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لت ا 


فصل في جَرَاء الصّيد 
حكم قتل المحرم الصيد, 
وحكم الناسي والعائد مرة أخرى 
قال: ( ويجب الجزاء بقتله الصيد ناسيًا أو عامدّاء مبتدنًا 
و عائدًا ). 
ل ا ل د ؛ لقوله تعالئ: 9 أَجِلَّ 
عه انكر كانه كم لك بها ل وه اراق ري 
وصيد البر هو الذي يكون توالده ومثواه في لبر وصيد البحر ما يكون 
توالده ومثواه في الماء”"» وما يتوالد في الماء ويكون مثواه في البر 
كالضفدع فهو من صيد البحر؛ لأن التوالد هو الأصلء» وكونه في البر 
من بعد" أمر عارض فيعتبر الأصل”*'. وصيد البر هو الممتنع المتوحش 
في أصل خلقته”” 2 ويستثنئ منه ما نذكره في آخر الفصل"'". 
أما وجوب [ج/0٠]‏ الجزاء بالقتل فلقوله تعاليل : 98 لا تلوأ الصَيدَ وَأَسْم 
خب وم كَنَلَمُ دم مُتَمهدًا برآ يدل ما قَكلَ مِنّ امو 74" الآية» وهو منصوص 


)١(‏ المائدة: 45ة. 

(؟) «الهداية» »١59 7/١‏ «تبيين الحقائق») ؟/57. 

(9) (من بعد) ليست في (5أ) و(ج). 

(5) «المبسوط) 2.97/5 «بدائع الصنائع) /. 

(0) «الهداية» 1594/١‏ «الاختيار» 25١9/١‏ «تبيين الحقائق» ؟7/ 57”. 

(5) يشير إلى الفواسق المستثناه بالحديث والتئ ذكرها في آخر الفصل ص١٠١١‏ وهي 
الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. 1 

70) المائدة: 40. 


ل ب 


عليه في القتل ويستوي في ذلك العامد والناسي» والمبتدئ ذ في القتل والعائد 
إليدا1, لان لعي مسميون يا لاناات كثتر اماك الأموالة فتستوي فيه 
الأحوال. وقيد العمدية في قوله تعالئ: 9 ومن كَََهُ كم مُتََيَدًا ‏ إما لأن 
مورد النصٌ فيمن تعمد؛ فقد روي أنه عنَّ لهم في عمرة الحديبية حمار 
وحشء. فحمل عليه أبو اليسر"' فطعنه برمحه فقتلهء فقيل له: إنك قتلت 
الصيد وأنت محرم فنزلت”"» ولأن الأصل فعل المتعمد والخطأ ملحق 
به للتغليظ» ويدل عليه”* قوله تعاليل: 8 يَُدُوقَ وول أَمرِوء عَنَا ألَّهُ عا سَلفَ 
لالح ارابية "اوضق الجعوف» كان كفا با لعن وورذت 
السنة العنل 7 ٠‏ [ب/155أ] وعن سعيد بن عر أنه ل تور في الخطأ 
فيك أخذا | بظاهر أشتراط العمدية”". وعن الحسن في الخطأ روايتان". 


.598/1١ امجمع الأنهرا‎ 257١ /١ (الاختيار»‎ 219/١ «المداية»‎ 211١/١ «الكتاب»‎ 00) 

إفه هو كعب بن عمرو الأنصاري السلمي» » صحابي شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع 
رسول الله عَكَلقٍ وهو الذى أنتزع راية المشركين وأسر العباس عم النبي يَكِ يوم بدرء 
له أحاديث قليلة» وشهد صفين مع علي ؤوَوّبّاء وتوفي بالمدينة سنة 060ه. سير أعلام 
النبلاء» ؟//"07. «طبقات ابن سعد» .081١/*‏ «الإصابة») 5/١؟577,‏ «الجرح 
والتعديل» /ا/ »١6١‏ «الاستيعاب» .)5١9/5‏ 

(©) «تفسير البغوي» (معالم التنزيل» 91//7, «الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 
كل «فتح الباري» .7١/5‏ 

6 (عليه) ليست في (ب). (65) المائدة: ه 

(0) «تفسير الطبري» (جامع البيان») 278/1 «مصنف عبد الرزاق» باب ذكر الصيد وقتله 
.)8١18( "41١5‏ «الجامع لأحكام القرآن) 808/5. 

(/) في (ج): (وعن جبير). 

(4) «المحلئ» لابن حزم 7/ 515» «الجامع لأحكام القرآن» 707/5 «مصنف ابن أبي 
شيبة» 70/5 باب من قال عمد الصيد وخطؤه سواء. 

(9) «أحكام القرآن» للجصاص 51١/7”‏ «مصنف بن أبي شيبة» الباب السابق 255/5 


اياي بببببيننييننييي #0 


ويجب الجزاء على العائد؛ لأنه مضمون بالإتلاف فيستوي الحال فيه 
بين ما إذا أبتدأ أو عاد. 

وبه قال عطاء”"" وإبراهيم'" الرمش و "ل والخري لبي 
عامة العلماء. 

وقن: ابن انين 5 وشريع”" : أنه لا كفارة عليه تعلقًا بالظاهرء وأنه لم 
يذكر الكفارة بل رتب عليه الوعيد. 


«السئن الكبرئ» للبيهقي 18١/0‏ باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأء «تفسير 
الطبري» (جامع البيان) 1/ 717. 

)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» باب ذكر الصيد وقتله 5/ "9٠‏ (817/6) و(115١8)»‏ (اتفسير 
الطبري» (جامع البيان) /١/‏ 9" «أحكام القرآن» للجصاص 51/4/7. «السنن 
الكيرئ؟ الهف 0/ 181١-1‏ باب قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأ. 

(؟) «السئن الكبرئ» للبيهقي 8١/0‏ باب قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأء «تفسير 
الطبري» (جامع البيان) لا/ 278 لكن روئ عنه عبد الرزاق في «مصنفه) 7947/5 
(811/9). الجصاص ذ في «أحكام القرآن» 1/4/7اه» عكس هذاء وأنه إذا عاد وقد 
حكم عليه قبلها لا يحكم عليه ثانيّاء بل يكون ذنبا بينه وبين ربه؟ لقوله سبحانه : 
رن 2د مستتو أله لذ 4د 

60 «مصنف عبد الرزاق» الباب السابق 97/5" (2)8180 «تفسير الطبري» (جامع 
البيان) ل/ 9"ا» «أحكام القرآن» للجصاص ”7/ 51/4. «السنن الكبرى» للبيهقي 
الصفحة السابقة. 

(4) «مصنف عبد الرزاق» / ة” (8185) الباب السايق» «السئن الكبرى» للبيهقي» 
الصفحات السابقة. 

(0) «مصنف عبد الرزاق» 5/ 98" (8185) الباب السابق» «أحكام القرآن» للجصاص 
579/7 . «اللجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 08/5". 

() «مصنف عبد الرزاق» الباب السابق 97/5 »)818٠0(‏ «أحكام القرآن» للجصاص 
؟/ 07, «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ."١9/5‏ 


م ل ب ب 


ولكن تر نيب الوعيد على الإقدام على المباشرة بعل العلم بالحرمة 
ونزول التحريم لا يدل على عدم ال فالجزاء ضمان المحل 
والعقاب”"' جزاء الفعل. 


حكم الدلالة على الصيد 
قال: ( ونوجبه بالدلالة ). 
إذا دل الحرام حرامًا أو' '' حلالًا على صيد فقتله ولم يكن المدلول 
القاتل إن كان محرمًا”*'. 
وقال الشافعي: لا شيء علئ الدال”*؛ لأن الجزاء علق بالقتل لقوله 
تعالئ : 9# ومن قَنَمُ كم مُتَعَيَدَا 24. والدلالة ليست بقتل فأشيه دلالة الحلال 
حلالا علئ صيد الحرم» وكعا لق أعاره شكنا ول كه 7" .وكيا أو اكت 


)١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص ؟01/9/7. 

()..فن (ج): :(في: الجداء): 

© (حرامًا أو) ليست في (ج). 

(5:) «المبسوط» 1/4/5 #بدائع الصنائع» .,٠8١:-07/١‏ «(الهداية») 2359/١‏ 
«الاختيار) .777-17١ /١‏ 

رف" إلا ذا كان لصيف فى جد" المجرم اقذل: ار ولليه يكرمة الكو امه كبوا حلفم 
وهو واجب عليه فصار كالمودع إذا دل السارق على الوديعة. «فتح العزيز» /ا/ 2491١‏ 
«المجموع» / 27١5‏ «روضة الطالبين» / 21١59‏ «مغني المحتاج» .075/١‏ 

(5) المائدة: 46. 

0) (يه) ليست في (ج). 


0100 


المدلول الدال ثم ظفر بصيد في الموضع المشار إليه فقتله» وكما لو دل 
إنسانًا علي آخر يطلبه يثأر ه20 عليه فوجده فقتله''". 

ولنا: قوله نت لأبي قتادة وأصحابه: «هل دللتم 7" ولول أن 
الدلالة من محظورات الإحرام لم يتجه السؤال. وعن عطاء: أجمع 
الناس عليل وجوب الجزاء على الدال”*“. ولأن المحرم التزم بعقد 
الإحرام أن لا يتعرض للصيد ولا وتوف اعمة كوا بوقرع 1 
وبالدلالة عليه فوت أمنهء فكان متلقًا له معنئ» وصار كالمودع إذا دل 
غاصبًا أو سارفًا على الوديعة التحق بالمتلف؛ لأنه التزم الحفظ والدلالة 
تافي و يان" وان التجلالفاذ العزام مح ينه على أنانيه 
خلاف زفر”؟ وبخلاف إعارة السكين؛ لأنه ليس بسبب لزوال أمنه حيث 


)١(‏ في (ج): (بناء له). 

(؟) ففي هذه الصور: ليس على المحرم المعين شيء عند الحنفية. «المبسوط) 4/4/ا- 
«لى «الهداية» »1594/١‏ «الاختيار» .57١ /١‏ 

() القصة بطولها بألفاظ متقاربة في: «صحيح البخاري» 58/4 (1855) كتاب جزاء 
الصيدء باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال»؛ «صحيح مسلم؛ 
الل 0 » باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك 
اا ) سنن ابي داود» 578/7 )١18607(‏ كتاب المناسك» باب لحم الصيد 
للمحرمء (سئن الترمذي» ”/ 080 (859) كتاب الحج» » باب ما جاء فى أكل الصيد 
للمحرم. ااي 4/7 (3170) كتاب الحج» باب ما يجوز الك أكله 

من الصيد» اسئن ابن ماجه» 7/ 1٠١77‏ (*720917) كتاب المناسك باب الرخصة في 

ذلك إذا لم يصد لهء «مسند الإمام أحمد) 6//ا7. 

(5) «الهداية» 2١59/١‏ وراجع: «نصب الراية» / 217 «الدراية» ؟/ 417. 

(5) يعني: لا يفوت أمنه الحاصل له بتواريه وتوحشه. 

(5) (هذا) ليست في (ب). 

(0) الأستدلال منقول بتصرف من «الهداية» »159/١‏ ونص عبارته في الكلام الأخير : 


4م ب ل ب 


لم يتعين لقتله”', وبخلاف ما لو كذبه لانقطاع التسبب» وبخلاف دلالة 
صاحب. وبخلاف دلالة صاحب الثأر على مسلم آخر؛ لأنه بإسلامه لم 
يلتزم أمن مال غيره ولا أمن نفسه. بل ذلك مضاف إلى إسلام غيره. 
فإن عصمة نفس كل مسلم وماله بإسلامه لا بإسلام غيره”. 
قال: ( ولو دل حلال عليه“ في الحرم ألزمنا المباشر 
لا الدال ). 


إذا دل حلال حل ل [ج/ ١6ا١اب]‏ أو حرامًا علل قتل صيد الحرم فقتله, 
فعلى المباشر الجزاءء ولا شىء على الدال0). 

وقال زفر: يجب عليه الجزاء أيضا كالمحرم إذا دل محرمًا أو حلديًه0» 
غل ذا الصبيل”” . 

ولنا : أن المحرم ملتزم أن لا يفوت أمن الصيد» وقد خالف ما الترم 
بالدلالة فيضمنء كالمودع إذا دل 1/؟١1ب)]‏ الغاصب على الوديعة", 
والحلال لم يلتزم شيئا فلم يضمنء كغير المودع إذا دل سارقًا على 
الوديعة. 


بخلاف الحلال لأنه لا التزام من جهته عل ما روي عن أبي يوسف وزفر كله 
)١(‏ في (ب): (لقلته). 
(0) راجع: «المبسوط» .8١/5‏ 
() في (ج): (ولو دل عليه حلال). 
(4) «مختلف الرواية» ص٠ه"١2‏ (بدائع الصنائع» "/”, («الهداية») .159/١‏ 
(5) في (ج): (محرمًا وحلالا). 
(5) المصادر السابقة. 
(0) (على الوديعة) ليست في (أ) و(ب). 


لابب سبحب 0 


معنى المثل في جزاء الصيدء ولمن يكون الخيار فيه؟ 


قال: ( فيقومه عدلان في موضع القتل'2 أو قربه إن كان في برٌ 
وخيرهماء وهما: القاتل في أن يشتري بها هديا فيذبحه 
وبلوغها ما يجزي في الأضحية شرط أو طعامًا فيتصدق 
به على كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعًا من تمر 
أو شعيرء أو يصوم عن كل سهم يومّاء فإن فضل أقل من 
نصف صاع أخرجه أو صام عنه يومّاء وأوجب إن حكما 
بالهدي نظيره من الأهلي صورة» وقالا: قيمة كما في 
غير المثلي: وغلا فكما قالا). 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف و8 : إذا قتل المحرم صيدًا فعليه أن 
يشتري بقيمة المقتول هديا يذبحه في الحرمء أو طعامًا يتصدق به على 
كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير» وإن شاء صام 
عن كل نصف صاع بر”" يومّاء فإن فضل من الطعام*' أقل من نصف 
صاع فهو مخير: إن قنك تصلق يداه وزة'شاء ضام غنهديومًا اكاملا. 

وعليه أن يتعرّف قيمة المقتول من رجلين عدلين ليحكما أن قيمة 
المقتول في موضعه الذي قتله [ب/:١1ب]‏ فيه كذا؛ لأن القيم تختلف 


)١(‏ (القتل) ليست في (ج). 

(0) راجع قولهما بالتفاصيل المذكورة في: «الكتاب» .5١7/١‏ «بدائع الصنائع» 
.١ 98/7‏ «الهداية» .17١-1١594/١‏ «مختلف الرواية» ص١؟7١1.‏ 

29 في (ب): (من بر). 

(5) (من الطعام) ليست في (أ) و(ج). 


بل ب ب 


باختلاف الأماكن» وإن كان في بر لا يباع فيه صيد ولا يشترئ ففي أقرب 
ا ل 10 لمان 
والشافعي” " مَك : الخيار في تعيين الهدي والإطعام والصيام إلى 
الحكمين؛ وإذا حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مثل ونظير من حيث 
الخلقة ما هو مثل. ففي الضبع والظبي شاة» وفي الأرنب عناق”)» وفي 
البربوع”* شرو وفي العامة جمل. وفي حمار الوحش بقرة. 
والمعتبر فيما لا مثل له القيمة كما قالا. 


و د 2 ا 5 5 : 3ع 
فالخلاف في شيئين: في معنى المثل. وفيمن له الخيار 5 


)١(‏ (منه) ليست في (ج). 

5 «المساد ونا 

(9) «الوجيز» ١/لالاء‏ «المهذب» ,75١07-5١7/١‏ «روضة الطالبين» /657١-لاهل,‏ 
لكن الشافعي يخالف محمدًا في فرع أغفله المصنف. وهو أنه يجعل الصيام مقابل 
الأمداد. فيأمره أن يصوم عن كل مد يومّاء ومذهب محمد كصاحبيه : عن كل نصف 
صاع يومًا. 
«الأم) ؟/ ,5٠7‏ «المهذب» »,317/١‏ «الوجيز) /١‏ لالاء «روضة الطالبين» .١155/7‏ 

(5): :بفتع العيق: الأنقئ من ولد المعز قبل استكمالها الحول: 
«المصباح المنيرا ص1514١.‏ 

(5) بفتح الياء وسكون الراء: دويبة نحو الفأرة» لكنٌ ذنيُّه وأذناه أطول منهاء ورجلاه 
أطول من يديهء جمعه يرابيع. 
«المصباح المنير؛ ص87» «لسان العرب» .1١١7/48‏ 

(5) بفتح الجيم وسكون الفاء ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعزئ. 
«السان العرب» 2١57/5‏ «الصحاح) 56/1" 

0,72 قال الطحاوى في «مختصره» ص ١‏ /: وقول أبي حنيفة في القيمة أجود» وقول محمد 


في الأختيار أنه إلى الحكمين علئ قاتل الصيد أجود. 


2-2 بببيبببير اد 


لمحمد كِدّنه : أن قراءتى التنوين والإضافة"'' دالتان عل وجوب المثل 


صورة فيما له مثل» وعلئ أن الخيار للحكمين. 

أما قراءة التنوين فلأن: #مثلٌ ما قتل* رفع صفة: 8 جَرَآءُ # أي : فعليه 
جزاء مماثل للمقتول من النعم حاكمًا بذلك الجزاء عدلان منكم» في حال 
أنه هدي يبلغ الكعبة» وهلذا لأن الجار والمجرور في قوله : © من أَلنَمَوِ 4 في 
محل النصب على المفعولية”''» فلابد من تعلقه بعامل» ولا يمكن تعلقه ب 
اينَ * لأنها تصير هي المقتولة المجزيّ عنهاء وإنما هي المجزي بها" ". 
فتعين أن يتعلق ب 8 حرا # والمعنيل : عليه جزاءٌ من النعم مثل ما قتل حاكمًا 
به ذوا عدل» وإنما يكون الجزاء من النعم مثلًا إذا كان نظيرًا للمقتول» وإنما 
يكون جزاء يحكم ترا كه ذا كاف الها الجا" . 

وأما قراءة الإضافة؛ فإن # جَرَآهُ *# مصدر إلى المفعول» وقد تعلق به 
الخيار [ج/١15أ]‏ لفساد تعليقه ب: فيل 6 فالمعنيل: ا يجزي -أي: 
يقضي- من النعم مثل ما قتل يحكم به''2 ذوا عدل» ودلالته على المدعئ 
ظاهرة. 


سر سرس 


)١(‏ يعني في قوله تعالئ : 3 مجوَآء يتل 6 : الأولئ : (فجزاءً مِثْلُ) برفع (جزاء) وتنوينه» 
ورفع (مثل) بدون تنوين» وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. 
الثانية : (فجزاء مِثْلِ) برفع (جزاء) دون تنوين» وجر (مثل) علئ أنه مضاف إليه؛ وهي 
قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 
«زاد المسير» لابن الجوزي 31 ”7تفسير البغوي» //91. «تحبير التيسيرا 
ص7١٠.‏ «النشر في القراءات العشر) ؟/ 500. 

(0) في (ج): (على المفعول). 

(0) في (أ): (وإنما هو المجزي بها). 

(5) في (ج): (لهما). (ه) في (ب): (أي). 

(5) في (ج): (قتله به من يحكم به). 


ان ات 

ولهما: أن القراءتين شاهدتان لما أدعينا: أما قراءة التنوين فلأن 
«جَرَآءُ # مصدر موصوف فلا يتعلق به الجار في قوله: « ين أَمَرٍ 4 
لأن المجوز للتعليق شَبَهُهُ بالفعل وهو ضعيف؛ ألا ترئ أنه لا يعمل 
فيما قبله» وعمله فيما بعده مشروط بعدم أنقطاع الشبهة؟ 

وقد أنقطع بالوصف إذ الفعل لا يوصف. والمصدر الموصوف 
لا يعمل» فتعين أن يتعلق ب ل فئِلَ 4 ويكون المراد بالنعم الوحشي 
فإنه يطلق عليه كالأهلي. حكاه أبو عبيدة0"', والأصمعي”'"'. قال 


)١‏ هو العلامة معمر بن المثنى التيمي» مولاهم البصري النحوي» صاحب التصانيف: 
ولد سنة ١١٠هء‏ في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري» وحدث عن هشام بن 
كرلة وروة بن العتياع» وأبي عمرو بن العلاع وغيرهم» ولم يكن صاحب حديث» 
وكان عالمًا عارمًا باللسان وأخبار الناس» وكان يضاهي الأصمعي في ذلك وفضله 
بعضهم على الأصمعي» ومع معرفته وجلالته في الغريب وأيام العرب كان لا يقيم 
اليك إذا أسنهه ويخطء إذا كرا القرآن» وكان يبغض العرب وألف في مثالبهم كتباء 
له مصنفات كثيرة» منها : «مجاز القرآن». اغريب الحديث»» ومقتل عثمان» وأخبار 
الحجاج وغيرهاء وكان ألثغ بذيء اللسان» وكان يتهم براق الخوارج الإياضية» 
ويتهم بالأحداث» توفي سنة ١/8‏ اه. 
سير أعلام النبلاء؛ 4490/9. «معجم الأدباء؟ 2105/١9‏ «تقريب التهذيب» 
,/03,. 

(6) «المبسوط) 87/5. 

إفرة هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي. صاحب الكشاف في التفسير 
والمفصل في النحو وغيرهماء وله مصنفات كثيرة جزلة مفيدة» ولد بزمخشر- قرية 
من قرئْ خوارزم- سنة /4517ه. 
وقد رحل وطاف البلاد» وسمع الحديث» وجاور بمكة» وكان رأسًا في البلاغة 
والعربية والمعاني والبيان» وكان يظهر مذهب الأعتزال ويصرح بذلك في تفسيره» 
ويناظر عليه» توفي بخوارزم سنة 078ه. 


5222-2-2 


الإثبات. وحينئذ يدل على المدعئ؛ لأن المثل المطلق هو المثل صورة 
ومعنيل» فإذا تعذر ذلك حمل على المثل المعنوي وهو القيمة؛ لأنه 
هو المعتبر في حقوق العباد في ذوات القيم» أو لأنه أعم» أو لأنه مراد 
بالإجماع فيما لا مثل لهء والمعنئ: فعليه جزاء يماثل المقتول من النعم 
الوحشي حاكمًا به ذوا عدل منكم في حال كونه''' هديا بالغ الكعبة» 
وهما حكما بتماثل الجزاء والمقتول بواسطة التقويم» فيفعل بها القاتل 
بعد ذلك ما شاء؛ لأن الحكم كذلك في بعض الصيود فيطرد في الكل 
لاتحاد اللفظ”". 

وأما دلالتها علئ أن الخيار للقاتل فلأن #8 هَرَيًا 74" حال من الضمير 
المجرور في #8 به- ‏ العائد إلى الجزاء الممائل لمقتول» والحال يقارب ذا 
الحال في الزمان» وفي زمان”* أنه هدي يبلغ الكعبة لا يوجد إمكان الحكم 
فيهماء فلا يكون”' العامل 8 يَحَكْمُ 4 كما قال محمد كأنه. لا يفترقان 
زماناء فوجب أن يكون العامل فيه معنى المثل المحكوم به لهما؛ لكونه 
موجودًا في زمان كونه هديّاء ضرورة وجود التماثل قيمة بين الهدي 


والمقتول. 


«سير أعلام النبلاء» 10١/7١‏ «معجم الأدباء» 2157/19 «البداية والنهاية» 
57 » (طبقات المفسرين» للسيوطي ص5 .٠١‏ 

)١(‏ في (أ): (منكم يحكم في حال كونه). 

(0) راجع «الكشاف» للزمخشري »51/4-571/8/١‏ «أحكام القرآن» للجصاص "/ "لاه 
و5لا0. «بدائع الصنائع» .١1994-‏ (المبسوط») 87”/5. «تبيين الحقائق») 
؟/5. 

(0) في (ج): (فلآن هذا). 

(4) في (ب): (أي: وفي زمان). 

(5) في (ب): (إمكان الحكم مبهمًا فيكون). 


4 د 


وأما قراءة الإضافة فالمعنل: فعليه جزاءً مثل ما قتل أي: فعليه أن 
يجزي قيمة ما قتل من النعم الوحشي... إل آخر ما قررناه» هذا إن 
جعل''' < جَيَآهْ 4 مصدرًا. 

وإن عبّر عن المفعغول أي : المجزي به وهو الفداء /0٠أ]‏ فالمعنل على 
قراءة التنوين: فعليه فداء مماثل ما قتل من النعم الوحشي قيمة يحكم به ذوا 
غدل :على الأغنافة :© فعليه نداء مكل 'المقتول: قونة''"..ولأن السبت 

هو القتل» موجبه جزاء أو كفارة أو صيامء والممائثلة شرط بين المقتول 
وجزائه بالنص» وبين المقتول والكفارة بالإجماع» فيكون شرط التماثل 
متحدّاء ولا يتصور مراعاتها من حيث الصورة بين المقتول والكفارة» بل 
مخ حيث القيمة» 'فكذلك .بين الجزاء: والمتتول رب 8 الاتيحاذ الشرط: 

والتحكيم لبيان ما تقع به المماثلة من القيمة» والتخيير بين شيئين إذا 
ثبت فإنما يثبت لمن عليه أحدهما تيسيرًا عليه؛ ومن عليه أحدهما 
هن القاتل. ل الحكماق7. 

ثم إذا وقع الأختيار على الهدي فلا يجزئ فيه إِلّا ما يجوز به التضحية 
عند أبي حنيفة ينه فإن بلغت القيمة ما لا يضحيء كالعناق مثلًا؛ لم يجز 
فيه إِلّا التصدقء ولا يصلح العناق جزاء”». وقالا: يصلح (ج/١+اب]‏ 
جزاء””'» ويذبح هديّا"'' لعموم قوله تعاليل: 8 يِنَ نَمَو 4 وأنه صادق 


)١(‏ في (ج): (هو لأن). 

(0) (قيمة) ليست في (ب). (*) راجع المصادر السابقة. 

(5) «المبسوط» 979/5. «مختلف الرواية» ص599١.,‏ «أحكام القرآن» للجصاص 
0000 ابدائع الصنائع» ؟/ .3٠١‏ «الاختيار» .77١/١‏ 

(5) في (ج): (وقالا: لا يصلح العناق جزاء). 

(5) المصادر السابقة. 


كحت مقن ال بجر 7 62 


على الصغير والكبير» والعناق قد يهدى ويضحئ به تبعًا لآمه. 

وله: أن إراقة الدم ليست بقربة إلا في سن مخصوصة وزمان مخصوص 
أو مكان مخصوص. وإذا لم توجد شروط كونها قربة؛ لا تكون قربة» فلم 
تكن نسكا في مقابلة الجناية على الإحرام والحرم. 

أما صلاحيته للهدي والأضحية تبعًا"'' فلوجود الموجب لذلك» 
وهو قيام الصفة الشرعية بالأم حالة الولادة» وأنها علة لانسحاب 
حكمها''' علئ ما ولدت لحدوث تلك الصفة لكونه جزء الأم» وكون 
الحيوان أضحية أو هديا صفة شرعية» فإذا قامت بالأم تبعها الولد. 
وهنهنا أنتقن الموجب لكون العتاق أضلة لا اثبع فافتر ةا" 

ثم لابد من ذبحه في الحرمء فإن ذبحه بالكوفة جاز؛ معناه إذا تصدق 
باللحم فأصاب كل مسكين منه ما تبلغ قيمته قيمة نصف صاع”*' من البرء 
غليل قيافق كقارة البهية إذا كينا عكدرة عبن كيو وما وا عناة حرام عن 
الطعام إذا أصاب كل مسكين منه ما قيمته قيمة نصف صاع”"؛ لأن هذا 
التصدق لما قام مقام الكفارة بالإطعام» وفي الكفارة بالإطعام يعتبر في 
حق كل مسكين نصف صاعء فكذلك فيما قام مقامه» ولا كذلك فيما 
إذا ذبحه بمكة؛ فإنه يجب التصدق (غير مقيد بهذه الشرائط؛ لما أنه 
عناى نط له الاكاةة :وليةا يدف العضندق يه" موكة غك" اكقنى زا سكل 


)١(‏ في (أ): (وأما صلاحيته تبعا للهدي). 
(؟) (ج): (لاجتباب حكمها). 

إفرة أحكام القرآن» للجصاص ”/ /ا/ا5. 
(5) في (ج): (قيمة صاع). 

(5) في (ج): (ما قيمته نصف صاع). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


5 د 0 5 0 

وإذا وقع الأختيار على الإطعام أشترئ بالقيمة طعامًا ففرقه على كل 
نصف صاع"”'؛ لأن الطعام ينصرف عند إطلاقه في الشرع إلى 
ما هو المعهود فيه. وإن أختار الصيام يقوم المقتول طعامّاء ثم يصوم عن 
«الكتاب» عن كل سهم. وهذا 3 تقدير الصيام بالعوين "الا سكن 
ِ- 4 : 1 5 5 اء 
معهود في الشرع كما في الفدية» فإذا فضل من الطعام أقل من نصف 
8 م 
اك 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 2550-5554 «بدائع الصنائع» ”/ 27٠١9‏ «مجمع الأنهر) 
0١‏ وقوله: (فإن ذبحه بالكوفة جاز) ليس تحديد الكوفة مقصودًا كما 
هو معلوم» وإنما نص عليها متابعة لمحمد بن الحسن كما هي عادة الحنفية في كتبهم 
من التزام عباراته كثيرًا»ء حيث قال في «الجامع الصغير» في باب جزاء الصيد 
ص ١15١‏ : وإن ذبح الهدي بالكوفة أجزأه من الطعام ولم يجزه من الهدي» ولا يجزي 
من الطعام أن يطعم مسكيئًا أقل من نصف صاع أو قيمته. 

(0) (صاع) ليس في (ج). 

20 في (ب): (بالصوم). 

(5) في (ج): (الصيد). 

(5) «بدائع الصنائع») ؟/ 5٠١١-٠١‏ (الهداية» »١ 0/١/١‏ «الاختيار» 2757١ /١‏ المجمع 
الأنهر؛ 2598/١‏ وهذا مكررء فقد ذكره المصنف في بداية المسألة. 


ساح نس سسب بنبنياييبج 00 


هل جزاء الصيد على التخيير أو الترتيب 
قال: ( وأوجبناه على التخيير لا الترتيب ). 


جزاء الصيد يجب على التخيو كما ا 


كتف كلد (أو) كبشهم ل فى النزنيى الا ترى كف التعيلف له في 
فصل قطاع الطريق مع أختلاف الأحوال؟ 


ولنا: أن المذكور في الآية كلمة (أو) وأنها لأحد الشيئين أو الأشياء 


حن فاه يضواق اكرول عن لحف إلى الفزدونة القاول .متها جوددلة 
التبع من الأصل» بخلاف قطاع الطريق؛ إذ الأحوال ثمة مختلفة فوزعت 
العقوبة على الأحوال [ج/١]‏ غليظها لغليظهاء وخفيفها لخفيفهاء 
والجناية ههنا واحدة؛ لأنها هتك حرمة الإحرام بقتل الصيد». فلا يمكن 
حمل (أو) ههنا على أختلاف الأحوال» فوجب أعمالها (في حقيقتها 
عملا)”*؟ بالمقتضي للحقيقة السالم عن ذلك المعارض. 


00 


إفرة 
إفرة 
ع 


ب بيس ني 


«أحكام القرآن» للجصاص ”/ 8/اه-01/4, «بدائع الصنائع» ؟/ 3٠١‏ «الهداية» /١‏ 
89» (الاختيار» 7/١‏ 771. 

«مختلف الرواية» ص١75١»‏ «المبسوط) 85/5. 

في (ج): (عن أختلاف الحقيقة). 

ليست في (). 


46+ د 


الاشتراك في قتل الصيد 
قال: ( ولو أشتركا 2 [ب/١٠٠اب]‏ قتله نلزم كلا بحزاء ). 


محرمان أو جماعة أشتركوا في قتل صيدء يجب علئ كل واحد منهم 
جزاء 7 

وقال الشافعي 5ئ”'': يجب على كلهم جزاء واحد؛ لأن الموجود 
منهم جناية واحدة؛ ولو صدرت من أحدهم لزمه جزاء واحد. فكذلك 
إذا أجتمعوا عليه» وصاروا كجماعة غير محرمين قتلوا صيد الحرمء 
أو قتلوا ؤاحذا خطأء أو أتلفوا شاة إنسان. 

ولنا ‏ ان السبب هو هتك حرمة الإحرام بارتكاب [/١٠ب]‏ محظوره» 
وكل منه جانٍ علئ إحرامه جناية كاملة» فيترتب عليه موجبهاء بخلاف صيد 
الحرم؛ لأنهم كانوا غير محرمين فلم يكونوا جناة' '' على الإحرام» وإنما 
الواجب عليهم ضمان المحل””*' وهو واحد”*', ولهاذا لم يجز فيه الصيام 
عندناء وكذلك ضمان الخطأ والشاة المتلفة؛ لأنه ضمان المحل”"'. ولكن 
يجب علئل كل واحد”' ممن قتل خطأ كفارة لجنايته علا حق الله تعالئء 
فكذلك ههناء فإن الهتك متعدد باعتبار تعددهم» فيتعدد الجزاء ضرورة"”, 


2.591١/١ «الفتاوى الخانية»‎ .558/١ «تحفة الفقهاء»‎ ,48١-8٠ /5 «المبيسوط»)‎ )١( 
.١ال5‎ /١ «الهداية»‎ 

(؟) «مختصر المزني» ملحق ب«الأم» 178/48. «معرفة السئن والآثار» 2557/1 
«المهذب» ١//ا١75.,‏ «الوجيز» ١/ل/الا.‏ 

(6) في (ج): (جناية). (8) في ب: (المحال). 

(5) في (أ) و(ب): (وهو واحد منهم). (5) في (ب): (لأنه ضمان المحال). 

0) (واحد) ليست في (0. 

)م( راجع «المبسوط») 28١/5‏ #بدائع الصنائع) بر 0 


سس تاب الح سلس يبيغ 


قال: (أو حلالان في صيد الحرم كان عليهما ). 

إذا أشترك جماعة غير محرمين في قتل صيد الحرم فعليه''2 جزاء 
واحد؛ لأن الضّمان بدل عن المحل لا جزاء على الجناية فيتحد باتحاد 
المحل» كرجال قتلوا رجلا خطأ عليهم دية واحدة؛ لاتحاد المحل» 


وكفارات متعددة؛ لتعدد الجناة. 
قال: ( أو محرم صيد الحرم فجزاء واحد). 


إذا قتل المحرم'" صيدًا في الحرم فعليه ما على المحرم» ولا يجب 
عليه لأجل كونه في الحرم شيء» والقياس أن يلزمه كفارتان» لأنه جانٍ 
على الإحرام والحرم جميعًاء فيترتب على كل واحد منهما موجبه. 

ووجه الأستحسان: أنه أعتبر تفويت الأمن في إيجاب الضّمان مرة. 
فلا يمكن أعتباره ثانيا لايجاب ضمان آخرء وإنما أوجبنا ضمان الإحرام 
دون الحرم؛ لأن ضمان الإحرام فيه معنى الجزاء وضمان المحل» 
وأما ضمان الحرم فيجب عوضًا عن المحل لا غيرء فكان ضمان 
الإحرام مشتملا علئ معن ضمان الحرم» وهو العوضية» وضمان الحرم 
لا يشتمل عل معن ضمان الإحرام وهو جزاء الفعل» ولهذا”*' أوجبناه””". 


)١(‏ في (ب): (فعليهما). 

(؟) من «الهداية» ١757/١‏ بتصرف لفظى يسير. 
وانظر: «الكتاب») ,2757١87/١‏ «المبسوط) 7/5ىء «تحفة الفقهاء» .55/87/١‏ 

(0) في (ج): (إذا قتل غير المحرم). 

(4) فى (ج): (فكذلك). 

)2 ايدو 285-8١‏ وه«تحفة الفقهاء» ١//ا2.558-55‏ «ابدائع الصنائع» 
؟/ع-8١5.‏ «(تبيين الحقائق») ”/ الا. 


+ حب 


الاعتداء على الصيد بما دون القتل 
قال: ( ويحب ضمان النقصان بحر حه أو قطع عضوه أو نتف 


شعره)؛ لذ حيوان مضمودن لم بعضه» فيضمن 
ما نقصهء أعتبارًا بكله كما فى حقوق العباد7". 


قال: ( والقيمة بقطع قوائمه ونتف ريشه وكسر بيضهء. وإن 
خرج منه ميت ضمنه ). 
أما قطع قوائم الصيد ونتف ريش الطائر فإنه يفوت عليهما الأمن 
المستحق لهما [ج/ 7١ب]‏ بواسطة تفويت آلة الأمتناع فيغرم جزاء 


و- 


ا 

أعنا كسر البِيْض فإنه يوجب ضمان فيمته) روي ذلك عن على 7 
واضن ا ينا ونه أصل الصيد والصحيح 0 بعرضية أن 
يصير صيدًا فنزل منزلته عامل 


)١(‏ «الكتاب» .5١ /١‏ «الهداية»؛ 217١/١‏ «الاختيار؛ 27157/١‏ «مجمع الأنهر) 
8/١‏ ,. 

.198/١ «مجمع الأنهر)‎ 21١/1 /١ «الهداية»‎ »5١7/١ «الكتاب»‎ )0( 

() في بيض الحمام. فقال: في كل بيضتين درهم. «مصنف عبد الرزاق» 5/ 5٠١‏ 
(85190) باب بيض الحمامء «المحلئ» لابن حزم 7/ 775. 

(5) في بيض النعام قال: فيه ثمنه. «مصنف عبد الرزاق» باب بيض النعام 47١/8‏ 
(8595). «المحلل» لابن حزم 7/ 5» وراجع: «نصب الراية» 2١78/9‏ 
امصنف ابن أبي شيبة» 5/ 15-١7‏ «معرفة السنن والآثار» /ا/ 457-455. 

(5) (والصحيح منه) ليست في (ج). 

(5) من «الهداية» .١1١/١‏ وانظر: «المبسوط» 5/ا8. «بدائع الصنائع» ”/ 25١7‏ 
المجمع الأنهر» .5994/١‏ 


سس بيج 


وأما إذا خرج منه فرخ نيك #الزانشي» حنياتثة اسعذيا ذا وأما القياس 


فإنه لا يقتضي إِلَّا ضمان البيضة لا غير؛ لأن حياة الفرخ لم تكن معلومة» 
فلم يكن الموت مضافًا إليهء ووجه الأستحسان: أن الكسر سبب لموت 
الفرخ» فإن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي» فيضاف الحكم إلى 
البق فو 1ة] :)لعشت عار توصك الأ حاط 


وعلن هلذا: إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنيئًا ميتا ثم ماتت» فعليه 
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اي ع حي 


هل يجب على الحلال إرسال الصيد إذا دخل به الحرم 


أو أحرم وهو معه أو في منزله؟ 


قال: ( ونوجب على الحلال إرساله إذا أدخله”*؟ الحرم ). 


حلال أصطاد صيدًا في الحل ثم دخل الحرم وهو في يده يجب عليه 


لد 


)١(‏ من «الهداية» »١/١/١‏ وانظر: «الكتاب» 25١5/١‏ «المبسوط» 2488/5 «بدائع 


إحرة 
020 
0( 
)0( 


الصنائع» ا 

في (ج): (قيمتها). 

«المبسوط» 488/5 «بدائع الصنائع» 8/5 «الهداية» /١‏ ١ال١.‏ 

في (ب): (دخل). 

«المبسوط» 48/5. «مختلف الرواية» ص ,.١5٠94‏ «تحفة الفقهاء») 250٠ /١‏ «بدائع 
الصنائع») 00/7 (الهداية» .١9/5 /١‏ 

وذكر السمرقندي في «التحفة» أنه يجب عليه إرساله في الحل قبل أن يدخل الحرم» 
ثم قال: ومعنئ يجب عليه إرساله في الحل : أن يضعه في يد رجل وديعة» لا أن 


يضيعه ويطيره. 


ب سس ييه 


وقال الشافعى : لا يجب وله إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء 
كالنعم؛ لأنه صيد حل”© ويده سابقة عليه» وهو مضاف إليه. فتمتنع 
إضافته الع الحرمء ولا كق العبد تعلق به. وهو مقدم علئ حق 
الشرع؛ لحاجة العبد. 

ولنا: أنه من صيد الحرم لكونه فيه» وإضافته اليد والملك” لا تمنع 
إضافة الظرفية» وامتناعه الطبعى لا يبطل بالاستيلاء عليه» وإذا كان مضافًا 
الع الحرم وجب الأمتناع [ب/١11أ]‏ عن التعرض لحرمة الحرم (فوجب 
إرسالهء والشرع ههنا أسقط حق العبد فلم يتعارضا)””". 


قال: ( ولو أحرم بعده أوجبوه ). 

إذا أصطاد حلال صيدًا ثم أحرم وجب عليه إرساله0). 

وقال مالك كانه : لا يجب؛ لأن أستيلاءه عليه صحيح. وملكه فيه تامء 
فلم يجب إبطاله بواسطة الإحرام””. 


2518/١ وانظر: «المهذب»‎ .١15* /# إلئ هنا بنصه من «روضة الطالبين»‎ )١( 
./١ «المجموع» // 787 (مغنى المحتاج»‎ 

كي 0 (وإضافة اليد إلى الملك). وفي (ب): (وإضافته إليه والملك). 

9 ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) «المبسوط) 2.84/5 «تحفة الفقهاء») 256٠/١‏ المجمع الأنهر») ,":٠/١‏ «الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين» 7/ 01/7. 

(0) لم أجد هذا القول في كتب مذهبه. بل مذهبه المنصوص عليه في كتبه كمذهب 
الحنفية» وهو أنه إن أحرم والصيد في يده أو معه في قفص أو كان يقوده لزمه إرساله. 
وإن كان الصيد فى بيته عند أهله فليس عليه إرساله. 
قال سحوة في:#المدولةة ١‏ قلت : ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد؟ 
قال: لا شيء عليه ولا يرسله. 
قلت: فإن أحرم وفي يديه صيد؟ قال: قال مالك: يرسله. 


سس كتات لجح اسسس ةمجمج جب جسسسسسمسم ) 3 . 


وتكا أنه :فين لآن: الامعيلاء هلية لو يرال انتناضه الطبيدى : 
وبالإحرام''' التزم عدم التعرض لهء وفي إدامة اليد تعرض له» فوجب 
الأرسال )7 


وفي مذهب الشافعي تفصيل وتفريع يحسن التنبيه عليه» وذلك أنه إذا 
(تقدم أبتداء اليد على الإحرام بأن كان في يده صيد مملوك له لزمه إرساله 
على أظهر قوليه» والثاني: لا يلزمه» وقيل لا يلزمه قطعًا بل يستحب. فإن 
لم نوجب”" الإرسال فهو علئ ملكهء له بيعه وهبته» لكن لا يجوز له قتله» 
فإن قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده تلزمه الكفارة» ولو أرسله غيره أو قتله 
لزمته قيمته للمالك. ولا شيء على المالك. 

وَإِن أوجبنا الإرسال فل يرول ذلكه عنه؟ فيه قو لان : أظهرهها زول 
فعلئ هذا: لو أرسله غيره أو قتله لا شيء عليه» ولو أرسل المحرم فأخذه 


قلت: فإن أحرم والصيد معه في قفص؟ قال: قال مالك: يرسله قلت: وكذلك إن 
أحرم وهو يقود صيدًا؟ قال: نعم يرسله إذا كان يقوده. قلت: فالذي في بيته الصيد 
لم قال مالك: لا يرسله إذا أحرم؟ قال: لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم 
فأحرم وليس هو في يله. 
قال: وقال مالك: إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد -إذا هو أحرم- ما كان في يديه 
حين يحرم فأرئ ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا. 
قال: وقال مالك: إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه فالذي في قفصه والذي في يده 
في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا. وانظر: «التفريع» 2779/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 5/ 777. 

() في (ب) و(ج): (كالإحرام). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(0) في (ج): (فإن لم يوجبوا). 

(:) في (أ) واب) و(ج): (أظهرهما الزوال)» وما أثبته من «الروضة». 


4 ل 


غيره ملكه» ولو لم يرسله حتئ تحلل لزمه إرساله على الأصح المنصوص» 
وحكى الإمام”''. علئ هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس 
الإحرام”'' 114/1 يوجب عليه الإرسال» فإذا أرسل زال حينئذ؟ وأولهما 
أشبه بكلام الجمهورء وإن قلنا: لا يزول ملكه فليس لغيره أخذهء فلو 
أخذه لم يملكهء ولو قتله ضمنه؛ وعلى القولين: لو مات في يده بعد 
إمكان الإرسال لزمه الجزاء؛ لأنهما مفرعان علئ وجوب الإرسال» 
وهو مقصر بالإمساك». ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء 
على الأصح من مذهبهء ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام 
لذ )77 . 
قال: ( ولا نوجب إرسال ما في المنزل للإحرام ). 


إذا أحرم [ج/ ٠5‏ ] وفى بيته صيود لم يجب لقتال 
وقال الشافعي كدَنه: يجب إرسالها؛ لأنه تعرض للصيد بالإمساك 
في ملكه فصار كما لو كان في يده فأحرمء وقد مر الكلام فيه على 


. 7 


)١(‏ في أو (ب) و(ج): (وحكيل إمام الحرمين)» وما أثبته من «الروضة». 

(0) في (ج): (أم الإحرام على الأصح). 

() هذا التفصيل الطويل لمذهب الشافعى وهو المحصور بين القوسين نقله المصنف 
بالنص من «روضة الطالبين» ”/ م 
وانظر: «الوجيز» /١‏ لالاء «المهذب» 23515-5١١/١‏ (فتح العزيز) لا/ 4915-8596غ» 
«المجموع» 7/1 17/85-/7/81. 

(5) «الجامع الصغيرء ص57١.‏ «المبسوط) 45/5. (الهداية» 0١75/١‏ «تبيين 
الحقائق» 59/7. «مجمع الأنهر؛ ."01/١‏ 

(5) راجع ما مر من تفصيل مذهبه في المسألة السابقة. 


دعت لو 


ولنا : أل الصحابة ا كانوأ محرمين وفي بيوتهم صيود ولم ينقل 
عنهم'' إرسالها”'". ولأن الواجب ترك التعرض وهو ليس بعرضية أن 
يتعرض له من جهته» فإنه محفوظ بالبيت والقفص لا به0© 


قال: ( والمرسل من يده”*؟ ضامن ). 


إذا أحرم وفي يده صيد مملوك له فأرسله من يده إنسان ضمن عند أبي 
بعدفة و “وواللا يبان فلن "كان إرمناله ون وده واحي انه 
إجماعَاء فهو بإرساله من يده أقام حسبة وفعل ما الواجب عليه فعله فلم 
يضمن ؛ لكونه محسنًا وما على المحسنين من سبيل. 

وله: أن ملكه باق عليه بعد الإرسال إِذْ الواجب عدم التعرض في 
الحال» وهو ممكن بإرساله إلئ بيته'"' بيد رسوله» فكانت الحسبة في 
أمره بترك التعرض دون عين الإرسال لكونه غير واجبء فإذا أرسله من 
يده فقد أرسل مملوكًا وفوّت به ملكه عليه» ولم يكن مقيمًا للحسبة على 
وجهها فيضمن. 


() (عنهم) ليست في (ج). 

) «الهداية» /١‏ 5/ا١»‏ «نصب الراية» #/ 157. «الدراية» ؟/ 580. 

(9) بنصه تقريبًا من «الهداية» 2١1/5 /١‏ وتتمة كلامه: غير أنه ملكهء ولو أرسله في مفازة 
فهو علئ ملكه فلا معتبر ببقاء الملك» وقيل : إذا كان القفص فى يده لزمه إرساله لكن 


(5) فى (ج): (من ما فى يده). 

)0 «المبسوط» 00/4 («مختلف الرواية» ص١١"7١.‏ «الهداية» 2١/6 /١‏ «تبيين 
الحقائق» 759/7 «مجمع الأنهر) ."01/١‏ 

(0) المصادر السابقة. 

)“في (0: (إليخ بيت رسولة): 


جزاء الصيد يأخذه محرم فيقتله محرم آخر 
قال: ( ولو قتل أحدهما صيدًا لآخر فضمنا حكمنا برجوع 
الأول على القاتل ). 
إذا أخذ محرم صيدًا فقتله محرم آخر فعلئ كل واحد منهما جزاء كامل 
لارتكابه محظور إحرامه: أما الآخذ فبتفويت الأمن». وأما القاتل فبتقريره 
ذلك .والعمو و7" فل عق العفهني ا “كشييؤة الطزلاق قبل 
الدخول إذا رجعوا”". ثم يرجع الأول على القاتل بما أداه ". 
وقال زفر ينه : لا يرجع”*!؛ لأن نا أداه كل منهما مختص به ؟ لذنه 
كفارة. وهي مشتملة على معنى الستر والجبر والزجر. فامتنع الرجوع 
يما هو مختص به جزاء عن فعله عليل غيره؛ لآنه يستلزم تنزيل الراجع 
منزلة المالك بواسطة أداء الضمان 1ب/١٠ب]»‏ والصيد غير قابل للملك 
في حق المحرمء فلا يرجع وإن أدى الضمان» كمسلم غصب خنزير 
ذمى» فأتلفه فى يده أخر”'» فأخذ الذمي الضمان من الغاصبء لم 
يرجع عل من أتلفه بشيء. كذا ههنا. 
ولنا: أن الصائد بأداء الضمان ينزل منزلة المالك في بدل الصيد إن لم 
يمكن تتزيله مالكا للعيق» كمن غصب مديرًا»:فخصيه آخر مله 'فأخل 


() فى (ب): (فبتقديره ذلك والتقدير كالابتداء). 

هه 5 «الهداية» .١1/86/١‏ وانظر: «الجامع الصغير» ص 7؟67١»‏ «المبسوط») 288/5 
«بدائع الصنائع» 5ه طالدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 0!/57/7. 

(6) «المبسوط) 84-88/54» «مختلف الرواية» ص75١1.‏ «بدائع الصنائع» 25١5/7‏ 
«الهداية» /١‏ 11/0. (مجمع الأنهر» ."٠01١/١‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(0) (آخر) ليست في (ب). 


تلت 


المولئ من الأول ضمانه”''» فإنه يرجع على الثاني» وينزل منزلة المالك 
في أمسكحقاق ندل تمدن امتحناق عينه» وكون المؤدئ جزاء عن فعله 
لا يناف معدي البدلية فيه ألا ترئ أنه يزيد بزيادة القيمة ويتقضن 
بنقصانها؟ فوجب أعتباره لأنه لا تعارض بين المعنيين؛ فإن أعتبار البدلية 
لا يخل بمعنئ كونه جزاءء بخلاف ما قاس عليه؛ لأن الإسلام ينافي 
تقوم الخنزير في حق المسلمء فلو نزل منزلة المالك بأداء الضمان لم 
يجب له الضمان؛ لسقوط ماليته في حقه [+/17ب]» أما الإحرام فلا ينافي 
تقويم الصيد؛ لأن مالية الأعيان باعتبار معانيها وتعلق المصالح بهاء 
وتقومها بحسب الرغبة فيها"''». وتقوم الصيد وماليته لا يظهران قبل 
الأستيلاء عليه لعدم الإحرازء فإذا أحرز ظهراء والإحرام لا يسقطهماء 
وإثها موخكه إزالة اليقبعو" " تنييها لما امتسفة أبن الأمق» التقرى :أنه 
لو كان في يد المحرم صيد هو له يجب عليه إرساله» ولو قتله آخر في 
يده ضمنه؟ وذلك لقيام التقوم والمالية"*'. فأمكن تنزيله منزلة المالك في 
حق هذا البدل”"' إذا تعذر أن يقام”'' مالكا لعينه”". 


0 1 و 


)١(‏ (ضمانه) ليست في (ج). 

(؟) في (ج): (بحسب تعلق الغربة فيها). 

(9) في (أ) و(ج): (وإنما توجبه). 

(4) في (ب): (والمالك). 

() في (ج): (البلد). 

(5) في (ج): (أن يقوم). 

(0) راجع الاستدلال في «مختلف الرواية» ص779١,.‏ «المبسوط) 89/5, اابدائع 
الصنائع» 0 


المحرم يقتل صيودًا وقد نوى رفض الإحرام 

قال: ( ولا نوجب عن كل لو قتل صيودًا قاصدًا للتحلل ). 

إذا أصاب المحرم صيودًا علئ وجه التحلل وقد رفض الإحرام وجب 
قله عا وان 1 

وقال الشافعي: لكل منها جزاء كامل؛ لأن قصده التحلل لغوء 
وجناياته متعددة د27 وشو في 7 

ولنا: أن التحلل في زعم القاتل حاصل بالأول» والباقي واقع في حال 
رفض الإحرام عنده 14/1١1ب]‏ وهذا التأويل والاجتهاد وإن لم يكن صحيحًا 


لكثة.افق حق إسقاط الجزاء عنه معتير» كما أغتبر تأويل الناغى فى :عحق 


انتاطة "| لقبوي انق كن نالا نه فال العاون ”17 وللن قفن ا لو 


)١(‏ «المبسوط» .٠١١/5‏ «الأسرار»ه ص7”54. «مختلف الرواية» ص١١5١»‏ «منظومة 
النسفي» باب خلاف الشافعي لوحة رقم ١١١أ.‏ 

(؟) (فتتعدد) ليست في (ج). 

(0) فلا فرق فيه بين قصد التحلل وعدمه. «المهذب» 235١11//١‏ «المجموع» 2715/1 
«روضة الطالبين» "/ .١7٠١‏ 

(5) «الأسرار» ص594"-:/0ا7؟. 

(5) القولان فيما إذا كان الإتلاف في حال القتال لضرورته» وأظهرهما عدم الضمان 
أما إذا كان الإتلاف في غير حال القتال» أو في حال القتال لا لضرورته فإنه يضمن 
قطعّاء وحكم العادل كحكمه في كل هذا. «روضة الطالبين» /٠١‏ 55-08» «المنهاج 
مع مغنى المحتاج» 5/ 170. 


ع تب لح إل بيبيييينييبغ# 00 


فقتل الحلال صيد الحرم, 
أو صيدًا في الحل والحلال في الحرم 
قال: ( ونغرم الحلال بالقيمة في قتل صيد الحرم لا بالتكفير» 
وفي الهدي روايتان» ومنعنا الصوم ). 
إذا قتل حلال صيد الحرم فعليه قيمته يتصدق بها على الفقراء”". 
وقال الشافعي كن : يكفر قياسًا علئ قتل المحره”". 
وقال زفر كَدنه: يجوز فيه الصوم كمذهب الشافعي كأنه. 
وعن أصحابنا ويج في جواز الهدي روايتان. 
وإثبات الخلاف مع زفر تنه في الصوم. والروايتان في الهدي من 
الزوائد. 
وهذا الخلاف هو الصحيح. كذا ذكره صاحب «الهداية»”" فقال: 
(وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته يتصدق بها على الفقراء؛ لأن 
العية اسكمة الأمن بسبب الحرم» قال عليه الصلاة والسلام في حديث 
لك ا 


)١(‏ «المبسوط») 5//ا9. ١تحفة‏ الفقهاء» ١//ا2.54‏ «بدائع الصنائع» ,7١1//7‏ «الهداية» 
/7. 

إفة إذا قتل الحلال أو المحرم صيد الحرم وجب عليه عند الشافعي ما يجب على المحرم 
من الجزاء في صيد الإحرام. «المهذب» .5١8/١‏ «الوجيز» ١/لالاء‏ «التنبيه) 
ص 5لاء «روضة الطالبين» ”/ 1537. 

.١ 75/١ 5 

(؟) (طويل): ليست في (ج). وفي «الهداية»: (في حديث فيه طول). 

(5) «صحيح البخاري» ”717/7 0 كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في 
القبرء «صحيح مسلم» ١١77/9‏ (7ه17) كتاب الحج» باب تحريم مكة وتحريم 


م5 ب بل 


ولا يجزئه الصوم؛ لأنها غرامة"'' وليست بكفارة» فأشبه ضمان 
الأموال» وهذا دنه يجب بتفويت وصف فى المحل وهو الأمن. 
والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء علئ فعله؛ لأن الحرمة 
باعتبار معن فيه وهو إحرامهء والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان 
المحال. 
وقال زفر ككنه: يجزئه الصوم؛ أعتبارًا يما وجب على المحرم (والفرق 
قد ذكرناه» وهل يجزئه الهدي؟ فيه روايتان)”'' والمذكور في الكتاب 
هو هذاء وهو الأصح؛ قال صاحب م ولا يجوز الصوم 
بالإجماع؛ لأنه كفارة» وهذا ليس بكفارة. وأطلق جواز الهدي عناء 
وعلئل إحدى الروايتين لا ينتصب الخلاف» فتركت خلاف زفر في 
(4) . تك : 50 
الهدي, وصرحت به في الصومء ويجوز أن يكون عن زفر في الصوم 
وؤاغآن تقل كا واه :روا . 
صيدها وخلاهاء «( معن ان داود») 62010 كتاب المناسك» باب تحريم 
حرم مكة سنن النسائى») اا ( هلام كتاب الحجء »ا باب النهى عن أن ينغر 
صيد الحرم؛ «سئن ابن ماجه) 5 204١١‏ كتاب المناسك» باب فضل مكة» 
«مسند الإمام أحمد» »109/١‏ ولفظ البخاري: عن ابن عباس وَوْها عن النبي كه 
قال : حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي: أحلت لي ساعة من نهار : 
ا ل 0 تر 
فقال العباس طن : : إل الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: « إلا الإذخر ). 
)١(‏ في (أ): (غرامة مالية). 
(0) بتصرف من «الهداية» .١7/5 /١‏ 
وانظر : «المبسوط» 5//ا9, البدائع الصنائع» 0" 
(0) يعنى «مختلف الرواية» لأبى الليث السمرقندي ص1758١.‏ 
0 في (ب): (وخرجت به)» وفي (ج): (وصرحت»). 
)2 (رواية) 7 ليست في (ج). 


سحتب يسبب سس ب يبيب يي 


وتقرين الفرق:غلى الأول أندلنا أزال:الأمة ”عن حل هو امج لحق 
الله تعالئ [ج/؛154] فيلزمه في مقابلته إثبات صفة الأمن عن الجوع 
للعو 1 للّه عا وأنه يحصل بالإطعام دوك [ب/؟"73أ] الصيام. 
فأما فى صيد الحرم "ا لما كان الواجب لارتكابه فعا محرمًا حقا لله 
تعالئ يتأدئ ذلك بفعل هو قربة حمًا لله تعالئ وهو الصيام. 

قال: ( وأوجبنا الجزاء عليه إذا رم في الحرم فأصاب في 

الحل ). 

الحلال إذا كان في الحرم فرمى صيدًا هو في الحل فأصابه يلزمه 
ال 

وقال زفر كأن: لا يلزمه شيء””'؛ لأنه قاتل لصيد الحل في الحل 
وهو حلالء فإن المعتبر في القتل مكان المقتول» لا القاتل"'؛ ولهلذا 
لو حلف لا يقتل فلانا في السوق فرماه من المسجد فأصابه في السوق 
فمات حنثء ولو كان”" بالعكس لم يحنث. 

ولو كان" في الحل فأصابه وهو في الحرم حره”"' لاعتبار مكان 
المقتول. 


لحكل 


)١(‏ «(الأمن) ليست في (ج). 

(0)- في( و(ي): :(للمسلمينة). () في (ب): (فأما صيد الإحرام). 

(5) «المبسوط») 280/5 «الأسرار» للدبوسي ص45-509”. «مختلف الرواية» 
ص .170١‏ «منظومة النسفي» باب قول زفرء لوحة رقم #ىب. 

(5) «مختلف الرواية» ص١170»‏ «منظومة النسفي» لوحة 97ب. 

(0) في (ج): «(والقاتل). 0) في (ب) و(ج): (ولو قال). 

(0) فى (ج): (ولهذا لو كان). 

)0 «المبسوط» 86/5 


0م _ ب ل 


ولنا: أنه يا فوت السك ما امكسقة هري الم 4 لآثة سدق 
بالرمي فو 2 سس 2 


إما بالإحرام أو بالحرم إذا كان الحلال في الحرم» والتعرض للصيد في 
الحرم حرام» والرمي''' فيه تعرض له فيكون حرامّاء بخلاف مسألة 
اليمين؛ لأن اليمين''' معقودة على القتل» والرمي ليس بقتل حتئ يلاقي 
المحل فيتلفه» وقد حصل في المسألة الأولئ في السوق فحنث؛» وفي 
العكس لم يحصل في السوق فلم يحنث”"» وأما ههنا فالمحرم عليه 
هو نفس التعرضء وقد صار بنفس الرمي متعرضًا؛ لانحصار التعرض 


في 


وقال الشافعي : يجب 


010( 
فق 
دع 


0) 
00 


هل يجب عليه الضمان إذا سُرق أو أكل هو منه؟ 


إذا سرق لحم دم الكفازة 5 انهاه لومي نفله ا ارضد ف قي . 
)2 


والتشة ف فى ماله المينالة تطبر ماله المقريط فين أذلء ال هاو" 


(والرمي) : ليست في (ج). 

(لأن اليمين): ليست في (ب). ١‏ 0*) (فلم يحنث): ليست في (أ). 
«المبسوط») / ٠٠‏ «مختلف الرواية؛» ص5١5١2‏ ١تحفة‏ الفقهاء» 2»)655/١‏ 
و«بدر المتقئ» بهامش «مجمع الأنهر» .198/١‏ 

«حلية العلماء» ”7/ 7355؛ «المجموع) /ا/ »5١5‏ «روضة الطالبين» ”7/7 188. 

وهى ما إذا فرط فى أداء الزكاة بعد التمكن منه حتئ هلك النصاب» حيث تسقط عنه 
الزكاة عَدِل اه خلاقًا للشافعى. 

راجع : «مختلف الرواية» صلا ١‏ 2 «المجموع" ه771 


لفوات إقامة الفعل فيه”"'. 

قال: ( وأكله منه بعد الجزاء مضمن ). 

إذا قتل محرم صيدًا وأدى جزاء ثم أكل منه» ضمن ما أكل عند أبي 
.1م عس (5) 

5 5 4 : هرف . : 1 5 

وقالا: لا ضمان عليه "؛ لأنه وإن كان حرام التناول» لكن لا لكونه 
صيدًا بل لكونه ميتة » ألا توق أنه يحرم عليه تناوله بعد زوال الإحرام 
فلا يلزمه بتناوله إل التوبة» كما لو أكله محرم آخر غيره؟ 

وله: أن حرمة التناول باعتبار كونه ميتة وباعتبار أنه محظور إحرامه. 
فإن الإحرام أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة» 
والفعل المنسوب إليه عن أن يكون ذبحَاء فحرمة التناول مضافة إلى الإحرام 
بهذِه الوسائطء فلا يخرج بها عن أن يكون من محظوراته» بخلاف محرم 
آخرة: فإن تتاوله مر :مظووات:1157] ذيئه لا إحنامو 4 وخلدف التاول 
قبل أداء الضمان؛ لأنه مضمون 7 ابن اللعر او 


)١‏ (فيه): ليست في (ج). 

(؟) «الجامع الصغير؛ ص٠6١-151»‏ «أحكام القرآن» للجصاص 51/9/7» «المبسوط» 
25/5 ابدائع الصنائع» ؟/ *”», «(الهداية» /١‏ "ال9١.‏ 

8 “الفصادر السايقة: 

(54) في (ج): (لإحرامه). 

() في (ج): (لأنه مضمون بعد ضمان). 

(5) «المبسوط)». البدائع الصنائع). «الهداية»). الصفحات السابقة. 


دلب 


الأشياء التى لا يجب بقتلها الجزاء على المحرم 
قال: (وليس في قتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفآرة وكلب 


عقور جزاء . 


لقوله لذ : ٠‏ خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم [ج/4١1ب]:‏ 


الجدّأة”'' والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور)0". 


وقال في حديث لم ينص فيه على العدد: «يقتل المحرم الفأرة 


والغذات و القيداة والعقرت اله والكلت عقوو" 
: والعقرب والحية والكلب ر 


(00 


زفة 


إفرف 


بكسر الحاء وفتح الدال: طائر خبيث يجمع علئ: حِدَأْ وحدآن بسكون الدال وجدو 


بكسر الحاء والدال وضم الواو. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 2*06609/١‏ 
«المصباح المنير؛ ص58. 
ااصحيح البخاري» :/ 5" (1859) كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» ااصحيح ست 4 )١١198(«(‏ كتاب الحج. » باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب». « سنن أبي داود» ”/ 575 )١1855(‏ كتاب المئناسك» باب 
ما يفل المحرم من الدواب» «سنن الترمذي» 0 (889) كتاب والخمء ؛ ياب 
الغراب. بسن كا ب لو ا لسعاي م 
الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا ). «(صحيح 
مسلم» )١١98( ١١7/8‏ الباب السابق» «سئن ابن ماجه» ٠١71/7‏ (2041) كتاب 
المناسك» باب ما يقتل المحرم. 
ااصحيح مسلم) 4 1٠١٠١‏ ) الباب السابق» وزاد فيه: «وفى الصلاة أيضًا ») 
وهو من رواية ابن عمر عن أم المؤمنين حفصة وَكن أجمعين » وفي حديث أخر عن : 
أبى سعيد الخدري ؤَيِينِهِ أن النبي يَكِنَةِ سئل عما يقتل المحرم فقال: ١‏ الحية والعقرب 
0 وبرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع 000 
سئن أبي داود» 570/7 (1848) باب ما يقتل المحرم من الدواب» «سنن ابن 
ماجه» ٠١7/79‏ (3089) الباب السابق. 


وذكر الذتنيهفئ عفن 'الروايات"'"قفضاوت شببعة» .وقبل : المزاد 
بالكلب العقور الذئب فزدناه» وقيل: بل هو في معناه. 

والمراد بالغراب : الذي يأكل الجيف ويبتدئ بالأذئ دون”" العقعق0". 

وعن أبي حنيفة ضينه : جواز قتل الكلب مطلقًا أعتبارًا للجنس فيدخل 
فبهاالعقؤر:وغبوهة والمتوحش.والسيقاتير .وذ الفازة الأعلية 
والوحشية 

والضب واليربوع لا يستثنيان”*'؛ لأنهما لا يبتدئان بالأذئ فلم يكونا 
في معنئ ما أستثناه 2ة27. 

قال: ( وأوجبناه في خنزير وفيل وقرد). 

وقال زفر كَدَنهُ: لا يجب فيها شيء؛ لأنها مما يمسك في البيوت فهي 
فب لي فكانت في حكم الأهلى: 

ولنا: أنها مستوحشة بطبعها ممتنعة بقوائمها وأنيابها حسب طاقتهاء 
ل الات الرقية 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» 455/5 (8785) و(886) باب ما يقتل في الحرم وما يكره 
قتله» «سنن الدارقطني» 7/ 777 «السئن الكبرى» للبيهقي 4/ 5١١‏ باب ما للمحرم من 
دواب البر. وراجع : «معرفة السنئن والآثار» /ا/ لالا5: «نصب الراية» 8/ 187-181. 

(؟) «الهداية» ١/7لاا,‏ «بدائع الصنائع) //اة ١‏ . 

(9) بفتح العين الأولئ والثانية» وسكون القاف: طائر نحو الحمامة طويل الذنب» فيه 
بياض وسوادء وهو نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به. «المصباح المنير) 
ص ,.١6٠١‏ «لسان العرب» .7359/٠١‏ 

(5) «الهداية» /١‏ ا/9١.‏ (5) يعني من الصيد المحرم قتله. 

(5) «الهداية» »١77/١‏ «الميسوط) 47"/5. 

0 يعني قوله تعالىل : ييا أل نوالا توأ الصّيدَ وخر ومن كَنَُ مك مُتميمها يما 
َل مِنَ أَلنَحَوِ # الآيةء المائدة: 46. 


م د لل 


قال: ( ولا شيء في برغوث”(' وقرادة"'' وبعوض ونملة ). 

والمراد بالنملة السوداء والصفراء المؤذية» فإن كانت مما لا يؤذي 
لا يحل قتلها””". والتنبيه عليها من الزوائد. والعلة في هذه [ب/17اب] 
الأشياء أنها مؤذية بطباعهاء وليست بصيودء ولا متولدة من البدن» فلم 
بحو قاو عر 


قال: ( ونوجبه في السبع إِلّا إذا صال ). 


فتل السبع الغير د موجب للجزاء. ولا يتجاوز به ا 
وقاك لشاف اه ل ربو شد ور 2002 أنه جزل فى اباد 


وانظر الخلاف في: «(المبسوط») 047/5 «بدائع الصنائع) ؟/ » «الفتاوى 
الخانية» »594٠ /١‏ «تبيين الحقائق») ؟55/75. 

)١(‏ قال ابن منظور في «لسان العربس» :١١57/7‏ والبرغوث دويبة شبه الحَرّقورص» 
والتوغوت :وراك التراغيك: 

(0) بضم القاف واحدة القردان بكسرهاء ومذكرها قراد» وهي دويبة تعض الإبل وتعلق 
بها كالقمل للإنسان. 
يقال : قَرّدت البعير: إذا نزعت قراده. «المصباح المنير؛ ص184١»‏ «لسان العرب» 
اا 74 

.١الا‎ /١ «الهداية»‎ )*”( 

() «الفتاوى الخانية» »59٠ /١‏ «الهداية» 2١97/١‏ «مجمع الأنهر؛ »59494/١‏ «الكنز 
مع تبيين الحقائق» 55/7. 

(5) يقال: صال الفحل؛ أي: وثب. والمصاولة: المواثبة» والجمل الصئول هو الذي 
يأكل راعيه ويواثب الناس فيأكلهم. 
السان العرب» 781/١١‏ «المصباح المنير؛ ص175. «المطلع» ص .١75‏ 

(5) «الجامع الصغير» ص١190١.ء‏ «المبسوط» .4١/5‏ «الفتاوى الخانية» 259١/١‏ 
«الهداية» /١‏ 7ل١.‏ 

0 مذهب الشافعي: أنه يحرم على المحرم قتل صيد البر إذا كان مأكولا أو متولذا بين 


00 


بالإيذاء» فكان في معنى الفواسق المستثناه» ولأنه كلب لغة”'2 لما فيها من 
الشدة والشره والإيذاء. 

ولنا: أنه صيد لأنه متوحش طبعا فتتناوله الآية» والكلب لا يصدق عليه 
عرفًا فلا يكون مرادًا بالحديث”0 © ؛ ِذْ الظاهر أنه إنما خاطبهم بما يتبادر إلى 
الذهن فهمه 

فأما إذا"'' صال على المحرم فقتله لا شيء عليه بالاتفاق» إِلّا ما يروئ 
عن زفر رحمه اله؛ أعتبارًا بالجمل الصائل©). 

30 ما روي عن عمر ليه أنه قتل سبعًا وأهدئ كبشًا وقال إنا 
أبتدأناه*“. ولأن المحرم ممنوع عن التعرض للصيد لا عن دفع الأذئ 


مأكول وغير ره وفيه الجزاء. سبعًا كان أو غيره» أما غير المأكول: فإن كان 
نماايضن ولاياق #النواتق التقون والآمد الدب الي فالتوشيدي قل وان 
كان فيه نفع وضرر كالفهد والصقر والبازي ونحوها فلا يستحب قتله ولا يكره» وإن 
كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان والكلب المغير العقور ونحوه كره 
قتلهء ولا جزاء في ذلك كله. «الأم» 5 » «المهذب» 2517/١‏ «المنهاج مع 
مغنى المحتاج» ١/*»ه,‏ «روضة الطالبين» 2١55/7‏ «المجموع» /ا/ ٠/ا؟‏ و١؟؟.‏ 

امأ١ الكلب كل سبع عقور وني الحديث:‎ 0١ قال ابن منظور في «لسان العرب»‎ )١( 
تخاف أن يأكلك كلب الله » فجاء الأسد ليلّا فاقتلع هامته من بين أصحابه» والكلب‎ 
معروف: واحد الكلاب؛ قال ابن سيده: وقد غلب الكلب علئ هذا النوع النابح.‎ 

(؟) يعني قوله في الحديث المذكور آنقًا: ١‏ والكلب العقور». 

9) في (ج): (فإذا صال). 

(5) «المبسوط) .9١/5‏ «الهداية» ١/“/اا,‏ المجمع الأنهر) ."::09/١‏ 

(0) «الهداية» ١/"ا/ا١.‏ 
قال في «نصب الراية» *//119 : غريب جدَّاء وقال ابن حجر في «الدراية» 44/07 : 


لم أجده. 


مب 


عنه» ألا ترئ أنه أذن له في قتل ما يتوهم منه الأذئ كالخمس الفواسق؟ فإذا 
تحققه كان دفعه أولئ. وقد وجد الإذن من الشارع فلا يجب الجزاء حقًا له 
لإسقاطه» بخلاف الجمل الصائل؛ فإن الإذن لم يحصل ‏ من مالكه'"". 
حكم الضبع وما لا يؤكل لحمه 

قال: ( ويجب في الضبع )"". 

وإنما أوردناه علئ صيغة غير الخلاف0"- وإن أورده في «المنظومة» 
في باب الشافعي أنه لا يجب بقتله شيء عنده”*'- أعتمادًا على الصحيح 
المشتوو و ع مهي أنه يعيب هارع" كما هق امنافه إن كان 
أبو حفص كه قد ظفر بوجه بعيد فيه» فليس نصب الخلاف فيه مع 
شذوذه حسئّاء فتركته لذلك. ووجهه قوله 4ه : «الضبع صيد وفيه [ج/ 
6 الكبش )210. 


.١الا"/١ «الهداية»‎ )١( 

(0) «المبسوط» .4١/5‏ «بدائع الصنائع» ا .١‏ 

(9) في (ج): (علئ غير صيغة الخلاف). 

() «الأم» »5١١/5‏ «معرفة السنن والآثار» 1//ا٠4»‏ «المهذب» 25١1/١‏ اروضة 
الطالبين» / .١61/‏ 

(5) «ستن أبي داود» 158/5 )”801١(‏ كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع» «سنن ابن 
ماجه») / رد )2١86( ١‏ كتاب المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه المحرم » «السئن 
الكبرئ» للبيهقي ه/ 87 باب فدية الضبعء وأخرجه الترمذي 598/0 (1801) في 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل الضبع» «النسائي» ١608/7‏ (5870) في كتاب 


صس كتاب الحج 7ل 0# 


وروي أن عمر َوُه قتله وأهدئ كبشسًا”'". 

قال: ( وأوجبنا فيه غير مأكول قيمة لا تجاوز دما لا ما بلغت ). 

إذا قتل المحرم صيدًا لا يؤكل لحمه كالسبع والضبع وجبت قيمته قيمة 
لا اا و 7 

وقال الكرخي: لا يبلغ بها شاة”". 

وقال زفر كه : عليه القيمة بالغة ما بلغت؛ لأنه صيد فكان كالمأكول 
اللحو”*'. 

ولنا: أن الصيد إنما حرم من حيث إنه أرتفاق» وهو جناية على 
الإحرام» ومعنى الأرتفاق همهنا ساقط. فبقي معنى الجناية على 
الإحرام» ولا يزاد فيه على الدم. وعن زفر رواية أخرئ: أن المأكول 
اللحم لا تزاد قيمته على الدم”". 


ديح ال نوج التااضيو علس 


)١(‏ لم أجده بهذه الصيغة. لكن أخرج مالك في «الموطأ» "57/١‏ باب فدية ما أصيب 
من الطير والوحش. وعبد الرزاق في «المصنف» 107/5 (4775) باب الضب 
والضبع» والبيهقي في «السئن الكبرئ» 0/ ١817‏ باب فدية الضبع عن أ الزبير أن 
عمر بن الخطاب قضئ في الضبع بكبش. وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» 
وفي اليربوع بجفرة. 
راجع : «معرفة السنن والآثار» /ا/ 5 .507/-5٠0‏ 

(0) «المبسوط» .9١/5‏ «الفتاوى الخانية» ,7597-59١/١‏ «الهداية» /١‏ 7لااء المجمع 
الأنهر) ,":0:0-95949/١‏ 

زفرة اابدائع الصنائع» ا 

(4:) المصادر السابقة. 

.57/١ «المبسوط)‎ )5( 


هم ب 


أنه 


حكم القملة والجرادة 
قال: ( ويتصدق بما شاء عن قملة من بدنه وجرادة ). 
أما القملة فلأن قتلها من البدن إزالة التفث» وهذا القيد الزائد”'' يفيد 
لو رأئ قملة علئ غير بدنه فقتلها لم يجب" بقتلها شيء؛ لأنه لم يُزِلَ 


بها" عن نفسه تفئّاء وليست من الصيود”؟". وأما الجرادة فلأنها من الصيد 
م - / 03 الوك 3 32 - 
لاسيتحاشها وتمنعها» ومدق نناشبانا نه 7" وعد عمسن 5 دمرهة 


6١ :‏ 
حير من جرادة ِ 


000 


فم 


ع 


2( 


00 


00 


حكم المتولد بين الظبي والشاة 
قال: ( ولو نرا”" ظبى عليل شاة نلحق ولدها بها لا به). 


في (ج): (وهذا القيد من الزوائد). 

(يجب): ليست في (ج). 6) (بها): ليست في (ج). 

«المبسوط) ».41١/5‏ «بدائع الصنائع» 57 »؛ ”تبيين الحقائق» 2119/7 المجمع 
الأنهر» .5994/١‏ 

«بدائع الصنائع» 5 »© "(الفتاوى الخانية» »59٠ /١‏ «الهداية» 2١1/7 /١‏ «تبيين 
الحقائق» 577/7". 

«موطأ الإمام مالك» "50/١‏ باب فدية من أصاب شينًا من الجراد وهو محرم. 
و«مصنف عبد الرزاق» 8١55(‏ و/87517) باب الهر والجرادء «المحلئ» 
لابن حزم افلتارفة 

وراجع: «نصب الراية» 7/ .١79/7‏ 

يقال: نزا الفحل نَْوًا ونزوانًا؛ أي: وثب. وهو كناية عن السفاد» ويستعمل في 
الحافر والظلف والسباع من البهائم. 

«المصباح المنير؛ ص9؟77. «الصحاح» .590٠1//5‏ 


ممم 0 


إذا ولدت شاة من ظبي فحكم الولد عندنا حكم الأم. حتئ لا يجب 
بقتله شيء230. 

وقال الشافعي: حكمه حكم الأب”"' 1/١٠اب]‏ حتئ يجب الجزاء 
بقتله»؛ كما يجب بقتل الظبي». ولا تجوز التضحية به؛ ترجيحًا لماء الأب 
على هاء الاأنقول ).الا قر أن «الوتن حضو انتج الكىي؟ ولماة أن 
حدوث الولد على الصفة الشرعية القائمة بالأم ككونها حرة وقنة 
ومدبرة» فكذا في الحل والحرمة. 


)١(‏ «مختلف الرواية»؛ ص 2١5٠8‏ «منظومة النسفي»» باب فتاوى الشافعي» لوحة رقم 
06بء «مجمع الأنهر» »٠ /١‏ «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 7/ ١لاه,‏ 
وراجع : «الميسوط» .١ 7/١7‏ 

؟) بل مذهبه: أن الصيد المتولد من الإنسي والوحشي يغلب فيه جانب الوحشي» 
ويجب في ذبحه الجزاء أحتياطًاء سواء كان الأب هو الوحشي كما في الصورة 
المذكورة أو العكس. «فتح العزيز:' 0/ ,59٠‏ «المجموع) 0 «روضة 
الطالبين» 7/7 /51١اء‏ «المنهاج مع مغنى المحتاج» .1/١‏ 

(9) في (ج): (الولد). 


م56 د ل 


ما يجوز للمحرم أكله وذبحه 
قال: ( ويأكل المحرم صيد الحلال إن فقد صنعه ). 
لما روي عنه تك أنه قال''2: ”لا بأس بأكل المحرم لحم الصيد ما لم 
يصده أو يصد له)”2 ومعنيل قوله: يصد له)”" إذا كان بأمره أو دلالته» 
فإذا لم يكن بأمره ولا دلالته جاز وإن أصطيد له" *“. 
قال: ( ويذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي ). 
لأنها ليست من الصيود؛ لأنها ليست بمتوحشة””'؛ واليط الأهلي 


() في (ج): (قال فنة). 

(0) «سئن أبي داودا )1801١‏ كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم» سنن 
الترمذي» "/ 085 (858) كتاب الحج» باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» «سئن 
النسائي» 7/ 1/7 كتاب الحج باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» (مسند 
الإمام أحمد)» / 9417 «مستدرك الحاكم» 2507/١‏ ولفظ الحديث: «صيد البر 
لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم». قال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث جابر حديث مفسرء 
والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر.. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في 
هاذا الباب وأقيس. ولا يخفئ أن هذا الحديث لا يصلح دليلًا لمذهب الحنفية بل 
هو حجة عليهم ؛ إذ هو نص في تحريم الصيد على المحرم إذا صيد من أجله 
وتأويلهم المذكور بعدٌ لا دليل عليه وعليه: فهاذا الحديث يكون قيدًا يضاف إلى 
حديث أبي قتادة في تحريم الصيد لمن دل أو أشار أو أعان» فيضاف إلئ ذلك: 
أو صيد من أجله والله أعلم. 

(0) «أو يصد له) ليست فى (ب) و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص ١لا‏ «الكتاب» .25١5/١‏ «بدائع الصنائع» كي 
«الهداية» .١75 /١‏ 

() «الكتاب» 2.7١/١‏ «مختلف الروايةة ص504١2‏ «بدائع الصنائع» 957/7١»؛‏ 
«الهداية» /١‏ 211/7 «مجمع الأنهر؛ ."٠0/١‏ 


سحتب اص 4050# 


. 2 200 
هو الذي يكون في البيوت والحياض”". 


قال: ( وحرّموا”"' الحمامة المسرولة )0". 
وقال مالك يانه : يجوز ذبحها لكونها نيعا سن ولا أمتناع لها 


6 
بجناحها لبطء نهوضها ". 


ولنا: أنها صيد لأنها متوحشة بآصل”"؟ الخلقة ممععة تجتاحها» وإن 


كان نهوضها بطيئاء وههذا الأستئناس عارضيء فلا يرفع الأستيحاش 


الأملن:» [ب/ “8 ذأ] 


000 


زفة 


فيه 


(0 


0 


أحترارًا عن البط الذي يطير فإنه صيد وفيه الجزاء. «المبسوط) 45/5. المجمع 
الأنهر) .,":٠/١‏ 

وأوجبوا فيها الجزاء. «المبسوط» 5/ 45» و «بدائع الصنائع» 1957/7» «الفتاوى 
الخانية») ,59٠ /١‏ «الهداية» .١9/“ /١‏ 

بضم الميم وفتح الواو: هي التي في رجلها ريش يكون لها كالسراويل. «لسان 
العرب» ,"0/١١‏ «مجمع الأنهر؛ 809/١‏ 

لم أجده. والمشهور عند المالكية أن المحرم لا يذبح أي نوع من الحمام الوحشي 
وخبرة. 

قال في «المدونة» :7767/١‏ كان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم؛ 
الوحشي وغير الوحشي؛ لأن أصل الحمام عنده طير يطير» فقيل لمالك: إن حمامًا 
عندنا يقال لها: الرومية لا تطير إنما تتخذ للفراخ؟ قال: لا يعجبني لأنها تطيرء 
ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئًا مما يطير. 

وانظر: «الكافي» لابن عبد البر ١/لاداء‏ «القوانين الفقهية» ص297. «شرح 
الخرشي» 6/7/”, «جواهر الإكليل» .١1994/١‏ 

في (ج): (لأنها مستوحشة في أصل). 


ل لل 


قال: ( ويحرم الظبي المستأنس ). 
فإنه صيد بأصل الخلقة»؛ فلا يبطل أنسه العارضي» كالبعير إذا ند 
لا يأخذ حكم الصيد”'". 
حكم ذبيحة المحرم من الصيد, 
وهل الميتة أولى منها للمحرم المضطرة 
قال: ( ونحرم ذبيحته مطلقا ). 
إذا ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها"'". 
ومعنيل قوله: (مطلقا) سواء ذبحه لنفسه أو لغيره. 
وللشافعي في تحريمه علئ غيره قولان” " وجه الحل : أنه فاعل لغيره 
فانتقل فعله إليه. 
0 0 الذكاة فعل مشروع» وههذا فعل حرام (ج/0٠1ب]‏ فلا يكون 
ذكاةء وهلذا لأنه تعالئ أضاف التحريم إلئ عين الصيد فقال: 98 وَحَرَم 
عَلَيَكْمْ صَيَدُ أل مَا دُمْثْرْ ذا مجك إلى العو ذلاغلة عدم 


)١(‏ من «الهداية» /١‏ "ا/ا١).,‏ وانظر : «الكتاب» 251١57/1١‏ و (بدائع الصنائع») لح 
المجمع الأنهر) .8٠00/١‏ 

() «الكتاب» .5١5/١‏ «بدائع الصنائع» ؟/ 5٠5‏ «الهداية» ١/"ا/ا١2‏ «الاختيار) 
7/١‏ 

(0) الجديد: كمذهب الحنفية أنه ميتة لا يحل أكله له ولا لغيره. والقديم: أنه لا يكون 
ميتة فيحل لغيره» والصحيح عند جمهور أصحابه قوله الجديد. «المهذب» 27١١/١‏ 
«الوجيز» /١‏ لالاء «المجموع) // 9/”. «روضة الطالبين» ”/ .١66‏ 

(5) المائدة: 95. 


سحتب لح سبلب بيبيبيبيبييغ# 0 


محليته شرعًاء فالتحق بالخنزير في حكم الذبح (في حق المحرم)'''. ولأن 
ذبح المحرم بحكم الإحرام خرج عن أهلية الزكاة؛ لأن تحريم الصيد من 
حكم الإحرام؛ فلم يبق محلاء ولا الذابح أهلاء كالأم خرجت عن محلية 
النكاح للابن وخرج هو عن أهلية امي 

قال: ( والميتة أولئ من الصيد للمضطرء ويجيزه له مكفرًا ). 

إذا أضطر المحرم إلئ أكل ميتة أو صيد فتناوله للميتة أولئ من 
0ن 

وقال أبو يوسف: بل يصيد ويتناول من لحمه ويكفر”*'؛ لأن جنايته 
ترتفع بالكفارة» فإن الإثم يرتفع بها فيصير بعد التكفير كالمذكئ. 

وله'”': أن تناول الميتة مباح له من جهة صاحب الحقء وهو أسهل 
حيث لا يتوقف على ما يتوقف عليه تناول لحم الصيدء فإن حرمته 
لاستحقاقه الأمن» وأنه لا يزول باضطرار المحرم» بخلاف تحريم 
الميتة» فإنها مستثناه عن حالة الاضطرار. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(0) «بدائع الصنائع», و«الهداية»» الصفحات السابقة. 

(9) «المبسوط» .٠١57/5‏ «مختلف الرواية» ص77”78١»‏ «تبيين الحقائق» 58/7. «الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين» ؟/ 057. 

(5) المصادر السابقة. وههذا الخلاف في تقديم الميتة أو الصيدء إنما هو في حال ما قبل 
أصطياده» أما إذا أضطر ووجد ميتة وصيدًا قد ذبحه محرم -هو أو غيره- قبل ذلك» 
فإنه يستوي الحال ويتخير أيهما شاءء وقال بعضهم: يفضل الأكل من الصيد عند 
الجميع. «الفتاوى الخانية» »)591١ 7/١‏ وتبيين الحقائق» الصفحة السابقة. 

(5) أي: لأبي حنيفة. 


حكم قطع المحرم شجر الحرم أو رعيه حشيشه 
قال: ( وضمنوه بقطع النامي من شجر الحرم قيمته ). 


إذا قطع من شجر الحرم ما هو نام غير جاف فعليه قيمته''". وقال 
مالك: لا ضمان عليه لكنه يأثم بذلك؛ لأن المحرم يجوز له قطع شجر 
الحل» فكذا يجوز للحلال قطع شجر الحرم بخلاف الصيد"'". ولنا : 
أنها أستحقت الأمن بالحرم كما أستحقه الصيد بهء قال كَكِ: « لا يختلى 
خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها » ". 

وشجر الحرم هو ما ينبت بنفسه لا ما ينبته الناس عادة؛ لأنهم يزرعون 
ويحصدون في الحرم من لدن رسول الله يَِةِ إلئ يومنا هذا من غير نكيرء 
ولأن المحرم هو المنسوب إلى الحرمء ولا تكمل النسبة إلى الحرم 
إِلّا بقطعها عن غيره”». 


)١(‏ «الكتاب» »5١1//١‏ «تحفة الفقهاء» »1594/١‏ «بدائع الصنائع» ؟/ .,5٠١‏ «الهداية» 
7/١‏ . 

(؟) يفهم من تعليل المصنف هذا أن نفي الضمان خاص بالحلال دون المحرم» وليس 
كذلك» بل مذهب مالك أنه لا جزاء على من قطع شجر الحرمء مطلقا حلالا كان 
أو محرمّاء وليس عليه إلا التوبة والاستغفار» «المدونة» /١‏ 77*5, (التفريع» 2771/1١‏ 
«بداية المجتهد) /١‏ *571» «الكافي في فقه أهل المدينة» ص5 .١9‏ 

(6) «صحيح البخاري» )١17594( 7١7/7‏ كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في 
القبر» «صحيح مسلم» ١5/9‏ (1707) كتاب الحج» باب تحريم مكة وتحريم 
صيدها وخلاهاء «سئن أبي داود» 018/7 )3١179(‏ كتاب المناسك» باب تحريم 
حرم مكةء واسئن النسائي» 84/7 (8170) كتاب الحجء باب النهي عن أن ينفر 
صيد الحرم» «سئن ابن ماجه» كتاب المناسك باب فضل مكة ,)051١١9( ٠١78/7”‏ 
المسند الإمام أحمد» ل 

)25 ابدائع الصنائع» 5١١-٠8‏ «الهداية» .١1/6/١‏ 


سح يس بإ ببينييغ 00 


فأما ما لا ينبته الناس عادة إذا أنبته إنسان"' لا شيء عليه في قطعه؛ 
لأنه ملكه والتحق بقضد إنباته يما يتنه الداسس :عادة: فأما إذا نينث بنسية فله 
حرمة الحرم. وإن نبت فى ملك إنسان حت لو قطعه قاطع فعليه قيمتان: 
قيمة لمالكه وقيمة أخرئ لحق الحرم» كما لو قتل صيدًا مملوكًا في 

2220 
الحره”". 

وسيما شرط النماء فيما يقطع دوهؤضي الزواقلك آذ اجات 
موات» واستحقاق الأمن عن القطع باععيان اليو والويناوة"* )ثم 
لا مدخل للصوم في قيمة شجر الحرم”*'؛ لأنه ضمان المحل؛ لأن 

ا 3 1 00 

وذ" أذ القبجة تكد له أنه يكز المتريعة 1 اويتضد روي ”علي 
النقراء :"أنه سلكة بط رو محظووه :فير ا القائن عر التظوق إللن ذللف 7 . 

قال: ( ويجيرٌ رعى حشيشه ). 


4 ّ _, دعر اء 0 شداث 2 
قال أبو يو سف انه : يجور رعي حسشيشس الحرم : 


)١(‏ في (ج): (فأما ما ينبته الناس عادة إذا أنبته الناس). 

(؟) «المبسوط) 5/ »٠١*‏ «الهداية» /١‏ 86/ا١.‏ 

(6) (منه): ليست في (ب) و(ج). 

.١1/06 /١ «الهداية»‎ »٠١5 /5 «المبسوط»‎ )84( 

(0) في (ج): (في شجر الحرم). 

(5) «بدائع الصنائع» ؟/ 5٠١‏ «الهداية» /١‏ هلا١.‏ 

0) في (ب): (والتصدق بها). 

(4) «المبسوط» 5/ 2٠١5‏ «بدائع الصنائع»» «الهداية»» الصفحات السابقة» وفي (أ) بعد 
ذلك زيادة: (في قيمة شجر الحرم؛ لأنه ضمان المحل لأن حرمة الفعل). 

(9) «مختصر الطحاوئ» ص54-١87.‏ «الهداية» /١‏ 8/ا١.‏ «الاختيار» 2١77/١‏ (تبيين 
الحقائق» ؟7/ ./١‏ 


وقال أبو حنيفة ومحمد يا : ا له : أن الضرورة العامة تبيح 
ذلك فإن منع الدواب عن الرعى متعذر [ج/7٠بس]‏ فالتحق بالإذخر» ولهما: 
قوله كَل : « لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها »”'' 1/3] وأنه يحرم القطع 
الما وأسنان الحيوان» وصار كما لو أرسل البازي على الصيد في 
الحرمء بخلاف ما إذا أرتعى الحيوان بنفسه حال مشيه؛ لأنه غير مضاف 
إليه؛ وحفظها عن مثل ذلك متعذر. أما الإطلاق”*' للرعي فالامتناع عنه 

شاه : فا عملم : .260 

ممكن. وحمل الجشيش من الحل ممكن (فلم تتحفق الضرورة)”” 2 
وأها"الاذخر مشر الم 

قال: ( ولا يقطع منه إِلَا الإذخر)””". 

لأنه َكيِ أستثناه؛ لقول عباس”*': يا رسول الله إنا نجعله في قبورنا0) 
والمتدالة من الرو او 


)١(‏ المصادر السابقة. (9) ترق تخر يه أول المشالة السايقةة 

(؟) جمع منجل -بكسر الميم-: وهو الآلة الت يحصد بهاء مأخوذة من النجل -بفتح 
النون-ومن معانيه : القطع. «لسان العرب» .157/١١‏ 

(5) في (ج): (والإطلاق). 469“ عانق التوشيق سافظ نمم اجا 

7) وهو ما يأتي في المسألة التالية. 

(0) بكسر الهمزة والخاء: حشيش طيب الرائحة أطول من الثيل» كانت تسقف به البيوت 
فوق الخشبء. واحدتها: إذخرة, «النهاية فى غريب الحديث والأثر) 77/١‏ السان 
العرب) 3"07/5. ْ 

(4) في (ب): لقول ابن عباس. 

(9) سبق تخريجه مرارًا وهو في : (صحيح البخاري» 7١1/7‏ (1759), (صحيح مسلم) 
.)١1"07( 9‏ «سنن أبى داود) 018/7 .)7١١7(‏ «سئن النسائى» 788/7- 
0» (سئن ابن ماجه» 00 .))"٠9(‏ «مسنلد الإمام أحمد) 0 

239١(‏ في (ب): والمسألة زائدة. 


حلس كتاب ببح .ب انيج 
قال: ( ولم نحرم المدينة ). 
لا جرم 0 و 
ومذهب الشافعى يانه أن [ب/ *”"اب] صيد حرم المدينة وقطع شجره 
حرام وحكىّ قول. ووجه» أنه مكروه» فإذا قيل بالتحريم ففى الضمان 
قولان: فى الجديد: لا يضمن. وفى القديم: يضمن. وفى ضمانه 
وجهان: أحدهما : كحرم مكة» «أضسهنا: أل سلب الصائد وقاطع 
الشجرء وفي المراد بالسلب وجهان: أحدهما: كسلب القتيل من 
الكقار 5و والعاق تابه اففطة: وف تصوفة أوضه: أضهي "اانه 
للسالب #القيل» :والعانى لفقراء المدينة» والعالك * لبيت المال”*. 
له قوله مله : «إن إبراهيم لاز حرم مكة. وأنا أحرم المدينة )20. 
)١(‏ في (أ): (لأهل المدينة). 
(؟) «المبسوط» 5/ »٠١60‏ «مختلف الرواية» ص8١5١2»2‏ «مجمع الأنهر) "5/١‏ («الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين» 575/7. 
(6) في (أ): (من الكفارة). 
0 في (ب): (أصحهما). 
(0) هذا التفصيل لمذهب الشافعى بنصه من «روضة الطالبين» ,.)١59( ١58/7‏ عدا 
أختلافات لفظية يسيرة جدًا. 
وانظر: «فتح العزيز؛ /ا/ ,015-851١7*‏ «المهذب» .5١9/١‏ «المجموع» ا/ -4٠65‏ 
/ا*. 
2050 «صحيح البخاري» 64 كتاب البيوع. باب بركة صاع النبى َي ومده. 
المدينة ودعاء النبى يَكِْةّ فيها بالبركة» «سنن ابن ماجه») )5١١5( ٠١59/5”‏ كتاب 
المناسك» باب فضل المدينة» «مسند الإمام أحمد» .١59/7‏ 


وقوله َه : من قتل صيدًا بالمدينة يؤخذ سلبه )”". 

ولنا: ما روي عن عائشة وَإيّتا: كان لآل محمد بالمدينة وحوش 
يمسكونها"" ولقوله يي لأخي أنس حين رآه حزيئًا على نغيره: 
ايا أبا عمير'" ما فعل النغير؟)”'' وهو تصغير نغرء طير يشبه 
العصفور يصاد””'. فمازحه 22 بذلك». ووقوع مثل هذه الحادثة بها 
وليل الوا 


)١(‏ ( ستن أي داود) ؟/ لاه (ل/اا١٠)‏ و(78١3)‏ كتاب المناسك. باب في تحريم 
المدينة» «مسند الإمام أحمد) 0١‏ » «(السئن الكبرئى» للبيهقي 0/ 25٠١-١199‏ 
باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيدًا عن سعد بن 
أبي وقاص وَفنه. وهو في «صحيح مسلم» )١1754( ١8/9‏ الباب السابق» «مسند 
الإمام أحمد» »178/١‏ «السئن الكبرئ» للبيهقي ١949/0‏ عن سعد أنه وجد عبدًا 
يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه. فجاءه أهل العبد فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم 
فقال: معاذ الله أن أرد شينًا نفلنيه رسول الله كل وأبى أن يرده عليهم. 

(0) «مسند الإمام أحمد) .79١9/5‏ 

9) في (أ) و(ب) و(ج): (يا عمير). والصواب ما أثبته. 

(4) «صحيح البخاري» 087/٠١‏ (57107) كتاب الأدب باب الكنية للصبي وقبل أن يولد 
للرجل» «صحيح مسلم» )١١00( ١78/١15‏ كتاب الأدب» باب أستحباب تحنيك 
المولود عند ولادته» ارايت 59١6‏ 94) كتاب الأدب باب ما جاء فى 
الرجل يتكنيل وليس له ولد. « 0 (7””5) كتاب الصلاة» نت 
ما جاء في الصلاة على البسط. «سئن ابن ماجه) 1777/7 (7770) كتاب الأدب 
باب المزاح» (مسند 1 اعد .١1١9/*‏ 

(0) أحمر المنقارء والأنثئ منه: نغرة بضم النون وفتح الغين» والجمع: نذِغْرانَ بكسر 
أوله وسكون ثانيه. 
«النهاية في غريب الحديث والآثر» 6 «المصباح المنير» ص 770. 

() قال البيهقي مجيبًا عن أستدلال الحنفية بهذين الحديثين في معرض مناقشة مذهب من 
لا يجعل للمدينة حرمًا في حق الصيود والأشجار: فاستدل علئ ما قال بحديث أبي 


سحتب نس بإ بإ يب يإل "0# 


وما رواه محمول علي أنه نهاهم عن الصيد لا للأكل أو البيع» 
فإنها كانت دار الهجرة» وهذا مما يضيق على أهلها فنهاهم عن 
الأصطياد علئ ذلك الوجهء أراد التوسعة عليهم في الأصطياد للانتفاع 
به» ألا ترئ أن أخذ السلب ليس بواجب في حرم مكة وهي محرمة 
بالإجماع؟ فدل ذلك علئ أنه ليس بإثبات شريعة ولكنٌ”'' علئ وجه 
التشديد لتتوفر الصيود بها. 


بيع المحرم وشراؤه الصيد 


قال: ( ويبطل بيع المحرم وشراؤه الصيد ). 

يعني لما أصطاده وقتله''؟: أما إذا كان الصيد حيّاء فإن البيع 
تعرض”' له بتفويت الأمن المستحق به» وأما بعد قتله إياه فإنه ميتة 
فلا 00 ا 


عمير وحبسه النغير بالمدينة» وبالوحش الذئ كان لآل رسول الله كَكِ... 
أما حديث النغير والوحشء فإنه لم يعلم أن من مذهب خصمه أن الصيد إذا أدخل 
الحرم جاز حبسه فيهء وإنما لا يجوز إذا صاده في الحرم... فخبرا النغير والوحش 
محمول عل أنهما صيدا خارج حرم المدينة ثم أدخلا المدينة. «معرفة السنن 
والآثار» لا/ .55١-55٠‏ 

)1١(‏ في (ج): (ولكنها). 

(0) (وقتله): ليست في (ب) و(ج). 

() (تعرض): ليست فى (ج). 

(5) «الهداية» وات «بدائع الصنائع» 0 (مجمع الأنهر) /١‏ 17٠ل‏ 
«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ؟01/8/7. 


قال: ( ونجيز نكاحه )70". 

وقال الشافعي : لا يجوز" لقوله ظك : لا ينكح المحرم ولا ينكح )”". 

ولنا ما روي أنه ع تزوج ميمونة وهو محره” 1 والرواية الأولئ 
محمولة على الوطء حملا على الحقيقة» ونحمل الإنكاح على الدلالة 
عليل فعله 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» 7/ /271 «مختصر الطحاوي» ص58. «الكتاب» ”/لاء 
«الهداية» .١97/١‏ 

(؟) فهو عنده محرم والعقد باطل. «التنبيه؛ ص ”لا «المهذب» .»751١١ /١‏ «معرفة السنن 
والأثار» لا/ .1481/-1١85‏ ١حلية‏ العلماء» #/ 791. 

)6 (صحيح مسلم) 48 )11١4(‏ كتاب النكاح. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته» اسئن أب داود» 57١/7‏ (1841) و(18457) كتاب المناسك, باب المحرم 
يتزوجء « ا ا يت باب ما جاء في كراهية تزويج 
المحرمء «سنن النسائي» 7/ 5894 (0517) كتاب النكاح؛ باب النهي عن نكاح 
المحرمء «سئن ابن ماجه) )١1955( "577/١‏ كتاب النكاح باب المحرم يتزوج » 
المسند الإمام أحمد» ١//ا0.‏ 

(5) «صحيح البخاري» )١877/( 0١/5‏ كتاب جزاء الصيدء باب تزويج المحرم» 
(صحيح مسلم» 197/9 )١51١(‏ الباب السابق» «سئن أبي داود» ؟/ 577 )١18545(‏ 
الباب السابق» «سنن الترمذي» 08١/7”‏ (855) كتاب الحجء. باب ما جاء في 
الرخصة في ذلك » 0 */ 584 (20115) كتاب التكاح» باب الرخصة في 
نكاح المحرمء «سنئن ابن ماجه» 575/75 )١1910(‏ الباب السابق» «مسند الإمام 
أحمد) .550/١‏ 
وراجع الكلام في : نكاح النبي يَلْةِ ميمونة؛ هل كان في حال الإحرام أو الإحلال؟ 
والروايات في ذلك بالتفصيل في : «معرفة السنن والآثار» لا/ 2185-17 انصب 
الراية» / .١7/5-11/1‏ 


سحتب د سب إب-ب بي يبي 000 


هل يَلْرّم القارن بالجناية دم أو دمان؟ 
قال: ( ونلزم القارن بدمين في كل ما فيه على المفرد دم ). 
وقال الشافعي كن: يلزمه جزاء واحد”'' كما يطوف عنده طوافًا واحدًا 
ويسعئ سعيًا واحدّاء وقد تقدم الكلام فيه(". 
وعندنا : يلزمه جزاءان: جزاء عن إحرامه للحج [+/0٠1ب]‏ وآخر عن 
را 


2 
و 


)١(‏ «المهذب» .,5١17/١‏ «المجموع» 8/0لالاء «روضة الطالبين» / »١51‏ «فتح العزيز 

(؟) في المسألة الثالتة من فصل القران. وراجع: «الأسرار» للدبوسي ص8". 

(9) «الكتاب» .5١0/١‏ «الفتاوى الخانية» »59١9/١‏ «الهداية» .١75/١‏ «الاختيار» 
.»3٠‏ (امجمع الأنهر؛ .507/١‏ «الأسرار» للدبوسى ص757. 

(5) في المسألة السادسة من فصل وقت الحج ومواقيت الإحرام. 


فصل في الإحضًا: 07 


سبب الإحصار» وهل يكون في العمرة كالحج؟ 
قال: ( نحقق الإحصار بالمرض كالعدو ). 


إذا أحصر المحرم بعذو فإنه محصر بالإجماع”"'. وإن أصابه مرض 


منعه من المضي جاز له التحلل عندنا كالمحصر بالعدو”". 


وقال الشافعي كن : لا إحصار إِلّا بالعدو2؛ لأن قوله تعالئ: 8 فَإِنْ 


ا نزلت في أصحاب رسول الله يله وكانوا ممنوعين بسبب 
العزو""" تويذليل كوه هال : دَإِذَا ممم 2# ولأن شرعية التحلل بالهدي 


000 


إفة 
فرق 


2 


0) 
03 


هو لغة: مصدر أحصره؛ أي : منعه وحبسه. وكل من أمتنع من شيء فلم يقدر عليه 
فقد حصر عنه. «الصحاح» 75/ 23517١‏ «المصباح المنير؛ ص07. 

واصطلاحًا: منع المحرم من الوصول إلى البيت وإتمام نسكه. «أنيس الفقهاء» 
ص”57١»‏ «طلبة الطلبة» ص9/. «المطلع» .5١5‏ 

«المغني) لابن قدامة 6/ »١95‏ (بداية المجتهد) »5١7/١‏ «الإفصاح» لاو ؟. 

«مختصر الطحاوي» ص الاء «الكتاب» .75١18/١‏ «الفتاوى الخانية» 23١0/١‏ 
«تحفة الفقهاء» ."77”/١‏ 

«الأم» 75٠/7‏ «التنبيه) ص 8٠١‏ » «معرفة السنن والآثار» /ا/ »441١‏ «روضة الطالبين» 
ا 

البقرة: ١95‏ قال تعالل ## وتوا لدع وَالميرة بد ون حورت فا سْتَيسَرَ من اهدي # الآية. 
وذلك في سنة ست من الهجرة في عمرة الحديبية. قال الشافعي: فلم أسمع ممن 
حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين 
أحصر النبي وَةِ فحال المشركون بينه وبين البيت» وأن النبي كك نحر بالحديبية؛ 
وحلق ورجع حلالاء ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه» إلا عثمان بن عفان وحده. 
«معرفة السنن والآثار» /ا/ 585. وانظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ؟/ 337/1 
ااتفسير ابن كثير» 277١/١‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ١147/7‏ وما بعدها. 


ميد كتاب الج اسسسب-ب-ببببببببابال سم © 


لتحصيل النجاة» وبالإحلال ينجو من العدو ولا يرتفع به المرض. 


ولنا: أن الإحصار يستعمل فيهماء وقال بعض أهل اللغة: يقال: 
أحصر بالمرض وحصر بالعدو'''» والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص 
السبب. والتحلل قبل» أو أنه إنما كان لدفع حرج آمتداد الإحرام لا لما 
قال؛ بدليل أنه لو أحيط به بحيث لا يمكنه الرجوع إلئ أهله. ولا ينجو 
بالتحلل من العدو كان له التحلل» والحرج الناشئ من أمتداده مع 
المرض أعظمء ثم الإحصار كما يتحقق في الحج كذلك يتحقق في 
العمرة'''؛ لقوله تعالئ: لا إَنْ لمْهِرْمُ 8 عقيب قوله تعالئى: 9 وَأوًا لقح 
امير َو 074 وعن ابن مسعود ويه أنه'*' أستفتي في معتمر لدغ قال: 
يبعث عنه هديء» فإذا ذبح فقد حل”"'؛ ولأنه عاجز عن المضي فيهاء 
وفي بقائه عل إحرامه المدة الطويلة حرجء فيباح له التحلل كالمحصر 
بالحج. وقد ذكر أبو حفص في «المنظومة» خلاف الشافعي يدنه في ذلك 
وأن الإحصار لا يتحقق في العمرة عنده''': والصحيح المشهور في 


)١(‏ «لسان العرب» 190/5» «المصباح المنير؛ة ص57, «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» .5940/١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص"لا. «أحكام القرآن» للجصاص "١9/١‏ «الاختيار) 
7 

(0) البقرة: .١185‏ (4) (أنه): ليست في (ب). 

(48: ؛#السيئة الكبرى» للبيهقي 6؟ بات من رأئ الإحلال بالإحصار بالمرض» «شرح 
معاني الآثار) 681١5‏ كتاب الحج» باب حكم المحصر بالحج. «المحلئ» لابن 
حزم /ا/ 5 27١‏ وصححه. 

030 لم أجده في «المنظومة»» بل يفيد سياق مذهبه فيها إثبات الإحصار للمعتمر كالحاج» 
حيث قال في باب خلاف الشافعي لوحة 5١١ب:‏ 
وما على المحصر في النفل قضا والحج والعمرة في ذاك سوا 


مدب 


المذهب تحققه صرح به الأصحاب في كتبهم من غير ذكر خلاف؛ قال 
صاحب شرح الوجيز) 3 س]: ويجور للمحرم بالعمرة التحلل عند 
الإحصار”''. فركة: الخلاف قد غذولة عو الأغذ :إلى الأشهن: 


شا 


ما يفعله المحصر ليتحلل من إحرامه 
قال: ( فييعث شاة والقارن دمين ). 
لأن المنصوص عليه هو الهدي. وأدناه يد 
ولببى التراه م غينياة عون لو بعك فبلعيا تاشعزئ بيب" رو 


ة في الحرم فذبحت عنه 0 وإنما يبعث القارن دمين ؟ لأئذ يحتاج 


إلى التحلل عن الإحرامين معًا””“» ولا يقال: ينبغي أن يكتفي بهدي واحد؛ 
لأنه مشروع للتحلل وأنه يقع عن الإحرامين بتحلل واحدء كما لو'' حلق 
قبل الذبح؛ لأنا نقول: ليس هذا كالحلق؛ لأنه في الأصل من محظورات 
الإحرام» وإنما صار قربة بسبب التحلل» وكونه قربة لمعنئ في غيرهاء 
فناب الواحد فيه مناب الأثنين كالطهارة يكتفى بها في صلوات كثيرة'"', 


000 


(00 


فرة 
ليك 
000 
فم 


العبارة بنصها من «روضة الطالبين» / 210/7 وقد أطلق عليه المصنف كعادته اشرح 
الوجيز» لأنه مختصر لافتح العزيز شرح الوجيز» للرافعي. 
وانظر: «المجموع» 5150/8. 


«الكتاب» ١/778,ء‏ «الفتاوى الخانية) /١‏ ه8٠«”.‏ «الهداية» 218٠ /١‏ «الاختيار) 


لمسوففة 

(بها)؟ لشت قفن )١(‏ و( ): (5) «الهداية» .16٠9/١‏ 
«تحفة الفقهاء» 3300 «الهداية» ١/١2148ء‏ «الاختيار) /١‏ 5؟7. 
في (ج): (بعد). 

ساقطة من (ج). 


سحتبدسنلبلل ل لل( 40 


وكالتسليمة الواحدة يقع بها"' التحلل عن صلوات كثيرة» وأما الهدي فإنه 
وإن شرع للتحلل إِلَا أنه قربة مقصودة بنفسها دون التحلل كالأضحية» 
وما شرع قربة مقصودة بنفسها”" لا ينوب الواحد فيه عن الأثنين”" 
كا هال الصلاة والحج. 

قال: ( ولو كان المحصر مأمورًا يوجبها عليه [ج+/17] وهما 

على الأمر ). 

المأمور بالحج إذا أحصر ؛ قدم الإحصار عليه عند أبي يوسف و 
لأن وجوبه لدفع ضرر أمتداد الإحرام؛ وهو مختص به. وقالا: دم الإحصار 
على الك ”41 لأنه هو الذئ.ورظة فكان عله تخليضة: 


مكان ذيح دم الإحصار 


قال: ( ولا نجيز ذبحها في مكانه. بل يواعد به في الحرم ثم 
يتحلل ). 
المحرم إذا أحصر بعث بشاة وواعد من يذبحها في الحرم في يوم بعينه 
ثم يتحلا 3 ٍ 6 
دم يد ٠‏ ولا يجوز ذبحها في مكانه"' '. 


)١(‏ (بها): ليست في (ج). 0) في (ب): (كالأضحية). 

(9) في (ب): (فيه مناب الأثنين). 

(5) «المبسوط) .١657/5‏ ابدائع الصنائع» ”/ 5١6‏ «(الهداية» .185/١‏ «(الاختيار) 
لمففة 

(5) المصادر السابقة. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص"الاء أحكام القرآن» للجصاص .77”١/١‏ «تحفة الفقهاء» 
١‏ *,» (الاختيار») ١/5؟77.‏ 


ا 

وقال الشافعي كأنه: يجوز أن يذبحها في مكانه”''؛ لأنه شرع علئ 
وجه الرخصة, والتوقيت بالحرم يبطل معنى التخفيف”". ولنا: قوله 
تعالئ : « ولا هوأ موسَكٌ حيّ يم الم يلو 74" والهدي أسم لما يهدئ 
إلى الحرمء ولأنه دم قربة» ولا تعرف الإراقة قربة إِلَّا في مكان 
مخصوص أو زمان مخصوصء. ودونهما لا يقع قربة فلا يقع به التحلل» 
وأصل التخفيف هو المراعي دون وصفه. 


حكم الحلق للمحصر 
قال: ( ويوجب الحلق بعد ذبحها ). 
قال أبو يوسف كت : على المحصر بعد الذبح الحلق”*؟؛ لأنه يكل لما 


)000 هاذا أصح الوجهين في مذهبه» والوجه الآخر: أنه لا يجوز ذبحه إِلّا في الحرمء هذا 
في حق من قدر على الوصول إلى الحرم؛ أما من لم يقدر فيذبحه حيث أحصر 
بلا خلاف» أما إن أحصرة في الحرم فيجب عليه ذبحه فيه. «المهذب» 2775/١‏ 
«المجموع» "7 «الوجيز» ١/8لاء‏ «روضة الطالبين» ”7/ 7/6 .١‏ 


(؟) واستدل الشافعي من النقل بفعل النبي يِه وأصحابه في الحديبية حين صدوا عن 
لبيك فنحروا هديهم فيها وحلقوا وحلوا من إحرامهم. (صحيح البخاري» 7797/6 
(23) كتاب الشروط» 0 الجهادء ١١/5‏ وكتاب المحصرء باب 
من قال ليس على المحصر بدل تعليقاء «سئن أبي داود» / ١44‏ (5110) كتاب 
الجهاد» باب في صلح العدو. وذكره مالك فى «الموطأ» 505١‏ باب ما جاء فيمن 
أحصر يعدو بلاغا. 

ا" 

(4) «مختصر الطحاوي» ص الاء «مختلف الرواية» ص١١١,‏ «المبسوط» 2٠١/5‏ 
«أحكام القرآن» للجصاص ,7554/١‏ «الهداية» .180/١‏ 


سحتب اي بل بإإبيييبغ# 90 


أحصر بو بون ا ذبح عنه وأمر الصحابة يا ل من جملة 
المتاستك وهو مقدور عليه فيؤتي به. وقال أنو؛ عقيقة ومسحيل ينا : 
لا علي + لأن الحلق قربة مرتبة على الفراغ من أفعال الحج. 
بمتزلة السلام من الصلاة» فيكون محظورا قبل الإتمام؛ وفعله كم 
وأمره بالحلق إنما كان؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن التحلل طمعًا في 
دخول مكة» ويزول التحلل بالحلق» فقطع بالأمر به أطماعهه'؛ 
لكملجما لقن الله وانقيادًا لحكمه وإظهارًا للأعداء قوة العزم على 
الأنصراف. حتئ جاء الله بالفتح”*' والنصرة بعد ذلك"©. 
ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر 
قال: ( وهو قبل يوم النحر جائز كالمحصر بالعمرة ). 
قال أبو حنيفة : ذبح الإحصار قبل يوم النحر جائز للمحصر بالحج”". 


وقالا: لا يجوز إِلّا في يوم الع 3 
وذبح دم الإحصار في العمرة جائز قبله أتفاةًا0". 


)١(‏ في (أ): (لما حلق أحصر). 

(؟) كما ذكرته آنمًا في قصة صلح الحديبية. 

69 المصادر السابقة. 

(5) في (ب): (إجماعهم). 

(5) في (ج): (جاء نصر الله). 

.18٠ /١ «الهداية»‎ )5( 

0) «الجامع الصغيرء ص5!7١.‏ «مختلف الرواية» ص”179. «أحكام القرآن)» 
للجصاص .7377/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ ه5"”5-517. «الهداية» .181/١‏ 

(8) المصادر السابقة. (9) المصادر السابقة. 


م4 ل 


لهما: أنه مشروع للتحلل فيتوقت بوقته وهو يوم النحر كالحلق 
ودم المتعة والقران» بخلاف المحصر عن العمرة؛ لأن التحلل عنها 
بالفعال غير مؤقت بوقت''' فكذا الذبح» وله: أنه شرع محللا قبل أوانه 
أو أنه رخصة.ء وفي توقيته بيوم النحر إبطال معنى التحلل قبل أوانه. 
ولأن التوقيت زيادة على الواجب بالنص وهو: 8 قَا أَسْتَيسَرَ من أَهَذَيٍ »# 
فلا يجوز بخلاف الحلق؛ لأنه لا يكون قربة إِلَّا في حال ترتبه علئ 
أفعّال الحج. وهو قبل أوانه محظور الإحرام» فلا يكون نسكًا قبل 
وقته» وأما ذبح الهدي في الحرم فقربة وليست بجناية» فيكون نسكا قبل 
يوم النحرء فجاز به التحلل» وبخلاف دمي المتعة والقران؛ لأنهما دم 
نسكء ألا ترئ أنه يجوز له الأكل منهما؟ ودم الإحصار دم كفارة 
لا يجوز الأكل منهاء فيختص بالمكان دون الزمان كباقي الكفارات”'"'. 

حكم المحصر لا يجد الهدي 

قال: ( ولا نجيز الصوم لو أعسر ). 

إذا كان [ج/37اب] المحصر لا يجد هديا بقي محرمًا حتل يجدهء 
وله لل ال 

ومذهب الشافعي كأنه: أنه إذا لم يجد دما (فهل له بدل؟ قولان؛ 
أظهرهما: نعم كسائر الدماءء والثاني: لا؛ إِدْ لم يذكر في القرآن بدله 


)١(‏ (بوقت): ليست في (ج). 

(؟) «الهداية» .181١/١‏ 

() «المبسوط» 2١١/5‏ ١تحفة‏ الفقهاء» .57”5/١‏ «الفتاوى الخانية» "٠5/١‏ 
«الاختيار») /١‏ 5؟77. 


حك كدان ال تل 7 )6 


اب/:؟٠ب]‏ بخلاف غيره» فإن قيل بالبدل ففيه أقوال؛ أحدها: بدله") 
الإطعام بالتعديل”''» فإن عجز صام عن كل مُدَ يومّاء وقيل: يتخير على 
هذا بين صوم الحلق وإطعامه. والقول الثاني : بدله الإطعام فقطء وفيه 
ونتفياق > اندها * لونة آصع”" كالحلق» والثاني: يطعم ما يقتضيه 
التعديل» والقول الثالث: بدله الصوم فقطء وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها 
233+ عشرة أيام» والثاني: ثلاثة» والثالث: بالتعديل عن كل مدٍ 
يومًا”*“'» ولا مدخل للطعام علئ هذا القول» غير أنه يعتبر به قدر 
الصيام» والمذهب على الجملة: الترتيب والتعديل)””' ذكره في «شرح 
الوعهن 1 

ومعنى التعديل: أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إل غيره بحسب 
القيمة ومعنى التخيير: أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه» ومعنى 
الترتيب: أنه لا يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه”"'. هذا تحصيل 
مذهبه» ووجه دخول الصوم: أنه دم تحلل فشابه دمي المتعة والقران. 
ولنا: قوله تعالئ : 9 ولا فو ومُوسَكٌ حي يك المدَْ يلَوُ 04 . والزيادة على 
النص بالقياس الذي لا مدخل له" في مثل هذا الباب لا تجوز. 
)١(‏ في (أ) و(ج): (بدلها). 
(5) في (ج): (الإطعام بالتعديل بالتصدق). 
(0) في (ب) و(ج): (أصوع). 
(5) في (أ) و(ب) و(ج): عن كل يوم مدًا. وهو في «الروضة» كما أثبته. 
(5») في (ب): (التعديل والترتيب). 
(5) يعني: «روضة الطالبين» وما بين القوسين بنصه منه ”7/7 .١185‏ 

وانظر: «المهذب» ,.575/١‏ «المجموع» 8/ 7709. «التنبيه» ص .8١‏ 


0) «روضة الطالبين» ”/ 185. (8) البقرة: .١985‏ 
(9) (له): ليست فى (ب). 


م4 دل 


ما يقضيه القارن والمفرد إذا أحصرا 
قال: ( وإذا تحلل نأمره بالقضاء. فيقضى القارن ححة 
ا : 00 
وعمرتين” ' والمفرد حجة وعمرة) . 
قال أبو حفص كن في «المنظومة»”" : 
ومحصر الحج عليه ححة 
نلا اعجتاز لانعدام الححة 
ومقتضئل هذا أن مذهب الشافعي كانه أن المحصر بالحج عليه القضاءء 
قال ضناحين:«الوه :ولا ققياء غخلى المخصر» وكذا ذكره فى 
«الحاوي»؛ وفي «المنظومة» أيضًا: وما على المحصر في النفل 
0 وتخصيصه بالنفل دليل عل أن المحصر بالحج الفرض عليه 
القضاءء والصحيح من مذهبه ما نقلناه'"'. وهلذه المسألة قد دخلت في 
قولنا : (نأمره بالقضاء). 


)001 فى : (ويقضي القارن حجة وعمرة). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص"الاء «الكتاب» ١/9١5؟.‏ «تحفة الفقهاء» ,”719/١‏ 
«الفتاوى الخانية» ,70659/١‏ «بداية المبتدي وشرحه الهداية» .١181١/١‏ 

(*) في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم 005 

(5) ١/شلاء‏ وفي (أ) و(ج): قال صاحب «شرح الوجيز». وهو خطأ. 

(5) «منظومة النسفي» باب فتاوي الشافعي لوحة رقم 7١١ب»‏ وعجزه: والحج والعمرة 
في ذاك سوا. 

(5) قال النووي في «روضة الطالبين» ”/ ١16٠١‏ : إذا تحلل المحصر فإن كان نسكه تطوعًا 
فلا قضاء وإلا: فإن لم يكن مستقرًا كحجة الإسلام في السنة الأول من سني 
الإمكان فلا حج عليه إِلّا أن تجتمع شروط الأستطاعة بعد ذلك» وإن كان مستقرًا 
كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأول من سني الإمكان» وكالقضاء والنذر فهو باق 
في ذمته» ثم ما ذكرناه من نفي القضاء هو في الحصر العام» فأما الخاص فالأصح أنه 


سحتب اصح اا يي يي 0 


ومذهبه في الحج: أن الشروع فيه ملزم أيضّاء بخلاف الصوم 
والفالافة لظ إن انماث اتيت" ولي المحفون انه لمكانة در 
بسبب الإحصارء هو عذرا' ليس من قبله تقصير. وأكثر أصحابنا في 
الشروح أعتبروا مذهبه ههنا بالصوم والصلاة» في أن الشروع في النفل 
غير ملزم عنده”"» والسبب في عدم وجوب القضاء ليس إِلّا ما بيناه 
فاعرفه”*“. وقال في «الوجيزا أيضا ما يوضح ذلك ويكشفه: (فأما من 
فاته الوقوف بعرفة (بنوم أو)””' بسبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة» 
ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذورء فلو أحصر 


كالعام» وقيل: يجب فيه القضاء. 
وانظر: «المهذب» 2775/١‏ «المجموع» 775/8-/771. «معرفة السنن والآثار) 
اا . 

لك في (ب): (يجب). 

)ني :03" (وهو علق عددة: 

() وقد مر الخلاف بينهم في ذلك مع الأستدلال في المسألة العاشرة من فصل السنن 
الرواتب في كتاب الصلاة. 

4 راحو حاتي ادر عر ما بأدلة منها : 
أ-قوله تعالى: « فَإنْ أُْحِرْمٌْ فا أسْتَيسَرَ مِنّ لَنْيَّ 4 البقرة 2147 ولم يذكر قضاء. 
ب لكان مع الس عام لدي رسالا رفون افيه ثم أعتمر النبي كَل 
عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة كما ثبت في السير» ولو لزمهم 
القضاء لأمروا بعدم التخلف. 
ج-قول ابن عباس: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ» فأما من حبسه عذر 
أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجعء وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان 
لا يستطيع أن يبعث به. راجع: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي 7/ 2440-4489 
«السئن الكبرئ» للبيهقي 5١18/5‏ باب لا قضاء على المحصر إِلَا أن لا يكون حج 
حجة الإسلام فيحجها. 

(5) زيادة من «الوجيز)». 


ا 
فاختار طريقًا أطول ففاته أو صابر الإحرام علئ مكانه توقعًا لزوال الإحصار 
ففاته» ففي [ج/ 08 القضاء قولان لتركب السبب من الإحصار والفوات» 
ولو صد بعد الوقوف عن لقاء البيت لم يجب القضاء على الصحيح كما 
قبل الوقوف. والمتمكن من لقاء البيت إذا صد عن عرفة ففي وجوب 
القضاء عليه قولان"'2 هذا تحصيل مذهبه. 


وإنما يجب عندنا أن يقضي القارن حجة وعمرتين لما نذكر في المفرد» 
وأما العمرة الأخرئ؛ فلصحة شروعه فيهاء وأما المفرد فيلزمه قضاء ما شرع 
فيه من الحج؛ لصحة شروعه فيه» وعليه عمرة؛ لأنه في معنىئ فائت 
الحج”". (وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة» وقد تحقق الإحصار عنها 
فيجب قضاؤهاء أما إنه في معنئ فائت الحج”'؛ فلأن جواز التحلل 
متوقف علي تحقق العجز عن المضي على وجه الدوام» وأما أن فائت 
الحج يلزمه أق يات بأفعال العمرة؛ فلأن ما يأتي به ليس بطواف 
الزيارة» ولأنه مرتب على الوقوف فينزل منه منزلة السجود من الركوع. 
ولما لم يلزمه رمي الجمار ولا الوقوف بمزدلفة» وإن كان مقدورًا 
لهجا وماق بعد الطواك كالمعين ونا القع عل أن" مانياني 
به أفعال العمرة» وإلا لوجب تقديم الحلق على الطواف. وإنما لزمته 
أفعال العمرة وإن كان الشروع قد حصل في أفعال الحج؛ لأن العمرة 
نزلت من الحج منزلة النفل من الفرض» من حيث أشتمال أفعال الحج 


)١(‏ «الوجيز») ١/8لا-9/ا‏ بنصه. 
(؟) «الهداية» »18١/١‏ «الاختيار» .550-7175/١‏ 


(9) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
)4 في (ج): (ولنا أن ما). 


ساحتييشس تلب يب بنبي# 00 


علل أفعالهاء كاشتمال صلاة [ب/0٠]‏ الفرض علي أصل الصلاة التي تقع 
بها المشاركة بين المفروضة وغيرهاء وقد ينقلب الفرض نفلا بانتفاء وصف 
الفرضية. 
زوال الإحصار بعد بعث دم الهدي 
قال: ( وإذا زال الإحصار بعد بعث الهدى فإن قدر عليل إدراك 
الهدي والحج ؛ لم يتحلل ويمضي أو الهدي وحده؛ 
تحلل أو الحج دونه أجزناه ). 
أما إذا أدركهما فيلزمه التوجه؛ لزوال العجز قبل حصول المقصود 
بالخلف الذي هو الهدي». ثم له أن يصنع بهديه إذا أدركه ما شاء؛ لأنه 
ملكه وقد كان معيئًا لمقصود وقع الأستغناء عنه بإدراك الحج''". وإن 
كان يدرك الهدي ولا يدرك الحج يتحلل لعجزه عن الحج الذي 
هو الأصل”". وإن كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل عندنا 
وعد نسدئيانة جع لراش وف اقول قر اااي و7 الف 82 اران 
قدر على الحج فيلزمه المضى فيه» وسقط حكم الخلف للقدرة عليه. 
ووعطة الامتحبان + أن عرية الفال كهرمة النفسن» فلو أمر بالتوحه؛ 


.”578/١ «تحفة الفقهاء4)‎ 2١١١/5 7558ء. «(المبسوط)‎ -75١9/١ «الكتاب»‎ )١( 
.5؟0/١ «الاختيار»‎ 

(6) المصادر السابقة. 

فيه في (1): (لا يلزمه). 

(:) «المبسوط)؛ .١١١/5‏ (الهداية» ١/١4١-2485ء‏ «الفتاوى الخانية» ,2”١5/١‏ 
«الاختيار» ١/0؟5.‏ 


وم ل ب ب لبد 


لاستلزم ضياع ماله'''؛ فإنه يذبح ولا يترتب علئ ذبحه المقصود من التحلل 
علئ تقدير وجوب المضيء. ولا سبيل إلل تضمينه. ولو خاف على نفسه 
لا يلزمه المضي. فكذا إذا خاف 0 مالهء والأفضل له التوجه [17/1١اب]‏ 
لأداء النسك الملتزم بالإحرام”” 2 واعلم أن هذا التقسيم إنما يستقيم 
عل قول أبي حنيفة (#إنه؛ لأنه يجيز ذبح دم الإحصار قبل يوم 0 
وأما علئ قولهما فلا يستقيم؛ لأنهما يوقتانه بيوم النحرء وكل من أدرك 
الحج أدرك الهدي, أما في العمرة فيستقيم التقسيم بالاتفاق؛ لعدم 
توقيت الذبح بيوم النحرا ". 
هل يتحقق الإحصار بمكة؟ 
قال: ( ولا نحقق الإحصار بمكة إِلَّا لمن منع من الطواف مع 
الوقوف ). 

إذا أحصر بمكة: [ج/8١1ب]‏ فإن كان قادرًا على الوقوف فليس بمحصر 
لأمنه عن فوات الحج؛ لأن ما هو الركن الأصلي في الحج وهو الوقوف 
مؤدى» وما بقي مما قبل الحلق- أعني الوقوف بمزدلفة والرمي- لو تركه مع 
القدرة صح التحلل عنه بالحق؛ لأنهما ليسا ركنين» وطواف الزيارة وإن 
كان ركنا إِلَّا أنه لم يبق عليه إِلّا الإحرام عن النساءء وهو دون أمتداد 
أصل الإحرام ومجموعهء فلا يصح التحلل بالدم عما بقي وهو حل 
)١(‏ (ماله): ليست في (أ). 
(؟) «المبسوط» 5/ ».١١١‏ «الهداية» /١‏ 187. 


(9) «المبسوط») 2١١١/5‏ «تحفة الفقهاء» 2.58/١‏ «الفتاوى الخانية» 25"١5/١‏ 
«الهداية» .١181١ 7/١‏ 


نس كتاب لح 2 -_ ب ببيببييغ 007 


النساء» وأما إذا أحصر وهو قادر على الطواف». فليس بمحصر ؛ أن فائثت 
الحج يتحلل بهء والدم بدل عنه في التحلل» فأما إذا أحصر عنهما يكون 
محصرًا؛ لأنه حينئذ يتعذر عليه الإتمام» فصار كما إذا أحصر في 
الحل”'“. وقال الشافعى كذة: يتحقق الإحصار بمكة”'"'؛ لإطلاق قوله 
تعاليل : «ا ون أحَوِرخٌ 7#" . قلنا : مورد النص فيمن أحصر خارج الحرم. 
00000 واي و حنَّ بم آهْدَىُ 0 000 
)0 

حرم 9 اتن عاك الخد بمكة؛ ل 000 أفعال 
الحج خارج الحرم غالب الوجودء وبمكة نادر الوجود””' ولا يقاس 
النادر على الغالب. 


)١(‏ فملخص المسألة ما قاله القدوري في «الكتاب» :77١/١‏ ومن أحصر بمكة 
وهو ممنوع من من الوقوف والطواف كان محصرًاء وإن قدر علل أحدهما فليس 
بمحصر. وراجعها بهذا التفصيل والتعليل فى «المبسوط» 5/ .1١0-١١5‏ «الهداية» 
»١87/١‏ «(الاختيار» ١/550؟5.‏ وانظر: «العرك الصغيرة صل6١.‏ «الفتاوى 
الخانية» ."١57/١‏ 

0) وذلك أنه يجوز التحلل -عنده- لمن أحصر عن الوقوف بعرفة أو عن البيت فقط 
أو عن المسعئ فهو في كل ذلك محصر. "المهذب» /١‏ 4-177 77. «المجموع» 
8/*””, «روضة الطالبين» 7/ 181. 

.١195 البقرة:‎ 9 

(5:) (مغيا): ليست في (ج). 

(5») (الوجود): ليست في (ب) و(ج). 


4 ب ب ب 


فصل في العمرة”١)‏ 
قال: ( ولا نفرض العمرة ). 
وقال الشافعي كذنه: هي فرض”' في الأصح؛ لقوله :2 «العمرة 
فريضة كفريضة الحج"". ولنا: قوله ككِ: «الحج فريضة والعمرة 
تطوع 6 ولأنها تتأدئ بنية غيرها كفائت الحجء ولا تتوقت بوقت» 


)١(‏ هي لغة: مأخوذة من الأعتمار وهو الزيارة» وجمعها عمر وعمرات. "المصباح 
المنير؛ ص157١»‏ «لسان العرب» 505/54. وشرعًا: زيارة البيت الحرام لأفعال 
مخصوصة . 
«أنيس الفقهاء» ص١5١»‏ «المطلع» ص 2١15١‏ «طلبة الطلبة؛ ص19. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص59. «الكتاب» .55١/١‏ «الهداية» /١‏ 187» «الاختيار) 
70 » «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» /١‏ ”لا «الأم) ؟/144ء 
(التنبيه» ص 59. «المهذبس» /١‏ 198. «حلية العلماء» 9/ 737. 

() ذكره في «الهداية» ١1487 /١‏ قال ابن حجر في «الدراية» 41//7 : لم أجده هكذاء وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» :١57//‏ غريب» وأخرج الحاكم في «المستدرك» 
0١‏ والدارقطني في باب المواقيت 784/7. عن زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله كلِ: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت» ثم روياه 
بسندهما عنه موقوفا 
قال الحاكم : الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله. ووافقه الذهبي. 
وأخرج البيهقي في سننه 0٠/5‏ نحوه عن جابر مرفوعًاء لكنه ضعيف». وفي 
«مستدرك الحاكم» »58١/١‏ «سئن الدراقطني» ؟/ 780. «السئن الكبرى» للبيهقي 
"0١15‏ نحوه عن ابن عمر موقوفًا عليه» قال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. وراجع : «نصب الراية» »١54-1١851//8‏ «الدراية» ”7//ا5. 
وراجع أدلة أفتراض العمرة مفصلة في «معرفة السنئن والآثار» /ا/ 08-460. 

(5) ذكره في «الهداية» /١‏ “21417 هكذا مرفوعًاء قال الزيلعي في «نصب الراية» ١59/7‏ : 
غريب مرفوحًاء ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» موقوفًا على ابن مسعود. وكذلك قال 
ابن حجر في «الدراية» 7/ا58-4. وأما المرفوع فلفظه: «الحج جهاد والعمرة 


سس كاب الححج سسبسبس بببييا-ا-إبإ|- -إ-ا اس سه 2622 


وهذان من أمارات النفلية» ويحمل ما رواه علئل تقديرها بأفعال كتقدير 
الحج بأفعال؛ توفيقًا بين الحديثين» ومع التعارض لا يمكن إثبات 
الفرضية”". 


قال: ( ويجمعها الإحرام والطواف والسعي والحلق ). 

(وقد سبق في فصل التمتع)”". 
حكم العمرة في يوم عرفة والنحر وأيام التشريق 

قال: ( ولا تفوت. وتجوز في كل العام ِل بوم عرفة ويوم"ا 
النحر وأيام التشريق )7*. 

لما روي عن عائشة وَْينَا أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام 


ال كن ولأنها أيام الحج فتعينت له. 


000 
زفة 


قرف 
2 


(0) 


تطوع ». «سئن ابن ماجه» 7/ 946 (1984) كتاب المناسك, باب العمرة» «السنن 
الكبرئ» للبيهقى 58/5”. وقد ضعفه البيهقى والزيلعى وابن حجر. المصادر 
السابقة» م السنن لا/ 06-84. وهناك أدلة أخرن لهذا القول راجعها مع 
الإجابة عليها في «معرفة السنن والآثار» 08/1. 

.187 /١ «الهداية»‎ 

ما بين القوسين ساقط من (ب)» وفي (ج): (وقد سبق في فصل العمرة)» وقد مرَّ ذكر 
ذلك في المسألة الثانية من فصل التمتع. 

ساقطة من (أ) و(ج). 

«الكتاب» 277١/١‏ البدائع الصنائع» "7/١‏ «الهداية» ١/147ء‏ «الاختيار» /١‏ 
4ه (الكنز مع تبيين الحقائق» ؟/ 87. 

«السنن الكبرى» للبيهقي 577/4" باب العمرة في أشهر الحج. 


وراجع : «نصب الراية» 55١-ل/[ا58١.‏ 


هم ل ل 


وعن أبي يوسف: عدم كراهتها في عرفة قبل الزوال؛ لأن دخول وقت 
الوقوف بعد الزوال”""2. والأظهر الأول”'". ومع الكراهة يصح الشروع 
[ب/5٠ب]»‏ ويبقىئ محرمًا بها فى هذه الأيام؛ لذن سبب الكراهة تعظيم 
الحج وتوفير الوقت له فلم يناف" صحة الشروع”". 


فصل في القدي©) 
قال: ( ويهدي من الإبل والبقر والغنم ). 
لأن الهدي عبارة عما يهدئ إلى الحرم ليتقرب بذبحهء والأنواع الثلاثة 
سواء في اذا الس 
قال: (ويجزئ منه الثني فصاعدً”"' والجذع من الضأن)» أعتبارًا 
بالضحية”*". والجامع أنها قربة تعلقت بالإراقة» فتختص بالمحل الذي 


اختصت به الاضحية. 


.187 /١ «الهداية»‎ 7/١ «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) المصدران السابقان. 

(0) في (ج): (فلم ينافي). 

.187 /١ «الهداية»‎ )5( 

(5) الهدي: أسم لما ينقل إلئ مكة من النعم تقربًا إلئ الله تعالئ. «المطلع» ص؟ 275١‏ 
«(أنيس الفقهاء»؛ ص5 »١5‏ «التعريفات» ص١7١"7.‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص "الا «الهداية» 21١86 /١‏ «الكنز مع تبيين الحقائق») 2,2 
المجمع الأنهر» .”"٠١ /١‏ 

0) (فصاعدًا): ليست فى (أ) و(ب). 

(0) «مختصر المشاري ص 'الاء «المبسوط») .١5١/5‏ (الهداية» 54/هلا2 «تبيين 
الحقائق» 7/ 49., «البناية» 5/ 555. 


ولحديث جابر ذه : أنه 8 قال: « ضحوا بالثنايا إل أن تعسر 
فتذبحوا الجذع من الضأن '' والهدايا والضحايا حكمها واحد. والثني 
من الإبل هو ابن خمس سنين» والجذع ابن أربع”'". والثني من البقر ابن 
سنتين» والجذع ابن سنة””". 

والثني من الضأن ابن سنة» والجذع ما له ستة أشهر”*'» وذكر 
الزعفراني أن ابن سبعة”' أشهر”"". ثم الشاة جائزة في كل شيء إِلّا في 
موضعين: من طاف طواف الزيارة جنباء» ومن جامع بعد الوقوف 
يوري" تأنه لذ دوو ل اليه" نوكن سور كن للك 


7 
4 
7 
7 


)»١(‏ «صحيح مسلم» 111/1 (1931) كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» «سئن أبي 
داود» */ 5737 (71917) كتاب الأضاحي». باب ما يجوز في السن من الضحاياء 
«سئن النسائى») / 5ه (4514) كتاب الضحاياء باب المسنة والجذعة». «سنن ابن 
ماجه» )"١141( ٠١44/7‏ كتاب الأضاحي» باب ما تجزئ من الأضاحي» «مسند 
الإمام أحمد» */ 0977 ولفظه عندهم جميعًا : ١لا‏ تذبحوا إِلّا مسنة إِلّا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ). 

(5) في (ج): (ابن سنتين). 

() «المبسوط' 2١5١/5‏ «طلبة الطلبة» ص »5٠‏ «المغني» لابن قدامة 8/ .45٠‏ 

(5) «الهداية» 5/ هلال «المغني) 0 © ا(المبسوط») .١5١/5‏ 

(5) في (ب) و(ج): (تسعة). 

(5) «الهداية» 4/ هلاء قال السرخسي في «المبسوط» :١41/5‏ والجذع من الضأن عند 
الفقهاء ما أت عليه سبعة أشهر» وعند أهل اللغة ما تم له ستة أشهرء والثني من الغنم 
عند الفقهاء ما أتئ عليه سنة وطعن في الثانية» وعند أهل اللغة ما تم له سنتان. 

0) في (أ0: (من طاف الزيارة جنباء وذكر الزعفراني الوقوف) وفي (ج): «من طاف 
طواف الزيارة جنبّاء ومن طاف بعد الوقوف بعرفة). 

(م) «الهداية» 2186/١‏ «الكنز مع تبيين الحقائق» ؟/ 84 المجمع الأنهر» ."٠١ /١‏ 


مدلل 


العيوب التي تمنع إجزاء الهدي والأضحية 

قال: ( لا مقطوع الأذن). 

لأنه ني نهىا أن يضحيا بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة”' 

والشرقاء هي التي يكون” الخرق في أذنها 0 والخرقاء بالضم 
ني يكون فيه عرضًا”"»: وفي الصحاح”* : الخرقاء'*' من الغتم: 
التي في أذنها خرق» وهو ثقب مستدير. 

والمقابلة هى التى يكون في مقدم الأذن» والمدابرة: التي يكون في 
1 0 
مؤخرها . 


نئس١ كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا»‎ )78٠5( «سئن أبي داود» 8//ا7‎ )١( 
الترمذي» 87/5 (1075) كتاب الأضاحي. باب ما يكره من الأضاحي»ء اسنئن‎ 
النسائي» */ وه (*577 5) كتاب الضحايا باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها ء‎ 
و(7"15) كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن‎ )”157( ٠١6٠/7 ااسئن ابن ماجه»‎ 
مختصرًا. قال‎ 558/١ «مستدرك الحاكم»‎ » 70١ يضحول به «مسند الإمام أحمد)‎ 
23"5/١5 الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وراجع: «معرفة السنن والآثار»‎ 
.5١6-15١5 /5 «نصب الراية»‎ 

0) في (ج): (لا يكون). 

(0) ذكره فى «المبسوط» 5/ ١57‏ على العكس. 

4 1/4 وكذلك فسّره الشافعى أيضّاء «معرفة السئن والآثار» "5/١5‏ ويؤيده 
قير راو السديية كما ساك قرا 

(4) في (أ) و (ب) و(ج): الخرقاء بالضم. وكلمة (بالضم): ليست في «الصحاح»ء 
ولا صحة لها فأسقطتها. 

(5) قال الشافعي: والمقابلة التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقًا. كأنه زنمة» والمدابرة 
التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقاء «معرفة السنن والآثار» ."5/١5‏ وقد 
قسيو سن رواة الحديث هذه الألفاظ. قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ 
قال:لاء قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن» قلت : فما المدايرة؟ قال: 


سس كتاب الحج يي بيب ييخ " . 


قال: ( وقطع ربعها أو ثلثها أو الزائد عليه أو على النصف - 
وبه قالا- مانع ). 
ء ا 6 )010 
عن أبي حنيفة ونه أربع روايات 
أولها: أن فوات ربع العضو مانع من جواز التضحية؛ لأن الربع يقوم 


مقام الكل في كثير من الأحكام. وثانيها: الأعتبار بالزيادة على الثلث؛ 
امتعزلا لآ يفو قف تنا الوضية علترة اجا زة«الورثة. قما اك على القلف؟ 


لأنه 
كثير 


كثير» وعدم التوقف في الثلث فما دونه. وثالثها: الثلث مانع؛ لأنه 
أستد لا لّا بقوله عاذ في الوصية: « الثلث والثلث كثير )7". 
ورابعها: إذا فات أكثر العضو فهو مانع [/018] -وهو قولهما-”" لأن 


قليل العيب عفو لعدم الأحتراز عنه» وكثيره ليس بعفو ولابد من فاصل 


000 


فرق 


قرف 


يقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ 

قال: تخرق أذنها للسمة. «سنن أبي داود» مع «معالم السنن» 2778/7 اسئن 
الترمذي» مع «تحفة الأحوذي» 5/ 87. 

راجعها مفصلة مع أدلتها في : «المبسوط» 5/ ».١157‏ «الهداية» 5/ “ا/5-1/اء (مختلف 
الرواية» ص/917 217948-١7‏ ١حاشية‏ ابن عابدين» 175-81717/5". 

«صحيح البخاري» 79/ )١190( ١15‏ كتاب الجنائزء باب رثاء النبي كله سعد بن 
خولة» «صحيح مسلم» )١1178(157/١١‏ كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث» «سئن 
0 */ 784 (15854) كتاب الوصاياء باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في 
ماله ( وا ا 0/5 كتاب الوصاياء باب ما جاء في 1 
بالثلث» «سنئن النسائي» ٠١7/5‏ (55017) كتاب الوصاياء باب لوطي بالثلث» 
(سئن ابن ماجه» ؟/ 907 (737708) كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث». وفيه قصة. 
في مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع. 

(«مختصر الطحاوي» ص2707”7 «المبسوط) .١57/5‏ «الهداية» 5/ 5لا «مختلف 
الرواية4؛» ص/ا9؟١.‏ 


»)+ ااال للم ل 
بينهماء فالزائد على نصف العضو كثير بالنسبة إلى الباقي منه'''. 

قال: (ولا مقطوع الذنب واليدء ولا العوراء والعجفاء 

والعرجاء التئ لا تبلغ المنسك )"". 

أي: لا يجوز بكل واحد من هذه المذكورات؛ لأنه ند نهل عن أن 
يضح بالعوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والعجفاء” "2 وس؛ 
النبي َل عن العرجاء فقال: (إذا بلغت المنسك جاز 6 وأما الذنب 
فذهابه عيب كذهاب الأذن» وكذلك اليد. 


4 
2 
# 


الواجب على من نذر بدنة 


قال: ( ولو نذر بدنة لم نخص له الإبل*؟. ولا عينوا البقر 
لفقدهاء فيتخير ). 


0) «الكتاب» #ا/ 77"0-175. «المبسوط) ».١55-١51١/5‏ «الهداية» 5/ "الا. 

(0) «سنئن أبى داود» "/ 775 (73807) كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء «سئن 
الترمذي» ه/ ام )١160(‏ كتاب الأضاحى» باب ما له يجوز من الأضاحى» سنن 
النسائي» ”/ “01 (5509) كتاب الضحايا باب ما ينهئ عنه من الأضاحي» «سئن ابن 
ماجه) )"”١55( ٠١6٠/7‏ كتاب الأضاحىء باب ما يكره أن يضحئ بهء قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وراجع : «معرفة السنن والآثار) .”78/١5‏ «نصب الراية» 5/ .7١‏ 

(5) لم أجده مرفوعَاء إنما هو من قول علي ويه موقوفًاء وهو في «سنن الترمذي» 84/0 
)١169(‏ كتاب الأضاحى باب فى الأشتراك فى الأضحية. قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح. وراجع: «معرفة السنن والآثار» /١5‏ ه75-1. 

(5) في (أ): (البدنة). 


سحتب لوس بي يبي ييح 900 


مذهب مالك: أن البدن هي الإبل» فإن لم يوجد فالبقر”". 


وقال الشافعي: هي الإبل لا غير”". 

ومنلهينا + أنها من الإبل والبقر جميعًاء وله الخيار في إهداء أي 
النوعين ا 

لمالك كنه: أن أسم البدن صادق على الإبل بالأصالة؛ لكون الأسم 
لهاء والبقر تشاركها في البدانة التي هي الضخامة.» فتقام مقامها عند العجز 
عنها. 

وللشافعي كَدنَه قوله تعالى « والبرّت انه 11 تن شتير ال 4 إلرد 
5 ب صرام ضيه علس سر 
قوله : «« فَأدَحروا أسْمَ ات 4" أي: قائمات””“. وذلك في الإبل 

)١(‏ «التفريع» ا «الكافي» لابن عبد البر ص7١35.‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١5‏ («القوانين الفقهية» ص”7١١.‏ 

(0) بل الصحيح المنصوص من مذهبه أنه إن وجدت الإبل لم يجز العدول عنهاء 
حالان: أحدهما: أن يطلق التزام البدنة» فله إخراجها من الإبل» وهل له العدول 
إل بقرة أو سبع من الغنم؟ فيه ثلاثة أوجه أحدها: لاء والثاني: نعم» والثالث 
-وهو الصحيح المنصوص- : أنه إن وجد الإبل لم يجز العدول وإلا جاز. وانظر: 
«المهذب» 2757/١‏ ١حلية‏ العلماء» / 2791-194٠‏ «روضة الطالبين» 7/7 78". 

(9) «المبسوط) .١75/5‏ «مختلف الرواية» ص1585١.,‏ «الهداية» .١67/١‏ «طلبة 
الطلبة») ص١٠8م‏ 

(8») الحج : 1 قال تعالي ادك جلها لك ون شك أنه لك ها حي موأ أن 5 
را سما | لعن ولتم كنك د 4 
تون 4. 

(») قال البغوي: أي قياما علئ ثلاث قوائم» قد صفت رجليها وإحدى يديهاء ويدها 


اليسرئ معقولة فينحرها كذلك. «معالم التنزيا » 85/06". وانظر : «تفسير ابه كششر» 
يعمو ل سجر سير انن «حد 
/ 577,. «الجامع لأحكام القرآن» .5١/17‏ 


م ب 


خخاضة “وعم ادن قطن كنا تجن البذنة عو منيعة والبقرة عر سيية” .فلو 
كانت أسمًا لها لما عطفها عليها ؛ إِذْ مقتضاه التغاير. 

ولنا: ما روي عن علي ذَيه 1+/17ب] أنه قال: الهدي”' من ثلاثة : 
الإبل والبقر والغنم» والبدنة من الإبل والبقر'". وموضع الأشتقاق دليل 
الشركة» والعطف لا ينافي ما ذكرنا؛ لأنه عطف أحد النوعين على 
الجنسء» كقوله تعالئ: 8 فييمَا فكهَة ول ورين 17# . 


)١(‏ «صحيح مسلم» 57/4 (1718) كتاب الحجء باب جواز الأشتراك في الهدي. 
«سئن الترمذي» 0/ 417 )١978(‏ كتاب الأضاحي باب الأشتراك في الأضحية» «سئن 
أبي داود» "/ 74 (75809) كتاب الضحاياء باب في البقر والجزور عن كم تجزرئ, 
ااسئن النسائي» ؟/1735(401١))‏ كتاب الحجء باب الاشتراك في الهدي», «سئن ابن 
ماجه» )"١5( ٠١47/7‏ كتاب الأضاحي. باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة» 
المسند الإمام أحمد» 7/ 1945-7917. ولفظ الحديث: نحرنا مع رسول الله مَكِْةِ عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

(0) في (أ) و(ج): (قال في الهدي). 

0 لم أجده. لكن أخرج البيهقي في «السئن الكبرئ» 7١19/80‏ كتاب الحج» باب 
الهدايا من الإبل والبقر والغنم أن رجلا سأل عليا #5نه عن الهدي مما هو؟ فقال: 
من الثمانية أزواج. فكأن الرجل شك فقال علي ونه : أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: 
فهل سمغت الله يقول : ا يها لدت َامَنَا كوا بالخثود لت ل جَِيمَهٌ انكر > ؟ 
قال: تعم. قال: فهل سمعته يقول: 8 يدوا سم أَطَّهِ عل ما رَدْقَهُم ينْ بَهِيِمَةٍ 
لدم 4؟ وقال : « وَمرت الْأَنملر حَمُولهٌ وَهَوَسَاً كلو مِمَا رَرَفَكْم آَنَهُ # قال : 


صو له سار 


. شاس 7 معاء ‏ مور ا حي “مو 2 هه ودغت 2 
فسمعت الله يقول: # الصَأنٍ أنين وص الْمَعْرِ أسَيْنِ 2# وَمِنَ الابلٍ أنَيْنِ وص البقرٍ 


مي ل ب ا ان ال ا ع عش خم معد سكفه 
انَْينِ» قال: نعم. قال: فهل سمعت الله يقول : 38 يتأي الْدِينَ «امنوأ لا تقئلواً الصَيد وأنتم 


ع سخ سه سس ص سك 


حْيْءٌ 4 إلئ قوله: 9 هَدْيَا بَِمَ الْكَعبَةِ *؟ فقال الرجل : نعم. قال: فقتلت ظبيا فماذا 
علك؟ قال على ذه : هديا بالغ الكعبة» فقال علي: قد سمئ الله هديا بالغ الكعبة 
كما تسمع. 

(5:) الرحمن: 58. 


0 011 أأأب 401011 ااا 9 ( 


قال: ( ويخص ذبحها بالحرم ). 
الضمير للبدن المنذورة إذا أوجب علا نفسه 1[ب/1٠1]‏ بدنة بالنذرء فنحر 
٠. 2 0 01‏ 3 .- 6 5 00 
بعيرأ أو ذبح بقرة في غير الحرم» وتصدق بلحمها على الفقراء؛ تجزته 2. 


وقال أبو يوسف كنه: لا يجزيه إِلّا في الحرم'" لقوله تعالئ : 8 وَالبدْسَ 
00 و :7 000 
كه ل ين ممكين الى لك فيا ا ا + « ثم مَ يلها | 5 


آلِْيِقِ 4 واعتبارًا بما إذا أوجب على نفسه هديًا. 

ولهما: أن النذر مطلق عن المكان فلا يختص بالحرم كالجزورء 
بخلاف الهدي”*'؛ لأنه عبارة عن ما يهدئ إلى الحرم» فكان في لفظه 
ما ينبئ عن معنى النقل من مكان إلى مكان ولا مكان يهدى إليه سوى 
الحرم» فيجب لاقتضاء نذره ذلك» وأما الآية فهو واردة في بدن المتعة 
والقران لا النذر. 


.غ4٠‎ /” «المبسوط» 5//ا7١. «مختلف الرواية4ة ص5١١"١. «تبيين الحقائق)‎ )١( 
.5157/7 ابن عابدين»‎ ةيشاح١‎ .7٠١ /١ لمجمع الأنهر؛‎ 
فرعم المصادر السابقة.‎ 


زفق الحج : 1 


)ع2 هذا عم كن تعال » فليست هذه بعدهاء بل فهي قبلها ورقمها ” قال 


تعالئ: « لك ويا مه إِك بل مُسَبَى ثم يلآ إل ابت الْسِيقٍ © ». 

(5) الهدايا: لاا يجوز ذبحها -عند الحنفية- إلا في الحرم. لأن الهدي أسم لما يهدى إلئ 
مكان» ولا مكان يهدئ إليه سوى الحرم» وقد قال الله تعالئ في جزاء الصيد: © هديا 
بلع الْكَعَبَةَ * المائدة: 46. 
«الكتاب» /١‏ 27575 «المبسوط» ١75/5‏ . «الهداية»؛ .١185 7/1١‏ 


ل ا 0 


الاشتراك في البدنة وشرطه 
قال: ( وتجزئ عن سبعة ). 
لأنه يه أشرك بين أصحابه في البدن» فجعل البدنة عن سبعة'"', 
وعن جابر: نحرنا مع رسول الله وَكْةِ البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة"'". وهلذا حكم ثابت علئ خلاف القياس؛ فإن مقتضي القياس أن 
لا تجزئ البدنة إِلَّا عن واحد؛ لأنه ذبح واحد كالشاة. ووجه 
الأمكوات ماءزوناة: 


قال: ( ونشترط قصدهم القربة ). 


إذا أشترك سبعة في بدنة فشرط إجزائها عنهم أن يقصد كل واحد منهم 
50 
عن الباقين 
وقال الشافعي كدن: تجزئهم؛ لأن القربة ممن نواها حاصلة بنيته 
٠. 200‏ (2)6 
فلا تعدم بعدمها من غيره . 


)١(‏ «صحيح مسلم) 51/4 (1818) كتاب الحجء باب جواز الأشتراك في الهدي, 
0 أبي داود» / 559 (758037) كتاب الضحاياء باب في البقر والجزور عن كم 
تجزئ. «مسند الإمام أحمد» 8/7/ا". 

(0) «صحيح مسلم) 8 )١1518(‏ الباب السابق» «سئن أبي داود» 7794/7 (1809) 
الباب السابق» «سئن الترمذي» 41/8 )١1618(‏ كتاب الأضاحيء باب الأشتراك في 
الأضحية. «سئن النسائي») )5١55( 50١7/7”‏ كتاب الحج» .نات الاشتزالك في 
الهدي. «سنن ابن ماجه» 7/ ٠١417‏ (7177) كتاب الأضاحي» باب عن كم تجزئ 
البدنة والبقرة» «مسند الإمام أحمد) "/ 195-17917. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص” "٠‏ «المبسوط») 7/5 ١-155ء‏ «(الهداية» 5/ ه0/. 

(5) «التنبيه» ص١4‏ «المهزب» /١‏ 2519 «اجموع» » «روضة الطالبين» .١198/7”‏ 


سس متب لصخ لبلب يبب بيي2ييخ 00 


ولنا: أن الذبح في المحل ذبح واحدء فلا يمكن أن يتجزأ بعضه عن 
القربة وبعضه عن اللحم. وخروج بعضه عن أن يكون قربة يبطل القربة في 
الباقي. وإنما كان وقوع الذبح عن اللحم لا قربة فيه» لقوله نَل لأبي 
بردة”' حين ذبح قبل الصلاة ولم تجز عن الأضحية: ١إنها‏ شاة لحم)”"'. 

قال: ( وألغينا أتحاد جهتها ). 

إذا أشترك سبعة متقربون واختلفت جهات قربتهم -كما إذا قصد أحدهم 
جزاء الصيد والآخر دم القران والآخر دم المتعة- أجزأهه"" 

وقال زفر: مم حدر لفك عي الم لما ذكرنا أن 


)١‏ أبو بردة: هو هانئ بن نيار بن عمرو القضاعي الأنصاري» حليف الأوس» شهد 
العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله َك وشهد مع علي فيه حروبه كلها 
وكان أحد الرماة المشهورين» وقد توفي في دولة معاوية وكيا سنة ١4هء‏ روئ عنه 
البراء بن عازب وهو ابن أختهء وجابر وعبد الرحمن بن جابر وبشير بن يسار 
وغيرهم. 
«سير أعلام النبلاء» ؟/ 8" «الإصابة» 218/5 «طبقات ابن سعد» */ 2501١‏ 
«تهذيب التهذيب» ؟7١/19١»‏ «الاستيعاب» .١7/5‏ «التاريخ الكبير» //7717. 

(5) «صحيح البخاري» ١1/٠١‏ (2007) كتاب الأضاحي باب قول النبي يك لأبي بردة : 
« ضح بالجذع من المعزء ولن تجزئ عن أحد بعدك ). «صحيح مسلم» ١١7/17‏ 
(147) كتاب الأضاحي, باب وقت الأضاحي» اسئن أبي داود' 2000 
كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السن في الضحاياء « ا ه/ؤ 
)١655(‏ كتاب الأضاحي»ء باب في الذبح بعد الصلاة» «سئن النسائي» 094/7 
(1585) كتاب الضحاياء باب ذبح الضحية قبل الإمام. 

(9») «مختصر الطحاوي» ص7؟757. (المبسوط») 5/ ١”‏ و55١.ء‏ «(الهداية» /١‏ هل. 

.١55/5 «الميسوط»‎ )5( 


م ._ د ب 


ولنا: أن الحاصل في المحل ذبح هو قربة» وهلذا الأختلاف في جهات 
القرب راجع إل حكم متعلق بمن عليه الإراقة لا إلى حكم يتعلق بالمحل» 
بخلاف ما إذا قصد أحدهم اللحم. 
حكم الأكل من دماء المتعة والقران والتطوع 
وحكم ذبحها قبل يوم النحر 
قال: ( ونحيز الأكل من دمى المتعة والقران ). 
وقال الشافعي: لا يجوز الأكل منهما ؛ بناء علئ أن كلا منهما دم جبر 
عنده؛ لأن إفراد الحج أفضل» فأشبه دماء الكفارات. وعندنا: هما"'' دم 
نسك (+/١"١ب]‏ وجب شكرا فكان”'' كدم الأضحية"". 


-. 


قال: ( ولا نجيز ذبحهما قبل يوم النحر )”. 


5 


مذهب الشافعي كأه: أنه لا يختص بيوم النحر من الدماء 
إلا الضحايا”*'» وفي وقت ذبح الهدي وجهان: الصحيح: أنه يختص 


بيوم النحر كالأضحية» والثاني: أنه لا يختص بزمن كدماء الجبران"". 


في (ج): (وعندهما هو). () (فكان): ليست في (ج). 


(») وقد مر الكلام في ذلك مفصلًا عند الكلام عن ذبح دم التمتع في آخر المسألة الثالثة 


(5:) «الكتاب» .755/١‏ «مختلف الرواية» ص١55١»‏ «الهداية» »185/١‏ «الكنز مع 
تبيين الحقائق» ؟/ 24٠‏ ١مجمع‏ الأنهر» ."٠١ /١‏ 

(5) «روضة الطالبين» 7/7 185. 

(3) «المجموع» 2580/8 «روضة الطالبين» ”7/7 ».191١‏ «التنبيه؛ ص ٠ل/اء‏ «المنهاج مع 
مغنى المحتاج» .6١ 4/١‏ 


سخا امج سبهككككببباب-ا ايامح © 


وقد ذكر صاحب «الهداية)١2‏ الخلاف [112/1ب] معه في بقية الهداياء وعلل 
له بأنها دم جبر فلا تذبح إِلّا يوم النحر» والصحيح من مذهب الشافعي نه 
ما نقلناه: أن دماء الجبران لا”'' تختص بيوم النحر. 

له: أنها دم جبر فيجوز تقديمه كدماء الكفارات. ولنا : أنة دم نسك 
فأشبه اللأضحية. 

قال: ( ويفضل فيه دم التطوع في الأصح ). 

إنما زاد قوله: (في الأصح)؛ لأن القدوري كآنه أضاف هدي 

. : 5 5 60 
وقال محمد كن في «الأصل)”': يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم 


فرق 


قال“ ضاحت اا وان[ عو 00 لأن القربة في 


معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر. 


: حيث قال: ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاءء وقال الشافعي كآنه‎ 186/١ )١( 
لا يجوز إلا في يوم النحر؛ أعتبارًا بدم المتعة والقران» فإن كل واحد دم جبر عنده...‎ 

(؟) ساقطة من (ج). 

(9) ساقكة من (ج). 

(4) فقال في «الكتاب» /١‏ 7754: ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إِلّا في يرم 
التسر: 

(5) أشرت فيما سبق إلا أن الجزء المتعلق بالمناسك من كتاب «الأصل» مفقود علئ 
ما قاله مصححه أبو الوفا الأفغاني 24١/7‏ وقد نقل هذا النصّ عن «الأصل» 
المرغيناني في «الهداية» ا/رك8. 

65/١ )5(‏ ا. 


مل ب 


قال: ( ويأكل 1 
لأنه نا أكل من لحو" هديه وحسا من ابوروا ا دم نسك 


2 
2 
2 


حكم بقية الهدايا في الذبح قبل يوم النحر 

وفي الأكل منها 

قال: ( ويجوز ذبح بقية الهدايا قبله ). 
ذبح بقية الهدايا لا يختص بزمان كدماء الجبران”* ؛ فإن الدماء الواجبة 
في الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور [ب/١7٠ب]‏ لا تختص بزمان» بل 
تجوز في يوم النحر وغيره» (كما سبق بيانه من مذهب الشافعي 00 
وهو كمذهبنا في جواز تقديم ذبحها عل يوم النحر؛ لأنها دماء 
كفارات» فلا تختص بيوم النحر)"'“ لوجوبها جبرًا للنقصان» وتعجيل 


2 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 7لاء «المبسوط) .١5١/5‏ «الكنز مع تبيين الحقائق» 
؟/ة المجمع الأنهر» كرس 

(0) ليست في رب). 

(*) «صحيح مسلم) )١1١١18(«<(‏ كتاب الحج. » باب حجة النبي عند م سئن أبي 
داود» ”7/ 5060 )١1:05(‏ كتاب المناسك». باب صفة حجة النبي يِه «سنن النسائي» 
24/7 (11759) كتاب الحجء باب الأكل من لحوم الهدي. «سئن ابن ماجه» 
0 24ره كتاب المناسك» باب حجة رسول الله عد المسند الإمام أحمد) 
55/١‏ 

(5) «الكتاب»)١/‏ 7575 (الحداية» 185/1١‏ «الاختيار» ١/77594ء‏ «تبيين الحقائق) 7/ .4١‏ 

(9») قبل ثلاث مسائل. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (. 


حياس سبلب ب# 4000 


الجابر أولئ» بخلاف دمى المتعة والقران عندنا ؛ لأنهما دما نسك فيختص 
3ج انل 
بيوم النحر"'". 


قال: ( ولا يؤكل”" منها ). 


أي من بقية الوا لأنها دماء كفارات». وقد صح أنه تي حين 


أحصر بالحديبية وبعث الهدايا علي يد ناجية الأسلمى”*' قال له: « لا تأكل 
أنت ولا رفقتك منها شيكًا )220. 


000 
يف 
إفرة 


0 


للد 


كمااسية حيانة قل اكلاك مانا 


2 (ب): (يأكل). 

«مختصر الطحاوي» ص الاء «الكتاب») /١‏ 7577., «الهداية» ».18577/١‏ «الاختيار) 
لولترفة 

هو: ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي» صاحب هدي النبي يكِهِ» كان أسمه ذكوان 


فسماه النبي كَديْةِ ناجية حين نجا من قريش» وقد شهد الحديبية وبيعة الرضوان. 
وتوفى في خلافة معاوية وها فى المدينة. 

«الإصابة» */ ١ه‏ الانشفات؛ “/ ١الاه»‏ «تهذيب التهذيب» 2739/١١‏ (تهذيب 
الأسماء واللغات» .»١7١7/”‏ «طبقات ابن سعد) "١15/5‏ 

هكذا ذكره في «الهداية» 2»)١87/١‏ وهو وهم إذ ليس في حديث ناجية الأسلمي 
قوله: « ولا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئًا » بل لفظه : «إن عطب منها شىء فانحره» 
ثم أصبغ نعله في دمه؛ ثم خل بينه وبين الناس ». ْ 

اسئن أبي داود» 58/7 )١757(‏ كتاب المناسكء, باب في الهدي إذا عطب قبل أن 
يبلغ» «سنن الترمذي» ”/ 5600 (4175) كتاب الحجء باب ما جاء إذا عطب الهدي 
ما يصنع به؟ (سنن --, ؟/ 05 )5١77(‏ كتاب الحجء باب كيف يفعل بالبدن 
إذا زحفت فنئحرت؟ «سئن ابن ماجه» )3"٠١١5( ٠١75/7‏ كتاب المناسك». باب في 
الهدي إذا عطب. وراجع : «نصب الراية» / .١15١‏ إنما جاء هذا في حديث ابن 
مانن وذو ال ميمه ع لوول اله واد كان بوبه اذالم فول «إن 
عطب منها شئ فخشيت عليه مونًا فانحرهاء ثم آغمس نعلها في دمهاء ثم أضرب به 
صفحتها. ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ». 


د 


قال: ( ويتعين الحرم لذبح الهدايا )”"". 


مس 


لقوله تعالئ : ا ولقوله َل : « مني كلها منحرء 
وفجاج مكة كلها منحر)”"': ولأن الهدى أسم لما ينقل من مكان إلى 
مكان» ومكانه الحرم. 


حكم التصدق بدمي الجبر والجناية 
على فقراء غير الحرم 
قال: ( ونجيز التصدق عل مساكين غير الحرم ). 
إذا ذبح دم الجبر والجناية ووجب التصدق به على الفقراء لا يختص به 
فقراء الحرم دون غيرهه”". 


اصحيح مسلم» 78/4 )١777(‏ كتاب الحج.» باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في 
الطريق» «سئن ابن ماجه» )7"1١89( ٠١75/75‏ كتاب المناسك» باب في الهدي إذا 
عطبء وهو في «سئن أبي داود» 558/7 )١17672(‏ الباب السابق» «سنن النسائي» 
؟/ 205 (5775) بدون تسمية الرجل. 

)١(‏ «الكتاب» 2774/١‏ «المبسوط» 15/5. «الهداية»؛ ١/85١ء‏ «مجمع الأنهر) 
0" 

(؟) المائدة: 46. 

() «سنن أبي داود» 5918/7 )١1979(‏ كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع» و75/ ٠47‏ 
(7775) كتاب الصومء باب إذا أخطأ القوم الهلال» «سئن ابن ماجه» ٠١1/7‏ 
)"١54(‏ كتاب المناسك. باب الذبح. 

(5) «الكتاس» /١‏ 5785. «(الهداية» »1857/١‏ «الكنز مع تبيين الحقائق» ؟/ 29٠‏ (مجمع 
الأنهر» "٠/١‏ 


سحتب لص بلي يبيب( 00 


ب 00 
ولنا: أن التصدق قربة غير مختصة بمكانء» والذبح لا يكون قربة إِلّا في 
مكان مخصوص [ج/١لااب]‏ أو زمان مخصوص والشرع عين الحرم للذبح 
ليقع قربة'"2 لا للتصدق. 
حكم التعريف بالهدي وتقليده 
قال: ( ولا يجب التعريف بها ). 


أي : لا يجب حملها إلى عرفة”"؛ لأن معنى”*؟ الهدي”*' ما يهدى إل 
مكان تحصيل القربة بإراقة الدم فيه» لا عن التعريف». قال صاحب 
يداي : وإن عرف بهدي المتعة فحسن”'"؛ لأنه يتوقت بيوم النحر 
فعسئ أن" لا يجد من يمسكه. فيحتاج إلى أن يعرف بهء ولأنه 
(دم)”؟' نسك فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه 
يجوز ذبحها قبل يوم النحر علئ ما ذكرناء وسببها الجناية فيليق بها الستر. 


)١(‏ يستوي عنده الغرباء الطارئون والمستوطنون, لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل. 
«الأم) 507/5. «المهذب» 277١/١‏ «معرفة السنن والآثار» 9/ 4785. «روضة 
الطالبين» ”/ /ا8١.‏ 

(0) في (ج): (لذبح يقع قربة). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص"الا. «المبسوط» 5/ ١157‏ «الكنز مع تبيين الحقائق» 7/ .4٠‏ 

(4) ساقطة من (أ). (5) ساقطة من (ب). 

(5) ال/ركماحلاما. 0) في (ب): (فهو حسن). 

(4) في (ج): (بيوم النحر لا يجد من يمسكه). 

(9) زيادة من «الهداية». 


قال: ( ولا يقلد إِلّا البدن من دم النسكء. لا الجبر والجناية ). 


يعني بدم النسك دم التطوع والمتعة والقران» ودم الجبر دم الإحصار» 
ودم الجناية باقي''' دماء الكفارات. وإنما عين البدن لأن الشاة لا تقلد 
ولا يسن تقليدها عندنا كما مرّ”''» وإنما يقلد دم النسك؛ لأن في التقليد 
إشهارًا وإظهارًا فيليق بالنسك» ودم الجبر ملحق بدم الجناية» والستر 
الي ا 0 

نخرٌ الإبل وذبح البقر والغنم 


قال: ( ويفضل نحر الإبل» وذبح البقر والغنم”* وبنفسه إن 
عرف ). 
لأنه من نحر الإبل وذبح البقر والغنم””'» وقيل في تأويل قوله تعالئ : 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): وباقي. وما أثبته أصوب. 

(؟) في المسألة الخامسة من فصل التمتع. 

(0) «المبسوط») 5/لا*١».‏ «الهداية» 2.188/١‏ «تبيين الحقائق») ”/١495-91غ,‏ المجمع 
الأنهر» .5١١/١‏ 

(5) «الكتاس» /١‏ 550. «الهداية» »487//١‏ «تبيين الحقائق» ؟”/ .4١‏ 

(5) نحر الإبل جاء في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي يليه وفيه: ثم أنصرف 
إلى المنحر فنحر ثلانًا وستين بيده» ثم أعطئ عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم 
أمر من كل بدنة بيضعة... الحديث. 
(صحيح مسلم) 4 .)١5١8(‏ (سئن أبي داود» 508/7 ,.)١100(‏ «سئن ابن 
ماجه) ؟7/ .709/5-1١77‏ (سئن النسائي» ؟/ 55 : .)1١"9(‏ 
وأما ذبح البقر فثبت في حديث عائشة وِْيْنَا في صفة هذه الحجة وفيه: فدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي ككلِ عن أزواجه. 
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© فصل لربك وأمحر © 


2 مره 


ا ا أي العو وفي قوله تعالئ : أن تَدبحوأ 


ا 


يق 2 وليك2 بذِبْج عَظِيِمٍ 4 إشارة إن أن اليقن والغنم تذبح. 


والأفضل أن تنحر الإبل وهي قائمة؛ لما نقل من فعله ##ثة» وفعل 


أصحابه وَقيرء فإنهم كانوا ينحرونها قيامًًا معقولة اليد اليسرى”', 


000 
إفرة 


قرف 
)0( 


«صحيح البخاري» //501 (1770) كتاب الحجء باب ما يأكل من البدن 
وما يتصدق, «سئن ابن ماجه) كتاب المناسك» باب فسخ الحج ؟/ 197 (2)59841 
(«مسند الإمام أحمد) 1/5 . 

وأما ذبح الغنم فثبت فيما رواه أنس ونه أن النبي َه ضحول بكبشين أملحين أقرنين» 
ذبحهما بيده» وسمئ» وكبر ووضع رجله علئ صفاحهما. «(صحيح مسلم» ١١9/17‏ 
(20 كتاب الأضاحي, باب أستحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» «سنن 
أبي داود؛ / 770 (71/45) كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء «سنن 
الترمذي» )١16077(1777/6‏ كتاب الأضاحيء باب الأضحية بكبشين» «سنئن النسائي» 
*/ 8ه (/الا5 5) كتاب الضحاياء باب الكبش» «سنئن ابن ماجه) ”/ 537 )7311١( ٠١‏ 
كتاب الأضاحي باب أضاحي رسول الله يِه «مسند الإمام أحمد» »1١8/‏ 
وأخرجه البخاري 1001-41١/‏ عنه بلفظ نحو هذا في باب التحميد والتسبيح 
والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. 

الكوثر: ؟. 

معنى الآية: أجعل صلاتك ونحرك البدن وغيرها خالصًا لوجه الله تعالئ شكرًا له 
علئ ما أعطاك من الخير الكثير» ومنه نهر الكوثر هذا هو أولى التفاسير. «تفسير ابن 
كثير» 5/ 008» «زاد المسير) .١54/4‏ وليس فيه دلالة عليل تخصيص الإبل بالنحر 
أو غيره» والله أعلم. 

البقرة: /ا”. (:) الصافات: /ا١٠.‏ 

فقد مر ابن عمر بها علئ رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: أبعثها قيامًا مقيدة» سنة 
نبيكم يلد «صحيح البخاري؟ ”/ 0867 (1117) كتاب الحجء باب نحر الإبل مقيدة» 
ااصحيح مسلم» 59/9 (1770) كتاب الحج باب أستحباب نحر الإبل قيامًا معقولة» 
«سئن أبى داود» )١1778( 1/١/7”‏ كتاب المناسك» باب كيف تنحر البدن؟ «سئن 
النسائي» ؟/ 415-40 كتاب الحجء باب كيف النحر؟ 


ولا نيم للش و الع تاكاه الكون الذيع بع الأفيداع: أشسو رانين 
5 انلف4 
والأفضل أن يذبحها بنفسه إن عرف الذبح""؛ لما روي أنه ته ساق 
ا ا فشر اتنا وستين بنفسه» وولى الباقي عليًا 
5 لاه الذبح ذ فى النحر قربة» والأفضل ذ فى القربات ان يفعلها 
. 5 56 .وه (8) 
الإنسان بنفسه؛ لأن ذلك أقرب إلى الخشوعء َّ أن الذبح ' لما لم 


قال: ( ويتصدق بجلالها وخطامها"”'. ولا يعطي أجرة الجزار 


منها ). 
الجزار منها )”"". 


)١(‏ «المبسوط) .١557/5‏ «الهداية» .١481//١‏ «تبيين الحقائق» 7/ .4١‏ قال السرخحسىي 
فى «المبسوط»: وقد حكى عن أبى حنيفة كأ تعال قال: نحرت بيدي بدنة قائمة 
عقر فكدت أهلك 5 الا لأنها نفرت» فاعتقدت أن لا أنحر بعد ذلك 
إِلّا باركة معقولة» أو أستعين بمن يكون أقوئ عليه مني. 

90) المصادر السابقة. 

() سبق تخريجه مرارًا وهو في: "صحيح مسلم» »)١718( ١7١/8‏ سنن أبي داود) 
؟/ هه ,.)١19١065(‏ «سنن ابن ماجه) ؟/ ١٠١1517‏ (3007/5). لسلن النسائي» "505/7 
.)4١179(‏ 

(4) في (ج): (الذابح). 

(5) بكسر الخاء كل حبل يعلق في حلق البعير ثم يعقد علئ أنفه من جلد أو صوف أو ليف 
أو قنب» «لسان العرب» .185/١7‏ 

030 «صحيح البخاري» 0494/7 (/1701) و7/ 0685 )١17/11(‏ كتاب الحج» باب الجلال 
للبدن» وباب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًاء «صحيح مسلم» 54/4 (1111) 


سحتب تس للب( 406 


حكم الانتفاع بالبدنة بالركوب واللبن 


قال: ( ونجيز ركوبها للمضطر لا مطلقًا ). 
إذا ساق بدنة واضطر إلى ركوبها وإن لم يضطر لم يركبها”''. وأجاز 


ل ل ا و ل د 2 
الشافعي كآنه ركوبها مطلقا"''؛ لقوله تعالئ: « لَك ويا مَنَفمَ إِكَ أَجَلٍ 
سي 4”" + .ولقولة عكلة للذئ رآه يسوق بدلة: 7 اركبهلا ويلك © أو قال: 
« وبيحك )(4) 0ه ولأن الحق معلق بالإراقة فَحَلَّ الأنتفاع بها إلى 
زمان الأجلء. كمال الزكاة قبل الصرف إلى الفقير. 


00 


فيه 


إفرة 
0 


كتاب الحج». باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودهاء «سنئن أبي داود» ؟7/١/ا‏ 
() كتاب المناسك. باب كيف تنحر البدن» «سنن النسائي» 505/5 )41١45(‏ 
كتاب الحج» باب الأمر بصدقة جلودهاء «سنن ابن ماجه» 7/ )73١099( ٠١8‏ كتاب 
المناسك. باب من جلل البدنة» «مسند الإمام أحمد) 0١‏ وليس في الحديث 
(خطامها) بل هو : (بجلالها وجلودها). 

«المبسوط) 5/ .١155‏ «الهداية» .181//١‏ «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 
0١‏ 447» «الكنز مع تبيين الحقائق» ,94١/7‏ «مجمع الأنهرا .5١١/١‏ 

بل مذهب الشافعي هنا كمذهب الحنفية» قال في «الأم) 718/7: وإذا ساق الهدي 
فليس له أن يركبه إِلّا من ضرورة» وإذا أضطر إليه ركبه ركوبًا غير فادح له. وانظر : 
«المهذب» .775/١‏ «المجموع» 8/ 7550. «معرفة السنن والآثار» /ا/ .07١‏ 

الحج : زذة 

«صحيح البخاري» ”/ 5 )١184(‏ كتاب الحجء باب ركوب البدن» «صحيح 
مسلم» 77/9 (117577) كتاب الحج؛ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن أحتاج 
إليهاء «سئن أبي داود» 3751/7 (1750) كتاب المناسك» باب ركوب البدن» «سئن 
الترمذي» 3 صحدة كتاب الحجء. باب ما جاء في ركوب البدنة» «سنن 
النسائي» 551/7 (0 كتاب الحج». باب ركوب البدنة» «سئن ابن ماجه) 
)9٠١"«9 5‏ كتاب المناسك. باب ركوب البدن» «مسند الإمام أحمد) 
تدرف 


ولنا :قله تان 2 ومن فل عر أزري'" واليدن 'منها + 'قال الله 
تعالي: « وَالبْدت جلها لكر يّن سَعتيرٍ أنه 4'' وليس ركوبها من 
التعظيم في شيء [ج/١37أ]‏ أو لأنها خالصة لله تعاليل [ب/07أ] فلا يصرف 
شيئًا من عينها ومنافعها إلىل نفسه. 

إل أنه ]ذا فظن إلى الركوت اتجوناة له لما روا فقد:روي أن الرجل 
أجهد نفسه فأمره تك بركوبها”" إما مترحمًا له بقوله: « ويحك » أو متوعدا 
بقوله : « ويلك »؛ لثلا يفضي 0 فانتقصت 
الزاقوث: تكله غتنان “لير 177 ناذا وليل علد عد خوارالأجفاع؟؛ 
إِذْ لو كان مباحًا له لما ضمن. 


ولفظ الصحيحين: أن النبي كَلةِ رأئ رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها» قال: 
يا رسول الله إنها بدنة. فقال: « اركبها » قال: إنها بدنة. قال: «اركبها ويلك ». في 
الثالثة أو فى الثانية» ولفظ الترمذي: فقال في الثالثة أو في الرابعة: «اركبها ويحك 


أو ويلك ». 
(1) الحجج: 7" قال تعاليل: «# دَلِكَ ومن بِمَظِم سكير أ أله فَإنَهَا من تَقَوف الْقَلُوبِ 6. 
(0) الحج: 8"5. 


() هذه الرواية التى فيها أن الرجل أجهده المشي في : «سنن النسائي» ؟/ 5356 (537/87) 
كتاب الحجء 55 ركوب البدنة لمن أجهده المشي» «معانى الآثار» للطحاوي 
5/5" . 

(4):في (ج): (فأمره 822 بركوبها إما ترحمًا كيلا بقوله أو متوعدًا بقوله ويلك ويحك 
يفضى). 

)2 (المبسوط» 5/ .١55‏ «الهداية» ١//ا4١ء‏ «تبيين الحقائق» 7/١4غ.‏ «المهذب» 
7 «المجموع) 5/4 7. 


سحتب ني بابب بيخ 4 
قال: ((وينضح ضرع ذات اللبن بالماء البارد لينقطع» فإن 
كانت بعيدة حلب وتصدق» وإن أنتفع به" ضمنه ). 
إذا كان للبدنة لبن لم يحلبها؛ لأنه جزؤها وقد صارت خالص حتق الله 
تعالئ بجميع أجزائها. فإن كانت قريبة من زمان الذبح أحتال لقطع اللبن 
بأن ينضح ضرعها بالماء البارد حت ينقطع اللبن”"2: ولا يحلبها””. وإن 
كانت بعيدة ويضرها فعل ذلك بها”** حلب لبنها وتصدق به؛ لأنه حق 
الله تعالى ومصرف حقوقه الفقراء» وإن شربه أو صرفه إل حاجة نفسه 
شغلية أن :يتصضدق بمكله أو عقيمقة 4 أنه اقيمون عن تومانان 
المسألتان مخ الزؤائد: 


حكم الهدي إذا تلف 
أو تعيب بعد وصوله أو في الطريق 
قال: ( ولو عطب''' تطوع سقط ). 
لتعلق القربة بهاذا المحل» وقد فات ففات ما تعلق به©. 


١‏ في (ب): (وإن كان أنتفع به). 

0 الل“ لبيه نيارب 

(9) (ولا يحلبها): ليست في (أ). 

(4) (بها): ليست فى (ج). 

(9) راجع المسألة 00 التفصيل في: «المبسوط) .١585/5‏ «الهداية» ١//ا41١ء‏ 
«الاختيار» .777/١‏ «تبيين الحقائق» ١ /٠‏ المجمع الأنهر» .7١١7/١‏ 

أقة هلك. «لسان العرب» »51١ /١‏ «المصباح المنير؛ ص158١.‏ 

0) «الكتاب» /١‏ 556, «الهداية» ١/لا8١.‏ 


قال: (أو واجب أو تعيب أعاض عنه وصنع به ما شاء ). 
لبقاء الواجب في ذمته بعد هلاك الهدي» ولعدم تأدي الواجب بالمعيب» 
فلابد من غيره'''» ويصنع بالمشيه ا 13 ع لفن ل 
قال: ( أو بدنة: فإن كانت تطوعًا نحرها وصبغ بدمها قلادتها , 
وضرب بها صفحتهاء وتصدق بها على الفقراء. 
أو واجبة أعاض عنها وفعل بتلك ما شاء ). 


إذا عطبت البدنة فى الطريق وكانت تطوعًا نحرها"" وصبغ بدمها 
فلادتينا :وشت بالقلادة ‏ صفحة شتامها”؟؟. :يلك أمن رسول: الله يكل 


تاد الاب وفائدة ذلك: أن يعلم الناس أنه هدي ميخصوص 
بالفقراء دون الأغنياء"'. 


.188/١ «الهداية»‎ »,5757/١ «الكتابس»‎ )١( 

(0) المصادر السابقة. 

(») فيكون المقصود بالعطب هنا مقاربته لا حقيقته؛ إذ النحر بعد حقيقة العطب 
لا يتصورء «مجمع الأنهر» 25١١/١‏ ومن معاني العطب التعيب» يقال: عطب 
البعير أو الفرس إذا انكسرء أو قام عل صاحبه «لسان العرب» .1١١ /١‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص الا-"الاء «المبسوط) 2١58/54‏ «الكتاب») 2555/١‏ 
«الهداية» ١/18489ء‏ «الاختيار» /١‏ 7917. 

(0) «سئن أبى داود») 758/7 )١757(‏ و(1777١)‏ كتاب المناسك» باب في الهدي إذا 
عطب قن أن يبلغ. سنن الترمذي» “/ 5606 (94175) كتاب الحج. 5 ما جاء إذا 
عطب الهدي ما يصنع به؟ «سئن النسائي» 7/ 505 (/5177) كتاب الحج» باب كيف 
يفعل بالبدن إذا زحفت فنحرت» «سنن ابن ماجه») )5٠١5( ٠١57/19‏ كتاب 
المناسك» باب في الهدي إذا عطب وراجع: «نصب الراية» 7/ »١51‏ «معرفة السئن 
والآثار» /ا/ ٠ه.‏ 

(1) «الهداية» ١/1887١ء‏ «تبيين الحقائق» .1١/7”‏ 


سحتب لصح سب بي ببيبييبينيييغ 0070# 


ولما كان الإذن في تناولها معلقا بشرط بلوغها محلها""' كان 
ذلك مقتضيًا أن لا يجوز التناول قبل ذلك؛ لأن التصدق أفضل من 
جعلها جزرًا”'' للسباع» مع أشتمال التصدق على القربة» والمقصود منها 
هو القربة. 

وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها؛ لبقاء الواجب في الذمة» وفعل 
بالأول ما شاء؛ لأنها ملك من أملاكه””". 


(1) يشير إل قوله تعالئ : « دا وت جُنْويا دلوا ها لحمو الْفَعَ وَالْمعدَدَ ‏ الحج : +". 
(0) بفتح الجيم والزاي: هو اللحم الذي تأكله السباع. «البناية شرح الهداية» 509/5. 
) «الكتاب» ,575/١‏ «المبسوط) 5/ 155١ء‏ «الهداية» ١/1484كء‏ «الاختيار» /١‏ 2779 


«الكنر مع تبيين الحقائق» ؟/ .9١‏ 


يي شتت 


01 


تت 


الما ل انان 


بده ب ناويات وبرج تمالزج جاب لقلا نط اماج !تال نشل لامعتسال مق ولاه المدجدج جوز 1075 بعك 1:03 متلق هج لالط انتج لط ووو جسعي ور جه بان اج وار 


ا 1 
7 


سل كتاب البيوع اانننسغ 00 
كتاب البيوع'"' 


الألفاظ التي ينعقد بها البيع 
قال2'7: ( ينعقد بإيجاب ل 
ليرا ب" 0 وينعقد بإيجاب د الماضى ؛ كقول لاقي بعث » 
والمعتري: ينا 
وينعقد بلفظ واحد ماض إذا ميتو اع شخضن :والح كالات: إذا 
أشترئ أو باع من ولده الصغير» فإنه يكفي فيه أن يقول: أشهدوا على 


أني بعت هذاء أو 77 


)١(‏ البيوع: جمع بيع» وهو مصدر بعت» وباع الشيء يبيعه بِيعَاء والبيع في اللغة: مطلق 
المبادلة. 
«تهذيب اللغة» / "77 » مادة (بيع) و«الصحاح» "/ ١١189‏ .» مادة (بيع) و«المصباح 
المنير» 2594/١‏ مادة (بيع) و«القاموس المحيط» 8/7 باب العين» فصل الباءء 
و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 2478/7 25179 .415١‏ 
والبيع شرعًا : مبادلة مال ولو في الذمة» أ ومتفعة ساحة نكل أحدهما على التأبيد» 
غير ربا وقرض. 
«مغني المحتاج" / 7-7 و«الروض المربع» 7/ 155» واشرح منتهى الإرادات») 
؟/ 2٠‏ واكشاف القناع» "85/7 .١‏ 

0) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(0) البقرة: 6/ا7. (4:) لفظ: (اشتريت) غير موجود في (ج). 

(0) «الكتاب» 9" واتحفة الفقهاء» 2789/7 و«الهداية» / 21١‏ و«الأختيار»' 24/7 
ولمجمع الأنهرا 7/ 5. 

(5) «تحفة الفقهاء» /١‏ هلا 5 و«بدائع الصنائع» ه/ .175-1١0‏ و(اجامع أحكام 


مل ب 


ولبسن الإشهاة 'بشرط»:ولكن يقهد تحرزا عن الكتمان والتجاحد من 
الأب والورثة وغيرهه”". وإنما وجب أن يكون الإيجاب والقبول من 
المتبايعين علئ لفظ الماضي؛ لأن البيع إنشاء تصرف”"» وليس في 
الأوضاع اللغوية لفظ يخصهء إذ الإنشاء لا يعرف إلا من قبل الشرع. 
فاستعمل الشرع الألفاظ الموضوعة للإخبار في الإنشاء؛ لأن لفظ الخبر 
الصادق يستلزم وجود” المخبر بهء فإذا قصد الإنشاء أختار اللفظ الذي 
لزمه الوجودء ولا ينعقد إذا لم يكونا ماضيين» كقول أحدهما: بعني» 
أو اببحك» أو اشعري "+ 'لآن الأول :عمساو" وطالب يفك عن 
الوجودء والثاني عدة لا يجي9© الوفاء بهاء فلم يكونا في معنى 


الصغار» ”/75715. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 2 واشرح 
مجمع البحرين») لابن ملك» لوحة ١/سء‏ وال(مجمع الأنهر) '/:» ولابدر المتقى 


في شرح الملتق» .4/١‏ 
)١(‏ «المبسوط) ؟2181//757, و(جامع أحكام الصغار) ؟//ا08-21ث”ل و(الينابيع» لوحة 
1 ب. 


(؟) «الهداية» */ .7١‏ و«الأختيار» ؟/ 4» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 27١‏ 
و١مجمع‏ الأنهرا 4/7. 

0) في (ج): (وجوب) بدل (وجود). 

0 «الهداية) */ 7١‏ و«الاختيار» ؟/ 6» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
717 1. وامجمع الأنهرا) ”/ 5» و«اللباب في شرح الكتاب» 8/7. 

() المساومة: هي المفاوضة في البيع والابتياع» وذلك بأن يعرض البائع السلعة بثمن» 
ويطلبها المشتري بثمن دونه. ويقال: ساوم البائع بالسلعة؛ أي : غالا بها. «المصباح 
المنير» ١//91؟‏ مادة (سوم) و«تبيين الحقائق» 5/ "الا و«أنيس الفقهاء» ص 27١١‏ 
و«التوقيف علي مهمات التعاريف» ص9١‏ 5» مادة (ساوم), و«المعجم الوسيط» /١‏ 
6 ». مادة (ساومه). 

(1) في (ج): (يجب) بدل (لا يجب). 


سلس كتاب البيوع تتتك00 5 


الايجات» وإنما جاز ذلك فى باب التكاح استصسان"١‏ حبرل إذا قال: 
زوجنى» فقال الولى: زوجتك». انعفد النكاح؛ [ب/0"اب] لأن المساومة 
لا تجرى”” في النكاح» فحمل على الإيجاب'". 


وذكر في «الأجناس»”*': جواز البيع إذا كان أحد اللفظين مستقبلًا إذا 


ديد الع 


00 


إفة 
زفرة 


20 


ل 


الأَسْتحسَانُ لغة: من |! ل القبح. «الصحاح» ه6/, مادة (حسن) 


و«لسان العرب» »55:0-578/١‏ مادة (حسن) و«المعجم الوسيط») /١‏ 1,/5.» مادة 
(حسن). 

والاستحسان أصطلاحًا : «العدول عن موجب قياس إل قياس أقوئ منه». «إحكام 
الأحكام» 84 و«المسودة» ص"٠4.‏ و«شرح تنقيح الفصول» ص557. 
و«كشف الأسرار» 5/5» و«التوقيف على مهمات التعاريف») ص 0060. 

لفظ : (لا تجري) غير موجود في (ج). 

«تحفة الفقهاء» 27١/7‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 175. و«العناية في شرح الهداية» 
5-٠500ء‏ وافتح القدير» 5/ .56٠‏ 

الأجناس : هو من كتب الفقه الحنفي» واسمه: «الأجناس في فروع الحنفية»» تأليف 
أبى العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي» المتوفئ سنة 5557ه. أنظر : «الجواهر 
المضية» 7/١‏ »هء و«تاج التراجم» ص74 و«كشف الظنون» »١١/١‏ و«الطبقات 
السنية» ”/ ١لا.‏ الا و«الفوائد البهية؛» ص56”". والكتاب -حسب علمي- غير 
مطبوع » ويوجد له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» تحت الرقم [1/ 
15 "] مجاميع » ونسخة ثانية برقم ["19401]. أنظر فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف 
العامة ببغداد /١‏ 5لالا. 6/ا". 

نقل هذه المسألة عن «الأجناس» ابن الرومي في «الينابيع» لوحة 5// ب. 

وانظر في هذه المسألة: «تحفة الفقهاء» ؟/ ٠”اء‏ و«بدائع الصنائع» 217/0 
و«العناية في شرح الهداية» 5/ »76٠‏ و«البناية على الهداية» /ا/ 2١١‏ و«فتح القدير» 
ره" 


__ 


انعقاد البيع بكل لفظ يدل على الإيجاب والقبول 

قال: ( وبكل لفظ يدل علل معناهما )0". 

وهذا مثل قوله: خذ هذا بألف. أو أعطيتك. أو هنذا لك بكذا 
الا 

وفي الول اشكريت 10/ب] وقبلت» ورضيت:» وأخدث) 
وأحو وما أشبه ذلك. ولا فرق بين أن يكون البادئ البائع» 
أو المشتري""".. وإنما جاز بالألفاظ الدالة"2 عليئ معتاهما؛ نظرًا إليا 
جانب المعنئ» فإنه هو المعتبر في باب العقود”". وإن كان أصحابنا0» 
قد شرطوا في شركة المفاوضة لفظ المفاوضة. فذلك لا يثلم هذه 
القاعدة؛ لأنه'"' لما أشتملت شركة المفاوضة على شروط لا يهتدي إلى 
أستيفائها العوام في معاملاتهم”''"'. أشترط اللفظ بهاء حتئ لو كانا 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» 1/ 59» و«الهداية» «/١”ء‏ و(الأختيار) ”/ 5» و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام) 47/5 . و«مجمع الأنهر) ؟/ 0. 

0) لفظ: (أو كذا) غير موجود في سه ج). 

ف4 في 0 (في القبول) من غير واو. 

(4) في (ب)ء. (ج): (وأجزت وأخذت) بتقديم أجزت علولا أخذت. 

() «الكتاب مع شرحه اللباب» 25/7 و«تحفة الفقهاء» 59/5؟. و«الهداية» 27١/7‏ 
و«الاختيار» ”/ ١5‏ و«تبيين الحقائق») 5/ 54. 

(5) فى (أ): (بألفاظ دالة) بدل (بالألفاظ الدالة). 

4 «الهداية» 7١/7"‏ و«الأختيار» ؟/4. 

(8) «الميسوط») 2١65/١١‏ و«الهداية» / 5» و«الجوهرة النيرة» 2758/١‏ و«اللباب فى 
شرح الكتاب» ؟/ 177. ْ 

(9) في (ب): (لأنها) بدل (لأنه). 

٠١‏ في (أ), (ج): (معاملتهم) بدل (معاملاتهم). 


سلس كتاب البيوع 


عالمين بشروطهاء فعقدوا شركة المفاوضة بلفظ آخر مع أستيفائهاء صح"'". 
والمفا له ان 7 
الربح بالتعاطي 
قال: ( وبالتعاطي”” مطلقا في الأصح ). 


إذا تبايعا بالتعاطي من غير إيجاب وقبول» صح البيع مطلقا؛ يعني: في 
نفائس السلعء انيه : واه بقوله: فى الأصح الع ما قاله 
الكرخيى”' من جواز ذلك في خسائس السلعء وما جرت العادة 


.""8/١ «المبسوط» 0 © و«الهداية» "/ 5». و«الجوهرة النيرة»‎ )١( 

(؟) هذا الكتاب جمع فيه المؤلف بين «مختصر القدوري» و«منظومة النسفي» وزاد عليهما 
بعض المسائل» فإذا وردت الزيادة أشار إليها بقوله: «والمسألة زائدة» أو بقوله: 
«هاذِه الجملة من الزوائد»» ونحو ذلك. أنظر: «شرح مجمع البحرين» للمؤلف» 
لواعةة 4 ارت دمن التسبخة أ 

(9) التعاطي لغة: المناولة. «مختار الصحاح» ص »45١‏ مادة (أعطئ) و«المطلع علئ 
أبواب المقنع؛ ص778» والسان العرب» 41١0/5‏ مادة (عطا) و«المصباح المنيرا 
5 *؛. مادة (عطا) و«التوقيف عل مهمات التعاريف») ص7١‏ 0. 
والتعاطي أصطلاحا: «أن يعطي البائع المبيع ولا يتلفظ بشيءء والمشتري يعطي 
الثمن كذلك). 
«البناية في شرح الهداية» .١17"/7/‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ”/ ”ا 
و«كفاية الأخيار؛ ص”77. و«(كشاف القناع» “2155/7 147. 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ 15. و«الهداية» .7١/‏ و«الأختيار» 7/ 5» و«البحر الرائق» 
ه/ 51١‏ و«اللباب في شرح الكتاب» ؟'/5. 

(0) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخيء المولود سنة 
هه شيخ الحنفية بالعراق» كان ورعا كثير الصوم والصلاة» أصيب بالفالج آخر 
عمره. 


6 


والأص هو: الإطلاق؛ لوجود المراضاة. كذا ذكره ذ في «الهداية»”"', 
وهزه الجملة من الزوائد. 


من مؤلفاته : امختصر الكرخي» و«شرح الجامع الكبير) واشرح الجامع الصغير). 
من شيوخه : أبو عبد البردعن: 
ومن تلاميذه : أبو بكر الرازي» وأبو علي الشاشي. وأبو القاسم التنوخي» توفي سنة 
اه 
«تذكرة الحفاظ» "/ 28660 و«العبر» 7/ »5١‏ و«الجواهر المضية» ١//اا,,‏ و«تاج 
التراجم» 2١5٠-١579‏ و«الطبقات السنية» 5/ .47١-857١‏ و«شذرات الذهب» 
8/7 و«الفوائد البهية» ص4١١-9١1.‏ 

2557/5 «الأختيار» ؟/ 5» و«تبيين الحقائق») 5/5». و«العناية على الهداية»‎ )١( 
و(فتح القدير» 5/ 707. و(«حاشية ابن عابدين»‎ ٠ 1١ و«البناية في شرح الهداية»‎ 
00 / 

.3١/# 5 


لس حت ايت بب-ب-ببببننيب00# 


خيار القبول 
قال: ( ويخير القابل في المحلس . فإن شاء قبل» وإن شاء 
وذ فى غير فرق علنة» إلا تالرفا» وتفصيل 
الشمنء فإن قام أحدهما قبل القبول بطل 
الا 


وإنما”” ثبت للقابل هذا”؟" الخيار بعد الإيجاب -ويُسمئ: خيار 


القبول- لأنه لولاه للزمه حكم العقد من غير”” رضاه » وإذا خلا 
الإيجاب [ج/107] عن الإلزام بدون القبول كان للموجب الرجوع؛ لأنه 
لم يتعلق”" » بإيجابه حق ليكون بالرجوع مبطلا له". 


وإنما قيد بالمجلس؛ لأنه جعل في الشرع جامعا للمتفرقات» وجعل 


كالبناعة الرراخدة وإننتاعة طرف ماله تحنيفا الس 7 


)0( 
زفة 


إفرف 
زفق 
0( 
)03 
4 
)2 


قوله: (فإن قام أحدهما قبل القبول بطل الإيجاب) غير موجود في (أ. ب). 
«مختصر الطحاوي» ص5/-21/0 و«الكتاب مع شرحه اللباب» 7/7 5» و«بدائع 
الصنائع» ه/ 2.٠5‏ و«الهداية» .7١/‏ و«الاختيار» ؟7/ 5» و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .7١7‏ وامجمع الأنهر؛ 5/7. 

في (ج): (إنما) من غير واو. 

لفظ : (ههلذا) غير موجود في (أ). 

في (ب . ج): (دون) بدل (غير). 

في (ج): (يتعين) بدل (يتعلق). 

«الهداية» 27١/7‏ و«الأختيار» ؟/ 4» و«اللباب في شرح الكتاب» ؟4/7. 

«تحفة الفقهاء» ”/”ا"اء و«الهداية» 7/١”ء»‏ و«الاختياره» ٠5/7”‏ و«وتبيين 
الحقائق» 4/4. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 47/أ. وافتح 
القدير» 5/ 505. 


كبلل 


ومجلس الرسول والكتاب”''» كمجلس العقد بالخطاب» ومجلس 
الباعاك "> انير "ارين الايجابهة والشولما يذل تهلن الأعراسن: 

وإذ'كانا :شيا أن كان عر وام *5) :وج اتصيال الات 
العاف 01 بوالفسيل الضيند منطق 7و لشي هر اين 00 
0 


)١(‏ مجلس الرسول: كأن يقول فلان من الناس لشخص: أذهب إلى فلان وقل له أن 
يبيعني عبده بكذاء فيذهب ذلك الشخص إلى فلان البائع» فيقول له ما أمره به 
المشتريء. فيقول البائع: بعت أو قبلت» ونحو ذلك. 
ومجلس الكتاب: أن يكتب فلان من الناس لآخر: بعني عبدك بكذاء فإذا بلغ 
الكتاب الآخر. قال: قبلت» فذلك هو مجلس الكتاب» فالكتاب من الغائب» 
والخطاب من الحاضر. 
«الأختيار» 7/ 20 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 97/أ2 و«العناية في 
شرح الهداية» 5/ 7505» و«البناية على الهداية» /ا/ ١7-1١5‏ » وافتح القدير» 5/ 7596. 

(؟) في (ج): (التباعات) بدل (البياعات). والبياعات: هي أنواع البيع بالنظر إل جانب 
الثمن لا جانب المبيع. ومن أنواعه: المساومة» والوضيعة» والتولية» والمرابحة» 
والاشتراك. وهو بيع التولية في بعض المبيع. 
«النهاية» 779/84 25/0 و«تبيين الحقائق» 5/ ”الا و«الحدود والأحكام الفقهية» 
ص 55.» و«أنيس الفقهاء» ص »7١١ 07١5١‏ و١حاشية‏ الشلبى على تبيين الحقائق» 5/ 
رةه ْ 

0) في (أ. ب): (أن لا يجري) بدل (لا يجري). 

(4) فى (سب): (دابة) بدل (دابتين). 

لد «تحفة الفقهاء») ؟/ ال و(بدائع الصنائع» ا و«الأختيار»7/ ه, و«البناية في 
شرح الهداية» ,»١ /٠7‏ و«فتح القدير) 155/5. 

(5) انظر المراجع السابقة. (0) في (ب): (كاليسير) بدل (كالسير). 

(8) «تحفة الفقهاء» ”/ 077 و«بدائع الصنائع» .١17//0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك». لوحة 97/أ. و«البناية في شرح الهداية» /1/ 27١‏ و«فتح القدير» 5/ 705. 


حلس كتاب البيوع 


ولو أوجب أحدهما وهما واقفان» فسارا جميعا أو أحدهما قبل القبول 
بطل الأييجاب”2 والسفينة الجارية كالبيت» لا يمئع الأنفضال ببنهما 
الاتشجان كي . 

ونا واداقولة* امن غير تفريق صنقة)؛ لاما ل :ذلك على الإضرار 
إحداهماء ويضيف الإيجاب الحيننا معاء فيكون قبول إحداهما ردا 
للإيجاب المضاف إلى الكل» وفيه ضرر الشركة» وأنها عيب» فلا يلزمه 
إلا ل 


)١(‏ أنظر المراجع السابقة. 

(؟) «بدائع الصنائع» ه/ ”, و«الهداية» "/ 27١‏ و«الاختيار» ؟/ »4١‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك». لوحة 487/أ» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5١17‏ 
في (ب): (بعتكما)» وفى (ج): (بعتهما إياك) بدل (بعتهما). 
لبدائع الصنائع» 00 وافتح القدير» ”/ 104. 

() الصَّفْقَة لغة: ضرب اليد على اليد عند البيع» وكانت العرب إذا وجب البيع»ء ضرب 
أحدهما يده على يد صاحبه» ثم جعلت عبارة عن العقد نفسهء وتطلق الصفقة أيضا 
على الاجتماع على الشيء. «مختار الصحاح» ص 7”56. مادة (صفق) و«المغني» 
لابن باطيش ."”١9/١‏ و«لسان العرب» 7/7 ,»507-580١‏ مادة (صفق) و«المصباح 
المنير» ,"57/١‏ مادة (صفق) و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص509. 
والصفقة شرعا: عبارة عن عقد البيع. 
«العناية على الهداية» 5/ 27509 و«التعريفات» ص ١175‏ و«البناية في شرح الهداية» 
7 و«المقدمات الممهدات» / "الا-5لاء» و«قوانين الأحكام الفقهية» 
ص7856» و«المصباح المنير» 577/١‏ و«حاشية الشبراملسي على نهاية 
المحتاج» ”*//الا5» و«المطلع علئ أبواب المقنع» 2735/5 و(شرح منتهى 
الإرادات» 7/ »1١07‏ واكشاف القناع» ل//ا/ا١.‏ 

(5:) «بدائع الصنائع» ه/ > و«الهداية» 27١/7‏ و«الاختيار» 7/ 24٠‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 87/أ» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .1١1‏ 


م4 ل 


ويريد (بتفصيل الثمن) فيما إذا كان منقسما على المبيع باعتبار القيمة» 

97 0 5 58 1 )2232 عو 
كما إذا جمع بين عبدين» أو ثوبين» فقال: بعتهما''' بألف. كل واحد 
بخمسماتئة: فإن تفصيل الثمن جعل هذا العقد في حكم عقدين» فلم 
يكن في قبول أحدهما تفريق الصفقة» أما إذا كان الثمن منقسما”؟ على 
الفيع باقفيان«الاجزاء الم بين التنعيل: 

كما إذا باع ففيزين”" بعشزة):وكلاهها من جس واحد فإن نصضيب كل 
المفصل7*'. 


2 
9 
4 


)1١(‏ في (ب): (بعتكما). وفي (ج): (بعتهما إياك) بدل (بعتهما). 
(5) في (ج): (متقيما) بدل (منقسما). 
زفرة الْمَفِيْرُ : جمعه أقفزة وقفزان. وهو مكيال معروف لذوي الأختصاص. 
«الأموال» لض عبيد ص٠1٠8-1١7.‏ و«مختار الصحاح» ص055., مادة (قفز) 
والسان العربس» 2١75/7”‏ مادة (قفز) و«المصباح المنير» 7/ 0١١‏ مادة (قفز). 
: قفز باح المت قفز 
وقدر القفيز بالكيلو جرام: 477 و 15 كيلو جرام تقريبا. 
الأحكام السوق» ص179١»‏ و«المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها؛ ص770. 
(54) «بدائع الصنائع» 06 >» و«العناية على الهداية» 7077/5». و«البناية في شرح 


الهداية» 7-1 و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 0# و(فتح القدير») 
)0002)0, 


حل كتاب البيوع ك0 02 


خيار المجلس 
قال: ( ويلزم بحصولهماء ونلغي خيار المجلس )"'". 
إذا حصل الإيجاب. والقبول» تم البيع ولزم» ولا يثبت لهما خيار 
المجلس بعدم لزوم البيع '". 
ولم يحتج إلى أستثناء خيار الرؤية والعيب؛ لأنه عقد لكل واحد”" 
بشن لمات ع لكان موك يا يي 


وقال الشافعي كنه: لكل منهما الخيار ماداما””» في مجلسهما"" ؛ 
لقوله مَك : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا »”". 


)١(‏ خيار المجلس هو: طلب خير الأمرين: من إمضاء البيع» أو فسخه في مكان التعاقد. 
«المطلع على أبواب المقنع» ص775. و«العناية في شرح الهداية» 151/5, 
و«الدرر المنتق» ”7/ »45٠‏ و«مغنى المحتاج» ؟/ "5. و«أنيس الفقهاء» ص 2٠5١0‏ 
ولاكشاف القناع» .١98/*‏ و«مطالب أولي النهيل» 9/ 477. 

(؟) «تحفة الفقهاء» ”/ لاا. و«الهداية» 2.7١/7‏ و«الاختيار» 7/ 25 و«اللباب في الجمع 
بين السنة والكتاب» ”/ 5417 » و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 27١7‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 5/ 6056. 

0 لفظ: (واحد) غير موجود في (ب» ج). 

(5:) في (ج): (حكما) بدل (حكمهما). 

(4) فى (ج): (وماداما). بدل (ماداما). 

000 «(أختلاف العلماء»ء ص 2.555 و«الإوقناع» للماوردي ص١9.‏ و(التنبيه» ص87» 
و«متن 7 شجاع» ص٠"‏ و١حلية‏ العلماء» »١68/5‏ و«تخريج الفروع على 
الأصول» ص”5١.ء‏ و«الغاية القصوئ» /١‏ 410. 

(0) «صحيح البخاري» 2.18-١7//‏ كتاب البيوع» باب إذا لم يوقت في الخيارء هل 
يجوز البيع؟ وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و«صحيح مسلم» 2».1١77/7‏ رقم 
(161)» كتاب البيوع. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» و«الموطأ) 7/ 251/١‏ 
كتاب البيوع » باب المتبايعين» وامسند أحمد) 7/ الا ولاس: ستناب داود» #/ 271/7 


م4 دب ب ب 


ولنا: أن إثبات الخيار لأحدهما يستلزم”'' إبطال حق الآخر فينتفي؛ 


لقوله يَليدُ: ٠لا‏ ضرر ولا ضرار 1ب/178] في الاسلام)”"؛ لأن الفسخ 
رفع العقد بعل وجوده» 0 قائم بهما جميعاء فلا ينفرد أحدهما 


وو لاختصاص الرفع ان وجد منه الإثبات» والحديث محمول 


(00 
00 


فر 
لق 
(.2 


”/ا”. رقم (2)235605 كتاب البيوع. باب في خيار المتبايعين» و«سنن النسائي» 
5 رقم (/5551)غ2 كتاب البيوع» باب ذكر الأختلاف علئ نافع في لفظ 
حديثهء واللفظ له. 

في (أ): (مستلزم) بدل (يستلزم). 

«الموطأ» /١‏ 10لاءكتاب الأقضيةء باب القضاء في المرافق» و«مسند أحمد) 
١‏ 07/0””. و«سئن ابن ماجه» ؟/ 15؛ ورقم ,.775١‏ كتاب الأحكام, 


اانا م ليس الطبراني الأوسط» 2١5١/١‏ واللفظ 
لهء واسئن الدارقطني» / 353357 -2.558 رقم 3 85 80 ).ء كتاب الأقضية 
والأحكام. 


درجة الحديث : إسناد الحديث باللفظ الذي أورده المؤلف ضعيف. 

قال الهيثمي : فيه ابن إسحاق. وهو ثقة» ولكنه مدلس. «مجمع الزوائد» 2١١7/5‏ 
والحديث له طرق كثيرة وشواهد ينتهي بمجموعها ك2 درجة الصحيح لغيره 
أو الحسن لغيره. 

قال المناوي في فيض القدير: قال العلائى: للحديث شواهد ينتهى بمجموعها إل 
درجة الفتيفة أل الحسن المحي + 201 : 

وقال ابن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه. ومجموعها يقوى 
الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم؛ واحتجوا به. أنظر «جامع العلوم 
والحكم» ص١١7ء‏ و«شرح الأربعين حديثا النووية» 917. وبمجموع طرق الحديث 
حسنه ابن رجبء. انظر شرح حديث 7لا ضرر ولا ضرار» 2١5-١7‏ وكذا حسنه 
النووي: أنظر «الأربعين النووية» 65. 

في (ج): (وجوده) بدل (ووجوده). 

في (1): (برفع) بدل (برفعه). 

في (ب): (ممن) بدل (بمن). 


سلس كحتاب البيوع 0006٠101‏ 


علين خيار القبول عملا بحقيقته"» فإنهما متبايعان حال" الإقدام على 
البيع والاشتغال به». لا بعد د الفراغ منهء ألا ترئ أنهما بالخيار بعد 
الإيجاب قبل 00 فإن المشتري له القبول وتركهء وللبائع الرجوع 
قولا وفعلاء حتئ إذا و ل اليد 

وكذلك لو أبتدأ المشتري فقال”": أشتريت» تخير البائع في القبول 
والرد» وللمشتري الرجوع قولا وفعلا. 

فهذا هو الخيار الذي يقتضيه الحديث إذا عمل بحقيقته» وهو منتهٍ 
بافتراقهما الحاصل [+/١ب]‏ برفض أحدهما أحد”*' شطري العقد بالقول 
أو الفعل + :وإفبات"الأر:«العط'* الاغرن؛ لأآن ذلك الخبار لا يبقئ 
بعد رجوع أحدهما أو إيطاله إيجابه أو قبوله 070/3)] له''؟ بقوله أو فعله 
قبل قبول”" الآخرء واعتبار الحقيقة هو الأصل عند الإمكان. وقد 
أمكن بما ذكرناه؛ فلا يعمل بمجازه تحررًا عن حمل اللفظ الواحد على 
حتيقته ومجا زه معاء: علا أننها رويناه من النافي ال ا م 


)١(‏ «مختلف الرواية» 5/ 25510 و«الأختيار» 7/ 0 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
4 » وافتح القدير) ”/ 50/8. 

(0) في (أ): (حالة) بدل (حال). 

6 في (أ): (وقال) بدل (فقال). 

0ن (ج): (إحدئ) بدل أحد. 

(0) في (ب): (الشرط) بدل (الشطر). 

(5) لفظ: (له) غير موجود في (ب» ج). 

0 لفظ: (قبول) غير موجود في (ب). 

(0) المحكم: هو ما ظهر معناه» وانكشف أنكشافا يزيل الإشكال» ويرفع الأحتمال. 
«الإحكام» للآمدي ,»170/١‏ و«قواعد الأصول ومعاقد الفصول» ص5١.‏ و«اشرح 
الكوكب المنير» ”/ »١57-١5٠‏ و9إرشاد الفحول» ص18. 


ب 


وهذا الحديث يحمل» ومترا خمل علرل 'مجازه وقفت المعارضة يتهماء 
وعند ذلك يحمل المحتمل على المحكم جمعا بين الدليلين0". 


الاكتفاء بالإشارة إلى الأعواض عن معرفة مقدارها 


قال: ( ويكتفئئ بالإشارة في الأعواض ). 

أي: لا يحتاج مع الإشارة إليها إلئ معرفة مقدارها”". ويريد 
بالأعواض: كل شيئين يجوز" بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء كالحنطة 
بالشعير. والثياب بالدواب. 

أما الأموال الربوية» فلا يجوز بيع أحداهما بالك إلا إذا علم 
تساويهما في المجلسء ولم يقيدها هنا بذلك؛ لأنه عقد للربا فصا 
يعلم حكمه منهء فاستغنئ به. وإنما كانت الإشارة كافية لحصول 
التعريف بهاء وجهالة الوصف بعد المعرفة بالإشارة لا تفضي إلى 
انا و . 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ١15/80‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 97/بء 
و«فتح القدير؛ 2508/5 و(مجمع الأنهر» ؟//. 

0) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ 5. و«الهداية» ا .757-1١‏ و«الاختيار؛ 7/ه, 
و«تبيين الحقائق» 5/ 20 ولمجمع الأنهر) 8/7 

)© لفظ: (يجوز) غير موجود في (ج). 

(8) «الهداية» #/ ١لا‏ ”7ن و«الأختيار) ؟/ 0» و«تبيين الحقائق» 5/ه. ولمجمع 
الأنهر» 28/7 و«اللباب في شرح الكتاب» 7/ 0. 


سلس كتاب البيوع 


ما يشترط معرفته فى المبيع والثمن إذا كان في الذمة 


قال: ( ويشترط معرفة المبيع بما ينفي الجهالة» وقدر الثمن» 
ووصفه إذا كان في الذمة)"". 

لما ذكر حال الأعواض عند الإشارة أخذ يذكر حالها عند عدمهاء 
ولك" '" زاذ في الثمن قيد كونه في الذمة؛ يعني: أنه غير مشار إليه» 
فلم يكن زيادة المسألة الأولئ تكرارًا؛ لاختلاف الحالين. 

أما المبيع فمعرفته شرط بما ينفي الجهالة» فإنها تفضي إلى المنازعة. 

وأما الثمن فإن تسليمه واجب بالعقدء ومتئ لم يكن معلوم القدر 
والوصفء» بأن يكون عددًا معلومًا كالعشرة والمائة» وموصوفًا بالجودة 
أو الرداءة0" أو التوسطء كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة» 
فيمتنع التسليم الواجب بالعقد. والأصل أن كل جهالة في العقد أفضت 
إلى المنازعة» فالعقد باطل”*'؛ إذ شرعية المعاملات لقطع الفتن 
والمنازعات» وكل”” عقد لم يترتب عليه موجب شرعيته لم يكن مفيدًا 
ا ينا 


20-4 /4 و«الهداية» / 277 و”"تبيين الحقائق»‎ »0 /7١ «الكتاب مع شرحه اللباب»‎ )١( 
.8/١ وامجمع الأنهر»)‎ 21١540 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟7/‎ 

(؟) في (ج): (وكذلك). بدل (ولذلك). 

(6) في (ج): (الرداء) بدل (الرداءة). 

(5) «الهداية» 717/7 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة ”97/ب» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟1/ 2١50‏ ولمجمع الأنهر» ؟8/7. 

(ه) في (ب): (فكل) بدل (وكل). 

)١(‏ «الهداية» 2757/7 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 47/ب»ء و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/ .١50‏ 


4 ل ب 


تعين النقود بالعقد 
قال: ( ولا نعين النقدين”'' فيه ولو عينا ). 


وفنا لوكين انهو ل ا 00 
والعفن "ابت سكناه عق كان نابا أسجا» ]3 الأفدل أذ الأنناط 


المتباينة توضع بإزاء المعاني المتباينة؛ قال الله تعالئ : *8 وَسَرَوَهُ سمي 
لك ا 
قال الفراء؟2: : الثمن ما كان في الذمة'"". فجعل ذلك أصلًا في التفرقة 


)١(‏ النقدان هما: الذهب والفضة. «المبسوط» 24/١5‏ 4 و«بدائع الصنائع» 
*"؟». و«العناية في شرح الهداية» 5/ »51١‏ و(بداية المجتهد» 91//7» و«قوانين 
الأحكام الشرعية» ؟/5لا”ء و«روضة الطالبين» / .9١‏ و«مغني المحتاج» 
لي و«المغني» "/ .٠١‏ و«شرح منتهى الإرادات» ؟/ .5١0‏ 

(؟) في (بء ج): (يعين) بدل (يتعين). () في (ج): (المبيع) بدل (البيع). 

(5» في (ب): (بين الثمن والمبيع) بتقديم الثمن وتأخير المبيع. 

(0) اسوزة ترسك +0 

() هو: أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» النحوي المشهورء من 
تأليفه : «معاني القرآن» و«الحدود». 
ومن شيوخه: الكسائي» وسفيان بن عيينة. 
ومن تلاميذه: سلمة بن عاصم. ومحمد بن الجهم. وهارون بن عبد الله. 
ولد سنة 55١هء.‏ وتوفي سنة 707. «الفهرست» ص98-١١٠.,‏ و«العير» ١/8/ا7.‏ 
و«تهذيب التهذيب» 3 و«التقريب») ص .509١٠‏ و«شذرات الذهب» -١97/7‏ 
ل و«الأعلام» 8 .١155-١1‏ 

0) لم أجد هذه المسألة في كتب الفراء التي أطلعت عليهاء وقد ذكر قول الفراء كل من : 
«المبسوط) 27/١5‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ؟/2”8 و(بدائع الصنائع» 0/ 27737 و«العناية 
على الهداية» 5/ :,0١‏ و«البناية في شرح الهداية» /ا/ ."٠‏ 


سلس كتاب البيوع 656510تكتكتك00 0 


عناة فالسدان أثيان نذا لا يعن بالعقد” . 

والأعيان التي ليست من ذوات الأمثال مبيعة أبدّاء والمكيلات 
والموزونات والمعدودات”" المتقاربة» لها حالتان: 

فإن قوبلت بالنقدين كانت مبيعة. [ج/7(أ] 

وإن قوبلت بعين ٠‏ : فإن كانت المكيلاات والموزونات متعينة » كانت 

ةا !1 أوعتاءانوزن كاده صينر ييف : اوإن7*" ادن :علتى المكيل 
والموزون حرف الباء كما إذا [ب/ 58 أ] قال: 3 سكريتث منك هاذا 
الغبد بكة9 © حخنطة» كانت أثماثاء وإن آستعملت استعمال المبيغ» 
1ة 'بوولي] 7كين أذ قال اشعريت ميلف كذ حبطة :يهنا العيده 
فلا يصح العقد إلا بطريق السلم. 


)١(‏ «المبسوط») 27/١5‏ و«بدائع الصنائع» ه/ *73. و«العناية في شرح الهداية») 
251/5 و١فتح‏ القدير) 5/ 759 .351١‏ 

(0) في (أ): (العدديات) بدل (المعدودات). 

(9) في (ج): (متعينة) بدل (مبيعة). 

(4) في (أ): زيادة (كان) بعد (فإن). 

() الكرُ: نوع من أنواع المكاييل» وجمعه أكرار. «مختار الصحاح» ص 2057 مادة 
(كرر) والسان العرب» ”7/ »75١‏ مادة (كر) و«المصباح المنير» ”/ »07"٠‏ مادة (كر). 
والكُرٌ بالكيلو جرام يعادل: (9470 ر )١1875‏ كيلو جرام تقريبًا. 
«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ص١8١1١-5:08-185.‏ 

(5) في (ج): (وكان) بزيادة الواو بدل (كان) من غير وأو. 

60 «المبسوط» .7/١5‏ و«بدائع الصنائع» ه/ *””,. و«العناية على الهداية» 5/ 2751١‏ 
7 », وافتح القدير» 2751/5 53017. 


(4) في (ب): (شريت) بدل (اشتريت»). 


4 د 


روات 600 والقاف © 
المعاوضات وفسوخها تعيناء ولا فرق بين المبيع والثمن في حق 
الأحكامء وإنما التمييز””' بينهما بدخول الباء؛ فما دخلت عليه الباء 
هو البدل. والآخر هو المبدل. 

لهما : ا حر الماك تر روصي ا 
إلى لاخو وأنهيستلزع تعييك "© كل .واحه من البذلين ووجودة »لسك 
نفل اتطللكه بي" إل انر العقا نل لوقو فى على العنة عفنا 
في جانب المبيع؛ فيجب أن يترتب مثله في جانب الثمن؛ رعاية 
للمساواة بينهما في التعيين”” » فإن حظ البدلين من العقد واحدء ثم لما 
جوز ترك التعيين في جانب المبيع في السلم. رخصة”'' تيسيرّاء جوز 
تركه في الثمن أيضًا؛ٍ رعاية للمساواة في التعيين بالأصالة» وتركه 
بالرخصة فيهما. 


: أن النقدين إذا عينا في عقود 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) «منظومة النسفي» لوحة ١١٠/ب»‏ و«تحفة الفقهاء» 278/7 و«بدائع الصنائع» 
0/ “777. و«المصفئن» لوحة ١١7/بء‏ و١المستجمع‏ شرح المجمع» ورقة 25١5‏ 
و«غمز عيون البصائر» 7/ 1ه". 

() «حلية العلماء» 2١65/5‏ و«تخريج الفروع على الأصول» ص١٠25‏ و«روضة 
الطالبين» "/ 26017 و«نهاية المحتاج» 241١/79‏ و«مغني المحتاج» ؟/ .7١‏ 

(4:) في (ج): (يتميز) بدل (التمييز). 

(5) في (ج): (نقلك) بدل (نقل). 

(5) في (ج): (تعين) بدل (تعيين). 

60 لفظ : (منه) غير موجود في (ج). 

(8) عبارة: (في التعيين) غير موجودة في (أ. ج). 

(9) لفظ: (رخصة) غير موجود في (ب). 


حسد كتاب البيوع 


ولنا: أن قضية العقد في جانب المبيع''' بخلاف قضيته في جانب 
الثمن» فإن مقتضاه في جانب المبيع ثبوت”' الملك في العين» فكان 
وجود العين قبل العقد شرط صحة العقد. 

وقضيته في جانب الثمن هو أتخاذه؛ ليمكن نقل الملك منه إلى غيره» 
و0 سه نكن ا وو ا 90-7 0000 
ووجوبه بالعقد» فوجوده به أيضا؛ لكونه تابعًا له» فعلئ هذا الوجوب في 
الذمة حكم العقدء فاقتضى الوجود بعده. 

فلو صححنا التعيين لانقلب ما هو حكم العقد شرطًا لهء وإنه لا يجوز. 

وإنما قلنا: إن مقتضى العقد في جانب المبيع بخلاف”"' مقتضاه في 
جانب الثمن؛ لأنا أوجبنا تعيين الثمن حيث [1/١٠٠ب]‏ لم يجب تعيين 
المبيع» فإن المبيع لما لم يجب تعيينه في باب السلم وهو المسلم فيه؛ 
أوجبنا تعيين ما هو الثمن -أعني: رأس المال- بالقبض في المجلس 
قبل أفتراقهما؛ إذ الدين لا يتعين إِلّا بالقبض؛ رعاية للخلاف في 
مقتضى العقد فيهماء فاتضح أن تعيين الثمن يستلزم مخالفة مقتضى 
العقدء وهو جعل وجود الثمن قبل العقد شرطًا لهء وإنه باطل”". 


)١(‏ في (ج): (البيع) بدل (المبيع». 

(0) في (ب): (بثبوت) بدل (ثبوت). 

(9) في (ب): (ولأن). وفي (ج): (فلا) بدل (ولا). 

(4) في (ب): (ولا) بدل (إلا). 

(4) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(7) في (أ): زيادة (بالعقد). 

0) فى (أ. ب): (يخالف) بدلا من (بخلاف). 

)0 (المبسوط) 2,1 و«بدائع الصنائع» شرف 81» و(المستجمع شرح 


المجمع) ورقة .5١5‏ 


مع ب 


حمل النقد عند إطلاقه على الغالب من نقد البلد 

قال: ( ويتعين نقد البلد للإطلاق ). 

يعني : إذا كان في البلد نقود مختلفة''' وبعضها غالب» حمل الإطلاق 
عليل ذلك النقد” الغالب؛ لأن”" تصرفات العاقل تصان عن اللغو 
ما أمكق:: :وقد أمكن يننا فلنا تحريًا اللا" 

تعيين النقد إذا تعددت وهي مختلفة القيمة وكلها رائجة 

قال: ( فإن أختلفت النقود عين ). 

يعني””*: إذا كان في البلد نقود مختلفة» وكلها”"'' رائجة”"'» وماليتها 

ع ل لك م -(4) اي 0 (9) ا 

مختلفة» فالعقد فاسد؛ لجهالة”* الثمن المفضية إلى النزاع”"'» فلابد من 
تعبين أحدهما؛ دفعا لتلك الجهالة المانعة من التسليم””'". 


)١(‏ لفظ: (مختلفة) غير موجود في (ب). 

(0) في (ج): (العقد) بدل (النقد). 

(0) فى (ج): (لأنه) بدل (لأن). 

4 «الكتاب مع شرحه اللباب» 2.5/1١‏ و«الهداية» 277/8 و«الأختيار» 20/١‏ 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 2.5١90 .7١5‏ و«امجمع الأنهرا ؟/4. 

(0) لفظ :(يعني) غير موجود في (). 

(3) في (ب): (فكلها) بدل (وكلها). 

0) في (ج): (رابحة) بدل (رائجة). 

(0) في (ب): (بجهالة) بدل (لجهالة). 

(9) في (ب): (المنازعة) بدل (النزاع). 

(09) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟57/7. و«الهداية») "/ 57؟. و«تبيين الحقائق» 5/ 20 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 57/7١غ‏ و«مجمع الأنهر) 4/7. 


سك كتاب البيوع لل ___ 00 


البيع بالثمن الحال والمؤجل 


قال: ( ويجوز بالحال و''' إلى أجل معلوم ). 
أي : ويجور بالتمين الحال [ج/ 7 3أ] وبالثئمن المؤجل». إلى أجل 


معلوه”". 
أما الأول؛ فلإطلاق قوله تعالئ « وَأَحلَّ ألّهُ لْسَيعَ 4”" وعليه إجماء©) 

ال 

() الواو غير موجودة فى (ج). 

(؟) «الكتاب مع شرحه اللباب» "/ر”» و«الهداية») 277/٠"‏ و«تبيين الحقائق» 0/5 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 557 والمجمع الأنهر» 8/7. 

© «<البقرة: 378). 

62 الإجماع لغة: العزم والاتفاق. «الصحاح» “/ 1١199‏ مادة (جمع) و«لسان العرب» 
6٠٠‏ مادة (جمع) و«المصباح المنير4ه .٠١9/١‏ مادة (جمع) و«المعجم 
الوسيط» 2١76/١‏ مادة (جمع). 
وعند الأصوليين : أتفاق مجتهدي أمة محمد يَكِدِ بعد وفاته» في عصر من الأعصارء 
علئ أمر من الأمور. 
«المستصفيل») ١/”7/ا١»‏ و«المنخول» ص7٠”7.‏ و«الإحكام» للآمدي ”2195/7 
و«قواعد الاأصول ومعاقد الفصول» ص59. و«شرح الكوكب المنير» 25١١/7‏ 
و«فواتح الرحموت» ؟7/7١١5»‏ و«إرشاد الفحول» ص57. 

(0) «الكتاب مع شرحه اللباب» ”257/7 و«الهداية» "/ 7”ء و«تبيين الحقائق» 5/ه. 


و«البناية شرح الهداية» لا/ 2٠‏ و«أصول الفتيا في الفقه عل مذهب الإمام مالك» 
»:»0١‏ وهمتن الرسالة4؛» ص5١١. .١١17‏ و«فصول الأحكام) ص277”5 
و«المقدمات الممهدات» ”/ 0١‏ 55. و«حاشية الدسوقي» ”/ 0 و«التنبيه» ص 
لاىمء و«روضة الطالبين» / 7”560. و«التذكرة» ص87» و«كفاية الأخيار؛ ص7 27 
و«مغني المحتاج» ؟/ 14. و«المغني» ”/ 0 و«اشرح منتهى الإرادات» 2١50/7”‏ 
واكشاف القناع» 7/7 .١55‏ و«مراتب الإجماع» ص87) 44. 


ل تت ئ2. 


وأما البيع بالثمن إل أجل ؛ فلأنه 8 : أشترئ إل أجل معلومء 


ورهن على الثمن وي 


وأما وجوب العلم بالأجل؛ فللتحرز عن فساد العقد للجهالة المانعة 


من التسليم المفضية إلى المنازعة» فهاذا يطالب في قريب" المدة 

وهذا لا يسلم إِلَّا فى 00 ولقوله : « من أسلم. فليسلم 2 
0 2 

كيل معلوم إلى أجل معلوم ) 1 


(010 


030 
فرق 


20) 


ددا عار 


«صحيح البخاري» */8» كتاب : البيوع» باب : شراء النبي كَلِةٍ بالنسيئة» من حديث 
عائشة واه و«صحيح مسلم) ١577/7‏ رقم )١10(‏ كتاب: المساقاة» باب: 
الرهن وجوازه في الحضر والسفر من حديث عائشة وِهْينَا واسئن النسائي» 1/ 27588 
رقم (5704) كتاب: البيوع» باب: الرجل يشتري الطعام إلئ أجل ويسترهن البائع 
منه بالثمن رهناء من حديث عائشة وَهْينا. 

في (ج): (بقريب) بدل (في قريب). 

«الهداية» 277/9 و«(شرح مجمع البحرين» لابن ملك.». لوحة ”97/بء و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/ 27505 و«مجمع الأنهر' .8/١‏ 

الاصحيح البخاري»» كتاب: السلمء باب : السلم في وزن معلوم */ 55 » و(صحيح 
مسلم» من حديث ابن عباس -'ْ#ا- كتاب: المساقاة» باب: السلم -1١1757/7‏ 
17. رقم »]١7١:[‏ و«مسند أحمد»1/ 2777-17١1‏ و(سئن أبي داود) كتاب: 
البيوع» باب: في السلف. ”7/ 270/0 رقم [75577]. و(سئن النسائي»» كتاب: 
البيوع» باب: السلف في الثمار /٠‏ ؛» رقم .]55١1[‏ و«سئن ابن ماجه» كتاب : 
التجارات» باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلئ أجل معلوم؛ ؟/ 19لا 
رقم [180؟1]. 


عام سبي سد ا 


منع البائع السلعة الحالة بالثمن المؤجل إلى سنة 
قال: ( وللمشتري أجل سنة ثانية لمنع البائع السلعة سنة 
الأجل ). 
قال أبو حنيفة َه : إذا باع شينًا معينًا بثمن مؤجل إلئ سنة» ولم يسلم 
المبيع تحت انقضت البيدة' "ثم ملم السيعفللمشترى مئلة أخرئ يعد 
فطلب ىوقالا امسن لها لا السنة الا 
لهما: أن السنة أسم لأيام معدودة» مبدؤها عقد البيع» وقد أنقضت؛ 
فلا أجل له غيرهاء كما لو كان الأجل إل 1ب/14] رمضان. 
وله: أن المشتري إنما”*' أجل الثمن؛ ليتصرف في المبيع ويوفي الثمن 
بواسطة التصرف في المبيع. فكان”'' التأجيل إلئ سنة محمولا عل سنة 
مبدؤها قبض المبيع عرفا؛ تحصيلًا لفائدة التأجيل بخلاف رمضان؛ لأنه 
متم علئ رمضان خاصء فكان منصرفا إلئ أول رمضان يأتي عقيب 
العيز0 . 


)١(‏ لفظة: (السنة) غير موجودة في (ج). 

(0) «فتاوئ قاضيخان» ”2758/7 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2157/7 
و«البحر الرائق» ه/ 94/ا١!-٠758.‏ و«الفتاوى الهندية» "/ .١6‏ 

(9) «فتاوئ قاضيخان» ؟/2.758 «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 2155/17 
و«البحر الرائق» 0/ .78٠‏ و«مجمع الأنهر) 4/7., و«الفتاوي الهندية» #/ .١6‏ 

(5) في (ج): (إذا). بدل (إنما). 

(5») في (أ. ب): (وكان) بدل (فكان). 


6 شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 1/4 (والمستجمع شرح المجمع» ورقة 
6 1. 


40م _ ب ب 


بيع الحبوب مكايلة ومجازفة 


قال: ( ويجوز بيع الحبوب المتنوعة جزافا”'"', وكيلا. وبإناء. 
و حجر محهول المقنا)” . 


وأما بيع الحنطة وأمثالها من الحبوب» فيجوز بيع بعضها ببعض إذا 


كانت متنوعة يريد بها بيع الجنس بخلاف الجنس» ترز عن الزيا فين 
«إذا أختلف النوعان فبيعوا كيف 0 وأننا تحينالة اناه الكيل 


000 


020 


إفرة 


الْجرَافُ: بيع الشيء من غير أن يعلم كيله ولا وزنه» وهو أسم من (جَأْرَفَ) (مُجَارَفة). 
«مختار الصحاح» ص١٠‏ .» مادة (جزف) والسان العرب» /١‏ 500» مادة (جزف) 
و«المصباح المنير» /١‏ 44.» مادة (جزف) و«(أنيس الفقهاء؛» ص5 .١١‏ 

«الكتاب مع شرحه اللباب» "/لاء و«الهداية» "/ 77. و«الاختيار» ”7/ 20 و«تبيين 
الحقائق» 5/ 0» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» .»١51//7‏ و«البحر الرائق» 
6 وامجمع الأنهرا ؟/ .1١-9‏ 

قال في «نصب الراية»  /5‏ : (غريب بهذا اللفظ )» وقال ابن حجر : (لم أجده بهذا 
اللفظ)ء «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 2151//7 قلت: في حديث عبادة بن 
الصامت وَِنهء قال النبي يِه : « فإذا أختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتمء إذا 
كان يدا بيد) أخرجه مسلم في «صحيحه» / 2.15١١‏ رقم [1041]. كتاب: 
المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء وأحمد في١مسنده» 237١/0‏ 
وأبو داود في «سننه» /594-1558”ء رقم [57600]ءكتاب: البيوع» باب: في 
الصرف» والدارقطني في «سئنه» / 0785 رقم [47]»كتاب: البيوع» وقد أخرج 
الدارقطني في «اسئنه» 218/77 رقم [58] من طريق الحسن عن عبادة وأنس وِكياء عن 
النبى ييلةٍ قال: « ماوزن فمثل بمثل, إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك» فإذا 
عن النوعان فلا بأس به ». 

وقال ابن حجر عن هنذا الحديث في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ؟//ا5١:‏ 


إسناده ضعيتف. 


٠ 5 4‏ 2000 8 5 5 
وحجر الوزن فهي جهالة غير مانعة"'' من تسليم المبيع» فلا يفضي إلى 
المنازعة حيث يتعجل التسليم» والهلاك قبله نادر؛ فلم" يعتبر”", 
بتخلافة اسل لباخين السناب 7 والهلاك فيه ليس بنادر قبله فتقع 
المنا؛ )2 
رعه ٠.‏ 


وَعن أبى خديفة طفن فى رؤاية:البى. 20 أن البيع و 
قال صاحب «الهداية»): (والأول أصح أل )00 وعن أن يوسف : 
أنه" فرق بين الإناء القابل للزيادة وغيرالقابل. 


وأجاز البيع فيما لا يقبلهاء كالطست”''' مثلاء وأفسده فيما يقبلهاء 


)١(‏ في (ب» ج): (مانع) بدل (مانعة). 

(5) لفظ: (فلم) غير موجود في (ب). 

(9) لفظ : (يعتبر) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (السلم) بدل (التسليم). 

(5) «الهداية» ”/ 57 و”تبيين الحقائق» 5/ 5. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
3/7 و«البحر الرائق» 707/0, و«مجمع الأنهر) ؟/ .٠١‏ 

(1) تقدمت ترجمته. 

0) «الهداية» '”/ 77. و«تبيين الحقائق» 5/ 0. و«البحر الرائق» 7/0 5:". 

(4) «الهداية» #"9/ 77. 

(9) لفظ: (أنه) غير موجود في (أ). 

53" الكلشك ا" إتاع كبر عير م اتفاس أو هوه 
والطست: الطس بلغة طىء» أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال» فإذا جمعت 
أو صغرتء رُدَّت ال 
ا(مختار الصحاح») ص79475. مادة (طست) و«لسان العرب» 7/ 0941» مادة (طست) 
و«المصباح المنير» 7/7 7797» مادة (طست) «والمعجم الوسيط» ؟//ا00. مادة 
(طست). 


اك 


0 


الل ا ل ا ل 


للق 


إفة 
إفرة 


2 


[للدكق 


بيع الجُرَافٍ 
قال: ( وبيع صبْرَة”؟ طعام كل قفيز بكذا مجهول المجموع 
صحيح في فردء وللمشتري الخيار» وأجازاه في الكل ). 
إذا باع صبرة كل قفيز بدرهم”*'» وجملتها مجهولة» صح البيع في قفيز 


الزّنبيل: يطلق على الجراب. والقفة» والوعاء الذي فيه» فإذا جمعوا قالوا: زنابيل» 


وقيل: الزنبيل خطأ. وإنما هو زبيل» وجمعه زبل وزبلان. السان العرب» ”291/7 
مادة (زبيل» وزنبيل) و«المصباح المنير» »50١/١‏ مادة (زبيل» وزنبيل) و«المعجم 
الوسيط») 27”88/١‏ مادة (زبيل). 

في (ب): (أجازه) بدل (وأجازه). 

(تبيين الحقائق» 5/ 0» و«العناية على الهداية» ”/ 5560» و«البناية في شرح الهداية» 
5/7" و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/141. 

الصُبْرّة: هي الكومة من الطعام»ء يقال: أشترى الطعام صبرة؛ أي: جزافا بلا كيل 
أو وزن. 

«مختار الصحاح» ص 66" مادة (صبر) و«المطلع على أبواب المقنع» ص27178 
و«المصباح المنير» 27١/١‏ مادة (صبرت) و«المعجم الوسيط) »0:57/١‏ مادة 
(صبرة). 

الدرهم: هي قطعة من فضة مضروية للمعاملة» ويجمع على دراهم. «مختار 
الصحاح» ص5 ,.7١‏ مادة (درهم) و«لسان العرب» /١‏ 91/0», مادة (درهم) و«المعجم 
الوسيط») .787/١‏ مادة (درهم). 

وزن الدرهم بالجرام: اختلفت نتائج الباحثين في ذلك : فمنهم من قال: يساوي: 
5 جراماء ومنهم من قال: ”.2.5808 ومنهم من قال: ”.2.405 ومنهم من 
قال: 958.7» وهذه الأرقام وإن أختلفت إلا أنها متقاربة. «المقادير الشرعية 
والأحكام الفقهية المتعلقة بها؛ ص70١.‏ 


سلس كتاب البيوع لل 0# 


واحدء عند أبي حنيفة"'' وينه» فإن سمئ جملة القُفْزَانَء أو كال الصبرة في 
المجلس. صح البيع وثبت لمت وهذا من الزوائد؛ لتفرق 
الصفقة عليه أما قبل التسمية والكيل» ففى القفيزء وأما بعد”'' التسمية 
والكيل ففي الكل؛ لأنه علم بذلك” © الآنى فين لممتدلة ما إذا اعدرئا 
شيئًا كان قد رآه ولم يره وقت العقدء كذا في «الهداية"'' وإن علم 
بذلك بعد الأفتراق فسد البيع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: البيع صحيح (ج/74] في الجميع في 
الوجهين 

وقد أشار في المتن بقوله: (مجهول المجموع) إلى أنه إذا كيل في 
المجلس أو سمئ جملة القفزان'*". صح البيع في الكل؛ لأنه لا يكون 
مجهول المجموع [/١5أ]‏ ا 


للق «الكتاب مع شرحه اللباب» /273ع و«الهداية» فيقث و(اتبيين : الحقائق) 6/5 


و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 23١165‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
.١ 2/7‏ 

إفة في (ب) و(ج): (ويثبت للمشتري الخيار) بدل (وثبت الخيار للمشتري). 

[فرة «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ لا و«الهداية» ”/ 77- 177. و”تبيين الحقائق») 5/ 0- 
3 و١المستجمع‏ شرح المجمع» ورقة -”١6‏ ال و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ؟//150١.‏ 

(5) في (أ) زيادة عبارة : (أما قبل التسمية والكيل ذة ففي القفيز؛ لتفريق الصفقة عليه. وهلذا 
من الزوائد. أما بعد). 

(0) لفظ: (بذلك) غير موجود فى (ج). (5) / 7-717 

(90) «الهداية» #/ 277 واتبيين الحقائق» 2/5 و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 275١5‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» .١51//7‏ 

(4) من قوله: (وقد أشار في المتن ... إلى قوله: جملة القفزان) غير موجود في (ج). 

(9) لفظ: يقد ) غير بوكرو فى (. 


ململ 


وأطلق قوله: وللمشتري الخيار؛ ليشمل ما قبل ذلك وما بعده. 

لهما: أن هذه جهالة غير مانعة من صحة العقد؛ لعدم إفضائها إلى 
المنازعة» فإن بيديهما رفعها"''. وصار كما إذا باع أحد العبدين على 
أنه بالخيار فى تعيين أحدهما. 

وله : انها م معلوم القدر والثمن» فصح العقد فيه ؟ لصحة 
إقراره من الجملة» وما وراءه مجهول القدر. ومسا جهالة الثمن» 
وجهالة المبيع والثمن مفسدة للعقدء إلا أن يرتفع الجهالة بتسمية 

ع 1 2 

المجموع أو بالكيل في المجلس . 

وإنما شرطنا المجلس؛ لأن الإعلام فيه» أو في آخرهء كالإعلام في 
نفس العقد؛ لكونه جامعا للمتفرقات. 

أما إذا تبدل المجلس على الفسادء فقد أستحكمء فلم يمكن 

2) 


بيع صبرتين كل ففيز بدرهم وقدرهما مجهول 
قال: ( وفاسد في صبرتين من جنسين ). 


هذا معطوف علئ قوله: صحيح في فردء والجملة إسمية حذف المبتدأ 
منها؛ لدلالة المسألة السابقة عليه .قال أبو حنيفة 5نه: إذا باع صبرتين 


)01 و (رفعهما) بدل (رفعها). 

0 (ج): (مسماه) بدل (ما سماه). 

(9) في (ب)». (ج): (يستلزم) بدل (مستلزم). 

(5:) «الهداية» ”/ "77 و«(شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 87/أ. 

(5) «المصفيل» لوحة 5ه0/بء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 0/ا. 


سس كتاب البيوع 


حنطة وشعيرًا » مشيرًا إليهما كل قفيز بدرهم» وقدرهما''' مجهول» لم يصح 
البيع في شيء منهما'". 

وقالا: صح”"؛ لقيام طريق العلم برفع الجهالة. 

وله 1ن "النفيالة قائمة الاوك بين لعب 7 


بيع قطيع غنم كل شاة بدرهم والمجموع مجهول 


قال: ( وفي قَطِيْع*) غنم" ). 
قال أبو حنيفة ونه : إذا باع قطيع غنمء كل شاة بدرهم والمجموع 
مجهول» فالبيع ال 


)١(‏ في (ب): (قدرها) بدل (قدرهما). 

(؟) «منظومة النسفي» لوحة ١7٠/بء‏ و«المصفيل» لوحة 86ه/أ» و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» .»١51//7‏ و«البحر الرائق» 59/85”. و«حاشية ابن عابدين» 
1/5 

(6) «منظومة النسفي» لوحة /7١‏ بء و«المصفئ» لوحة 00/أ» و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» 41//7١.و١حاشية‏ ابن عابدين» 0179/15. 

(5) «الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ١141/7‏ واحاشية ابن عابدين» 5179/4. 

(0) المَطِيعٌ : من الغنم ونحوها الفرقة والطائفة. 
«الصحاح» ١758/8‏ , مادة (قطع) و«لسان العرب» 2١١9/7‏ مادة (قطع) 
و«المصباح المنير» 7/ 009» مادة (قطع) و«المعجم الوسيط» 7/7 55/. مادة (قطع). 

(1) لفظ: (غنم) غير موجود في (أ). 

0) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ لا و«منظومة النسفي» لوحة ١5؟/بء‏ و«الهداية» 
*/ 77”. و«الاختيار» 25/7 و”تبيين الحقائق» 35/54» و«المستجمع شرح المجمع' 
وق 15 


دكذدملب 


وقالا: صحيح'""'؛ لقيام طريق المعرفة باعتبار الإشارة إلى القطيع. 
وقيام المعرفة بثمن كل شاة وارتفاع الجهالة بالعد من غير ضرر يلحق 
البائع» وقيام طريق المعرفة كنفس المعرفة”'" (ب/؟اب] في جواز البيع ؛ 
كما لو باع عبدًا بوزن هذا الحجر ذهبًا. 

ولهة: أن كلنة كن وخلت عل كر ”" فافتصضيت العموم؛ فإن حمل 
علئ عموم*' الشمول كان ثمن المجموع مجهولا. 

وإن حمل على العموم؛”' للأفراد كان المبيع مجهولًا جهالة تفضي(© 
إلى المتازعة؟ -للعفاوت بين أفواها الشاة كلذف القفين رن الو 
فإن المبيع وإن كان مجهولًا؛ لكن”” تساوي أفراد القفزان يمنع 
التنازع”". 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة ١7/بء‏ و«الهداية» #/ 2.77 و«الأختيار»؛ 257/7 و«تبيين 
الحقائق» 5/ 5 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5١5‏ 

عن قولة: لإباغتبان الإشارة) ...إلى قوله: (كشى المغزدة) ظير نوندوة في اج 

8 في (ج): (المتكر) بدل (متكر) 

(5) في (بء ج): (عدم) بدل (عموم). 

(0») في (ب): (عموم) بدل (العموم). 

0 فى ااه (يفضي) بدك اتنس 

0) في (ج): (الصبر) بدل (الصبرة). 

0 في:(ت)1:(لا.يمكن) بدل (لكن). 

(9) «الهداية» ؟/ 277 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 97/أ» و«المستجمع 
شرح المجمع) ورقة .5١5‏ 


حسلس كتاب البيوع لل ل ل لل 4003 


بيع الثوب مذارعة من غير تسمية الجملة 
قال: ( وثوب مذارعة ). 


هذا معطوف على المجرور قبله» أي: وفاسد في بيع ثوب مذارعة. 


قال أبو حنيفة #نه: إذا باع ثوبًا مذارعة كل ذراع''' بدرهم» ولم يسم 
جملة الذرعان» فالبيع ايل 


وقالا: صحيح”"؛ لإمكان رفع هذه الجهالة بما لاضرر فيه. 
وله : أ ا الثم والمبيع مجهول. ففسد البيع) ولا يصح في 


ذراع واحد؛ للتفاوت بين أفراد المذروع””". 


010) 


إفية 


إفرة 


لع 
( 


27 م > 


الذراع: هو ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطئ. والذراع هو: ما يذرع 


به» وذرع الثوب: قدره بالذراع» وذرع كل شيء: قدره من ذلك. 

«مختار الصحاح» ص١55»,‏ مادة (ذرع) و«السان العرب» ,»3١57/١‏ مادة (ذرع) 
و«المصباح المنير؛ .5١8-591//١‏ مادة (ذرع) والذراع يساوي: (58) ستتيمترًا 
تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها؛ ص195. 

«الكتاب مع شرحه اللباب» 28/7 و«منظومة النسفي» لوحة ١7/أ.‏ و«الهداية» 
'/ 7737 و«الاختيار» ”25/7 و«المصفئ» لوحة 085/ب. 

«منظومة النسفى» لوحة ١5/أء‏ و«الهداية» #/ "27 و«الأختيار» 25/7 و”تبيين 
الحقائق» 5/4 و«المصفئ) لوحة 05/سب. 

لفظ : (جملة) غير موجود في (أ). 

«الهداية»؛ ”*/ 77 و«الأختيار» 25/7 و”تبيين الحقائق» 5/4. و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 87/أ. 


بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ونحوه 


قال: ( وعشرة أذرع من مائة ذراع'", من دار تماقة ”7 
ولو كانت هذا أسهما جاز). 


اه إفرة © ع 


فهذا ” أيضًا معطوف على ما سبق. قال أبو حنيفة ويه : إذا باع عشرة 
أذرع”*) من مائة من دار أوحمام؛ فسد البيع”', لال او 
مكان الأذرع أسهما جاز بالاتفاق”". 

لهما: أن نسبة العشرة الأذرع من”*' المائة"*' معلومة وهي العشرة» 
فاشبه اللبهي””. 

وله: أن الذراع حقيقة هو: الآلة التي يذرع بوا ا اضو 5107 اميه 
لما يحل الذرع به و لا يكون لا معلوماء فكأنه باع ما هو معين 


)١(‏ لفظ: (ذراع) غير موجود في (ج). 

(5) لفظ: (بمائة) غير موجود في (ج). 

() في (ب): (هلذا) بدل من (فهلذا). 

(5) لفظ: (أذرع) غير موجود في (ج). 

(0) «الهداية» ”*/ 75». و«تبيين الحقائق» 5/لاء و«المصفيئ» لوحة 05/أ» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام) » و«البحر الرائق» 16/8" 

(5) «الهداية» */ 75 و”تبيين الحقائق» 4/ لا و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
؟/ 9 » ولدالبحر الرائق» ه/ ."١6‏ 

(0) «الهداية» / 75» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام») 2١59/7‏ و«البحر 
الرائق» 6/ .71١6‏ 

اق لق اله العلل لوا 65 ع و2" وات يول (الفامة): 

حل «الهداية» “/ ؟ "25 و”تبيين الحقائق» 28/5 ولع الرائق» 6/ ."١6‏ 

)١١(‏ في (ب). (ج): (ويستعير) بدل (واستعير). 

)1١(‏ في (أ): (وأن) بدل (وأنه). 


سلس كتاب البيوع 0# 


وهو مجهول فى نفسه» فلم يهدمع بخللاف السهم [ج/ ةلااب] إد هو أسم 
للشائع”'' الغير المعين فافترقا”''. ثم لا فرق عند أبي حنيفة بينهما إذا 
كانت جملة الذرعان معلومة 1 مجهولة هو الصحيح” ". وقد قثاو 
الخصاف”*؟ إلى الفرق*©. والصحيح هو التسوية؛ لبقاء الجهالة"'". 


0010 
فم 
إفرة 


لق 


2) 


02 


زفهة 


نقص المبيع من الطعام 
المقابل بالثمن عن المسمى بالعقد أو زيادته 


قال: ( ولو قابل الثمن بجملة القفزان فنقصت تخير في 
أخذهما”" بالحصة أو الفسخ. فإن زادت رد الزائد). 


في (ج): (الشائع) بدل (للشائع»). 

«الهداية» / 2785 و«تبيين الحقائق» 5/ لا- 48. و«البحر الرائق» 0/ .5"١86‏ 
«الهداية» "/ 75 و”تبيين الحقائق» 248/5 و«المصفيل» لوحة 21/05 و«البحر 
الرائق») 8/ .”١6‏ 

هو: أحمد بن عسرى أبو بكر الخصاف الشيباني الحنفي» حدثك عو أبن ذاود 
الطيالسي. وعلي بن المديني وغيرهم» كان فاضلًا زاهدًا عالمًا بالفقه. ْ 

من مصنففاته : «الحيل») و«الوصايا» و«الشروط الكبير» و«الشروط الصغير) ولأدب 
القاضي» و«النفقات» و«الخراج» توفي ببغداد سنة ١15ه.‏ «أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه»؛ ص68١»‏ و«الجواهر المضية» ١//ا9.‏ 24848 و«تاج التراجم» ص8١-‏ 
6ه و«الطبقات السنية» »5١9-518/١‏ و«الفوائد البهية») 19-:5. 

«الهداية» / ٠75‏ و«تبيين الحقائق» 28/5 و«المصفئ» لوحة 05/أ» و«البحر 
الرائق» 8/ .7”١6‏ 

«الهداية» / 7”8. و«تبيين الحقائق» 248/5 و«المصفيل» لوحة 05/أء و«البحر 
الرائق») 8/ .7١6‏ 

في (ج): (أحدهما) بالحاء المهملة والدال المهملة. 


4 ل ب 


إذا امقر صبرة طعام علئ أنها مائة قفيز بمائة درهم» علئ أن الماثة 
في مقابلة المائة» فكالها فوجدها ناقصة» تخير بين أن يأخذ الموجود 
بحصته من المائة» وبين أن يفسخ البيع؛ لتفرق الصفقة عليهء فإنه 
ما رضي إلا مسلامة خذلة ذكريها البائم ده فعغير إذا ل ينيك 190 اتيم 
إذا تمان اخله الموهونة ياغيره' © محمد" لذن الستران معفرة عليهاء 
لجواز إفراد البعض في البيع» فانقسم عليها الثمن'". وإن كالها 
فوجدها أزيد من الذي سماهء فالزيادة للبائع؛ لأن القدر الزائد على 
ال ا 


نقص أو زيادة المزروع المباع جملة ما سمي ف العقد 
قال: (أو بجملة ثوب أو أرض"' فنقصت» يخير في أخذها 
بالكل أو تركهاء فإن زادت لم يرد ). 
هذه معطوفة على ما قبلها.ء رجل قال: بعتك هذا الثوب أو هلزه 
الأرض» وهي مائة ذراع”"' 1/1؟1ب]» بمائة درهم» ولم يقل: كل ذراع 


)١(‏ لفظ: (له) غير موجود في (ج). 

5) في (أ): (يأخذ) بدل (يأخذه). 

() في (أ): (الثمن عليها) بدل (عليها الثمن). 

4ك( (هو )دل غير ): 

)2 «الكتاب مع شرحه اللباب» 248/5 و«الهداية» ”/ "2737 و«تبين الحقائق» 257/4 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 141//7. و١مجمع‏ الأنهرا .١7/7‏ 

() في (أ): (أرض أو ثوب) بدل (ثوب أو أرض). 

() في (01: (أذرع) بدل (ذراع). 


حل كتاب البيوع 


بكذاء فوجدها ناقصة عن"'' الذرع المسمئ» تخير المشتري بين أن يأخذ 
الأذرع"") الموجودة بكل الثمن وبين أن يفسخ البيع. وان" "و عتزه ا دواكلة 
على الذرع المسمئ كانت الزيادة له» ولا يردها على البائع”». 

أما الخيار؛ فلفوات الوصف المرغوب فيه. وهلذا؛ لأن الذرع في 
المذروع وصف لهء بدليل زيادة قيمة الثوب بزيادة الذرع» ونقصانها 
بنقصانه» وهذا معنى الوصفء والثمن ينقسم على الأصل دون 
الوصف. فكان الوصف تبعاء فلهذا يتخير بين أن يأخذ الموجود بكل 
الثمن إن رضي وبين أن يترك؛ لفوات الوصف. 

وأما إذا وجد المذروع أكثر مما سمي من الذرع فهو له؛ لأن الذرع 
وصف لا يقابله شيء من الثمن لينقسم عليهء فكان داخلا في المببء©؛ 
لأن المبيع هو هذه العين الموصوفة بأن”' ذرعها كذاء فإذا كان 
الوصف أجود وأكثر فلا خيار للبائع» كما إذا كان باعه مبيعًا معيبًا فإذا 
هو سليمء لم يكن للبائع الخيارء فكذا هذا”". 


ا مد ال ليمي 


)١(‏ في (01(من) يدل :(عن): 

(0) في (ج): (الذرع) بدل (الأذرع). 

6) في (ب)ء (ج): (وإن) بدل (فإن). 

(4:) «الكتاب مع شرحه اللباب» ”28/7 و«الهداية» "/ 71. و«تبيين الحقائق» 25/54 
و«الدرر والحكام في شرح غرر الأحكام» 7 ,.158-١137‏ وامجمع الأنهرا ؟/7١.‏ 

(5) في (): (للمبيع) بدل (في المبيع). 

(5) في (ب): (فإن) بدل (بأن). 

(0) «الهداية» */ ”. و”تبيين الحقائق» 5/5. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
5؛ وامجمع الأنهر) ؟7/ .١7‏ 


ه م5 ب ل 


زيادة أو نقصان المبيع المزروع المقابل بالثمن 


إجمالا وتجزئة 


قال: (أو بجملتها وأجزائها''' فنقصتء» تخير في الحصة 
أو الترك. أو زادت» ففي أخذ الجميع علىل وفق 
الأجزاء أو الفسخ ). 
رجل باع أرضا على أنها مائة ذراع بمائة [ب/140] درهم"""» فقابل 
الثمن بجملتهاء ثم قال: كل ذراع بدرهم» فقابله بأجزائهاء فنقصت عن 
ذلك الذرع المسمئء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته 
من العمن6. وإن شاء ترك" أما الخيان» فلفوات الوصف» 
وما أنه يأخذ الموجود بالحصة؛ فلأن الذرع وإن كان وصفًا إِلّا أنه لما 
أفرد وقوبل بالئمن صار أصلًا؛ إذ الأثمان إنما يقابل بها الأصول دون 
الأتباع» فانقسم الثمن عليه؛ وهذا؛ لأنه لو أخذ المجموع بكتل الثمن 
لم يكن أخدًا لكل ذراع بدرهمء بل بأكثر» والمشتري”* لم يرض 


بذلك» فلا يجوز إلزامه به"”. 


)١(‏ في (ج): (أو أجزائها) بدل (وأجزائها). 

(0) عبارة: (بمائة درهم) غير موجودة في (أ). 

() «الكتاب مع شرحة اللباب» 8/7- 9» و«الهداية» / 277 و«تبيين الحقائق» 25/5 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 51»؛ وامجمع الأنهر) 7/ .١7‏ 

(4) فى (ج): (فالمشتري) بدل (والمشتري). 

)0( «الهداية» */ “737. و”تبيين الحقائق» 5/5» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
5:. وامجمع الأنهر» 7/ .»١7‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 1/7. 


سس كتاب البيوع لإ ال-بيبييبب# 007 


وأما إذا زاد ذرعها 3[ج/0٠1]»‏ فالمشتري بالخيار أيضًاء إن شاء 


200. 


أما الخيار؛ فلأنه وإن حصل له زيادة الذرع فلم يحصل له مجاناء 


فكان” نافعا يشوبه ضررء فلا يمكن إلزامه إِلّا بالتزامه» فيتخير. 


وإنما ألزمناه بالزيادة؛ لأنه لما أفرد الذرع بالذكر صار”" أصلًا يقابله 


الثمن» فلو لم نلزمه بها لكان آخذا كل ذراع بأقل من درهمء والبائع لم 
يرض بذلك» فلزمته عند إيثاره”*". 


000 


فم 
قرف 
2 


«الكتاب مع شرحه اللباب» 4/7. و«الهداية» / 271 و”تبيين الحقائق» 21/54 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» .١58/7‏ و١مجمع‏ الأنهر» 7/؟١18-1.‏ 
لفظ: (فكان) غير موجود في (ج). 

لفظ: (صار) غير موجود فى (ج). 

«الهداية» 277/7 و«تبيين الحقائق» 5/-لاء و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 48/5 والمجمع الأنهر» 13-17/7. 


+ ل ل 


فصل في ما يدخل في البيع تبعاء 
)١( ْ‏ )عه . 0 
وهي ببع الثمار ما يدخل هي بيع الدار 
قال: ( ويدخل”'' في بيع الدار بناؤهاء ومفاتيحها تبعا)"". 
لأن في”*' العرف””' يطلق أسم الدار على العرصة”" والبناء؛ ولأن 


الأصل فى الدار العرصةء والبناء ثابت فيها ثبوت قرارء فيتبعها. 
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وأما المفاتيح؛ فلأنها تبع لإغلاقهاء حيث لا ينتفع بالغلق”" إلا به 


لفظ : (بيع) غير موجود في (ب). (ج). 

في (أ). (ج): (يدخل) بدون الواو. 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ 9., و«الهداية» "ا/ 2768 و«الأختيار) 7 و”تبيين 
الحقائق» 4/4. و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» 2١59/7‏ و«البحر الرائق» 
0/0" واغنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام» .١59/7‏ 

حرف : (في) غير موجود في (ب)», (ج). 

العرك ها اسهدرت خليه الشوين يكتياذة العقول» ممالا ترذه التريعة: 
«التعريفات» ص .١95‏ و«الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ص آالاء و«الأشباه 
والنظائر لابن نجيم» ص١١٠».‏ و١(شرح‏ الكوكب المنير) 554-55/8/5. 

العرْطة :-تياخة الذارة والبقطة الواسعة زيم القور لك انها وعتسها را 1 
وَ(عَوَصَاتٌ) قيل: سميت بذلك؛ لأن الصبيان يعترضون فيها أي: يلعبون. اغريب 
الحديث لابن الجوزي» 7/7١4875-81؛.‏ و«مختار الصحاح») ص 775. مادة (عرص) 
و«لسان العرب» ”/ 0"الا. مادة (عرص) و«المصباح المنير» 7/ 507» مادة (عرصه) 
و«المعجم الوسيط» ؟/ 097. مادة (عرصه). 

العَلَقُ هو : ما يغلق به الباب متصلًا به» كالكيلون» والضبة. ويقال: أغلق الباب إذا 
منع الدخول منه أو الخروجء وجمعه (أغلاق). «مختار الصحاح») ص8!/9-478 2 
مادة (غلق) «لسان العرب» .٠١١5/75‏ مادة (غلق) و«المصباح المنير» 240١/7‏ 
مادة (غلق) و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» 2١56/7”‏ و«البحر الرائق» 
2/60, و«الدر المتقئ في شرح الملتق» .١5/7‏ 


سل كتاب البيوع 


ثم الغلق داخل في بيع الدار؛ لكونه من أجزائها المركبة فيها للقرار» فكانت 
المفاتيح تبعا بواسطة أعبو ل 
ما يدخل في بيع الأرض 
قال: ( وفى الأرض الشجر ). 
أي : ويدخل في بيع الأرض الشجر"'" تبعًا؛ لأنه يشبه البناء في الدارء 
باعتبار الثبات والقرار”". 


مالا يدخل في بيع الأرض إلا بالتسمية 


قال: ( لا الزرع إلا بالتسمية ). 
أي: لا يدخل الزرع في بيع الأرض إِلَّا بالتسمية©2؛ لأنه وإن كان 
متصلا بالأرض» لكن لا أتصال قرارء فإن”*' لرفعه من الأرض غاية» 


)١(‏ «الهداية» #/ 2.50 و«الأختيار» 5/7» و«العناية على الهداية» 5/ 27/8٠١‏ و"تبيين 
الحقائق» 9/5: و'الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ؟/:»؛ و«البحر الرائق» 
0" و«اللباب في شرح الكتاب» ؟9/7. 


(؟) في (أ). (ج): (الشجر في بيع الأرض) بدلا من (في بيع الأرض الشجر) بتقديم 
وتاي 

() «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ 4. و«الهداية» "/ 76. و«الأختيار» 257/7 و"تبيين 
الحقائق» 44/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ ,»16١‏ و«البحر الرائق» 
ه/ 1" 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ 4 و«الهداية» / 76. و«الأختيار»؛ 5/7» و«الدرر 
الحكام في شرم غرر الآحكام» .16١/7‏ 

(ه) في (ج): (فإنه) بدل (فإن). 


راتت م 


بخلاف الشجرء فأشبه المتاع الموضوع في الدار» والجملة في ذلك؛ لأنه 
لا يخلو إما أن يبيع الأرض أو الكَرْم' أو الدار أو البيت» ويذكر 
ال 0 

والمرافق أولا يذكرء أو كل قليل وكثيرء هو فيهاء أو يذكر واحدًا 
منها. 

أما إذا باع الأرضء أو الكرم””» ولم يذكر شيئا من ذلك» دخل 
ما ركب فيها للبقاء من أشجارء وكروه”*'. وغراس”'' وأبنية» ولا يدخل 
ما لم يركب للبقاء» ولا الزرع» ولا الثمرء ولا ما هو من حقوقهاء 


)١(‏ الكرْمُ: الأرض المثارة المنقاة من الحجارة» ويطلق الكرم على الأرض الطيبة التربة 
الصالحة للنبات» ويطلق الكرم كذلك على شجرة العنب» وقد جاء النهي عن ذلك» 
قال يَكِْةِ:ْ ٠لا‏ تسموا العنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم). 
أخرجه البخاري فى «صحيحه» 1/ ,1١8‏ كتاب الأدب» باب لا تسبوا الدهرء 
وباب قول النبي 2 «إنما الكرم قلب المؤمن »» ومسلم في (صحيحه) 5/ 2109/5717 
رقم (77541)» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرماء 
واللفظ له.» وأحمد في «مسنده» 774/7, 25094 وانظر في معنى الكرم: (غريب 
الحديث» لابن الجوزي ؟//7817» باب الكاف مع الراء» و«السان العرب» 5/8/7 1- 
4 » مادة (كرم) و«المصباح المنير» »07١/7‏ مادة (كرم) و«المعجم الوسيط» ؟/ 
4» مادة (كرم). 

(؟) في (ج): زيادة (والجملة). 

.في (أ)» (ج): (والكرم) بدل (أو الكرم). 

(8) في (أ): (كرم) بدل (كروم). 

(5) العَرْمنُ: الشجر المثبت في الأرض» يقال: غرس الشجر غرسًا أي: أثبته في 
الأرض» ويقال: زمن الغرس أي: زمن الزرع. 
«مختار الصحاح») ص5/7» مادة (غرس) والسان العرب» 9175/7» مادة (غرس) 
و«المصباح المنير»؛ 7/ 555» مادة (غرس) و«المعجم الوسيط» 159/7» مادة 
(غرس). 


حل كتاب البيوع كلتك (0 أ 


0 وََ ف زههرة وطريق خاص فى ملك انا 


ولو قال: بعت منك بحقوقهاء أو مرافقهاء لم يدخل الزرع والثمرء 


ودعفل القذف»:والمسيل' والطريق" التخاص ؛: وآما*" الظريق إليخ. سكة 
غير نافذة وإلى الطريق العام فيدخلان بغير ذكر الحقوق والمرافق'7"'. 


ولو قال: بعتها بكل قليل وكثير هو فيها أو منهاء فإن قال من حقوقها 


أو من مرافقها صار كأنه ذكر الحقوق والمرافق خاصة» فلا يدخل الزرع 
5 1 5 .اس 0 > «آ87) 55 1 . 
والبقول والثمار» وإن لم يقل من حقوقها أو مرافقها دخل ما كان من 
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الشَّرْبُ: بالكسر: النصيب والحظ من الماء للأراضي وغيرهاء وقيل: الشرب 
هو المورد» وقيل: هو وقت الشرب. «طلبة الطلبة» ص”7١5»‏ و«لسان العرب» 
81/7 » مادة (شرب) و«المصباح المنير؛ 2358/١‏ مادة (شرب) و«التعريفات 
للجرجاني») ص55١»‏ و«المعجم الوسيط» /١‏ /ا/ا5» مادة (شرب). 

المَسِيلٌ هو : موضع جريان السيل» والمكان الذي يسيل فيه ماء السيل» ويجمع على 
مسايل ومسل بضمتين» وأمسلة ومسلان. «مختار الصحاح» ص 2776 مادة (سيل) 
والسان العرب» 7/ 505» مادة (سيل) و«المصباح المنير» ١/٠٠””2ء‏ مادة (سيل) 
و«المعجم الوسيط») 0١‏ مادة (سال). 

البدائع الصنائع) ه/ . وا«فتاوئ قاضيخان» ”7/ .١05‏ و«تبيين الحقائق» -١١/5‏ 
5 و«البناية في شرح الهداية» / 05-050». و«الدرر الحكام في شرح غزر 
الأحكام» 416١/7‏ و١حاشية‏ الشلبي على تبيين الحقائق» .١١/5‏ 

في (أ): (أما) بدل (وأما). 

من قوله: (ولو قال: بعت منك) ... إلا قوله: (بغير ذكر الحقوق والمرافق) غير 
موجود في (ج). 

البدائع الصنائع» ه/ 150-5. و«الهداية» "#/ ”2 و«الأختيار» 7 وا«تبيين 
الحقائق» .15-١١/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 216١-١59/7‏ 
وامجمع الأنهر؛ 17/7. و«غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام» -١59/7‏ 
«ه», ول«الفتاوى الهندية» ”/ 79. 

في ()2 و(ج): (و) بدل (أو). 


م 


3000 5 5 و ا اه .520 
حقوقها والثمار المتصلة والزرع. دول الل ” : والمخشوة” 51 


ولو باع دارًا ولم يذكر شيئا من الحقوق والمرافق» والقليل» والكثير» 
يدخل جميع ما فيها من بيوت» ومنازل» وعلو. وسفل» وجميع ما يشتمل 
عليه حدودهاء ويدخل من حقوقها الطريق إل سكة غير نافذة» 
وإلى الطريق العام دون الطريق الخاصء ومسيل ماء”" الممزاب , 
ومَلْقَى الثلج”*' في ملك”' خاصء ويدخل الكَيِيْف الشارء”" 


)١‏ المَجِدُوْدَةٌ: الجذ هو: القطع والكسرء يقال: جذ الشيء أي: قطعهء فالجذ أي: 
القطعء وجذذته أي: كسرته. 
«مختار الصحاح» ص91» مادة (جذذ) و«لسان العرب» .477/١‏ مادة (جذذ) 
و«المصباح المنير» 95/١‏ (جذذت) «التوقيف علئ مهمات التعاريف» ص2777 
باب الحييء ٠»‏ فصل الذال. 

زفق التخصؤةة : الحصد هو: القطع » يقال: حصد الزرع أ قطعه وجذه. 
(مختار الصحاح» ص179١»‏ مادة (حصد) و«لسان العرب» »5594/١‏ مادة (حصد) 
«المصباح المنير» »1778/١‏ مادة (حصدت). 

() لفظ: (ماء) غير موجود في (ب). 

(5) المِيْرَابُ هو: أنبوب من حديد ونحوه يركب في جانب الدار من أعلاه؛ لينصرف منه 
ماء المطر ونحوه. 
«لسان العرب» ”2.18/7 مادة (زرب) و«تحرير ألفاظ التنبيه»؛ ص 0:*"-1دثل 
و«المعجم الوسيط» ».3941١/١‏ مادة (زرب). 

(4) ملقى الثلج: أي: مكان إلقاء الثلج الموجود على البنيان في ملك خاص. 
#بدائع الصنائع» ه/”2, و١مغني‏ المحتاج» ؟/ 11 

() في (ب)6: (وملك) بدل (في ملك). 

0) الكَيِف الشَّارِع هو: موضع قضاء الحاجة الخارج إلى الطريق. 
«طلبة الطلبة؛ ص555» و«لسان العرب» 7/ 5 »72١‏ مادة (كنف) و«المصباح المنير» 
57/١‏ . مادة (كنف). 


سس كتاب البيوع لغ2 0 


والجناح”'' دون 2117/1 الظلة""' إن كان مفتحها إلئ غير الدارء وإن كان 
مفتتحها إلى الذار لا يدخل أيضا عتد أبىحتيفة”" وق خلاقا لهما”". 


والبستان الذي لها إن كان فيها دخلء. وإن كان لصيقًا بها ومفتحه 
2 لعايدخل”” , وقيل: يدخل الصغير دون البق وقيل: إن 
صلح (ب/١:1٠ب]‏ الثمن لهما دخل» سيف ولو قال: بحقوقهاء 
أو بمرافقهاء أو بكل قليل وكثير» هو فيها ومنهاء وذكر في آخرء [ج/70١اب]‏ 


)١(‏ الجَنَاحَ: ما يبنيه صاحب الدار عل أطراف حائطه؛ ليكون خارجًا في الطريق على 
الهواء؛ لكن لا يصل به إلى الجدار المقابل؛ وهو المعروف بالروشن. 
«تحرير ألفاظ التنبيه» ص٠٠"‏ و«مغني المحتاج» ”/ 2187-١487‏ و«الإقناع» 
ليتع ؟/ 7" و«المغني» .001١/5‏ 

زهم الطلّة : هي كل ما أظلك من بناءء أو جبل» أو سحاب» بمعنول سترك وألقيا ظله 

عليك»؛ والمقصود بها هنا: هي التي أحد طرفي جذوعها عليل حائط هذه الدارء 

وطرفها الآخر علا حائط الجار المقابل» فهى مبنية علئ هواء الطريق 
«لسان العرب» ؟559-558/7. مادة (ظلل) و«المصباح المنير» 2785/7 مادة 
(ظل) و«التعريفات» ص188» و«أنيس الفقهاء»ء ص8١27‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
. 

() «بدائع الصنائع» 0/ 41780 و«الأختيار» 5/7. و«تبيين الحقائق» 5/ .٠١‏ 

اق «الجامع الصغير) ص25”05 و«بدائع الصنائع» ه56/6”, و«الأختيار» 5/7" . ولاتبيين 
الحقائق» 5/ .١٠١‏ 

(0) «بدائع الصنائع» ه/ ”2 و«فتح القدير» 5/ 27581١‏ واحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» 9/5. و«حاشية ابن عابدين» 059/5. 

() «بدائع الصنائع» 2١60/60‏ و«فتح القدير» .78١7/7‏ و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» 9/5. و«حاشية ابن عابدين» 0594/5. 

(0) في (أ): (لا) بدل (فلا). 

(4) «بدائع الصنائع» 56/6 و«فتح القدير» 2581/5 واحاشية الشلبي عل تبيين 
الحقائق» 9/5. و«حاشية ابن عابدين» 0594/5. 


ب 


من حقوقها ومرافقها أو لم يذكرء دخل”'' الطريق الخاصء والمسيل» 
ومَلْقَىا" الثلج» والظلة التي طرف من جذوعها يعتمد”" علئ حائطها 
والطرف الآخر عليل حائط غيرها”'. 

وأما إذا باع بيتا وقع البيع””' على مبنئ مسقف عليه باب» ولا يدخل 
الطرف الثالث إِلّا بذكر الحقوق والمرافق» وكل قليل وكثير هو فيه ومنه”"". 
ولهزآن ين على البيت علوا إن لونيكق لعلو" 


دخول الأرض في بيع النخل والشجر 
قال: ( ولو أطلق شراء نخلة يملكه عينها لا غيرء وأدخل 
أرضهاء وهو المختار). 
معنل”" قوله: أطلق شراء نخلة» لا يخلو إما إن أشتراها للقطعء 
أو أشتراها للقرارء أو أطلق فلم يعين إحدئ هاتين الجهتين؛ فإن 
أشتراها للقطع. لا تدخل الأرض بالاتفاق”"' وإن أشتراها للقرار» دخل 
الأرضن الا نفاف7. 


)١‏ في (ج): (ولم يدخل) بدل (أو لم يذكر دخل). 
(0) في (ج): (ملتقئ) بدل (ملقئ). (6) في (ب): (يحتمل) بدل (يعتمد). 


(5) «بدائع الصنائع» 1/6 . (0) في (ج): (البيت) يبدل (البيع). 
6 «بدائع الصنائع») ه/ ١56‏ . و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 5 .١‏ 
(0) «بدائع الصنائع» ه16" . (4) في (ج): (يعني) بدل (معنئ). 


4 (بدائع الصنائع» 5 و«فتاوئ قاضيخان» 1 و١المستجمع‏ شرح 
المجمع» ورقة 275١4‏ و(فتح القدير» 5/ 786» و«حاشية ابن عابدين») 5/ 20600 
و«الفتاوى الهندية» 9/ 5”. 

)09١(‏ ينظر المراجع السابقة. 


حلس كتاب البيوع 


وله أظلق فاق أبن يوست الابيوهل الأ رضي ال بال 

وإنما يملك عينها لا غير؛ لأن الأرض أصل والنخل والشجر '' تبعء 
فلو قلنا بدخول الأرض لبيع الشجر أستلزم ذلك أنقلاب الأصل تبعّاء 
واعتبارًا بما إذا أشتراها للقطع. 

وقال محمد: بل يملكها ويملك ما تحتها من الأرض بمقدار 
غلظها"". وهذا معنى الإضافة في قوله: وأدخل أرضها. 

فإن الإضافة دليل الأختصاصء والعلة أن النخلة والشجرة أسم 
للمستقرة على الأرض؟ وهي بدون ذلك جذع وحطبء فيدخل من الأرض 
ما به يتم حقيقة أسمها؛ لأن دخولها بحسب الضرورة» فيتقدر بقدرهاء 
وقياسًا على الإقرار والقسمة» وإنما زاد أختيار قول محمد بجملة أسمية؛ 
ليدل بها أن قوله رواية عن أبي حنيفة”*'؛ كذا ذكر صاحب”") 51 


200 «بدائع الصنائع» ه/ ا و«فتاوى قاضيخان) 7/7 و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .7١4‏ و«فتح القدير» 5/ 27806 واحاشية ابن عابدين» 4/ 000. 
(5) «بدائع الصنائع» 70». وافتاوئ قضايخان» .0١517//7‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 27١4‏ و(فتح القدير» 5/ 2786 وهحاشية ابن عابدين» 5/ 006. 
):١‏ البدائع الصنائع» ه/”. وهفتاوئ قاضيخان» 2.١517//”‏ و«المستجمع شرح 
المجمع) ورقة .7١4‏ و«فتح القدير) 5/ 2780 و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ 000. 
(0) هو: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازةّء برهان الأئمة أبو محمدء المعروف بالصدر 
الشهيدء من كبار فقهاء الحنفية» ولد سنة 547ه تفقه عل أبيه» ومن تلاميذه: شمس 
الدين أب جعفر )2 ويرهان الدين محمود صاحب «المحيط البرهاني» و«الذخيرة» من 
مصنفاته : «شرح أدب القاضي» للخصاف» و«شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع 
الصغير» و«الفتاوى الصغرئ» و«الفتاوى الكبرئ» و«طبيخ العصير) واستشهد كن 
سنة 75هه. «الجواهر المضية» 279١/١‏ 397., و«تاج التراجم» ص 2155-١51١‏ 
و«كشف الظنون» 7/ .١15750-١775‏ و«الفوائد البهية؛» ص59١.‏ و«النافع الكبير) 


مل ب ب 


«الفتاوى الصغرئ)2"7. 

قال: وهاهنا ثلاث مسائل: الإقرار» والقسمةء والبيع» ففي الإقرار 
والقسمة يدخل ما تحتهاء رواية واحدة'". وفي البيع روايتان””". 
والمختار أنه يدخل 0 ). 


بيع النصيب مجهول المقدار 


قال: ( ولو باع نصيبه من دار فَعِلّمُ العاقدَيْنِ شرظ» وبجيزه 
مطلقّاء وشرط علم المشتري وحده ). 
وهذان روايتان: رجل باع نصيبه من هذه الدار وهو يجهل مقدار 


نصيبه» والمشتري أيضا لا يعلم بمقداره» فالبيع غير جائز في رواية عن 

أي حنيفة”*2, وروي عنه أنه يجوزء سواء علما أو لم يعلما”"". 
ص 67. و«هدية العارفين» /١‏ 47لا. 
ملحوظة: في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود توجد نسخة مخطوطة «للفتاوى 
المذر»تحف رف مم ا. 

)١(‏ لوحة 86/رسء و85/أ. 

(؟) «بدائع الصنائع» 80/ 21١717‏ و«فتاوئ قاضيخان» .١40//7”‏ 

(9) «بدائع الصنائع» 6 . وه«فتاوئ قاضيخان» ؟7//ا5١»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة 45/أ» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 21١4‏ و«فتح القدير» 
5/ 060» و«حاشية ابن عابدين» 11 . 

(5) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 2/5 و«المستجمع شرح المجمع) ورقة .5١4‏ 

() «أختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليليع» ص١7707.‏ /ا7ء و«المبسوط» 5١/1487ء‏ 
و«بدائع الصنائع» مإرمحى و«فتاوئ قاضيخان») ”/ ١55؟,‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» لوحة .5١48‏ 


(5) «أختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» ص757» و«المبسوط» 2187/١5‏ واشرح مجمع 


وتو قوال أب يوسك""“وروي:غنه أنه إيشغرط غلم المشتري 
افير ور قال لعفيو "اوسا لكر ل 8ه أن سيا لاه من 
الجواز. 

ووجه الثانية””: أنهما رضيا بهاء فلم تكن مفضية إلى المنازعة. 

ووجه الثالثة'"": أن الثمن معلومء فجهالة المبيع لا تضر البائع. 

فأما المشتري؛ فالمبيع”"' هو الحاصل لهء والجهالة به تضره» فاشترط 
ولس فار 


وإثبات الروايتين من الزوائد. 


امي ل 1 ويد ال 2 توملل 


البحرين» لابن ملك. لوحة 45/أ» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5١4‏ 

)١‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «الأصل» 08/ 860» و«المبسوط» 5١/1487ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ؟110/7. و(شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 45/أ» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5١14‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(4) في (ج): (الأول) بدل (الأولئ). 

(ه) في (ج): «الثاني) بدل (الثانية). 

() في (ج): (الثالث) بدل «الثالثة). 

0 في (ج): (فالبيع) بدل (فالمبيع). 

(8) «المبسوط)» 0١47/١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 85/أء. 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .1١4‏ 


همد ب لل 


بيع الدار بغنائها 
بحم . 0 مماء 210 نى فه 0 ( 
قال: ( وشراء الدار بفنائها فاسد » ويحيزه ). 


إذا أشترئ دارا بفنائها لم يجز الببع عند أبي حنيفة”" ولنه. وقال 
أ يوشت انب ري 01 لآن "ا لفناء يكين بيه خرن 0050 فكان 
كالطريق والحقوق. وله: أن فناء الدار من طريق العامة مع أنه مجهول 
ارين 


بيع الدار بطريقها 
قال : ( وأجزناه بطريقها . 


قال [ج/ 7 ١‏ أ] زفر ينه : ا يجوز بيع الدار بطريقها 3 حق العامة و 


)١(‏ الفناء: سعة أمام البيت» وقيل: ما أمتد من جوانبه» وقيل: ما أتصل به معدًا 
لمصالحه. 
«لسان العرب» .١1١8/7‏ مادة (فن) و«المصباح المنير»؟ 7/ 5487». مادة (فنئ) 
و«التعريفات») ص7١275‏ و«المعجم الوسيط») ؟7/ 5٠/اء‏ مادة (فنئ). 

(0) في (ج): (فاسدة) بدل (فاسد). 

() «منظومة النسفي» لوحة ١5/أ»‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2158/7 و«المصفئ» لوحة 
,و و«البناية في شرح الهداية» /1/ 457, و«البحر الرائق» 0/ .57١‏ 

(5) «منظومة النسفي» لوحة ١5/أ»‏ و«المصفيل» لوحة 57١/أ»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة 45/أ» «والمستجمع شرح المجمع» ورقة .1١4‏ 

() «المصفئ» لوحة 01/١87‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 45/أ» 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة .5١6‏ 

(5) «منظومة النسفي» لوحة ١اس»ء‏ و«المصفيل» لوحة ١١5/ب»‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة 21/85 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .1١4‏ 


سلس كحتاب البيوع 


وعندنا : يجوز » وينصرف إلا ما هو المستحق للمالك من الطريق إل داره» 
5 2000 
دون ما ليس له : 


ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر 
إذا استهلك البائع الثمرة الحاصلة بعد البيع وقبل القبض 
قال: ( ولو آشترئ أرضًا بشجرها فأثمرت قبل قبضها وقيمتها 
سواء. فاستهلك البائع ثمرهاء يسقط ربع الثمن وهما 
لثه ). 


رجل لك أرضًا قيمتها ألف» ووي"" تيم لمعه لك بألفين» 
فأتقرف موا يسناوى”" ألفا دوهدا مغدم قوله» (وقينتها سؤاء) يشيو 
إلى الأرض والشجر والثمر -فاستهلك البائع الثمر قبل القبض. قال 
أبو يوسف: يسقط عنه ربع ال وقال أبو حنيفة ومحمد ويا : 
5 يتقظ عند قلق الف 80 


»5" 7/7 «بدائع الصنائع» ه560-1/6١., و«فتاوئ قاضيخان» ؟/ 2.775 و«الهداية»‎ )١( 
و«المصفيل» لوحة ١١7”7/سء و«البحر الرائق» 0/ 7755. و١حاشية ابن عابدين» ه/‎ 
/ا/ا-لا.‎ 

() في (ب): (فيها). وفي (ج): (ولها) بدلا من (وبها). 

(9) في (ج). (ب): (تساوي) بالتاء» بدل (يساوي) بالياء. 

(:) «المبسوط» .١58/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 45/أء 
و«الفتاوى الهندية» "/ 6 

6 «الأصل» ه/ ,355١-5٠‏ و«المبسوط) 2158/١١‏ و(اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملكء لوحة 45/أ.» و«الفتاوى الهندية» ”/ 75. 


له: أن الثمر تولد من الشجر حقيقة» فيأخذ الحصة من الشجر دون 
الأرض» فلما أنقسم الثمن على الأرض والشجرء أنقسم (ب/141] 
ا أضنات العتسر ينه" ونين الكجرة المتولد :نيا قما أهات الك 
ربع المجموع» كما لو أشترئ جارية وولدهاء فولدت ولدها؛ ولذا فإنه 
يأخذ الولد9) الثاني الحصة من أمهء لا من جدته. 

ولهما : أن الشجر تابع للأرضء» ألا ترئ أنه لو هلك لا يسقط شيء من 
الثمن كأطراف المبيع» وما هو تابع لغيره لا يستتبع غيره فيما”" هو تابع 
فيه» بخلاف الولد الموجود حين العقدء فإنه أصل لا تبع» ألا ترئ”*» 
أنه لا يدخل في بيع أمه إِلّا بالتسمية» فينقسم الثمن عليهما بالأصالة 
فيستتبع فرعه””. 

ووجه آخر: أن الثمرة تبع الأرض والشجر جميعًا ؛ لاستحالة تولده من 
أحدهما وحده [/١11ب]»‏ فانقسم الثمن وهو الألف على الأرض وما يتبعها 
من الثمرة» وعلى الشجر وما يتبعها من الثمرة'''» فيصيب كلا خمسمائة» 
وهذِه الخمسمائة منقسمة علا قيمة اللأرض» وعلوا”" قيمة ما" يتبعها من 
الثمرة أثلاثاء فيصيب الثمرة سدس الألف. والأرض ثلثهاء وكذلك 


)١(‏ في (ج): (بينهما) بدلا من (بينها). 

(0) لفظ: (الولد) غير موجود في (ج). 

() في (أ. ب): (في عين ما) بدل (فيما). 

(5) في (أ). (ج): (ألا يرى) بالمثناة التحتية. 

(5) في (ب): (فروعه) بدلا من (فرعه). 

(5) عبارة: (وعلى الشجر وما يتبعها من الثمرة) غير موجودة في (ب). 
(0) لفظ: (علئ) غير موجود في (ب). 

(4) في (ج): (وما يتبعها) بزيادة واو. 


حل كتاب البيوع 


تنقسو”'' الخمسمائة الأخرئ علئ قيمة الشجرء وما يتبعها من الثمرة 
أثلاناء فيصيب البائع سدس الألف. والشجر ثلثهاء والسدسان ثلث. 
فيسقط من الثمن» ويلزمه الثلثان”". 


ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر إذا 

استهلك البائع الثمرة الحاصلة مرتين بعد البيع وقبل القبض 

قال: ( أو ثمرتين قيمتهما ألفان فثلثه. وهما نصفه ). 

هذه المسألة فرع سابقتهاء وثلثه ونصفه منصوبان بيسقط ويسقطان 
المقدرات» وصورتها أثمرت ثمرة أخرىء والمسألة بحالهاء وقيمة 
التعرقيق الفان: 

فال أدو نيوك ونيقط هو الشرن ال 

وقالا: يسقط نصفه). 

له على الوجه الأول: أنه أنقسم الثمن على الأرض والشجرء وقيمة 
الشجر ألف. فانقسم بينه وبين ثمرتين””'» وقيمتهما ألفان أثلاثاء فيسقط 


00 :في (ج): (يقسم ) :يدل (ننشيم): 

(0) «المبسوط» .١58/١7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 95/أصب» 
و«المستجمع شرح المجمع" ورقة .5١9 -7١4‏ 

(5) «الأصل» 554/5ء و«المبسوط» .١748/١7‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
468» ولدالفتاوى الهندية» #ا/ 76. 

(5) «الأصل» .77١/6‏ و«المبسوط» 2١58/17‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
48» ودالفتاوى الهندية» / 6". 

(0) في (ج): (ثمرته) بدلا من (ثمرتيه). 


ينا" الألف“ الى "تخمن”" الشجن» وثلنا الفنف ثلث الكل. 


ولهما: أنه ينقسم على الأرض والشجر والثمرتين والقيم سواءء 
ينا أضناه التحرقن مهو النضصف 7 


من تكون له الثمرة التي على الشجرة المبيعة 
قال: ( ولا يدخل الثمرة إِلّا بالاشتراط» ونوجب التسليم 
ابتظلعها): 
إذا باع الشجر لم يدخل الثمرة التي عليها إِلّا بالاشتراط» فإن لم 
يشترطه”*'» فالثمرة للبائع”*'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع 
نخلا فيها ثمرة [ج/+7٠ب]‏ فالثمرة للبائع إِلّا أن يشترط المبتاع )0©. 


١‏ في (ب): (ثلث) بدلا من (ثلثا). 

(0) لفظ (تخص) غير موجود في (ج). 

(9) «المبسوط» 2١514 2118/١7‏ و«(شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ]/١95‏ 
ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 86 

(5) في (ب): (يشترط) بدلا من (يشترطه). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص8/ا2 و«الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ 9. و«الهداية» 
*/ 70 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 275١19‏ و«مجمع الأنهرا .١/7‏ 

(3) «صحيح البخاري» 4١/7‏ » كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل » و«صحيح مسلم) / »1١1“ .1١7/7‏ رقم ]١557[‏ كتاب البيوع» 
باب من باع نخلا عليها ثمرء و«سئن الترمذي»» كتاب البيوع» باب ما جاء في أبتياع 
النخل بعد التأبير والعبد وله مال 2545/7 رقم ]١745[‏ و«سنن النسائي» 2795771 
رقم [4770] كتاب البيوع» باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرهاء و«اسنئن 
ابن ماجه» ؟/ 55لاء 575ل رقم [ .775١١ 6771١‏ ١7؟]‏ كتاب التجارات» باب 
ما جاء فيمن باع نخلا مؤبراء أو عبدًا له مال. 


سس كتاب البيوع 


ولأ الكمرة وإن كانت متضلة بالكتجر لكنه لين أتضال قران»:-فالتحق 
بالزرع . وإنما يجب تسليم الشجر بقطع الثمرة؛ لاختلاط ملك البائع بملك 
المشتري» فوجب تفريغه له"©. 

وقال الشافعي: ليس لمشتري الأشجار أن يكلف البائع قطع”'' الثمارء 
بل له الإبقاء إليل أوان”" القطاف”؟' أعتبارًا للعرف» فصار كما إذا أنقضت 
مادة الإجارة وفي الأرض زرع لم يستحصد. 

ولنا: أن التسليم واجب بحكم العقد. وإبقاؤه الثمرة في ملكه لا إمكان 
له بخلاف المزارعة» فإن الحاجة ماسة إلى الإبقاء» والإمكان ثابت؛ لتقدم 
عقد الإجارة» فأمكن الإبقاء؛ لأنه أهون من الأبتداء» فالتسليم في المزارعة 
واجب أيضاء إلا أنا أقمنا تسليم الأجرة التي هي العوض مقام تسليم 
اذ . (6 

رص 


بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
قال: ( ونجيز شراء غير المدرك'' مطلقا كالمَذَْرك ). 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 78ء و«الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ 2٠١‏ و«الهداية» 
*/ 76. و«الاختيار» ؟/لاء و”تبيين الحقائق» 2١١/5‏ و«بدر الملتقئ في شرح 


المتقل» 7/7 .١15‏ 
(0) لفظ: ا (0) في (ب): (وقت) بدل (أوان). 
(5) «الآم» ”/ “47. و«مختصر المزني» ص 274 و«التنبيه؛ ص 97. و«الوجيزا .١594/١‏ 


(5) «الحداية» / 750. و«تبيين الحقائق» »١١/5‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .1١9‏ 

() المراد بغير المدرك هنا: الثمار الظاهرة التي لم يبد صلاحها. (المستجمع شرح 
المجمع» ورقة »5١١‏ و«البحر الرائق») 0/ 27375 وامجمع الأنهر» ؟//10» و«اللباب 
في شرح الكتاب» / ل 


شراء الثمرة''' بعد ظهورها يجوز مطلقاء أي: سواء بدا صلاحها أو لم 
بك #شرط القطع أى ل يشرط 

ومذهب”" الشافعي”*' كآنه أن موجب إطلاق شرائها أستحقاق الإبقاء 
إلى القطاف؛ للعرف» فإن كان بعد بدو الصلاح صح بكل حالء» 
ريني" الافتلاق!القيةة إن كان عله مظنه إلا إوااشوطة لأنها 
متعرضة للآفات. 

فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف. 


وقد نهئ عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتئ تنجو من 


(: في:(0: «التهر) بدلا من (الدمرة): 

(؟) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ .٠١‏ «الهداية» /٠"‏ 10 و«الأختيار» 5/7. و«اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب» 59457/7”5». و«البحر الرائق» 7/0 5؟2"5 ولمجمع 
الأنهر؛ .١7//7‏ 

) في (أ): (وهلذا مذهب) بدلا من (ومذهب). 

(5:) «الأم» .5١/‏ و«مختصر المزني» ص١8»‏ و«الإقناع لابن المنذر؛ 2501/١‏ 
و«التنبيه» ص ”2.97 و«الوجيز) »١59/١‏ و«التذكرة» ص848. 

(5) في (ج): (وهو موجب) بدلا من (وموجب). 

(5) تنجو من العَأَهَةٍ أي: تذهب الآفة التي تفسد الزرع والثمر. ١غريب‏ الحديث» لابن 
الجوزي 1757/7. و«مختار الصحاح» 555» مادة (عوه) والسان العرب» 2970/7 
مادة (عوه) و«المصباح المنير» »554١/7‏ مادة (عاهة). 

(0) «الموطأ» ”/518» رقم ]١5[‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الصمار حت يبدو 
صلاحهاء وامسند أحمد) 5/ 1/٠‏ وأخرج مسلم في (صحيحه) 1178/7 21١5‏ 
رقم ]١1555[‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع؛ من حديث ابن عمرء أن رسول الله يَكِِ ١‏ نهئ عن بيع النخل حتئ يزهو» وعن 
السنبل حتئ يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري »). 


كتاب البيوع 


5 بك مَيََزانَ‎ ١ .41 )١( 

وعن ابن عمر «نهئ رسول الله كد عن بيع الثمار حت يبدو 
اب 

ولأنها قبل بدو الصلاح غير منتفع بهاء فلا تكون مالا ؛ فلا يصح ورود 
العقد عليهاء وإن كانت مما ينتفع بها قبل بدو الصلاح كالحصره”", جازء 
لكن بشرط القطع. 

أ امن ٠.‏ د 0 ي (4) 5ه وك ه ع 
ش ولنا : قوله : «من اشترئ نخلا قل أبر [ب/١4١اب]‏ فثمرته للبائع , 
إلا أن يشترط المبتاء )0©. 


() تقدمت ترجمته. 

(؟) «صحيح البخاري» 75/7 كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 
و«صحيح مسلم) 9/ 2١١56‏ رقم ]١915[‏ كتاب البيوع. باب النهي عن بيع الثمار 
قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع و«سئن أبي داود» /ا/ 2777-1755 رقم [4070] 
كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و«سئن ابن ماجه» 747/7 رقم 
[:١١؟]‏ كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و«موطأ 
مالك» 2518/75 رقم ]١١[‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار حت يبدو 
صلاحها. 

9) الحِضرمٌ هو: أول العنب ما دام حامضاء وقيل: هو الثمر قبل النضج. «مختار 
الصحاح» ص٠5١»‏ مادة (حصرم) والسان العرب» .»107/١‏ مادة (حصرم) 
و«المصباح المنير» 194/١‏ مادة (حصرم). 

(5) في (أ): (وقد) بدل (قد). 

(5) «صحيح البخاري» 4١/7‏ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل ؛ والصحيح مسلم» 7/ 1١177‏ رقم ]١1557[‏ كتاب البيوع» باب من 
باع نخلا عليها ثمر واسنن الترمذي» ”/5557» رقم ]١5545[‏ كتاب البيوع؛: باب 
ما جاء في أبتياع النخل بعد التأبير» والعبد وله مال و«سنن النسائي» 2791/7 رقم 
[ كتاب البيوع؛ باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله و«سئن ابن ماجه» 
”/ 55اء رقم [١١5؟]‏ كتاب التجارات باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرّاء أو عبدًا 
له مال. 


والتأبير: التلقيح» فجعله للمشتري بالشرط. 

وفى «الموطأ)"١2‏ عن عمرة”'"' بنت عبد الرحمن قالت: «ابتاع رجل 
ثمرة7" حائط في زمان رسول الله كَكةِ فعالجه وقام فيه حتئ يتبين له 
التقصان» فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله”؟؟» فحلف أن لا يفعل» 
فذهبت أم المشتري”"” إل رسول الله كَكِةِ فذكرت ذلك له" *. فقال: 
لس أن له يفعل خيرًا). فسمع بذلك رب الحائط.» فأتل رسول الله 
يله ذتمال90 : 1 ا 


.)19( رقم‎ »51١ كتاب البيوع» باب الجائحة في بيع الثمار والزرع» ؟/‎ )١( 

20 هي : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية التابعية الفقيهة» 
ولدت سنة واحد وعشرين من الهجرة» قال ابن المديني : عمرة إحدى الثقات العلماء 
بعائشة» وقال ابن حبان: كانت أعلم الناس بحديث عائشة. توفيت سنة ثمان 
ومين وكناة من نمت وعانة 
«الطبقات الكبرئ» 8/ 258١-58٠0‏ و«تهذيب التهذيب» ؟١/2459-478‏ 
و«التقريب» ص »/5١٠‏ و«الخلاصة» ص 2515 و«الأعلام) 7/0 

() الذي في «الموطأ» (ثمرًا) بدل (ثمرة). 

(5) الذي في «الموطأ» (أو أن يقيله) بدل (أو يقيله). 

(0») المشتري وأمه والبائع» قال عنهم ابن حجر في ١فتح‏ الباري») 7/8/6 : دلم أقف 
عل تسمية واحد منهم). 

(5) لفظ: (له) غير موجود في (ج). 

0 المتالي: الحالف المبالغ في اليمين. 

1 الشرح النووي عل صحيح مسلم» »*٠ /٠‏ وافتح الباري» .7"١8/0‏ 

(4) الذي في «الموطأ» (فقال: يا رسول الله) بدل (فقال). 

4 ري أيضا البخاري في «صحيحه» / 17١‏ كتاب الصلح. باب هل يشير الإمام 
بالصلح ومسلم في (صحيحه» +/ 191 95١١ء‏ ورقم ]١1001/[‏ كتاب المساقاة. 
باب استحباب الوضع من الدين. 


سس كتاب البيوع 


اجيم 


ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه؛ ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط 
القطع» فجاز مطلقا أصله إذا أحمرت أو أصفرت. 

وما رواه عن ابن عمر دليل لنا ؟ أنه عليه الصلاة والسلام علق جواز 
البيع إلى غاية» ومن حكم الغاية أن لا يتخالف”''' ما بعدها ما قبلها. 

ومعلوم أن البيع قبل بدو الصلاح يجوز بشرط القطع بالاتفاق”"'» فقد 
تركتم الغاية المنصوص عليها عادلين إلى أن الغاية شرط القطع. 

فأما عل قولنا فمعناه: نهى عن بيعها مدركة قبل الإدراك ومحمرة قبل 
الأحمرار ورطبا قبل البلوغ؛ لأن العادة أن الناس يبيعون الثمرة قبل أن 
تقطعء فنهئل عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع حتيل توجدل [ج//لا١أ]‏ 
الصفة المذكورة فالظاهر معنا من وجهين : 

أحدهما : تبقية ظاهر الغاية من غير تخصيص. 

والثاني: أنا حملنا الخبر علئ أمر معتاد يبينه أنه عليه الصلاة والسلام 
نهل عن ببع العنبف *37ا] حتئ 0000 
)١(‏ في (ب)» (ج): (أن يخالف) بدون حرف النفي. 
(؟) «الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ 2.٠١‏ و«الهداية» / 2.76 و«الأختيار» 2.5/7 

و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 5957/5. و«التفريع» 51/5١-55١ء‏ 

و«الكافي» لابن عبد البر ؟/ لاا و«مختصر خليل» ص184., و«الأم) 248/7 


و«مختصر المزنى»؛) ص١8»‏ و«التنبيه» ص”9. و«التذكرة» ص88. و«المغنى» 
5/ 7 واشرح منتهى الإرادات» »١ /١‏ واهكشاف القناع» لذ 0 

صلاحهاء و«سئن الترمذي»2 ؟/ ١7م‏ رقم ]١١14[‏ كتاب البيوع, باب في كراهية بيع 
الثمرة حتول يبدو صلاحهاء و«سنئن ابن ماجه) ”7//ا9/5ا. رقم [/ا١١؟؟]‏ كتاب 
التجارات؛, باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و«مسند أحمد» 277١/7‏ 
للع و(صحيح أبن حبان» ١١04/1”ي”,‏ رقم [5497] كتاب البيوع , باب البيع المنهي 


والعنب لا يكون عنبا قبل الاسزدات فدل أنه نهل عن بيعه مسودا 


وهو حصرم. يؤيذه قوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة. بم يستحل أحدكم مال صاحيه؟ اك 


وهنا لا يكون إلا”" والعقد قد وقع على الثمرة قبل بدو الصلاح؛ 


ليتصور أن يمنعها الله من التمام والكمال”"؛ ولأنها'*' قبل بدو الصلاح 
مال متقوم نظرًا إلى المال”*': فإن الظاهر من حال البائع الإذن في 
تركها على الشجر إلى حين الانتفاع بها.ء وقد روي عدم الجواز قبل بدو 
الصلاح» والأول غلبي 


عنه » و«السئن الكبرئ» للبيهقى 27١١/0‏ كتاب البيوع . باب الوقت الذي يحل فيه بيع 


000 


فم 
قرف 
2 
00 


الثمارء و«مستدرك الحاكم» 14/7» وقال: صحيح علئ شرط مسلمء ووافقه الذعبي؛ 
وقال الترمذي في «سننه» / 017٠‏ عن هذا الحديث: حسن غريب. 

وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه : «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 2779/1١1١‏ 
رقم [5197] عن هذا الحديث: إسناده صحيح عل شرط مسلمء رجاله رجال 
الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم. 

«صحيح البخاري» ”/ 5" كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 
ثم أصابته عاهة» فهو من البائع» و(اصحيح مسلم» 7/ »1١4٠‏ رقم »]١9506[‏ كتاب 
المساقاة» باب وضع الجوائح و«الموطأ» 5148/7., رقم ]١١[‏ كتاب البيوع» باب 
النهي عن بيع الثمار حتىل يبدو صلاحها ٠‏ و«سنئن النسائي» /// 53١5‏ رقم [50175] 
كتاب البيوع» باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء على أن يقطعهاء ولا يتركها 
إل أوان إدراكهاء و«السنن الكبرى» للبيهقي 72577/0, كتاب البيوع» باب ما جاء 
في وضع الجائحة. 

لفظ : (إلا) غير موجود في (ج). 

في (أ): (ج): (الكمال والتمام) بتقديم وتأخير. 

في (ج): (لأنها) بدون واو. (0) لفظ: (المال) غير موجود في (أ). 
«الهداية» / 270 و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ”/ 259486 و«البحر 
الرائق» 0/ 5 7"ا» و«مجمع الأنهر» 117/7. و«اللباب في شرح الكتاب» ؟/ .٠١‏ 


ححس كحتاب البيوع 


وجوب قطع الثمرة بعد البيع وقبل الصلاح 
ما لم يرض البائع بتركها(" 


قال: ( ويحب قطعها للحال إلا أن يرضى البائع بتركهاء 
فيطيب الفضل)0". 

أما وجوب قطعها على المشتري فلتفريغ ملك البائع عن ملكهء فإن 
أشتراها مطلقا من غير شرط الترك فأذن البائع””" في الترك؛» طاب 
للمشتري الفضل الحاصل فيها بسبب تركها؛ لأن الفضل قد حصل له 
بطريق مباح» وإن لم يأذن البائع» وتركها المشتري» تصدق بما زاد في 
ذات الثمرة؛ لحصول الزيادة بطريق محظورء وتعرف الزيادة بالتقويم يوم 
البيع» والتقويم يوم الإدراك» فالزيادة تفاوت ما بينهماء وإن كان قد 
تركها بعد تناهي عظمها لم يتصدق بشيء؛ لأن”” التغير في حال 
ل إيه في ا 7 

وقوله”": (فيطيب الفضل) من الزوائد. 


00 الى نه اتركها) يبون الباه امعد 

(0) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ .٠١‏ و«الهداية» */ 270 و«الأختيار لتعليل المختار» 
”/ لاء و«البحر الرائق» 777/8". 

8" لظ (البام غير مجر فى( 

لتقل (كان) عبن موعرها في (نها. 

(0) في (ج): (إلا أن) بدل (لأن). 

(5) في (أ)» (ج): (الثمرة) بدل (ثمرتها). 

0) «الهداية» 7/7 7., و«الأختيار) ”/لاء و«تبيين الحقائق» 7/84 »١7‏ و«البحر الرائق» 
ا و«اللباب في شرح الكتاب» ؟”/ .٠١‏ 

(4) في (ج): (قوله) بدون الواو. 


40 ب 


فساد العقد في بيع الثمر بشرط التبعية 

قوله : ( وإن شرطه فسد البيع ). 

إذا أشترئ ثمرة» وشرط تركها على الشجرء فسد البيع”'2؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه العقد. وهو شغل ملك البائع بملك المشتري» أو لتضمن هذه 
الصفقة الإجارة إن جعل في مقابلة الترك شيء من الغمن» أو الإعارة إن”") 
لم يجعل» وإدخال صفقة في صفقة منهي عنه "2 ولوكان استاجر 
النخل”* إلئ وقت الإدراك وقد وقع الشراء مطلقاء طاب الفضل؛ لأن 
هذه الإجارة باطلة؛ لعدم التعارف”*'؛ فلم تصلح متضمنة الإذن» فكان 
الإذن”' مقصوداء فبطلان الإجارة لم يستلزم بطلان الإذن» فبقي معتبرًا. 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللياب» ؟/ .٠١‏ ود«الهداية» "/ 76, و«الأختيار» ؟/", و«كنز 
الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» 21١7/54‏ وامجمع الأنهر» .١0/7‏ 

0) في (ب): (وإن) بدل (إن). 

(6) عن عبد الله بن مسعود ونه قال : «نهل رسول الله مله عن صفقتين في صفقة واحدة». 
أخرجه أحمد فى «مسنده» 298/١‏ والبزار فى «مسنده» أنظر اكشف الأستارعة 
زوائد البزار» / رقم [/ا/1١١]‏ وقال اقفن المجمع الزوائد» 5/ لالم 8/4 
«رجال أحمد ثقات)». 
وقال الألبانى فى «إرواء الغليل» ١59/0‏ : للحديث شواهد من حديث أبي هريرة» 
وعبد الله د وعبد الله بن عمرو. 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» موقوفًا علئ عبد الله بن مسعود بلفظ: «لا يحل 
صفقتان في صفقة» أ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ,549/١1١‏ رقم 
[8078]. وقال محقق كتاب «الإحسان» شعيب الأرناؤوط عن هذا الأثر: إسناده 
حسن عل شرط مسلم .,5949/١١‏ 

(4) في (ب). (ج): (النخيل) بدل (النخل). 

(4) في هامش (ب): (التقارب) وفي (ج): (التفاوت) بدل (التعارف). 

(5) في (ب): (فيبقا معتبرّاء وهذا الخلاف) بدل (فكان الإذن). 


سلس كتاب البيوع ل اا لمملرتيه 


وان سلف ما ]ذا تغرف زرغا زاستنا ع 7 الأرطن الروقت 
الإدراك» فإن الفضل لا يطيب له؛ لأن هذه الإجارة فاسدة؛ للجهالة فى 
الونوة"" .و القانية سوهوك باضلةمنهوه نؤصة تجن جية الأضالة 
صلحت متضمنة للإاذن! “اورنو ]ذا الشرية سوى: شنادها الوا كما تضبييية رضن 
الإذن» فكون صر للزيادة بطريق محظورهء فلا تطيب» بخللاف الأول 
حيك كاق الإاذن اها ل عدن ". 

اشتراط إبقاء الثمرة 
على الشجر إذا كان البيع بعد تناهي عظمها 
قال: 0 شرط تركها متناهية [ب//7(أ] 0 


معيئاء» 57 أن يقطعه المشتري على مرادهء د اما 


..(هة) أ ٠‏ 069 
حييقة والى يوسها . 


)١(‏ في (ج): (واشترئ) بدل (واستأجر). 

(؟) عبارة: (في المدة) غير موجودة في (ب).» و(ج). 

فى (ج): (الأصل) بدل (للإذن). 

2 «الهداية» ”7. و«تبيين الحقائق» 5/ 2١١‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 45/سبء و«البحر الرائق» 7717/0 و١حاشية‏ الشلبي على تبيين الحقائق» 
7/5 . 

(5) «الهداية» 2777/8 و«الأختيار» 7/لاء و”تبيين الحقائق» .١7/5‏ وامجمع الأنهر) 
8/1 . 

(5) «الهداية» 7/7 55» و«تبيين الحقائق» 0١7/5‏ و«البحر الرائق» 2771/0 و«(مجمع 
الأنهر») 7/7 18. 


مل 


وقال محمد : با أعتبارا للعرف» ولهاذا لو ال 5 الشجر 
زمانا معيئًا حتئ يدرك الثمر إذا لم يتناه عظمها طاب الفضل اج//اااب]. 
ولو تركها بدون إجارة”) ورضا البائع لا يطيب”*. 
ولهما: أن هنذا العقد بيع وإجارة»””' أو بيع وإعارة على ما مرء وأيًا 


مال" كان لا يجوز'"؛ لأنه إن شرطا في البيع» فالبيع بشرط لا يقتضيه 


العقدء وإن أعتبرا معا كانا صفقتين فى صفقة واحدة. وأنه منهى عنه0", 


والمتعارف مجرد الترك لا اشتراطه. 

وأما الإجارة فغير صحيحة بالإجماع'"'. ولهاذا لم تجب الأجرة” "© 
المسماة» وإنما المعتبر ثمت معن رضا البائع بالترك”'''. علئ ما مرء 
وإنما زاد شرط تناهي العظم'"''؛ لأنه إذا لم يتناه عظمها يحدث فيه 


)١(‏ «الهداية» / 2.75 و«الأختيار» ١/لاء‏ و”تبيين الحقائق» 2١7/5‏ ولمجمع الأنهر) 
8/7 . 

(؟) في (ج): (اشترئ) بدل (استأجر). (*0) في (ج): (إجازة) بدل (إجارة). 

(5) «الهداية» "/ 2705-76 و«تبيين الحقائق» 2.١7/5‏ و«البحر الرائق» ه//الاث 
و«مجمع الأنهر»' .١18/7‏ 

(5) في (ج): (وإجازة) بدل (وإجارة). 

(5) في (ب)» (ج): (وإنما) بدل (وأيًا ما). 

0) في (ب): (لا يجوز له). 

(0) سبق تخريج الحديث الدال علئ هذا النهي. 

(9) المقصود بالإجماع هنا إجماع الحنفية. 
«الهداية» 567/7. و«تبيين الحقائق» 5/ .١7‏ و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» 
2/5 ولمجمع الأنهر) 218/١‏ و«بدر المتق في شرح الملتق» . 

25١ (‏ في (ج): (الإجارة) بدل (الأجرة). 

)1١(‏ في (ب)ء (ج): (بالقول) بدل (الترك). 

(؟1) في (ج): (العظام) بدل (العظم). 


حل كتاب البيوع ااا 0# 


أجزاء كانت معدومة زمان العقدء فإذا شرط الترك فقد شرط الأجزاء 

المعدومة”'': فيفسد البيع» بخلاف ما إذا تناهئ عظمهاء حيث يكون 
: : : ف لعزي 50 

التغيير في وصفها لا في ذاتها . 


استثناء مقدار معلوم من الثمرة عند بيعها 
فاك (اويشسان معنا وق 1 متلوونة) : 


إذا اقرف لجو ف ا ا واستثنيل منها أرطالا معلومة» لم 
يجز البيع؛ لأن الباقي بعد أستثناء المعلوم مجهول». بخلاف ما إذا 
ا نخلة معينة» فإن الباقى بعدها معلوم. وهذه رواية اله 


1400 قي (أ): (المعاونة) بدل (المعدومة). 

(؟) «الهداية» 2.56/7 و«تبيين الحقائق» 5/؟7١»‏ و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 
,٠‏ و«مجمع الأنهر؛ .19-١8/7‏ 

أَرْطَألُ: جمع رطل وهو: معيار يوزن به» وكسره أشهر من فتحه» وإذا أطلق الرطل 
في الفروع فهو رطل بغدادء والرطل مكيال أيضاء يقال: رطلت الشيء رطلا أي : 
وزنته بيدك لتعرف وزنه تقريبا. 
«مختار الصحاح» ص55 7» مادة (رطل) و«لسان العرب» »١١8٠/١‏ مادة (رطل) 
و«المصباح المنير» /١‏ 770» مادة (رطل). 
ومقدار الرطل بالجرام > /٠5.لا‏ جرام» وقيل: 5.405 جرام. «أحكام السوق في 
الإسلام وأثرها في الأقتصاد الإسلامي» ص 2١170‏ و«المقادير الشرعية والأحكام 
المتعلقة بها4 ص95١.‏ 

(5) عبارة: (في شجرها) غير موجودة في (أ)» وفي (ج): (وشجرها) بدل (في شجرها). 
«شرح الكتاب» ؟/ .٠١‏ 

() هو: الحسن بن زياد. مرت ترجمتهء وانظر روايته في : «الهداية» 277/7 و”تبيين 
الحقائق» 21/5 و«البحر الرائق» 7717/0. و«اللباب في شرح الكتاب)» ”/ .٠١‏ 


اللحاهة 

والطحاوي"' ىو 

وأما علا ظاهر الرواية» فينبغى أن يجوز لصحة إيراد العقد عليه 
: 7 
بانفراده 

والأصل أن ما صح إفراده بالعقد صح أستثناؤه من العقد؛ لأن 
الأسشاء يضرف قيما وخل 9" تحت اللفظ قصدًا هوا .وروا" الأسيعناء 
يي كان دليلا علئن أنه داخل تحت اللفظ 
قضذاء فكان محلا للاستثناء. 


ب 40 ”" 0 0 00 ررك 
وبع ففير من «صجرة. يجول ؛ فيجور استثناؤٌه بخللاف استثناء 


)١(‏ هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي نسبة إل بلده طحا 
شمالي الصعيد بمصرء ولد سنة 9ه وقيل: سنة 737اهء كان ثقة فقيها إماماء 
تفقه على المزني ثم ترك مذهبه» وصار حنفي المذهب. 
من تصانيفه : «معاني الاثار» و«بيان مشكل الآاثار» و«المميختصر في الفقه») و(اشرح 
الجامع الكبير» واشرح الجامع الصغير» و«النوادر الفقهية» وغيرهاء توفي ببخارى 
سنة ١7اه.‏ 
«تذكرة الحفاظ») .4٠١ 248١09-4808/"‏ و«العبر» »١١/7”‏ و«الجواهر المضية» 
.٠١5 ء٠٠١" 0/1١‏ و«تاج التراجم» .575-0١‏ و(اطبقات الحفاظ) ص2577”9 
و«الطبقات السنية» 7/ 594. ٠ه .0١‏ 87. و«الفوائد البهية) الال ”لل 2339 585,. 

5) ينظر قول الطحاوي في : «الهداية» 7/7ء و١حاشية‏ الشلبي على تبيين الحقائق) 
4 17.ء و«البحر الرائق» 2778/6 و«اللباب في شرح الكتاب» ؟/ .٠١‏ 

(9) «الهداية» 2.75/79 و«الأختيار) ؟/ لاء و«تبيين الحقائق») 2١7-١7/5‏ و«البحر 
الرائق» 277/65 و«اللباب في شرح الكتاب» ؟/ .٠١‏ 

(5) في (ج): (دخلت) بدل (دخل). (ه) في (ج): (ما ورد) بزيادة (ما). 

(5) في (ب): (انفراده) بدل (إفراده). 

(0) «الكتاب مع شرحه اللباس» 7/لاء و«الهداية» ”/ 277 و«تبيين الحقائق» 20/5 
و«الدرر الحكام م في شرح غرر الأحكام' 6/1 .١‏ 

(8) في (ج): (استثناؤه) بدل (استثناء). 


سلس كتاب البيوع 


الحمل» وأطراف الحيوان» وشاة من قطيع بغير عينها؛ إذ لا يجوز إفراد 
ذلك بالعقد؛ فدخوله تحت اللفظ بالبيع دون العقدء فلم يصح أستئناؤه”'". 


بيع الباقلاء والحنطة في قشرها 
قال: ( ويجوز بيع الباقلاء''' والحنطة في قشرة ستنبلها ). 


ىر ل ١ 0 ١ ١‏ »2 
لما روى ابن عمر أنه عد «نهئ عن بيع السنبل حت يبيض 
العامة *2”*. ولأنه حب منتفع بهء فجاز بيعه كالشعير» بجامع أنه مال 


لو 0 
ويامن 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ لاء و«الهداية» "/ 77. و«الأختيار» 25/7 و”تبيين 
الحقائق») 7/5 »١7-5‏ و«البحر الرائق» 87/6؟77. 

(؟) في (ج): (الباقلي)» والباقلاء هي : الفول. «البحر الرائق» 08/ .717٠‏ 

(8) ميشن: يتغير لونه من الخضرة إلى البياهن :وهو علامة علا اشعداد الحبك : وبدو 
الصلاح. ينظر: «شرح النووي علئ صحيح مسلم» 2.11/٠١‏ و«عون المعبودا 
2»”4, واحاشية السندي علئ سنن النسائي) ا الا 

(5) يأمن العاهة: يذهب الوقت الذي يخشئ فيه وقوع العاهة التي تفسد الزرع والثمر. 
ينظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي .١757/7”‏ و«لسان العرب» ؟/ 970. مادة 
(عوه) و«المصباح المنير» 55١/7‏ مادة (عاهة). 

(5) «صحيح مسلم) 7/ 56١١-55١1ء2‏ رقم ]١675[‏ كتاب البيوع». باب النهي عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع . و«سئن ا داود» 2557/7 رقم 
[54*"] كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و«سئن الترمذي» 
*/ 9 رقم [/17؟١١١]‏ كتاب البيوع. باب في كراهية بيع الثمرة حت يبدو 
صلاحهاء و«سنن النسائي» // 371-3., رقم [1001] كتاب البيوع» باب بيع 
السنبل حتئ يبيض. 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ .»١١‏ و«الهداية» 7/7 7537» و«الاختيار» ”7/ لا» و«تبيين 
الحقائق» 5/ .١7‏ و«البحر الرائق» 7/6 7"759. 


6 يي 


ما يتحمله كل من المتبايعين من لوازم البيع 
قال: ( ويؤدي البائع أجر الكبّال. وناقد الثمن في رواية, 
والمشتري أجر وزانه). 
أما الكيل ؛ فإذا باع مكايلة». فلابد منه؛ ليتحقق [/١؟١ب]‏ التسليم 
وَعنو على البائع + 
وكذلك إذا باع موازنة أو مذارعة''"'. فأجرة الوزَّان والذرّاع على 
البائع» وكذا"' العداد'”'. 


وأما نقد الثمن؛ فلأن البائع هو المحتاج إليه؛ ليميز ما يتعلق به حقه 
من غيره» أو ليتعرف المعيب منه فيرده. وهذه رواية ابن رستم”*' عن 


35 
ار ١‏ وهى زائدة. 


231/5 و«الهدية» "/ ل/ا”. و”تبيين الحقائق»‎ »١١/١ «الكتاب مع شرحه اللباب»‎ )١( 
.؟7ا٠ و«البحر الرائق» ه/‎ »755١ «المستجمع شرح المجمع) ورقة‎ 

0) في (أ): (ومذارعة) بدل (أو مذارعة). 

(9) في (ب): (وكذلك) بدل (وكذا). 

(5) «الهداية» //77. و«تبيين الحقائق» 5/ »١‏ و«البحر الرائق» 0/ .77٠‏ و«اللباب فى 
شرح الكتابس» .١١ 7/١‏ ْ 

(0) هو: إبراهيم بن رستم أبو بكرء المروزي» أحل فقهاء المذهب الحنفي». تفقه على 
محمد بن الحسن» وروئ عنه النوادر»ء وسمع من مالك. والثوري» وشعبة» توفي 
عونا 11 
«الجرح والتعديل» 7/ 2٠٠١-49‏ و«الثقات» 8/ ٠لاء‏ و«ميزان الأعتدال» "٠/١‏ 
“١‏ و«الجواهر المضية» /١‏ لال ”», و«تاج التراجم» صلا. 2.8 و«الطبقات 
السنية») »١90-١95 /١‏ و«الفوائد البهية» .١١-9‏ 

(5) «الهداية» //71» و”تبيين الحقائق» 5/ 2١5‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 51١‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» .١١/١‏ 


لس كتاب البيوع ب ل ل لبلييبب# 0007 


وفي رواية ابن سماعة”'' أن أجر الناقد على المشتري”"'؛ لأنه يجب 
عليه تسليم الجيد المقدر”"» ولا تعرف الجودة إِلّا بالنقدء كما لا”.' يعرف 
المقدار إِلّا بالوزن» وأجر الوزن عليه» فكذا تعيين ما هو حق البائع من 
النقوة: 

وأما أجرة الورّان فعلى المشتري؛ لأنه محتاج إلئ تسليمه إلى البائع» 

- 3 20 
وبالوزن يتحقق التسليم ". 


التسليم والتسلم بين المتبايعين 
قال: ( ويسلمه المشتري أولُاء وإن تقايضا سلعتين أو ثمنين 
سلما معًا ). 
إذا أشترئ سلعة بثمن» سلم المشتري الثمن أولا؛ ليتعين حق البائع 
[ج/178] فيه» كما تعين حق المشتري في المبيع؛ لأن الثمن لا يتعين 
بالتعيين في العقود”''». فبالقبض أولَا يتعين» فتتحقق المساواة بين 
المتعاقدية0", 


() تقدمت ترجمته. 

(؟) «الهداية» "/ /70» و«تبيين الحقائق» 5/ 2١5‏ و«المستجمع شرح المجمع) ص 2757١‏ 

(0) فى (س): (المنقود) بدل (المقدر). (5) قوله: (كمالا) غير موجود فى (ج). 
في (ب فو غير موجود في 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباس» ”7/ .»١١‏ و«الهداية» «/ /ا7. و«تسير: الحقائق» 2١5/5‏ 

ب مع اشر 2 و واتبيين ئق 

ودا لمستجمع شرح المجمع" ورقة 255١‏ و«البحر الرائق» / فرورة 

(7) في (أ): (النقود) بدل (العقود). 

0) «الكتاب مع شرحه اللباب» ».١١/7‏ و«الهداية» 7//ا7. و«الأختيار» 28/7 و"تبيين 
الحقائق» 5/ ,.١5‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 6 والمجمع 


هم ب لب 


وإذا أشترئ سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا؛ لاستوائهما في التعين 
وعدمه. فلم يتعين تقديم 0-00-0035 


حبس البائع السلعة حتى يقبض الثمن» 
واسارذاذه لها تلد دقدها اللمشتري: وطن الخمن تعيب فيه 


قال: ( وإن وجده زيوفا”" منعناه من أسترداد السلعة وحبسها 
عليه ). 


إذا باع سلعة بثمن فله حق حبسها حت [ب/3155] يستوفي ثمنهاء فإن 

سلمها إلى المشتري بطل حقه في الحبس» وليس له أسترجاع السلعة» 
وإنما له المطالبة بالثمن» كار نيعي العير ولع السو ثم وجد الثمن 
زيوفا لم يكن له أسترجاع السلعة» وليس له إِلّا المطالبة بحقه””. 


الأنهر» 7/١؟.‏ 
وقال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 846/أ : هنذا إذا كان المبيع حاضرًاء 
إن كان عاك قللمتكرى اناالا يلع العمرة يكين ضير نانع االمنيع خلن مال اراهن 
مع المرتهن» وكذلك يشترط في الستليم أن لا يكون المبيع مشغولا بحق غيره. 

)200 «الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ .١7‏ و«الهداية» ”/ /ا”. و«الاختيار» 7/ 4غ و”تبيين 
الحقائق») .١5/5‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 88/أ. ولمجمع 
الأنهر» 7/ .7١‏ 

(9)- ريُوفا* يقال:-زاقت التقود زينا وزيوقة: ظير فيها غش ورداءة. 
«مختار الصحاح» ص 7880.» مادة (زيف) و«المصباح المنير»؛ 2351/١‏ مادة (زيف) 
و«التعريفات» ص .١67‏ و«المعجم الوسيط» »5٠9/١‏ مادة (زافت). 

() «الأصل» 2797/0 798. و«المبسوط» 191/17.» و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ؟/ 2.1١9١‏ وامجمع الأنهر) ”/ 77 و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 
/. 


سك كتاب البيوع لل - 00# 


وقال :زفرة لهرذلك"42 لآن عق الع ثانك لفلا يسبقط إلا يقيضن 
ما هو حقه. وحقه في الجياد دون الزريوف. فينزل قبضه الزيوف منزلة عدم 
القبض؛ لعدم تعلق حقه بها”". 

ولنا: أن قبضه لها مسقط لحقه؛ لأنها جنس حقهء بدليل وقوع 
الأقتضاء بها'", ألا ترئ أنه يجوز قبضها في ثمن الصرف» وبدليل 
ما لو حالف: ليقتضين اليوم”*' حقه من فلان؛ وله عليه دراهه”” جياد 
فقبض في اليوم دراهم زيوفاء بر في يمينه باعتبار قبضه لجنسر9؟2 حقهء 
وإن فات وصف الجودة» فهي جنس حقه باعتبار أصلهاء وغير حقه 
باعتبار وصفهء فباعتبار الأصل يسقط حق الحبسء» وباعتبار الوصف 
لايمتطه إلا آن#الوضق نام هله تمن جه نايقك ا لأعل + لرحطانة 
على التبع» بخلاف الستوقة”''؛ لأنها خلاف جنس حقه. وكذا لو كانت 


0ك 


5 


)١(‏ «المبسوط» 219/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام' 57 والمجمع 
الأنهر) 271/7 و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 4/ 057. 

(؟) لفظ: (بها) غير موجود في (ج). 

في (ج): (ب) بدل (بها). 

(5) لفظ: (اليوم) غير موجود في (ج). 

(4) في 34 (ج): (درهم) بالإفراد. 

() في (ج): (بجنس) بدل (لجنس). 

0) السّتوقة : بفتح السين وضمهاء هو الدرهم الذي غلب عليه الغش فأصبح لا قيمة له. 
«الأصل» 0/0 و«مختار الصحاح» ص7585» مادة (ستق) و«لسان العرب» 
7/» مادة (ستق) و «التعريفات» ص1605١.‏ 

(8) «الأصل» 5198/6. و«المبسوط» .1955/١‏ 


م دب د 


0 و 93 روفي ان ١‏ 5 4 : 5 
وروي عن أبي يوسف ين في الزيوف». كقول زفرء وفي الرهن: له 
التو اه الا ب ف ا يا" 


إذا قبض بدل الجياد زيوهًا ثم علم بعد تلف الزيوف 
قال: ( ويأمره”” برد مثل زيوف أتلفها والمطالبة بجياد”*' عند 
| 0 


إذا كان له علئ رجل دراهم جياد فاستوفئ زيوفاء ولم يعلم أنها زيوف 
تملك- أو أنفقماء قخلية 0 وكا رين أب ل )2 


5 


)١(‏ «المبسوط» /١‏ 19». و«الدر الحكام في شرح غرر الأحكام» »١19١7/7‏ و«الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار» 5/ 2.075 و١حاشية‏ ابن عابدين» 055/5. 

0) «الأصل») ه/٠٠”“.‏ ١٠"اء‏ و«المبسوط» 2196/١‏ و«تحفة الفقهاء» »5١/”‏ 
و«حاشية ابن عابدين) 057/5. 

() في (أ): (ويأمر)ء وفي (ب) (ويفتي) بدل (ويأمره). 

() في (ج): (وعند) بزيادة الواو. 

() في (ج): (عدمه) بدل (علمه). 

(3) لفظ: (له) غير موجود في (ج). 

0) «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 219١/7‏ و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 
١0؛‏ والمجمع الأنهر»؛ 7/7 و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 054/5. 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

() «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» »10١/7‏ و«المستجمع شرح المجمع؟ ورقة 
١0؛‏ و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 0754/5» و«حاشية ابن عابدين» 
5 . 


حل كتاب البيوع ب سحب 


بالفعقا اياظم "ا الاأستلواته"؟ الرنا"؟". ولا نويعة لانطال عفدف 
الجودة؛ لعدم رضاهء فكان النظر فيما عينّاه. 

ولهما : أن قضاء الدين”*' قد حصل بقبض جنس حقهء وبعد العلم حقه 
في فسخ ذلك القضاءء وهو غير ممكن؛ لهلاك ما به حصل القضاء””. 


تقديم البائع على الغرماء في استرداد عين ماله 
إذا مات المشتري مغلسًا 
قال: ( ولم نجعله أحق بالمبيع إذا مات مفلسًا )"'". 


إذا مات المشتري مفلسّاء والمبيع بعينه قائم فالبائع أسوة للغرماء 
زفق 


)١(‏ لفظ: (باطل) غير موجود في (أ). 

(0) في (ب). (ج): (لاستلزام) بدل (لاستلزامه). 

(9) في (ب): (الزيادة) بدل (الريا). 

(4) في (أ): (الديون) بدل (الدين). 

(5) «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 15 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
لضفه 

9 ”افلس فق غلية دروت ماله بزافذة ان ماله 
لمختار الصحاح» ص ,.56١١ .»5٠١‏ مادة (فلس) و«لسان العرب» .1١77//79‏ مادة 
(فلس) و«المصباح المنير» »48١/7‏ مادة (أفلس) و«مغني المحتاج» .١57/7‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص9408. ««الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ هلا و«منظومة 
الخلافيات» للنسفى. لوحة 55١/أ.‏ و«الهداية» “*//741» و«تبيين الحقائق» 
01 ولحعن الأنين . 


م د ل 


وقال الشافعي”"'2: هو أحق بها منهمء وله خيار الفسخ”''؛ لعجز 
المشتري عن إيفاء الثمن» وأنه موجب للفسخ». كعجز البائع عن تسليم 
المبيع. 

وإذا أنفسخ العقد عادت العين إل قديم ملكهء فلا”" يكون أسوة 
للغرماء. 


ولنا : أن الاوف 5 موجب للعجز عن تسليم العين» وال 
بالعقد”"'2 ليس عيئا؛ لعدم ذكر عين ثمنا أو غشارة”'' إل [+/م2اب] ثمن 


هو عين» فلم يثبت حق الفسخ باعتبار عجزه عن تسليمه» والمستحق 
بالعقد دين”" فى الذمة»ء وأنه عبارة عن تمليك طائفة من مال غيرهء 


)١(‏ «الأم» ”/ 144., و«مختصر المزني» ص7١٠‏ 2 ٠١17‏ . و«الإشراف على مذاهب أهل 
العلم») .1787/١‏ 174. و«التنبيه» ص7١٠.,‏ و«الوجيز» .١77/١‏ 

(0) الفسخ لغة: مصدر فسخ العقد يفسخه فسخاء إذا أبطله. «المشوف المعلم في ترتيب 
الإصلاح على حروف المعجم) ”037 مادة (فسخ) و«المصباح المنير») ”/ 7/ا5» 
مادة (فسخ) و«الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي» 451/7. 
والفسخ أصطلاحًا : ١حل‏ رابطة العقد». «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ؟7/ .١1980‏ 
وعرفه الدكتور حسن علي الذنون بقوله : «إنهاء للعقد الصحيح ناتج عن شرط أدرجه 
المتعاقدان في العقدء أو شرط أفترضه الشارعء أو ناشئ عن أستحالة تنفيذ 
الالتزام». «النظرية العامة للفسخ» ص 77. 

22 في (أ): (ولا) بدل (فلا). 

(5) الإفلاس: الأنتقال من حالة اليسر إل حالة العسر. «مختار الصحاح» ص١٠25‏ 
١‏ مادة (فلس) و«لسان العرب» »1١717//7‏ مادة (فلس) و«المصباح المنير» ”/ 
١0؛»‏ مادة (أفلس). 

(0) في (أ): (فالمستحق) بدل (والمستحق). 

() في (ج): (بالعين) بدل (بالعقد). ‏ 69 في (ب): (وإشارة») بدل (أو إشارة). 

() في (ج): (بالعقدين) بدل (بالعقد دين). 


حس كتاب البيوع سبتكككتتة )ا 


فكانت السلعة مالا للمشتري من كل وجه فكان البائع اخيرة لعزم و 


زوائد المبيع الحاصلة قبل القبضص 
قال: ( ونقسط الثمن على الأصل والزائد عند القبض). 
فلو ا شترئ نخلًا بتمر معلوم» فأثمرت أكثر منه قبل القبض أو زادت”") 


قيمة جارية قبله» فقتلت فغرمت. واختار مشتريها البيع وتضمين”" القاتل» 
لا نحل الفضل فيهماء فيتصدق بهء ونقسم الثمن عليها وعلئ ما ولدت 
قبله. فنرد أحدهما معيبا بالحصة لا الأم بكله. ونمنعه بالعيب للزيادة 
المنتصلة يعده: .”© المنانا ”© ميية علي أمنل مختلت فيه وهو أن 
زوائد المبيع قبل القبض لا قسط لها من الثمن عند الشافعي' 
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وعندنا”"': الثمن مقسوم على قيمة الأصل يوم البيع وقيمة الزيادة 


«الهداية» ”/ /741. و«تبيين الحقائق») .5١5- ٠١/80‏ وقال ابن ملك في «شرح 
المجمع) لوحة 1/48أ: قيدنا بقبض المبيع ؛ لأنه لو لم يقبض المبيع في الصورة 
المذكورة» فالبائع أحق بالمبيع أتفاقاء فمحل الخلاف بعد قبض المبيع» وكان على 
المصنف أن ينبه عليه. اه. 

في (ج): (ازدادت) بدل (زادت). 

في (ج): (وتضمن) بدل (وتضمين). 

في (ج): (وهلذه) بزيادة الواو. 

في (ب). (ح): يا بدل (المسائل). 

«الأم ) #/ عم و(مختصر المزني» ص هلال و«المهذب» ,”95/١‏ و«المجموع» 
9/ ع و«نهاية المحتاج» 27/5 و«مغني المحتاج» 7 

«الأصل) ه/٠””. 755١‏ 575ا,) 75055. و«المبسوط» 2١58/١‏ و«منطومة 
الخلافيات» للنسفي» لوحة 55١/ب»‏ و١المستجمع‏ شرح المجمع) ورقة 255١‏ 
و«الفتاوى الهندية» "/ 5 6", 


5ك ل 


يوم القبض 154/1]. فما أصاب الأصل فهو ثمنه» وما أصاب الزيادة 
فهو ثمنها. 

له: أن الثمن قد قوبل به جميع أجزاء المقنة”'؟ الموجوة حال وروة 
عقد البيع عليهء فلا يمكن أن يجعل منه شيء بإزاء الزيادة» ألا ترى أن 
الزيادة لو هلكت قبل القبض لا يسقط من الثمن شيء. 

ولنا: أن عقد البيع مقيد لملك التصرف في المبيع عند قبضهء فيكون 
العقد موجودًا حكما عند القبض؛ لترتب ملك التصرف عليه؛ لاستحالة 
[ب/"15أ] تقدير مفيد التصرف بدون وجوده. وعند القبيض كل من 
الأصل» والزيادة داخل في البيع المقدرء فيكون واردًا عليهماء 
فينقسم'"' الثمن على قيمة الأصل يوم البيع الحقيقي» وعلئ قيمة الزيادة 
يوم البيع التقديري الحكمي عند القبضء أما الأصل؛ فلورود العقد 
الحقيقي عليه» فلابد من أعتباره. 

وأما الزيادة؛ فلورود العقد”" الحكمي عليه؛ وعلئ هذا الأصل تترتب 
المسائل» منها: أنه إذا أشترئ نخلا بتمر معلوم”*'» فأثمرت النخل ثمرا””) 
أكثر من التمر”؟ الثمن. 


() في (ج): (الثمن) بدل (المثمن). 

(0) في (ج): (فقسم) بدل (فينقسم). 

(6) قوله: (الحقيقي عليه» فلابد من أعتباره» وأما الزيادة فلورود العقد) غير موجود في 
(ج). 

(5) عبارة: (بتمر معلوم) غير موجودة في (ج). 

(0) في (ج): (فنما النخل ثم) بدل (النخل ثمرا). 

(5) في (ب)» (ج): (تمر) بدل (التمر). 


سد كتاب البيوع 


قال الشافعي”؟2: الفضل حلال للمشتري؛ لأنه لا يقابله شيء من 
الثمن”"» فلا يكون فضلا في مقابلة مله 1 يتمد ال ا 


يثبت فيه خبث. 


وعندنا””2 يتصدق بالفضل حتئ إذا كانت قيمة النخل يوم العقد ألفاء 
وقنمة القنو الشاذت خدسجانة فإث العو" العمن مسو اثلاثاء لاه تمن 
النخل» وكلقة ثمرة العمر الحادث» فإذا كان هذا الثلث أقل من التهر 
الحادث تصدق المشتري بما زاد التمر الحادث عليه؛ لأن له حصته من 
التمر الذي هو الثمن» فيثبت شبهة الربا في الزائد» فيتمكن فيه الخبث 
ا ا 

ومنها لجار امن تراها وقيمتها ألف بألف» فازدادت قيمتها ألفا أخرى 
قبل قبضهاء فقتلها قاتل خطأء فغرم قيمتهاء واختار المشتري إمضاء البيع 
وأختَذ قيمتها ألفينء طات .له الألف الزائدة عنذه/*. 


010 «الأم» ؟/ “0 و«مختصر المزني» صؤلاء “2487 و«المهذزب» 249/١‏ 2,595 
5:» و«المجموع» 9 ٠لالاء‏ و«مغني المحتاج» ؟7/ 17. 

(؟) في (ج): (الثمر) بدل (الثمن). (0) في (ج): (ولا) بدل (فلا). 

(4) في (ب)». (ج): (فلا) بدل (ولا). 

() «المبسوط» .158/١7‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 7017 و«منظومة النسفي للخلافيات» 
لوحة 5 /سبء و«إيثار الإنصاف فى مسائل الخلااف» ص 2599 و شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك 480/ بٍ» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .1١١‏ 

030 ابدائع الصنائع» ه/ لاه ؟, و(إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» 99 25٠٠-5‏ واشرح 
مجمع البحرين» 0 ملك» لوحة 40/ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .11١1‏ 

(م) «الأم» / “اه. و«مختصر المزني» ص9ء و«المهذب» .»595/١‏ و«المجموع"' 
ا و«(مغني المحتاج» كان 


هلللا 


و لا يطيب له؛ لما قلنا. 

ومنها إذا ولدت الجارية المبيعة ولدَا قبل القبض» ثم قبضها المشتري» 
ينقسم الثمن عليهما عندنا"'"'. حتئ إذا وجد بالأم أو بالولد عيباء يرده 

واو ار لا ينقسم» ويرد الأم إذا كانت معيبة بجميع الثمن» ولا يرد 
الولد. وهو له بغير شيء. 

ومنها: الزيادة المنفصلة بعد القبضء كالولد لا يمنع رد الأصل 
0 بعيب موجود فيه؛ بل يرد الأصل بجميع الثمن ويأخز0» 
الزيادة. 

وعندنا”"': هذه الزيادة مانعة من الرد بالعيب؛ لأنه لا يمكن ردهما إذا 


أنفسخ نقض المبيع [/24] والبيع لم يرد عليهما معاء والنقض يستلزه”") 


)١(‏ «المبسوط») 21/7/١7‏ 1 وابدائع الصنائع» 077١/5‏ و«منظومة النسفى 
للخلافيات» لوحة 5/نبء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 6/ س2 
و«حاشية ابن عابدين» 4/5/ا0. 

زفة «الأصل» 58/6 186, لاىلء و«المبسوط» 23481/-1857/١7‏ و«بدائع الصنائع» 
0 وامنظومة النسفى للخلافيات» 77١/ب.‏ 

() «الأم» #/سام وامختصر المزني» ص8٠‏ و«المهذب» 2595/١‏ و«المجموع» 
7٠١ 4‏ وامغنى المحتاج» 0 

)25 «الأم» */ لادء و«مختصر المزنى») ص”8. و«المهذب) ,795-17917/١‏ 
و«المجموع» 04> وامغنى المحتاج» فر 

اللي في (ج): (ويرد) بدل (ويأخذ). 

(5) «المبسوط» ,.١481//١7‏ وابدائع الصنائع) 0/ .77١‏ و«منظومة النسفى للخلافيات» 
لوحة 5١١/سء‏ و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص794. و«حاشية ابن 
عابدين» 4/5لاه-ة/اه. 


سس كتاب البيوع 000006 


سيق القيوتت. ولا يمكن رد الأصل وحده وأخدل الزيادة يغيز تمن ؟؛ 
لأن الأصل ملكه والزيادة متولدة عن لق مبيع ) فكانت مبيعة؛ 
لأنة لذ شد المكله لما الدكوديا ادهو أضدل مملوك ل" هإذا 


كانت الزيادة في حكم المبيع». فلو سلمت له بغير ثمن كانت رباء 
اريف 2 
وانة 0 ٠.‏ 


فصل في تصرفات الوكيل بالبيع'” 


قال: ( لا يجيز للوكيل بالبيع هبة الثمن» ولا"'' الإبراء”'' عنه» 
ولا الحط منهء ولا تأجيله. ولا قبول حوالة اك 


وقالا : يصح ويضمن ). 
إذا وهب الوكيل بالبيع ثمن ما باع للمشتري» أو أبرأه منه» أو حط عنه 


() في (ب): (ملكه) بدل (ملك). 

(0) لفظ: (له) غير موجود في (أ). 

(0) في (ب): (زياداته) بدل (ربا وأنه). 

(:) «المبسوط» 0187/١‏ و(إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص1599-١59,‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 48/ ب. 

)0( في (1): (في البيع» بدل (بالبيع». 

(5) لفظ: (ولا) غير موجود في (ب). 

© الإبراء: بالكسر هو تمام التخلصء والمقصود به هنا تخليص المشتري من الثمن كله. 
«المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح علئ حروف المعجم» 23١١/١‏ مادة (برأ) 
و«الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي» 2578/7 و«التوقيف علئ مهمات التعاريف'» 
ص ٠‏ ”7. و«المعجم الوسيط» 245/١‏ مادة (برأ). 

(0) لفظة: (به) غير موجودة في (أ). 


4م ...ل 


بعضهء أو أجلهء أو قبل حوالة المشتري به علئ من أحاله عليه فقبلهاء لم 
يصح عند أبي يوسف"" ؛ لأنه تصرف منه في مال الموكل؛ لأن الثمن الذي 
تعين ببيعه مال الموكل دون ماله» وهذه التصرفات تستلزم ضرر الموكل» 
فلا يصح دفعا للضرر عنه. 

وقالا: يصح. ويضمن للموكل الثمن كله في الحال في الفصول 
كلها""'؛ لأن حقوق العقد راجعة على العاقد. 

وهذه التصرفات من حقوقه فيملكهاء ودفع الضرر عن الموكل حاصل 
بتضمينه في الحال للثمن على الكمال”". 

وقوله: (بالبيع والهبة والإبراء») من الزوائد. 


#العال اعد هيد 


23١/7 و«بدائع الصنائع» 278/5 و«فتاوى قاضيخان»‎ 90/١9 «المبسوط)‎ )١( 
.1 50 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 98. و«مجمع الضمانات» ص‎ 

(0) «المبسوط» ."0/١9‏ و«فتاوئ فاضيخان» 2.7١/7‏ و«الهداية» »١٠78/7‏ و«الفتاوى 
الهندية») ”7/7 695. 
وفي «بدائع الصنائع» 58/5: أنه قول محمد مع أبي يوسف. 

(9) «المبسوط) 250/١9‏ وابدائع الصنائع» 278/5 و«المستجمع شرح المجمع؟ ورقة 
*737. 


سلس كتاب البيوع 


إقالة الوكيل للمشتري 

قال: ( ولو أقاله'؟ صح.ء ولا يسقط الثمن عن المشتري» 

وأسقطاه وألزماه الوكيل ). 

هذه المسألة مفصلة» والحكم نضتحة الأقالة جاع" .من الزوائلد: 
وكذلك تحقيق الخلاف في الثمن. 

ولق 0 2 0غ 

ماللوكيل بالشر الإقالة 

والحط والتأجيل" والحوالة 


(1) الإقالة لغة: مصدر قال يقيل قبلا وقيلولة: نام نصف النهار» وأقال الله عثرته إذا رفعه 
من سقوطه.ء ويقال: اقتال الرجل بدابته إذا أستبدل بها غيرهاء والمقايلة والمبادلة 
والمعاوضة سواء: 
«مختار الصحاح» ص0594؛ ٠‏ مادة (قال) و«لسان العرب» 9/ 27١7 275١17‏ 
مادة (قيل) و«المصباح المنير» 5/ »07١‏ مادة (قال) و«المعجم الوسيط» ؟/ ٠/الا-‏ 
الالاء مادة (قال). 
والإقالة أصطلاحًا : «رفع العقد). 
«الأختيار» ١7‏ «و«البناية في شرح الهداية» لا/ 27941١‏ و«الحدود والأحكام 
الفقهية»؛ ص55» و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 7/ »57١‏ و«مجمع الأنهر) 
7/ الاء و«البحر الرائق» »٠١١/5‏ و«أنيس الفقهاء» ص؟7١25‏ و«اللبان في شرح 
الكتاب» 7/ الاء و«المغنى» 5/ .١106‏ 

(؟) «المبسوط» 236/١9‏ وابدائع الصنائع» 5 وافتاوئ قاضيخان» 25١/7”‏ 
و«الهداية» 117"8/7» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة *777. و«الفتاوى الهندية» 
/ 045. والمقصود بالإجماع هنا إجماع الحنفية. 

(9) تقدمت ترجمته. 

(5) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة 50/ب. 

(5) الذي في «المنظومة»: (والتأخير) بدل (والتأجيل). 


_#___-_- 


وفي هذا اللفظ إبهامان: أحدهما في قوله: (بالشراء)؛ فإنه إن أراد 
به المفهوم من الشراء أستلزم أن يكون الحكم عند أبي حنيفة ومحمد أن 
الوكيل بالشراء يملك الإقالة بدون رضا موكله المالك» ويملك أن بحط 
عن نفسه [ب/148أ] بعض الثمن الواجب عليه للبائع ويملك تأجيل نفسه 
في الثمن الواجب عليه حالاء وليس الحكم عندهما”" ذلك» وإن9) 
أراد بالشراء البيع» أستلزم أن يكون مذهب أبي يوسف أن الوكيل بالبيع 
لا يملك الإقالة بدون رضا الموكل» وليس عنده كذلك؛ لأن الوكيل 
بالبيع يملك الإقالة بالإجماء””", ويلزمه دون موكلهء ولكن الخلاف في 
أن الثمن الذي في ذمة المشتري 4/1١1ب]‏ هل يسقط بإقالة الوكيل؟ 
فعند أبي حنيفة”؟) ومحمد””' بَ#ا: يسقطء والموكل يستوفيه من الوكيل؛ 
لأن عندهما الوكيل يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإبراء» فيملك 
بالإقالة. 

ولكن إنما تنفذ الإقالة في حق الوكيل والمشتريء لا في حق الموكل» 
حت لا يعود العين إلئ ملك الموكل. 


2٠6/8 «بدائع الصنائع» 8/5”. و«فتاوئ قاضيخان») “*#/١اء و«الهداية»‎ )١( 
.08457/7 و«الفتاوى الهندية»‎ 

0) في (ب): (وإذا) بدل (وإن). 

(9) «المبسوط) 296/١9‏ و«بدائع الصنائع» 2758/5 و«فتاوئ قاضيخان» 27١/7‏ 
و«الهداية» 2١78/7‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2.77 و«الفتاوى الهندية» 
0. والمراد بالإجماع هنا إجماع الحنفية. 

(5) «بدائع الصنائع» 2.78/56 و«فتاوئ قاضيخان» 2.7١/7"‏ و«الهداية» 2١1"6/7«‏ 
و«الفتاوى الهندية» 0945/7. 

)2 ينظر المراجع السابقة. 


سلس كتاب البيوع ة512ة651510تك0 0 0 


وعند أبي يوسف:(2 لا يسقط الثمن عن المشتري بالإقالة؛ لأن على 
قوله الوكيل لا يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإبراء» فكذا لا يملك 
الإسقاط بالإقالة غير أنَّ الإقالة بيع عنده'"» فيصير الوكيل مشتريا المبيع 
ون اللافترى: تيه » بويقنالشبرح [العؤفل فى اذية المشترى + عه 
للتتترى اف ذمة الركيل مفله"", 

ذكره صاحب «المحيط»”*'» فهذا التفصيل هو الصحيح فاعرفه. 


27١ /# و«بدائع الصنائع» 5 و«هفتاوئ قاضيخان»‎ "0/١9 «المبسوط)‎ )١( 
.1 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 475/أ. و«مجمع الضمانات» ص50‎ 

() في (ب)» (ج): (عنده بيع) بتقديم وتأخير: 

() «المحيط البرهاني» ورقة 08؟57١.‏ 

(:) صاحب «المحيط»: هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» برهان 
الدين البخاري» من أكابر فقهاء الحنفية» ولد سنة (١061)ه.‏ من مصنفاته : «التجويد) 
و«الذخيرة» و«المحيط» و«الواقعات» وغيرهاء توفى نه ببخارئ سنة (115)ه. 
«كشف الظنون» ”7/ 21١51١9‏ «و«الفوائد البهية» ه١7‏ 1د و«النافع 
الكبير4 ص »65١٠‏ و«هداية العارفين» ؟/ 24٠5‏ و«الأعلام» 1/ 151. 
و«المحيط»: هو كتاب «المحيط البرهانى في الفقه النعماني» والكتاب في مجلدات 
ضخمة» وقد أختصر المؤلف في كتابه ازاك دان السو الذخيرة الفتاوئ». أنظر : 
«كشف الظنون» 7/ »١1519‏ و«الفوائد البهية» 68٠7555-1595-17ء‏ و(هداية العارفين» 
؟/ 5*5 . 
ملحوظة: كتاب «المحيط» تم تقسيمه من قبل المعهد العالي للقضاء عل عدد من 
طلبة العلم لتحقيقه» ونيل درجة الدكتوراة» كما أن مركز إدارة القران والعلوم 
الإسلامية بكراتشي في باكستان ذكر أن كتاب «المحيط» يتم تحقيقه لديهم. انظر 
نشرتهم في آخر كتاب «النكت الطريفة». 


4م ل ب 


إحضار النية في بيع الوكيل 


قال: ( ولو وكله بشراء شيء موصوف غير عين» فاشتراه من 
غير نية يعتبره نقده. وجعله للوكيل ). 

إذا [ج/4/ااب] وكل ا بشراء شيء موصوف غير عين» فاشتراه 
الوكيل» ولم تحضره النية عند شراته. أنه له أو للموكل. 

قال أبو يوسف"'': يعتبر نقده الثمن» فإن ا فهق اله ون 
كان من مال الموكل فهو للموكل. وقال محمد" : هو للوكيل إِلّا أن ينوي 
أنه للموكل. 

له:: أن الأمثل .في تصضرقات العاقل: أن تكوق الف إلا أن اشر تقر 
وإنما يعرف ذلك بقصده ونيته» ولم يوجدء فيكون العقد له" » ولو أشتر 

لنفسه وأدى الثمن من مال”*' الموكل لا يصير للموكل. 

ولأبي يوسف: أن الموجود”* من الشراء مطلق» يحتمل ”2 أن يكون 
له ويحتمل أن يكون للموكل أحتمالا على السواء» فيحكم النقد كما 
يحكم عند تكاذبهما بالإجماع”"' أعتمادًا على الظاهر. 


2754/4 و«الهداية» "/ 57١ء و«تبيين الحقائق»‎ .١9 7/7” «فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
و«اللباب مع شرحه الكتاب» هك‎ 0١ /" و«الفتاوى الهندية»‎ 

0) «فتاوى قاضيخان» .١97/”‏ و«الهداية» .١57 /٠"‏ و«تبيين الحقائق» 5554/5. 
و«الفتاوى الهندية» / »0481١‏ و«اللباب في شرح الكتاب» ”7/7 .١159‏ 

9) في (ج): (أو) بدل (و). (5) في (ج): (ماله) بدل (مال). 

(0) لفظ: «(الموجود) غير موجود في (ج). 

(5) لفظ: (يحتمل) غير موجود في (ج). 

0) «الكتاب مع شرحه اللباب» .١5١/7‏ و«الهداية» 2١78/7‏ و«تبيين الحقائق» 
4 :» و«الفتاوى الهندية» 7/7 041-654. 


سه كتاب البيوع ل-ب-ب!بانبيااس# 0 


أثر الوكالة في بيع العينة 


ع الاي سي 
فاشتراه. م 00 00 08 للآمر 
بعقد فاسد ). 
رجل باع شيئًا فقبضه | لمشتري قبل أن ينقد الثمن» ثم" وكل البائع 
وعوواو 2:31 يشتري ما باعه له بأقل مما باعه قبل أن ينقد الثمن فاشتر اف 
المي اي را 0 
لة 70 يشكريه 0ه فإن : شتراه كان للآمر بشراء 


فاسد. 


)01 قوله : (ثم وكل البائع رجلا أن يشتري ماباعه له بأقل مما باعه قبل أن ينقد الثمن) غير 
موجود في (ج). 

(0) «المبسوط» *155/1ء و«بدائع الصنائع» 7٠١/0‏ و«شرح مجمع البحرين" لابن 
ملك». لوحة 5م و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 25١14‏ و«حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق») 05/5. 

(© «المبسوط) 0175/7 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 21/45 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 7515”؟2 و«حاشية الشلبي عليل تبيين الحقائق» 
5/. 
وفي (بدائع الصنائع» ه/ 3٠‏ : أن الوكالة عند أبي يوسف فاسدة في هزه الحالة 
وليست باطلة. 

(5) «المبسوط» .١55 7/١7‏ و«بدائع الصنائع» 0/ .,٠٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك». لوحة 5ه و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 27785 و«حاشية الشلبي علئ 
تبيين الحقائق» 5/ 05. 


0 - ل 


4 أن الوكيل ناتك عن الموكل + «والموكل له يبلك هذ العقد: 
فلا يملك التوكيل به؛ لكنه إذا أشتراه وقع للآمر بعقد فاسد. كما 
لو أشتراء الموكل :ينقمة» وفرق ببق هذا وبين ما إذا وكل المسلم الذمي 
بشراء خمرء فإن الشراء ثمة''" يقع للوكيل؛ لآن النسلم لو أشتراها 
بنفسه لم يملكهاء وهاهنا إذا أشترئ لنفسه ملكه©. 

ولأبي يوسف: أن الموكل لا يملك هذا العقدء فلا يملك التوكيل بهء 
فيبطل» فيقع الشراء للوكيل. 

ولأبي حنيفة ونه : أن الوكيل أصيل في التصرف بنفسهء لا نائب عن 
الموكل فيه وإنما يثبت الملك للموكل حكما؛ لوجود الوكالة السابقة 
بتحصيل الموكل» فالوكالة لا تُحصل حكم الشراء؛ بل أحدثت”" معني 
يحصل للموكل الملك”*' عند مباشرة غيره إياه بمباشرة سببه» والموكل 
غير ممنوع من تحصيل معنا يحصل له به الملك حكماء فصار كما 
لو ورثه0©. 


)١(‏ لفظ: (ثمة) غير موجود في (ب). 

(؟) «المبسوط) .١١75/١‏ و«بدائع الصنائع» 0/ »٠‏ والشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة 5ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .75١5‏ 

9) في (ح): (أحدث) بدل (أحدثت). 

(5) فى (أ): (حكما) بدل (الملك). 

(5) «المبسوط» /١7‏ 4 وا«بدائع الصنائع» 0/ »٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة 95/أ. و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 7715. و١حاشية‏ الشلبي على 


تبيين الحقائق» 65/5. 


حل كتاب البيوع 


بيع العينة9) 


قال: ( ونمنعه من شراء ما باعه بأقل منه قبل نقد الثمن ). 


إذا باع شيئًا فقبل أن يقبض الثمن من المشتري لا يجوز له أن يشتريه من 


المشتري بأقل مما باعه”" 


وقال الشافعوى”" : يجوز له ذلك؛؟ لأنه عقد صدر من أهله”'؛ مضافا 


إل محله عن””) ولاية2 شرعية»ء وصار”" كما لو باعه المشتري من غير 


000 


زفق 


قرف 


ع 
ليك 
000 
4 


العِيّئّة لغة: تطلق عليل معان منها: 


أت خبار الشىء» يقال: عين الشى»ء أي : غياره. 

؟- السلف: يقال: أعتان الرجل أي : اك لمي 
9- إصابة الشيء. 

5- الجنس يقال: عين البقر أئ: جنس البقر. 

6- الريا. 

- آلة الحرث. «تهذيب اللغة» ”/ 2.7١8‏ مادة (عين) و«المشوف المعلم» 01١1/١‏ 
مادة (عين) و«مختار الصحاح» 57575 6 . مادة (عين) و١السان‏ العرب» 15/8/7» 
9 » مادة (عين). 
والعينة أصطلاحًا : شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول. «إيثار الإنصاف 
في آثار الخلاف») ص 23٠١‏ و«البناية في شرح الهداية» 1/ 779: و«روضة الطالبين» 
*/ 416» و«المغني» 6 ,؛ والكشاف القناع» */ 8 . 
«تحفة الفقهاء» ؟/لاه. و«ابدائع الصنائع» 0/0 و(إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف» ص٠٠”"ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 07. 
«الأم) ؟/8»: و«مختصر المزني» ص 46» وه«روضة الطالبين» 7/7 .»5١5‏ 263 
وافتح الباري» 25٠١/5‏ و«مغني المحتاج» 5947/7. 
في (أ): (أصله) بدل (أهله). 

حرف (عن) موجود في (ج). 
93 (ج): (ولأنه) بدل (ولاية). 
كذا في جميع النسخء ولعله (فصار). 


بائعه . أو من بائعه بمثل ما باعه. أو أكثر» أو بعد نقد الثمن» بجامع رفع"") 
الحاجة عن”" المتعاقدي. ” 


ولنا : ل أو 70 عا جاءت إلل [ب/1144) عائشة10) وطن فقالت: إنى 


إفى 
4 


00 2ن بن أرقم جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء, 1 


)١(‏ في (ج): (دفع) بدل (رفع). 

ل 540 (ج): (من) بدل (عن). 

(©) في (ب): (العاقدين) بدل (المتعاقدين). 

(:) في (ج): (ما روي عن أمرأة). وفي (ب): (ما روي أن أمرأة) بدل (أن أمرأة). 

(5) هي : العالية بنت أيفع بن شرحبيل» أمرأة أبي إسحاق السبيعي» دخلت علئ عائشة 
وقتاء وسألتهاء وسمعت منهاء وروئ عنها أبو حنيفة» وسفيان» والحسن بن 
صالح» ومجاهد. والشعبي» عمل بحديثها مالك وأحمد رحمهما الله. 
«الطبقات الكبرئ» لابن سعد 0487/8 و«(إيثار الإنصاف فى مسائل الخلاف» 
ص .7١١‏ و«(إعلام الموقعين» »١737/7”‏ و«البناية في شرح الهداية» فنكرفة 
و«الجوهر النقي» 27٠/0‏ و«التعليق المغني على الدارقطني» ؟/ 017. 

() تقدمت ترجمتها. 

(0) هو: زيد , بن أرقم بن زيد بن قيس أبو عمرو الأنصاري الخزرجي. صحابي مشهورء 
شهد غزوة مؤتة والمريسيع والخندق وغيرها. وهو أحد الذين ردهم النبي عد 
يوم أحد لصغر سنهمء توفي بالكوفة سنة ست وستين» وقيل: سنة ثمان وستين 
مجروبه. 
«الطبقات الكبرئ» 2١8/5‏ و«التاريخ الكبير»' "/ 806”. و«الجرح والتعديل» 
"/ 565. و«العير»4 ١/5ه,‏ و«تهذيب التهذيب») #/ 9950-95 و«التقريب») 
1 و«الخلاصة» ص175١.‏ 

(4) العطاء لغة: التناول» والمقصود به هنا ما يعطيه الإمام من بيت المال أهل الحقوق. 
«طلبة الطلبة» ص177» و«غريب الحديث» لابن الجوزي 2٠١7/7‏ و«المطلع علئ 
أبواب المقنع» ص »55١‏ و«لسان العرب» ؟7/ 81١9‏ مادة (عطا) و«المصباح المنير» 
:. مادة (عطا) و«المعجم الوسيط») ”/ 569 مادة (عطا). 


بعتها منه بستمائة درهم''' حالة فقالت: 000 شريت واشتريت» أبلغي 
زيد بن أرقم أن الله أبطل حجهء وجهاده مع رسول الله ب إن لم يتب" ". 
ولو كان جائرًا لما أنكرته عائشة وَيقَْاء والأثر في مثل ذلك كالخبر”*'؛ لعدم 
أمتداد القياس إليه» ولم يكن إنكارها عليه بسبب البيع إلى العطاء وكون 
الأجل مجهولًا؛ لأن 1+/10] من مذهبهما جواز ذلك. 


ذكره شمس الأئمة ما ا 0 


)١(‏ لفظ: (درهم) غير موجود في (ج). 

(0) في (ب): (فقال: بئس) بدل (فقالت: يئسما). 

(9) «مصنف عبد الرزاق» 8/ 2186-١845‏ رقم ]١154811[‏ 9و[*١181١]‏ كتاب البيوع . 
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد أشتراءها بنقد » و«السنن الكبرئ» للبيهقي 0/ 17٠‏ 
١‏ كتاب البيوع؛ باب الرجل يبيع الشيء إلئ أجل ثم يشتريه بأقل» و«معرفة 
السئن والآثار» للبيهقي» 15/8., رقم ]١١795[‏ كتاب البيوع» باب الرجل يبيع 
الشيء إلئ أجل ثم يشتريه بأقل. 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» ١717/7‏ عن هذا الحديث: وهذا حديث فيه 
شعبة» وإذا كان شعبة فى حديث فاشدد يديك به. 
وقال الزيعلي في انيت انرا 64 : قال في «التنقيح»: هذا إسناد جيد» وذكر 
ذلك أيضا عن «التنقيح» العظيم آبادي في «التعليق المغني على الدراقطني» "/ 07. 

(؛) الخبر: ما ينتهي إلى النبي يله تصريحًاء أو حكمّاء من قوله أو فعله. أو تقريره» 
ويسمى المرفوع. 
والأثر: ما ينتهي إلى الصحابي» أو التابعي» ويسمى الأول الموقوف. والثاني 
المقطوعء «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرا ص5 50-4. 

(5) هو: محمد بن أحمد ابن أبي سهل أبو بكرء السّرخسيء الفقيه الأصولي» أحد الأعّة 
امش تققه هل عبد العزير الخلراي» وقلمة عليه أبو بغر عمد ين إبزاهي الخصيرق» 
وغيره. من تصانيفه : «أصول السرخسبي» و«شرح مختصر الطحاوي» و«المبسوط». توفي 
سنة (5417)هء وقيل: سنة (599)ه. «الجواهر المضية» 7/ 259-14 و«تاج التراجم» 
185-189-14.ء و«الفوائد البهية) ص48هة 2١09-١‏ و«هدية العارفين» ؟/57ل. 


ل 2 


في اال فتعين أن يكون الإنكار لشراء ما بيع بأقل مما بيع قبل 
نر" النمن؛ ولأن.هذا العقد تمكنت فيه شبهة الرباء والشبهة كالحقيقة في 
الخرمات وهذا: لآن الفية زوع" أل جعة .وإن كان خاضكلة بالعقد 
الأول» إِلّا أن شبهة حصوله بالعقد الثاني أيضا ثابتة؛ لأنه كان بعرضية 
الزوال» لجواز الرد بالعيب» فيسقط الثمن ويبطل البيع» فهو بالعقد 
الثاني أستفاد تسعمائة ذلك المبيع» وتأكد”*' الألف الواجبة بالعقد 
الأول؟ لصيرووثة حال لا يسقظ بوحة ها 

وللتأكيد شبه”” بالإيجاب. فكأنه أشترئ بتسعمائة عبدًا أو ألفاء فيفسد 
العقد الثاني. وهذا بخلاف''' ما إذا قبض الألف؛ لتأكيد العقد بالقبض» 
وبخلاف ما لو أشتراه بأكثر مما باعه؛ لخلوه [1أ/ 0؟١أ]»‏ عن شبهة الرباء 
لأنه يجعل كأنه أشترئ بألف ومائة عبدًا وألفاء إِلّا أن الألف في مقابلة 
الألف والماثة في مقابلة العبدء وبخلاف ما إذا باعه بمثله؛ لأنه'" فسخ 
العقد” الأول ا 


,177-157/١7 «المبسوط»‎ )١( 

(؟) في (ج): (النقد) بدل (نقد). 

(0) في (أ)» (ج): (هو) بدل (وهو). 

(5) في (ج): (وتأكيد) بدل (وتأكد). 

(0) في (]): (شبهة) بدل (شبه). 

(0) في (ب): (الخلاف) بدل (بخلاف). 

0) في (ب): (إلا لأنه) بدل (لأنه). 

(6) لفظ: (العقد) غير موجود 2 (ب). 

(9) فى (ب): (حكما) بدل (معنل). 

2000 البدائع الصنائع» .١199-/6‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 5» واشرح مجمع البحرين» 
لانن ملك لوحطة 3ة نت 


ص كتاب البيوع 


شراء الشخص ما باعه بدراهم قبل قبضها 
بدنانير أقل منها 
قال: ( ولو باع بدراهم"'' منعناه من شرائه بدنانير أقل قيمة منها 
قبل قبضها ). 
رجل باع سلعة بدراهم» فقبل أن يقبضها أشتراها ممن باعها منه بدنانير 
قيمتها أقل من قيمة الدراهم. قال أصحابنا”"': لا يجوز ذلك أستحسانا. 
و أنه يجوز ذلك قياسًا؛ لأنه لم يتمكن شبهة الربا في هذا 
العقد؛ لاختلاف الجنس. 
ولنا : أنهما جنس واحد باعتبار الثمنية وقضاء الدين» فأما أن تثبت 
علة التحريم فيما إذا آ* شترئ بدراهم ما باعه بدراهم أقل من الأول فيحرم 


وأما أن لا تث تشت العلة ف- فتتحقق الشبهة. ٠»‏ فإن الدليل إذا تخلف عنه مدلوله 
ا فتثبت شبهة العلة. والشبهة كالحقيقة فى مواطن 
الحا 


)١(‏ في (ج): (بدرهم) بدل (بدراهم). 

(0) «المبسوط) 2١1١7“ /١‏ و«بدائع الصنائع» 99/0١ء‏ و«تبيين الحقائق» 08/5. 
و«البناية في شرح الهداية» /1/ 27179 ولمجمع الأنهر» ؟/١5.‏ 

6 «المبسوط» .1١7*77/١‏ و«إيثار الإنصاف فى مسائل الخلاف») ص١٠”27‏ و«تبيين 
الحقائق») 5/ 6ه و«العناية في شرح المذاية) 77/1 و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة *9/ب. 

(5) «المبسوط) .١79/1١7‏ و«بدائع الصنائع» 6 :»:؛ واهتبيين الحقائق») 5/ هه. 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 95/ب. 


ما يرجع به السيد على عبده 
إذا هلكت العين التي باعه لنفسه بها قبل قبضها 
أو باتت مستحقة 
قال: ( ولو باع نفس عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل 
القبضء قال: يرجع عليه بقيمتهاء وقالا: بقيمته ). 
إذا باع المولئ نفس عبده منه بجارية معينة”'"» فهلكت قبل قبضها''". 


أو أستحقها مستحق قبل القبض أو بعده'" ابيع الفرنن على انمه لي 


النبجا ور عمل مس" ''. وقالا: يرجع عليه بقيمة نفسه 


ر2 


ند وين" لعفا مادلة ما نيا الندى فال لذ المو ا يعن 


إيجابه قبل قبول العبدء لا يصح رجوعه. ومبادلة المال بالمال 
الجارية» وقد عجز عنها”"'» فتقوم قيمتها مقامهاء كما في النكا'”ا 


00 
إفة 


فو 
25 


للدك 


فت 
لك 


في (ب): (بأمة بعينها) بدل (بجارية معينة). 

من قوله: (قال: يرجع عليه بقيمتها... إلى قوله: بجارية معينة فهلكت قبل قبضها) 
غير موجود في (ج). 

في (ج): (وبعده) بدل (أو بعده). 

«الأصل» 76»: و«المبسوط» »١١1/١‏ و(إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف) 
ص9١275‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 95/ب. 

«الأصل» 5/ 185.» و«المبسوط» »١١17//17‏ و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» 
ص9١"»‏ والمستجمع شرح المجمع) ورقة 774. 

لفظ : (هذا) غير موجود في (ج). () في (ج): (عنه) بدل (عنها). 

التكاح شرعا : عقد عل منفعة أستمتاع يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج في الجملة. 
«الروض المربع» ص 0794 و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص027050-1494 و«التعريفات» 


ععوي حيعسييبيدز )د 


200 01 

والخلع”". 
رافق 

ولهما : أنه" '' مبادلة مال بمال في حق المولئ» فإنه لم يرض بخروج 
عيذ عق ملكه إلة بالفومن البعي: فإذا لم يحصل وجب رد العبدء وقد 
تعذر بسبب أن العتق علئ مال لا يقبل الفسخ» فيرد قيمة نفسهء كما إذا 
وى أباه بجارية فهلكت قبل القبض”", أ أستحقها مستحق » يرجع 
البائع عليه بقيمة أبيهء لا بقيمة الجارية» كذا هاذا0). 


7 
4. 
# 


قبض أحد المشتريين نصيب صاحبه الغائب 


قال: ( ولو دفع أحد مشتربيه كل الثمن لغيبة'”' الآخرء يحكم 
له بقبض نصيبه وعدم رجوعه. وخالفاه فيهما ). 
وعلان أشكر عونا “عدا فغاب أحدهماء وأراد الآخر قبض نصيبه» قال 
أبو حنيفة''' ومحمد وَهيا: يدفع كل الثمن» ويقبض كل العبدء ويكون 


ص١0٠”7.‏ و«(أنيس الفقهاء» ص »١55-١56‏ و«التوقيف عليل مهمات التعاريف» 
ص١٠١ل.‏ 

() الحَلعٌ شرعا: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. «الروض المربع» 
ص5 47» و«تهذيب الأسماء واللغات» ١47/7‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص 275١‏ 
و«التعريفات» ص75١2»‏ و«أنيس الفقهاء» ص١5١-157»‏ و«التوقيف علئ مهمات 
التعاريف) ص77 7. 

(0) في (ج): (أن) بدل (أنه). (9) في (ب): (قبضها) بدل (القبض). 

(5) «المبسوط» .158-١١7/١7‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 95/ بِء 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 5؟0-17؟55. 

)2( في (). (ب): (بغيبة) بدل (لغيبة). 

(5) «الهداية» "/ 28٠١‏ و«تبيين الحقائق» 2١59/54‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 


نصيب الغائب محبوسًا عنذه على ما يقابله [ج/ ١86اب]‏ من الثمن. 
وَقَال أب وم 


02 


هو 


': يدفع كل الثمن ويقبض نصيبه» ولا يقبض نصيب 


والخلاف في موضعين: في قبض الكل» وفي ولاية الرجوع على 
الشريك”©؛ وليس له الرجوع على الغائب بشيء؛ لأنه أشترئ نصيبه من 
الغبك» 'وليسن وكيلًا عن الغائب» [ب/144١ب]‏ وقد تبرع بما أداه بغير إذنه» 
فلا يرجع عليه بشيء. 

ولهما: أنه بأداء كل الثمن أستحق قبض كل المبيع» ويرجع على 
الشريك؛ لأنه مضطر فيه كمعير الرهنء له حبسه عن صاحبه الغائب"" 
حتيل يستوفي حقهء وكالوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من ماله"*". 


ا راان يد 


لوحة 47/ ب» و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 7570. و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» 7 و«البحر الرائق» 5/ ه/ا١.‏ 9715 .١‏ 

2١59/5 سب 5١١/أ» و«تبيين الحقائق»‎ /١١6 و«المصفينل» لوحة‎ »8٠١ /” «الهداية»‎ )1١( 
و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 45/ ب» و«المستجمع شرح المجمع" ورقة‎ 
.11/5 7/5 و«البحر الرائق»‎ »6 

0) قوله: (ولا يقبض نصيب شريكه» والخلاف في موضعين: في قبض الكل» وفي 
ولاية الرجوع على الشريك) غير موجود في (أ). و(ب). 

(0) لفظ: (الغائب) غير موجود في (ب)». (ج). 

(4) «الهداية» "ا/ 28٠١‏ و«تبيين الحقائق» 7/5 2.1١59‏ و«البناية في شرح الهداية» لا/ 2596 
و«الدرر الحكام في شرح الأحكام» 1494/7., و«البحر الرائق» 1177/5. 


لس كتاب البيوع 


عتق المفلس عبدًا اشتراه قبل القبض 


قال: ( ولو أشترى المفلس عبدًا فأعتقه قبل قبضهء يحكم 
باستسعاء'" البائع إياه. ورجوع العبد به على 
المشتري ). 

مفلس أشترئ عبدّاء وهو محبوس في يد البائع على الثمن» فأعتقه 


المشتري. 
قال أبو حنيفة”© ومحمد"" و#ا: لا سبيل للبائع إلى أستسعائه. 


وقال أبنو ووسف”* 22 م العبد في قيمته» ثم يرجع 
بها العنة علي السشقهرف لأ مالية الغيل الحقبيت عدوم ضار 


كالعبد المرهون. 
ولهما أن الضمان يستلزم التعدي, ولا”* تعدي منهء فلا ضمان عليه. 


)١(‏ الأستسعاء: يقال سعى المكاتب في فك رقبته سعاية» وهو أكتساب المال؛ ليتخلص 
بهء واستسعيته في قيمة: طلبت منه السعي» واستسعى العبد: كلفه من العمل 
ما يؤدي به عن نفسه. 
امختار الصحاح» ص١٠3.‏ مادة (سعئ) والسان العرب» 2167/5 مادة (سعئ) 
و«المصباح المنير» 7/8/١‏ مادة (سعي). 

(؟) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة 21/57 و«المصفئ» لوحة 0١١/ب»‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 45/ ب» و«المستجمع في شرح المجمع» ورقة 
06 

(9») ينظر المراجع السابقة 

(4:) «المبسوط») .1941//١‏ و«منظومة النسفى للخلافيات» لوحة ”5/أ. و«المصفئل» 
لوحة 0١١/بء‏ و١شرح‏ مجمع اعون لابن ملك 95/ ب» و«المستجمع شرح 


المجمع» ورقة 2770 و«مجمع الأنهر؟ 59/7". 
() في (): (فلا) بدل (ولا). 


وأما المرهون. فإن حق المرتهن في المرهون أقوئ من حق البائع فيما 
حبسه على الثمن؛ لأن حق المرتهن فيه ينقلب ملكاء ويستوفي الدين منهء 
ولا يبطل حقه بإعارة الرهن. ولا كذلك البائع» فلو أوجبنا السعاية فيه 
لحكمنا بتساوي الحقين مع ثبوت التفاوت بينهماء وهو غير جائز”". 


الرجوع على العبد بثمنه إذا أقر بالرق 
وأمر بشرائه فبان حرًا 
قال: ( ولو أمر عبدٌ قد أقر بالرق رجلًا بشرائه» فدفع الثمن. 
وغاب البائع فظهر حرّاء نمنعه من الرجوع على 
العبد بشيء وقالا: يرجع عليه به ثم هو على بائعه 
إن ظفر به ). 
رجل أمره عبد أن يشتريه» وقال له: أشترني”"» فإني عبد لهذا البائع 
فاشتراه؛ ودفع الثمن» ثم ظهر أنه حر» فإن كان البائع حاضرًا رجع" ' عليه 
بالثمن» وإن غاب بحيث لا يعرف موضعه رجع المشتري على العبد بالثمن» 
ثم يرجع العبد عل بائعه”*' إذا ظفر به» عند أبي حنيفة”*'» ومحمد وَكنا. 


)١(‏ «الميسوط» 21١91//١‏ و«المصفئ» لوحة 65١١/ب»‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك 95/ب» و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 0؟1. 

(0) في (ج) (اشتري لي) بدل (اشترني). 

(0) في (ب)» (ج): (يرجع) بدل (رجع). 

(5) في (ج): (البائع) بدل (بائعه). 

(0) «الهداية» /لا25 و«تبيين الحقائق» 5/ .٠١١ ٠‏ و«الدرر الحكام شرح غرر 
الأحكام» ؟197/5., و«البحر الرائق» .١50 .١55/5‏ 


سه كتاب البيوع 


وقال أبو يوسف(" كدنه: لا يرجع المشتري على العبد بشيء مطلقًا ؛ 
لأن الرجوع من أحكام البيع أو الكفالة» ولم يوجد من العبد واحد منهماء 
فامتنع إثبات الأثر بدون مؤثرء وصار كما لو كان حاضرّاء أو معروف 
المكان في الغيبة. 

وكما لو قال العبد: أرتهني فإنني عبده. 

ولهما: أن عقد البيع عقد معاوضة» فيقتضي سلامة كل من البدلين» 
والمشتري إنما رضي 0/7١٠ب]‏ بالشراء أعتمادًا على إقراره بالرق» فصار 
العبد كالضامن عن البائع بالثمن عند تعذر أستيفائه منه نفيا للغرور عنه. 
بخلاف الرهن؛ لأنه ليس بعقد معاوضة.» فلم يقتض سلامة العوض» 
لجز الخه لاسر الارتيان «ذعايها” لناامة العودى 7 


“امي رح جعي 1 ١‏ اجيس را 


و 


)١(‏ «الهداية» ”7/ا". و«تبيين الحقائق» 2٠١١/54‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
6» ودالبحر الرائق» 5/ .١506‏ 

(؟) «الهداية» ص/ا”. 58» و«تبيين الحقائق» 2٠١١/5‏ و«الدر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 2197/7 و«البحر الرائق» .١590 .١55/5‏ 


5 ْ فى الا 8 00 وما 5-7 و(؟) 


استبراء الأمة المباعة 


قال: ( ويستحب لبائع أمته أن يستبرئها , ولم يوجبوه ). 
ال إذا أراد المولئ بيع أمته [ج/ 41 1ذأ] 0 عليه أستبراوعا 


بحيضة؛ لجواز أن تكون حبلل منه. وعندنا© : يستحب ذلك ولا يجب؛ 
لأنها"'' مملوكية”' رقبة ويدا والملك هو المطلق للتصرف. وأما المشتري 
فيجب عليه الأستبراء؛ لأنه يثبت له حل الوطء حين الملك» فلا يثبت له 
ذلك مالم يتحقق براءة رحمها عن ماء غيره0". 


00 


فم 
إفرف 


(0 
0) 


نك 
203700 
)0 


الأستبراء: طلب براءة رحم الجارية. «طلبة الطلبة؛ ص 211-١7‏ و«مجمع الأنهر) 
؟/ 0547. و«المقدمات الممهدات» 2١5١/7‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص2787 
و«التوقيف على مهمات التعاريف») صغ 0 و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص4: ”2 
و«كشاف القناع» هه" . 

لفظ : (وما يتبعه) غير موجود في (ج). 

«التفريع» .١178/”‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» ص٠٠”»‏ و«المقدمات 
الممهدات» 2١5١/7١‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» 770/7. و«مختصر خليل» 
5 

في (ب): (وجب) بذل (يجحث). 

«مختصر الطحاوي» ص .55٠©‏ و«المبسوط) 216١/١‏ و(تحفة الفقهاء» ”7/ 21١١1‏ 
و«الهداية؛ 088/4 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2777 و«مجمع الأنهرا 
ص55 5. 

في (ج): (لأنه) بدل (لأنها). 

كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: مملوكة. 

«الأصل» .”٠/0‏ و«مختصر الطحاوي» ص .95١٠‏ و«المبسوط) 2155-1١48 /١‏ 
و«الهداية» 288/5 و١مجمع‏ الأنهر» ؟057"/7. 


حس كتاب البيوع 


استبراء البائع أمته التي باعها 
إذا حصل التقايل قبل أن يقبضها المشتري 
قال: ( وهو واجب عليه إذا تقايلا قبل القبض ). 
رجل باع جارية من رجل بيعا باتا”'' ثم تقايلا قبل القبض'". فعلى 


2 2 1 0 
المولى استبراؤها في قول أبي حنيفة” " مه يفن الأول» وهو القياس. 
وقالا: وهو رةه وف الأسعحيان: لا يجب عليه 


وبحة الأول تأنه7* ايتحدت الآ فالةاملكا جديداء: قإنها اح جف عد 
ملكه بالبيع» وعلى المالك الأستبراء. 

ووجه الثاني: أن عقد البيع بواسطة الإقالة ينفسخ من الأصل» فكأنها 
لعن ا 


)١(‏ في (ب): (تاما) بدل (ياتا). 

(؟) قوله: (رجل باع جاريته من رجل بيعًا باتاء ثم تقايلا قبل القبض) غير موجود في 
(ج). 

(7) «الأصل») 2.77/5 و«مختصر الطحاوي») ص .94١‏ و«المبسوط) 7١/58١غ»‏ 
وافتاوئ قاضيخان» ؟/ 27905 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة ا8/أ. 

(5) «الأصل» ©77”/05. و«مختصر الطحاوي» ص١9.‏ و««المبسوط) 7١/58١غ.‏ 
وافتاوئ قاضيخان» 7/ 27460 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 91/أ. 

(5) لفظ: (أنه) غير موجود في (ج). 

(5) «المبسوط» .148/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 2/47 
و!المستجمع شرح المجمع» ورقة 175. 


استبراء الأمة من وطء الزنا 
قال: ( ونفيناه عنه لزناها . 


إذا وتنك الآمة فعلى الدرلى امقزافها غ331 يرن" لقؤلة عليه 
الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقيّن ماءه 
زرع”" غيره»”*). وعندنا””؟: لا يجب عليه أستبراؤها؛ لأن المطلق في 
الوطء وهو ملكه لها رقبة ويدًّا قائم بيقين» والمانع عنه مشكوك فيه"''. 
فلا ينتهض مانعًا من وجهين: 

أحدهما: جواز عدم أستقرار ماء الزناء فلا يكون ساقيًا زرع [ب/145] 


ل 


)١(‏ «المبسوط») ١/6577٠١ء.‏ و«منظومة النسفى للخلافيات» لوحة ١١٠١/أ»‏ و«فتاوئ 
قاضيخان») ”2595/7 واشرح لجنم العدرية لابن ملك. لوحة /ع/ أ 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة .5١1‏ 

(0) في (أ): (عند زفر كن أستبراؤها) بتقديم وتأخير. 

(9») في (ج): (في زرع) بدل (زرع). 

(4) «سنئن 5 داود) ”/558» رقم ]1١58[‏ كتاب النكاح» باب وطء السبايا» و«سئن 
الترمذي» ”*//570. رقم ]١١71[‏ كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يشتري 
الجارية وهي حامل» وقال الترمذي: حديث حسن» وامسند أحمد) -١١8/5‏ 
4 و«امصنف ابن أبي شيبة» 7775-777/17» و«صحيح ابن خزيمة مع الإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان» »1857/١١‏ رقم [1400] كتاب السيرء باب ذكر الزجر 
عن أنتفاع المرء بالغنائم علئ سبيل الضرر بالمسلمين فيه» قال محقق الكتاب شعيب 
الأرناؤوط عن هذا الحديث: إسناده حسن. 

(5) «الأصل» 779/0. و«المبسوط» 2١97/١7‏ و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة 
١ض‏ وافتاوئ قاضيخان» 259757/7 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 777. 
و«بدر المتقل في شرح الملتقل» 057/7. 

(1) لفظ: (فيه) غير موجود في (أ). 


سل كتاب البيوع 


والثانى: أنه وإن أستقر؛ لكنه غير محرم شرعًاء لعدم نسبته إلى 
الزانيى) فلم يحقخ زرع غيرة شرعا؛ لانقطاع النسبة» فلا يكون بالوطء 
استيراء السيد أمته التى ارتفع حيضها 
قال: (وأجزنا له وطء مرتفعة الحيض لا لوياس قبل 
(19) 0. اس / 0007 واكرلةه 7 
الحولين” . فعين أربعة أشهر وعشرا في رواية» 
ونصفها في أخرئ. وهما ثلاثة اسن والتقدير 
بالحولين رواية ). 
رجل أشترى جارية» فارتفع حيضهاء لا بسبب الإياس». وهذا القيد 
ا 
1 0 مع ا ا 507 
قال زفر آنه : وهو روأية عن ابي حنيفة ذه وهي من الزوائد: 
لا يطؤها حتئ يمضي عليها حولان؛ لأن الولد لا يبقئ في البطن””' أكثر 
566 00 5 : 
)١(‏ «المبسوط» .16-١67/١‏ «المصفيل» لوحة ١١5/أ»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة /ا8/أ. 
(0) في (ج): (حولين) بدل (الحولين). 
() «مختصر الطحاوي» ص .4١‏ و«المبسوط) 21١47//١‏ و«تحفة الفقهاء» 2١١1/5‏ 
و«الهداية» 5/ 44., و«الأختيار» 4/7. 
(5) «مختصر الطحاوي» ص١4.‏ و«فتاوئ قاضيخان») ”/ 2,595 و«الهداية» 4897/5غ 
و«الأختيار» 5/7. 


(5) لفظ: (في البطن) غير موجود في (أ). 
(5) في (أ): (فبمضيها). وفي (ج): (فمضيهما) بدل (فبمضيهما). 


هد ب ب 


وقال محمد آذ فى وا : ا أزئعة أشهر وعشرا؛ لأنها 

7 ها ب 57 ا : : ”شه 7م ١‏ 

مدة معرفة فراغ رحم الحرة المتوفئ عنها زوجهاء وفي رواية ' أخرى 

عنه: شهران وخمسة أيام؛ لأنها مدة معرفة””' فراغ رحم المرأة 
المتوفئ عنها زوجها. 


0 


وقال أب يؤسف يانه : تقدير المدة بثلاثة أشهر ؟ لأنها مدة معرفة فراغ 
رحم الاشة والشا 0 

وقيل: قال أبو يوسف ذلك تفسيرًا لقول أبي حنيفة 5ه فإنه قال: 
إلا يطؤها حت يتعرف براءة رحمها» ولم يقدر فى ذلك و 


ل لا 


2١١/7 الفقهاء»‎ ةفحت١و‎ »2١51//١7 «مختصر الطحاوي») ص١ 54. و«المبسوط»‎ )١( 
.4/7 و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 7595. و«الهداية» 84/5, و«الأختيار»‎ 

(0) في (ب). (ج): (ينتظر لها) بدل (ينتظرها). 

9) «المبسوط) 2١509//١7‏ و«تحفة الفقهاء» ؟/١١.‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2795/7 
و«الهداية» 2894/5 و«الأختيار» 2.4/7 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 
/ا4/أ. 

(54) لفظ: (معرفة) غير موجود في (ب). 

() في (أ). (ب): (الأمة) بدل (المرأة). 

() «مختصر الطحاوي» ص .4١‏ و«المبسوط) 2١57/١7‏ و«تحفة الفقهاء» 21١/9‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 7595., و«الهداية» 289/4 و«الأختيار» 5/7. 

(0») «الأصل» .771١/0‏ و«مختصر الطحاوي» ص١4»‏ و«المبسوط» 2119/7/17 و(تحفة 
الفقهاء» ”/ 7١١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ؟7/ 595. و«الهداية» 489/5» و«الأختيار» 
. 


سس كتاب البيوع الكلتتتكتكتتككتك 000 


استبراء الأمة على مشتريها من مأذونه المستغرق 
بعد أن حاضت عنده 
قال: ( ومشتريها من مأذونه المديون» وقد حاضت عنده 
يستبرؤها بعد قبضها ). 
المولئ إذا أشترئ جارية من عبده المأذون له في التجارة» والمأذون 
مديون مستغرق لرقبته وكسبه». وقد كانت الجارية حاضت عند العبد» 
وهلذا القيد زائد. 
قال أبو حنيفة وَينه: يجب على المولى آستبراؤها بعد قبضها"'". 
وقالا: يجتزئ بحيضها عند العبدء ولا يجب عليه أستبراؤها”"' وهلذه 
اليألة 'مشة تدرحددن] علن أن الدين المستغرق يمنع ثبوت ملك المولئ في 
أكتساب عبده المأذون له عنده”". 


وعندهما لا يمنع” 2 وسيأتي. 


0-0 00 00 


)١(‏ «الأصل» 0 و«المبسوط» 2١8١/١7‏ و«بدائع الصنائع» ه/ 65 »,. و«فتاوئ 
قاضيخان) 7957/7. 

(0) «الأصل» 7757/0., و«المبسوط» ١ /١7‏ و«بدائع الصنائع» ه/ :ه”», وهفتاوئ 
قاضيخان» ؟5957/7. 

(0) «الأصل» 75/5. و«المبسوط») .١9١/١‏ و«بدائع الصنائع» 55054/0؟, 
و١المستجمع‏ شرح المجمع» ورقة /ا؟7. 

(4) ينظر المراجع السابقة. 


0333333 


استيراء مولى المكاتب 
من تحرم على مكاتبه إذا عجز المكاتب عبد شرائهاء 


فعاد رفيمًا لمولاه بعد أن حاضت عنده 


قال: ( ولو أشترئ مكاتبه أخته؛ فحاضت ثم عجز فردء فعلى 
المولى أستبراؤها ). 
المكانن” ]ذا اشفزئ أعمة أو فيةة أن كالم" فشافف عد 
-وهذا القيد زائد- ثم عجز المكاتبء. فعاد في الرق». فعلى المولى 
أستبراؤها عند أبي حنيفة"'' ذَنهء وقالا: ليس عليه ذلك7"»: وهذا 
بناء علئ أنهن يدخلن في كتابته عندهما”؟»: فلم يستفد المولئ ملكا 
جديدّاء فلا أستبراء عليه. 


5ن لا يدخلن ء فكان مستفيدًا ملكا جديا فيستبرئ » ولو كان 


)١(‏ المكاتب: من أشترئ نفسه من سيده بثمن منجم يعتق بعد أدائه. 
«طلبة الطلبة؛ ص .١0‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص 25506 و«المطلع علي نوات 
المقنع» ص6١”2‏ و«المصباح المنير» ؟7/ 90750. ومادة (كتب) و«التعريفات» 
ص 27775 و«أنيس الفقهاء» ص 2170-١594‏ و(كشاف القناع» 7799/5. 

(0) «الأصل» ,7501-765٠/6‏ و«المبسوط») ».177/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» ؟7/ 2.195 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 71717. 

(5) «الأصل» 751/5. و«المبسوط» 2157/١7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 91/ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 71717. 

(5:) «الأصل» 0/ .7501-75٠‏ و«المبسوط» 177/7» و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 
775 

(0) «الأصل» 250٠/6‏ و«المبسوط» 2157/7 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة /1ا9/ ب. 


حلس كتاب البيوع با ااااحا# 0 


أشترئ(' ابنته أو أمهء فإنه لا يستبرؤها إجماعًا”'' ؛ لأنهما يدخلان في 
الكتابة بالاتفاق. 

لهما: أنه لو كان حرًا لتحررت عليهء فإذا كان مكاتبا لكاتبت عليه» 
والجامع تحقيق صلة القرابة كصلة"" الوالد والولد. 

وله أن اليه" والكتابة يسنان غلن المللة »ولا ملك له حقيقة 
لك قرينا يقره الل العفو فس الكدابةه دوكونة الزانه اللي 
فى الكتابة» فظهرت مالكيته فى حقهما"'". 

استبراء الجارية 
التي حاضت في يد البائع قبل قبض المشترى لها 
قال: ( ويكتفئ بحيضها في يد البائع ). 


إذا اشترئ جارية فحاضت في يد البائع بعد عقد البيع قبل قبضها. 


قال أبو حنيفة وفيعيير" نا : يجب عليه أستبراؤها بعد القبض. 


)١(‏ في (ب): (المشترئ) بدل (اشترى). 

(؟) «الأصل» 6/٠765-١7501ء‏ و«المبسوط» 2157/١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2457/7 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 9(7/ ب. 

() في (ب): (أصله) بدل (كصلة). 

(4) من قوله: (لكاتبت عليه ... إل قوله العتق) غير موجود في (ج). 

(4) في (ج): (مقصود) بدل (مقصودة). 

(1) «المبسوط» 2177/١‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 97/ ب. 

00 «الأصل» 777/6 و«مختصر الطحاوي» ص .4١٠‏ و«المبسوط» »141//١7‏ و١تحفة‏ 
الفقهاء» ”؟/"7١١.,‏ و«الهداية» 488/5. 


هم ب ب 


وعند أبي يوسف"''35: أنه يكتف بتلك الحيضة» لأنها معرفة براءة 
13 رحمها عن ماء غيره هو المقصود مخ الأستبراء. 

ولهما: أن السبب الحقيقي في وجوب الأستبراء طلب الوطءء لكنه 
خفي. لا يطلع عليه» فأدير الحكم على السبب الظاهرء وهو التمكن 
منهء :ذلك اليك بعد الملك+ فكان الملك الموكد اليك هو السنيهاء :فإذا 
وجد ترتب عليه الحكمء فما وجد قبل ذلك لا يجتزأ به”". 


المستحق لكسب الأمة المبيعة إذا ماتت قبل قبضها 


قال: ( واكتساب المبيعة التي ماتت”" قبل القبض للمشتري. 


إذا أكتسبت الأمة المبيعة أكتسابًا قبل القبض» ثم هلكت وانتقض 
الليع ”97م #الاكننات لالمتترى عند أبى حم 
و0 0 للبائع. 


,١١7/9 و«تحفة الفقهاء»‎ 2157/١7 «مختصر الطحاوي» ص١5» و«المبسوط»‎ )١( 
.848/5 و«الهداية»‎ 

(؟) «المبسوط» 7١//ا5١-158١ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة /371؟. 

(9) لفظ: (ماتت) غير موجود في (ج). 

(5) قوله: (إذا أكتسبت الأمة .. إلى قوله: وانتقض البيع) غير موجود في (ج). 

(4) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١؟/أ»‏ و«المصفل» لوحة ”0/ب» و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة /ا9/ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 7 7. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) لفظ: (هي) غير موجود في (أ). 


حل كتاب البيوع 


لهما : أن البيع -لهلاكها- أنتقض من الأصل» حتئ كان الهلاك على 
البائع» فتبين أن الأكساب ملكه. 

وله: أن الأكساب حصلت وهي ملك المشتري» وانتقاض البيع”" لم 
يظهر في حقها؛ بل في حق ذات المبيع [ب/145] لاختصاص الأنتقاض 
بالمحل الذي ورد العقد عليه”''» والعقد لم يرد على الأكساب؛ لعدم 
أتصالها بالمبيع» فلم يرد عليها العقد حقيقة» ولا بحكم التبعية» 
عسات للمشتري”". 


ادعاء السيد ولد أمته 
بعد إقراره أنه من غيره فأنكره المقر له 
قال: ( ولو أقر أن حمل جاريته من فلان» فكذبهء ثم أدعاه”*) 
المولى» فهي باطلة ). 
إذا قال الرجل لآخر: حمل جاريتي منك» فكذبه» أو قال: هو من 
فلانء وفلانٌ غائبٌ» فحضر فكذبهء ثم أدعاه مولاهاء فقال هو ابني. 


قال أبو حي وك دعوته ناطلة :ولا قت نسمة منه: أيذا: 


)١(‏ في (ب): (الملك) بدل (البيع). 

(0) لفظ: (عليه) غير موجود في (ج). 

() «المصفئ» لوحة 07/بء» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 91/ ب» 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة /ا؟١5؟.‏ 

() في (]): (ادعئ) بدل (ادعاه). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص5"ه”» و«منظومة النسفى للخلافيات») لوحة ا"/أ 
و«الهداية» "/ل/اا١»‏ و«تبيين الحقائق» ماما و«الدرر الحكام شرح غرر 
الأحكام» ل 


م سد 


وار هو ابنه. 

لهما: أن هذا الإقرار التحق وجوده بعدمه؛ بسبب تكذيب المقر له 
وجحوده. فصار كما لوال "التوبيسيه الأحد ا فإنه يثبت منه» 
كذا هذا. 

وله: أن هذا الإقرار لا يبطل بجحود المقر له وتكذيبه؛ لأنه إقرار بما 
لا يحتمل النقض بعد ثبوته» كمن أقر بحرية عبد في يد آخرء فكذبه المالك 
[+/141] لا يبطل إقراره حت لو أشتراه المقر يَعْتق وهلذا؛ لأن في زعم المقر 
أن المقر به حق للمقر له لا يبطل بتكذيبه ألا ترئ أنه لو أدغاة: بعد 
جحوده ثبت نسبه» ولم يجعل الجحود السابق مانعًا عن الثبوت؛ لأن 
التناقض لا يمنع دعوى النسبء. ومتئ كان حق الدعوة ثابثًا للمقر له مع 
جحوده» منع ذلك صحة دعوة المولئء كما لو فقد الغائب المقر له» 
فإنه لا يقت الندن”*© من المول» وكذ) ها , 


6# /5 «مختصر الطحاوي» ص27”55 و«الهداية» #/ لالا١» و”تبيين الحقائق»‎ )١( 
."01“ و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام) ؟/ 0ه"‎ 

(0) لفظ: (لم) غير موجود في (ج). 

5 لفظ: (وادعاه) غير موجود في (ب). (ج). 

(5) في (ج): (تكذيبه) بدل (يتكذيبه). 

(5) من قوله: (ومتئ كان حق الدعوة ... إلى قوله : فإنه لا يثبت النسب) غير موجود في 
(ج). 

(5) «الهداية» 7/8/7١ء‏ و”تبيين الحقائق» 5/ "5 لال و«الدرر الحكام شرح غرر 
الأحكام» ذفنن 


حسس كتاب البيوع للكتتتكككتكتكتكتكتكلتك07 0 0 


وطء السيد أمته المبيعة قبل التسليم 


قال: ( ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم» فالثمن كامل 
ولا شيء”'' عليه إن لم ينقصها. وقسماه على العف 7" 
على النقصان وعلىل قيمتها ويسقط ما أصابه. 
وأدخلا الأقل في الأكثر من النقصان والعقرء وقسماه 
على الأكثر وقيمتها . وأسقطا”" ما أصابه ). 


00 47) عن : : 

رجل باع جاريته , ثم وطئها قبل تسليمها إلى المشتري" '. قال أبو حنيفة 

ونه : لا شيء على البائع عن هذا الوطء إن كان لم ينقصها شيئّاء بأن 
قانع باد والفين كال على امسر 

٠ 5‏ 2060 زف4 و 3 5 : 

وقال أبو يوسف'' ومحمد”"' رحمهما الله: يقسم الثمن علئ مهر مثلها 


)١(‏ في (ج): (فلا شيء) بدل (ولا شيء). 

(0) العْفْرُ: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة» وهو مهر مثلهاء وسمي العقر عقرًا؛ لأنه 
يجب على الواطئ بعقره بكارتها أي: جرحها. 
«طلبة الطلبة»؛ ص98» و«مختار الصحاح» ص 5150 » مادة (عقر) و«المصباح المنير» 
»47١/7‏ مادة (عقر) و«القاموس المحيط) ص٠٠‏ 5. مادة (عقر) و «التعريفات» 
ص98١.ء‏ و«أنيس الفقهاء» ص١6١.‏ 

0 في (أ): (وأسقطاه) بدل (وأسقطا). 

(4:) في (ب): (للمشتري) بدل (إلى المشتري). 

() «الأصل» 2715/60 و«المبسوط» 2١74/١7‏ و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة 
0١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 771. ْ 

(5) «الأصل» 77/5. و«المبسوط» 2174/17 و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 774. 

© ينظر المراجع السابقة. 


م لبلب ب ب 


وقيمتهاء فيسقط عن المشتري ما أصاب مهر المثل» وإن”(' كانت الجارية 
0 

قال أبو حنيفة"'" ذه : يقسم الثمن عل نقصان البكارة وعلئ قيمتهاء 
ويسقط من الثمن ما بإزاء النقصان. 

معناه: تُقوّم ثيبًا وبكرّاء فيسقط من الثمن ما يخص التفاوت» فإذا 

كانك”"" قبمقها كرا اما نه اتسين .وقكها تكاعانة مقط تليق القمزن 
أو كانت "ماقي لتقل" تضننته العسرة: 

وقال أبو يوسف”' ومحمد''' رحمهما الله: ينظر إلى النقصان وإلى 
العقرء فيدخل الأقل منهما”'' في الأكثر» ثم يقسم الثمن على الأكثر 
متهماء وعليل'قيمتها الآن»:.فما أصات الأكثر سقط عن المشترى» 
وما أصاب قيمتها يدفع إلى البائع. 

لهما”": أن المستوفي بالوطء بمنزلة جزء من العين حكماء فكأنه 
بالوطء أمسك جزءًا من المبيع» فيسقط''' بإزائه”''' من الثمن» ولأن 
هذا وطء في ملك الغير» وهو موجب للحد أو للمهرء وقد سقط الحد 


)١(‏ فى (ج): (إن). 

إفية «الأصل» 0/»؛ و«(المبسوط» 7١4/1/ا١-21480‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة 7784. 

() فى (س): (كان) بدل (كانت). (5:) فى (أ): (يسقط) بدل (سقط). 

)2 «الأصل» 00», و«الميسوط») 21١1/4/1١‏ لشفي شرح المجمع) ورقة .١174‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(0) في (ج): (منها) بدل (منهما). 

(0) في (ب): (ولهما) بدل (لهما). 

(9) في (ج): (فسقط) بدل (فيسقط). 

)0١(‏ في (ب): (مابإزاته) بدل (بإزائه). 


حل كتاب البيوع 


فوجب المهر؛ ولأن المشتري لو وطئهاء ثم ظهر عل عيب يمتنع من الردء 
مع أن الوطء في ملك نفسه» وإذا ثبت حكمه مع مصادقة الملك» فأولئ أن 
يثبت في غيره. 

وله”'': أن منافع البضع ليست بمال حقيقة» فلا يقابلها''' شيء من 
الثمن؛ لاختصاص الثمن بما هو مال» فتعذر إسقاط شيء من الثمن في 
مقابلة الوطء» وتعذر التضمن بالقيمة؛ لأن مجموعها غير مضمون عليه 
بالقيمة» حتئ لو أتلفها لا يجب عليه القيمة» ولا شيء منهاء فكذا 
فنا الكو فاه لوظ ع الال بحرم من الع 


استهلاك البائع ولد المبيع قبل القيبض 


قال: ( ولو أستهلك ما ولدت الشاة قبل القبض فهي للمشتري 
بقسطها””*' من غير خيارء وأثبتاه ). 

إذا أشترئ شاة بدرهمء فولدت حملا يساوي درهماء فأكله. 

قال أبو حنيفة” وَيه: يأخذ المشتري تلك الشاة بنصف درهم 


ولا" لخي 


)001 في (أ): «ولنا) بدل (وله). 

(؟) في (أ): (فلا يقابله) بدل (فلا يقابلها). 

() «المبسوط» 2180-١1/4/17‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 2/98 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 4/؟١5.‏ 

(4) في (ج): (بسقطها) بدل (بقسطها). 

(5) «المبسوط» .188-١19/17‏ و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١؟/‏ ب, و«بدائع 


الصنائع» ه/255, و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 4؟5. 


 ___-_-_- 


وقالة: يتغيز"" + ولو كانك 0/+وابغ جارية فاستهلك ولدهاء بخير 
ادرف اتقا ”7 . 
لهما : أن ولد المبيعة مبيع» سواءٌ حدث قبل القبض أو بعدهء وهلاك 
بعض المبيع قبل القبض مثبت للخيار في فسخ [ج/'2اب] البيع أو أخذ"" 
وله: أنه نماء» ولو هلك بآفة سماوية لم يثبت له الخيارء مع لزوم'*) 
كل الثمن» فإذا لزمه بعضه كان أوليل» ولأن رضا المشتري بدفع نصف 
درهم في تحصيل هذه الشاة فوق رضاه بدفع درهمء فلم يكن للتخيير 
للجارية بسبب الولادة» لا لمعنئ”"' راجع إلى النماء وتلفه» وهذا 
0 30( 
مختص بها ٠.‏ 


4ك 
0 
7 
7 


)١(‏ «المبسوط» »188-١797/1‏ و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة /7١‏ ب» و«بدائع 
الصنائع» 65 و«المصفيل» لوحة لاه/ ب» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 48/أ. 

(0) «الأصل» 597/0. و«المبسوط» 218٠/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2٠٠١/1‏ و«بدائع 
الصنائع» 0/ “780-17817ء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 88/أ. 

() في (ج): (وأخذ) بدل (أو أخذ). 

(5) لفظ: (لزوم) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (بمعنئ) بدل (لمعنئ). 


)05 المستجمع شرح المجمع) ورقة 4؟7؟. 


سلس كتاب البيوع ب+--_ااانننينسسب# 00 


فصل فى عقود أهل الذمة”١‏ 
عفد الذمي على الخمر والخنزير 
قال: ( ويحوز للذمي أن يعقد على الخمر والخنزير كسائر 
البياعات )”". 


أما أعتبار بياعاته؛ فلأنه من أهل دارناء فصار في البيع كالمسلم» 


فعيتبر عقوده. 


وأما جواز عقده على الخمر والخنزير» فإنهم مقرون بعقد الذمة» علئ 


أن يكون ذلك مالا لهم» فلو لم يجز تصرفهم في ذلك لخرجا"" عن 
المالية» وفي سات 


وقد روي عن عمر 22: ونه أنه قال لعماله ورف نيعا وذو العشومد 


توا 


000 


00 


إفرة 
لق 


أهل الذمة هم : الكفار الذين أمِنَ علئ أموالهم ودمائهم بدفع الجزية. 


«طلبة الطلبة» ص58١2‏ و«النهاية» 2١58/7‏ مادة (ذمم) و«المصباح المنيرا 
١/١‏ ». مادة (ذممته) و«التعريفات» ص57١»‏ و«أنيس الفقهاء» ص 187. 
«الأصل» 0/ 27507 و«الكتاب مع شرحه اللباب» 47/7» و«المبسوط» 211"9//17 
و«الهداية» "/ 57. 

في (ج): (يخرجا) بدل (لخرجا). 

أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» 8/ 1946» رقم ]١58517[‏ كتاب البيوع» باب بيع 
الخمر ٠‏ وأبو عبيد فى «الأموال» ص57 ., و البيهقى فى «السئن الكبرئ» 2٠١7/5‏ 
كتاب الغصبء باب من أراق مالا يحل الأنتفاع به من الخمر وغيرها وكسر 
وعاءهاء وقال البيهقي في فى «سئنه» ٠١7/5‏ عن هذا الأثر: إسناده منقطع. 

وقال ابن التركماني ف في الجوهر النقي» 0/5 : صححه ابن حزم. 

قلت مظان درم : عدم جواز بيع الخمرء لا لمؤمن» ولا لكافر؛ بل قد شنع كانه 
علئ من أجاز للمسلم أن يأمر نصرانيًا بشراء خمر له. ينظر «المحلئ» /ا/ 595 5947. 


تن ا 0 


وأما المسلم». فلا يصح عقده عليهما؛ لأن الخنزير ليس بمال» 
ولا الخمر بمال متقوم عندهء وفي العقد عليه إعزاره وهو مأمور بإهانته”"". 


توكيل المسلم ذميًا في بيع محرم, 
وتوكيل المحرم حلال لبيع صيده 
قال: (وتوكيل مسلم ذميا بذلك»؛ ومحرم حلالا ببيع صيده 
صحيح ). 


قال أبو عت 


ده : إذا وكل مسلم ذميًا ببيع خمر أو خنزير 
أو شرائهما جازء وإذا باشر الوكيل العقد يقع الحكم للمسلم» فيملك 
الثمن إذا باع» ويخلل الخمر ويطلق الخنزير إذا أشترى. 

وقالا: لا يصح ولا ينفذ على المسله”"؛ لأن الوكيل نائب عنه في 
تحصيل حكم العقدء فيصير المسلم محصلة””*' حكم العقد””" بنائبه 
وهو ليس بأهل لإثبات حكم العقد لنفسه. 


245/7 «الأصل» 0 و«الآثار» ص2777 و«الكتاب مع شرحه اللباب»‎ )١( 
.57 /” و«المبسوط» ١/لا7١. و«الهداية»‎ 

(0) «الأصل» 4/5/ا-80», و«المبسوط» 2178/١‏ و«روضة القضاة وطريق النجاة» /١‏ 
”* . و«الهداية» / /ا5». و«إيثار الإنصاف فى مسائل الخلاف» ص5١27‏ و(تبيين 
الحقائق» 057/5. ْ 

() «الأصل» ه/ 2.8٠‏ و«المبسوط») 2١78/١‏ و«روضة القضاة وطريق النجاة» /١‏ 
٠”‏ . و«الهداية» ”/ لا5. و«إيثار الإنصاف فى مسائل الخلاف») ص5١"27‏ و«”تبيين 
الحقائق» 65/5. 1 

(5) في (ج): (محصلا حكمًا) بزيادة (حكما). 

(5) عبارة: (حكم العقد) غير موجودة في (ب). 


حلس كتاب البيوع لللرهممه 


ولا لإثباته"'' لغيره؛ لكونه مأمورًا بإهانتهماء وفي ذلك إعزازهماء 
وهلذا نخلافة .مالو كان له:عبل كافر مأذون له+:فاشترئ خمرا» لآن 
المأذون ليس بنائب عنه في تحصيل الحكم لوجود الوكالة السابقة"'"'. 
ولهذا صح تقييد الوكالة دون الإذن. 

وله: أن حكم العقد بمباشرة الوكيل”" يثبت للموكل بطريق الحكم؛ 
لوجود الوكالة”*'» فإن الوكالة لا تحصل حكم الشراء» لكنها أحدثت 
معاد «بحص به" للمؤكلن؟العلف سكدا عند حصي الوكزل له إبساقيرته 
لسببه'''. والمسلم غير ممنوع عن تحصيل هذا المعنل» فإنه بمعزل عن 
إعزاز الخمر والخنزيرء فإن الإعزاز تحصيل الملك لنفسه أو لغيره. 
لا في تحصيل معنئ يحصل”"”* به الملك فيهما إذا حصله غيره. 

وأما أن الوكيل نائب عنه» ففي حكم التصرف,. لا في نفس التصرف» 
فإن العبد المأذون له إذا كان في التصرف أصيلا فبالحري أن يكون الوكيل 
أصيلاء وإنما لم يصح التقييد في الإذن وصح"'' في التوكيل؛ لأن الأصل 
وقوع حكم التصرف للعبد؛ لأنه هو العاقد» والحاجة إلى الإذن لرفع 
المانع. 


)١(‏ في (ج): (ولإثباته) بدل (ولا لوثباته). 

(5) عبارة: (لوجود الوكالة السابقة) غير موجودة في (ب). 

(9) لفظ: (الوكيل) غير موجود في (ج). 

(4) في (ب): (الوكالة السابقة) بدل (الوكالة). 

(5) لفظ: (به) غير موجود في (ج). (5) في (ج): (بسببه) بدل (لسببه). 
(0) عبارة: (معنئ يحصل) غير موجودة في (ج). 

(8) في (أ): (معن به يحصل) بدل (معن يحصل به). 

(9) في (ج): (صح) بدل (وصح). 


ب 


وأما في الوكالة» فوقوع''' حكم التصرف للموكل عل خلاف 
الأصل ؛ لأنه غير عاقد» وإنما يعبت حكما للتوكيل السابق وقبوله”''. 
فصح التقييد بالقول المقيد في التوكيل» وعلئ هذا الخلاف المحرم إذا 
وكل حلالا ببيع صيده' ". 


0 
7 
2 


قال: ( ونجيز للمجوسي بيع المخنوقة من مثله. ومنعه ). 


المجوسي إذا خنق شاة فباعها من مجوسي آخر صح عند أبي 
يوسف”*'؛ لأنهم يعدون ذلك تذكية عندهم. ولا يخرجونه بذلك عن أن 
يكون مالا متقوماء فجاز بيعه فيهم””' كبيع الخمر والخنزير [ج/188أ. 

وقال محمد كأنه: هي ميتة» والميتة غير متقومة عند أحدء فامتنع 
يا . 


)000 في (ج): (في وقوع) بدل (فوقوع). 

(0) فى (أ): (والقبول) بدل (وقبوله). 

فرة البدائع الصنائع» / .١57-0١‏ و«روضة القضاة وطريق النجاة» ٠7 /١‏ 5» و«الهداية» 
"/ /ا58-5» و«تبيين الحقائق» 057/5», و«العناية على الهداية» 5/ ١0-579‏ 55. 

(5) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١ا/‏ ب» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
24, بء و«العناية في شرح الهداية» 7/ 25٠7‏ وافتح القدير» 5/ »4٠7"‏ و«احاشية 
ابن عابدين» .6١/0‏ 

(0) في (ب): (فيما بينهم) بدل (فيهم). 

(5) «الأصل» 2701/0 و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة /1١‏ ب» وافتح القدير) 
٠7” /5‏ . و«احاشية ابن عابدين» 20١/0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
4/ت. 


حل كتاب البيوع 


إذا اشترى ذمي خمرًا من ذمي ثم أسلما 
قال: ( ولو أسلم ذميان تبايعا خمرًا قبل قبضه» فتخللت قبل 
الحكم ينقضهء أجزنا البيع وخيرناه ). 

ذمي أشترئ خمرًا من ذمي» ولم يقبض المشتري المبيع حتئ أسلما 
فتخللت قبل القضاء ينقض البيع''". قال زفر كآنه: بطل البيع» وليس 
للمشتري ال 

وعندنا: البيع صحيحء والخيار له» إن شاء قبض وإن شاء ترك ". 

له: أنه طرأ علئ هذا العقد ما أفسده وحرمهء فلا ينقلب جائرًا 
إِلّا بتجديد عقدء ولم يوجد. ولنا: أن الإسلام حرم عليه التصرف في 
الخمرء والتصرف هاهنا إنما هو في الخل» فكأن العقد وقع عليه”*". 


)١(‏ من قوله: (ذمي أشترئ خمرا ... إلئ قوله: قبل القضاء ينقض البيع) غير موجود في 
(). 

(؟) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١١٠7/أ»‏ و«المصفئ» لوحة ١١7/ب»‏ و«(شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 48/ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 179. 

(6) «الأصل» .5١094/6‏ و«المبسوط» 2١78/١‏ و«منظومة النسفى للخلافيات» لوحة 
1ب عض ممم الهرزها لأبن نلك ارينة بوانت ووالمتو شر 
المجمع» ورقة 9؟١.‏ 

(8) «المصفئ» لوحة /7”١١‏ ب» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 98/ب» 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ا 


مب ب 


ُ ْ . 5 )203 
مدة خيار الشرط 
قال”'": (مدة خيار الشرط ثلاثة أيام» والزيادة مفسدةٌء وقالا: يجوز 


إذا" انك معليمة ): 


قال أبو حنيفة ‏ زن 145 اشتراط الخار للبائع والمشتري أكثر من ثلاثة 


أيام 5 ة للبيع” ". وهو قول 0 والشافعي””'. 0 


00 


إفة 


قرف 


0 


(0) 


00) 


037 


خيار الشرط: مركب إضافي صار علماء من أصطلاح الفقهاء عل ما يثبت 
بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما من الأختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد في 
مدة معلومة. «الجوهرة النيرة» /١‏ 23575 و«فتح القدير» 598/0» و«البحر الرائق» 
5/”, والأنيس الفقهاء» ص5١7.‏ و«كشاف القناع» / 27٠١7‏ و«المعاملات 
الشرعية» لأحمد إبراهيم ص5١٠.‏ 

لفظ : (قال) غير موجود في (رب). 

«الأصل» 2١١8-70‏ و«مختصر الطحاوي» ص 08لء و«الكتاب مع شرحه 
اللباب» 2.١7/7”‏ و«المبسوط» »5١/١‏ و«رؤوس المسائل» ص277 و«تحفة 
الفقهاء» 577/7., و«أنيس الفقهاء؛ ص0١7.‏ 

«المبسوط») 2.5١/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 577/7. و«الهداية» //ا”. و(أنيس الفقهاء» 
ص .5١15 75١960‏ 

«مختصر المزنى») ص”لا» و«المهذب») ١/5506ء‏ و«روضة الطالبين» ”2557/7 
و«المجموع) 9/ ١‏ و«مغلى المحتاج» *//اء. 

قلت: نسبة هنذا القول لمالك ليس بدقيق؛ فمذهب المالكية: أن تعيين أقصيا مدة 
للخيار تقدر بقدر الحاجة» فلم يقيدوا خيار الشرط بثلاثة أيام؛ بل للعاقد تعيين المدة 
التي يشاء علئ أن لا يجاوز الحد المعتاد في كل نوع» ولعل ما نسبه المؤلف لمالك 
رواية غير مشهورة عنه. «المدونة») 7/ 237377 و«التفريع» ؟/ .١77‏ و«الكافي في فقه 
أهل المدينة» ؟/ 257 و«مختصر خليل») ص١18.‏ 


هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء الأصبحي المدني» إمام دار 


وقالا: يجوز أن يزيد علئ ثلاثة أيام إذا ذكر مدة معلومة”". 


(9). ك. و 7 : . : ١‏ 300 

لهما : أن شرعية الخيار للتروي والتفكر لدفع الغبن» وفد تحوج 
الحاجة إل مدة أكثر منهاء فيجوز عملا بالعلة وهى الحاجة 6050/1 إلى 
دفع الغين. 

وله: أن عقد البيع يقتضي ثبوت الملك للبائع في الثمن وللمشتري”" 
في المبيع» فوجب ترتب الحكم عليه ولزومه عقيب”'' الأنعقاد بغير تراخ» 
تحررًا عن تراخي الحكم عن السبب» لكن النص ورد بجواز أشتراط الخيار 

ثة أيام علئ خلاف القياس» وهو ما روي أن حَبّان””' بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري كان يعْبن في البياعات. فقال ا : «إذا بايعت فقل: 


الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» صاحب «الموطأ». 
قال البخاري: أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمرء ولد بالمدينة سنة 
“هه وتوفى بها سنة 11/9ه. 
«الجرح والتعديل» ٠4‏ . و«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص"!5. 04». و«تذكرة 
الحفاظ») 27١7-75١1 /١‏ و«العبر4ه 25١١/١‏ و«تهذيب التهذيب» /٠١‏ 4-8., 
و«التقريب» ص65١50»,‏ و«الخلاصة» ص55". 

)١(‏ «الجامع الصغيرا ص”7”57. 2755 و«مختصر الطحاوي» ص 52ل. و«الكتاب» 
؟/”». و«المبسوط» .5١/١7‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ”2.51/7 و«الهداية» 7//ا7. 

4 في (أ): «ولهما). بدل (لهما). 

(9» في (ج): (والمشتري) بدل (وللمشتري). 

(4:) في (ج): (عقد) بدل (عقيب). 

() هو: حَبَّان بن مُنْقَذْ بن عمرو بن عطية المازني الأنصاري» صحابى مشهور» شهد 
أحذًا وما بعدهاء وتوفي في خلافة عثمان طللك. «الجرح والتعديل» 1 
و«تهذيب الأسماء واللغات» 2١67/١‏ و«أسد الغابة» ١/لا"7»‏ و«الإصابة» 
:»0١‏ وا«كتاب من روئ عن أبيه عن جده) ص568١.‏ 21594 و«المغنول فى ضبط 
أسماء الرجال» ص .,١‏ ْ 


م5 ب 


لا خلابة”'" ولي الخيار ثلاثة أيام)”"“. فجاز أشتراطها بالنص» واشتراط 
ما دونها ضرورة كونه من أجزائهاء ولم يجز الزائد عملا بالباقي؛ 
لتزاخي الكو عن" السبب الببالم. عن -معارضة النض”". 


إسقاط خيار الأبد بعد ثلاثة أيام 
قال: ( وإسقاط خيار الأبد بعد الثلاثة لا يرفع الفساد ). 


قال أبو حنيفة ويه : إذا شرطا الخيار على التأبيد» ثم أسقطاه بعد 
مضي ثلاثة أيامء لا ينقلب البيع جائرّاء ولا””' يرتفع فساده””. 


)١(‏ لا خلابّة: أي: لا خداع. 
«النهاية» 08/7. مادة (خلب) و«مختار الصحاح» ص”8١21.‏ مادة (خلب) 
و«المصباح المنير» »١7/57/١‏ مادة (خلب). 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة) 2578/١5‏ رقم (لالا١48١).‏ و(سئن ابن ماجه» ٠749/7‏ 
رقم [7705] كتاب الأحكام؛ باب الحجر على من يفسد ماله » و«سنن الدارقطني» 
؟/ مه-ودمه, رقم [٠١؟]‏ ورقم ]1١١[‏ كتاب البيوع. و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي 5/ /77ء 775ء كتاب البيوع». باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار 
في البيع أكثر من ثلاثة أيام» و«التاريخ الكبير» للبخاري »18-1١17//8‏ وحسن إسناده 
الشيخ عبد الله اللحياني في تحقيقه لكتاب «تحفة المحتاج إل أدلة المنهاج» 
يف 

(9) «المبسوط» »5١/١‏ و«الهداية» //70. و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
8 بء و«اللباب في شرح الكتاب» ؟15-11/7. 

(4) في (أ): (فلا يرتفع) بدل (ولا يرتفع). 

(ه) «الأصل» »١1757/0‏ و«المبسوط» .57/١7‏ و«الهداية» ”/ /ا١»‏ و«الجوهرة النيرة» 
:»© و«حاشية الشلبي عليل تبيين الحقائق» 5/ .١8‏ 


سسب كتاب البيوع 


وقالا: ينقلب جائرًا'''. وهذِه المسألة من”"' فروع ما قبلها. 

لهما: أنهما أسقطا ما كان منافيا للعقد. وهو تأبيد الخيارء فانقلب 
جائرًاء كما لو أسقطاه”" قبل الثلاثة. 

وله: أن الفساد قبل الثلاثة فسادٌ غير متقرر؛ لأن تقرره بالجري علئ 
مقتضئ ما سمياه””'» وإنما يكون بالدخول في اليوم الرابع» فيزول أثره 
بإسقاطه. وبعد الثلاثة تقرر الفساد فلا يرتفع بعد تقرره!”"2. 


إسقاط خيار الأبد قبل مضى ثلاثة أيام 
قال: ( ورفعناه بإسقاطه قبلها . 
إذا أشترطا خيار الأبدء ثم أسقطاه قبل مضي ثلاثة أيام. قال زفر””) 
كذ : العقد أنعقد فاسدّاء فلا ينقلب”" جائرّاء كما إذا باع الدرهم 


)١(‏ «المبسوط» .77/١7‏ و«الجوهرة النيرة» »75517/١‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة 27٠‏ و«احاشية الشلبى على تبيين الحقائق» 5/ .١8‏ 

(0) لفظ: (من) غير موجود في ب ج). 

(6) في (أ): (أسقطه) بدل (أسقطا). 

(4) في (ج): (ماسميا)ء وفي (ب): (مانفيا سميا) بدل (ماسمياه). 

(5) في (ب): (تقريره) بدل (تقرره). 

)١(‏ «المبسوط» 2317/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 98/ ب» و«حاشية 
الشلبى علا تبيين الحقائق» 5/ .١6‏ 

0) «المبسوط» 257/١‏ و«ابدائع الصنائع» 6» و«الأختيار) ؟/ *7 3 » و«الجوهرة 
النيرة» .5557/١‏ 

(4) في (ج): (فلابد ينعقد) بدل (فلا ينقلب). 


م5 ب 


وغكون؟ وات 121751 أن إنبقاط المقييك قبل تقر زه اعمال كما 
إذا باع برقم مجهول المقدار عند المشتري» ثم أعلمه في المجلس» والفرق 
يمكن رفعه. 

وفي مسألتنا وقع الفساد في شرطه فأمكن”'". 


دا الم ةا بيكة 


اشتراط إلغاء البيع 
إذا لم ينقد الثمن خلال أربعة أيام 
قال: ( ولو قال: إن لم أنقد الثمن إلئ أربعة أيام فلا بيع بينناء 
فهو فاسدٌ. ويوافقه في الأصح., وأجازه). 
قال أبو حنيفة: إذا قال: إن لم أنقد الثمن إل أربعة أيام فلا بيع بينناء 
دالعقة فاه 
وعن أبي يوسف كن روايتان» والأصح أنه يوافق الإماه”*". 


000 «الأصل») 70 , «المبسوط) 257/١‏ وابدائع الصنائع» 2/0 و«الأختيار) 
./١‏ «الجوهرة النيرة» ١/5557؟.‏ 

(؟) «المبسوط» .35-3777/١‏ و«بدائع الصنائع» ه23 وو«الأختيار» 7/"(ء 
و«الجوهرة النيرة» ١/555؟.‏ 

(9) «الجامع الصغير» ص©2”56. و«الهداية» 78/7”. و«تبيين الحقائق» 2١٠5/5‏ 
و«الجوهرة النيرة» »7555/1١‏ و«البحر الرائق» 5/5. 

(5) «الجامع الصغير»ة صه5”. و«الهداية» 2.78/7 و«تبيين الحقائق» 8/5١ء.‏ 
و«الجوهرة النيرة» 2757/١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 271١‏ و«البحر 
الرائق») 5/5-ل. 


لس كحتاب البيوع 00س 


وقال صوند ا و ل , 

له: أن هذا الشرط في معن خيار الشرط وملحق به؛ وعند”"” أشتراط 
الخيار فوق الثلاث يجوز إذا كان معلوماء فكذا ما ألحق به0", 

ولأبي حنيفة ذه : أن أشتراط الخيار فوق الثلاث مفسدٌ للبيع» وههذا 
ملحق به فيكون مفسدًا. وكل واحد من أبي حنيفة ومحمد مر علئ أصله في 
الحاق هنذا الشوط يشرط الن 37 

وأما أبو يوسف. فإنه أجاز في شرط الخيار عملا بالأثرء وهو ما روي 
عن ابن عمر َه : أنه أجاز الخيار إلى شهرين””': وعمل في هذه المسألة 
العا 0 


2.٠6/5 «الجامع الصغير4ء ص55”. و«الهداية» ”278/7 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.57/5 و«البحر الرائق»‎ »555/1١ و«الجوهرة النيرة»‎ 

(؟) فى (أ ب): (وعندي) بدل (وعند). 

(0) فى (ب): (ما لحق به) بدل (ما ألحق به). 

(5) «الهداية» ”58/7» و«تبيين الحقائق» 5/ 8. »١5‏ و«البحر الرائق» 5/5. و«النافع 
الكبيرا ص 50 ". 

(4) لم أجدهء وقال عنه الزيلعي: غريب جدّاء «نصب الراية» 8/5. 
وقال العينيى: إن هذا كله لم يثبت بإسناد صحيحء (إعلاء السنن» .57/١5‏ 


(5) «الهداية» 2758/7 و«تبيين الحقائق» .»١5/5‏ و«البحر الرائق» 25/5 و«النافع الكبير» 
”7 


هم -_ ل 


اشتراط الغاء البيع 
إذا لم ينقد الثمن خلال ثلاثة أيام 

قال: ( ولو قال: إلى ثلاثة أيام أجزناه ). 

300 : . ا 20 خبوهه 5 : 3 

إذا' ' قال: إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. 

قال غلماؤةا : مود البوع : 

وقال زفر كانه : ا لأنه بيع شُرِطتٌ فيه إِقَالة لايل لتعلقها 
بالشرطء واشتراط الإقالة الصحيحة فى البيع مما يفسله » فاشتراط الفاسلة 
أولةيالفياة 

ولنا : أن ابن عمر ويا باع ناقة بهذا ال ولم ينكر عليه أحدٌ من 
الصحابة؛ ولأنه في معنا كرك البفيار جل :فو وستشاخة :ردول 0 
تغييراء فكان أوليئ بالجواز. أما أنه فوقه في الحاجة؛ فلأن''' الحاجة 
إلى دفع برو لديا ةيةه وانمادين الطريق أرينا لزانم" إلى 


)١(‏ في (ج): («ولو) بدل (إذا). 

إفة (الجامع الصغير) ص 560 275 و«بدائع الصنائع») ه/ ١/6‏ . و«الهداية» 58/7» و«تبيين 
الحقائق» 5/ »١8‏ و«الجوهرة النيرة» 2555/١‏ و«البحر الرائق» 1/5. 

() «بدائع الصنائع» ه/ هلا و«الهداية» 78/7. و«تبيين الحقائق» 5/ »١60‏ و(الجوهرة 
النيرة» ١/755ء‏ و«البحر الرائق») 57/5» ل. 

0 أجده. والذي عن ابن عمر مرفوعًا: «الخيار ثلاثة أيام» أخرجه الدارقطني في 
«سننه» / 05 رقم [771] في كتاب البيوع» وفيه أحمد بن عبد الله بن ميسرة» ضعفه 
الدارقطني» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. «نصب الراية» 8/5. وقال ابن 
حجر «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» :١58/7‏ إسناده وأه. 

(5) لفظة: (أقل) غير موجودة في (أ). 

)١(‏ لفظة: (فلأن الحاجة) غير موجودة في (ج). 

20 في (ج): (المرافقة) بدل (المرافعة). 


حل كتاب البيوع حلبلببب ‏ يي 0# 


القاضى » وقد لا تتيسر المرافعة؛ لضوند يلحقه فيها أو لعجز. ف 0 
هذاء ودفع ضرر الغبن» كما يندفع بالتروي بعد العقد [ب/150أ] فيمك*: 
دفعها به قبل العقد. 

وأما أنه أقل تغييرًا؛ فلأن شرط الخيار يمنع من ثبوت حكم العقدء 
ويثبت ولاية'' الفسخ نصًا ودلالة» وفيما'" نحن فيه يثبت حكم العقدء 
ولم قت يثبت حكم اله لفسخ نضًا بل دلالة» فكان أقل تغييرًاء فكان أولىل 

6 
ال 

اشتراط الخيار إلى الغد 

قال: ( والغد غاية داخل فى الخيار”*2. وأخرجاه ). 

قال أبو حنيفة ونه : إذا أشترط الخيار إلى الغدء فله الخيار في الغد 
كله وهكذا إلى الظهر. والليل يشمل جميع وقت الظهر وجميع وقفت 


0 
وقالا: لا تدخل الغاية فيه(". 


)١(‏ في (ب). (ج): (فيتعين) بدل (فتعين). 

(؟) في (ج): (ولأنه) بدل (ولاية). 

() في (ج): (وفي ما) بدل (وفيما). 

(5) «بدائع الصنائع» 0/ .١١76‏ و«الهداية» 2787/7 و«تبيين الحقائق» 5/ .15-1١6‏ 

(5) في (ج): (في الخيار داخل). بدل (داخل في الخيار). 

(5) «الأصل» .١755/8‏ و«المبسوط» .07/١‏ و«الجوهرة النيرة» .555/١‏ 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة .5١٠١‏ 

0) «الأصل» .١55/5‏ و«المبسوط») .07/١‏ و«الجوهرة النيرة» 0345/١‏ 


و« 2 لمستجمع شرح أ لمجمع" ورقة رمه 


0 ب 


و20 أن الغاية لأ تدسل قيما :ضرت له“ الغايةة: كالليل فى بات 
الصوم. 

وكتأجيل الدين إل رمضانء. وكالإجارة. 

وله: أن حرف إل يستعمل لمد الحكم المذكور قبلها”'" إلى الغاية, 
1" الا :: « تن يمرا ألصِيَامٌ إل أن . 

وقد يستعمل لانسحاب الحكم المذكور قبلها على المجرور بهاء 
وإخراج ما وراء الغاية [ج/184] عن ذلك الحكمء كقولنا : في خمس من 
الإبل السائمة إل تسع. 

وكقول النحاة: تثبت [//7؟١ب]‏ الهاء في المذكوز من القلاثة إلى 
العشرة» وليس المراد هاهنا المعنى الأولء» فإنه لولا ذكر الغاية 
لا تسحب الحكم على الغد وما بعده» ألا ترئ أنه يفسد البيع؛ لإطلاق 
الشان: لاقتضائة خيان الأيك: 

وإذا لم يكن مرادًا تعيّن المعنى الثاني» وهو إخراج ما وراء الغد عن 
حكم الخيار بخلاف التأجيل؛ لأنه لمد الحكم. 

الاترئ أنه إذا أطلق لا يتضرت إلى الأبنه بل '*؟ عند بعضهم يتأجل 
إلئ”2 نصف يومء وعند بعضهم إلى ثلاثة أيام. 
)١(‏ فى (أ): (ولهما) بدل (لهما). 
إف4 لفظ : (قبلها) غير موجود في (أ). 
(0) فى (أ). (ج): (لقوله) بدل (كقوله). 
4 شر البقرة آية /1ا6١].‏ 


(5) لفظ :(بل) غير موجود في (ج). 
() حرف (إل) غير موجود في (أ). 


حل كتاب البيوع 


والمختار للفتوئ: أنه يتأجل إل شهرء وبخلاف الإجارة؛ لأنه لمد 
الحكم أيضًا؛ٍ لأنها تقع على المنافع القائمة في الحال0". 


اا الي لياه 


اشتراط الخيار لغير العاقد 


قال: ( ولو شرط الخيار لغيره أجزناه» ويثبت لكل منهماء فإن 
أختلف تصرفهماء أعتبر السابق. وإن حصلا معا رجح 
العقد في رواية. والفسخ في أخرى ). 
الدزال الشراد لير العاقة جات ال 
وقال زفر: لا يجوز""؛ لأن الخيار من أحكام العقد وموجباته. 
فيختص بالعاقد» ولا يجوز لغيره» كاشتراط”*' الثمن علئ غير المشتري. 
ولنا: أن تصرفات العاقل تصان عن اللغو مهما أمكن. وقد أمكن 
بشع الكيان لغيزة:نياية غتن تقب «يطريق الأ فاب فشن اهيا ”اله 
أولاء ثم ينوبه الغير فيه» وإذا ثبت ذلك يقبت الخبار لكل منهها 0 . 


)١(‏ «المبسوط) 255-51١/١‏ و«بدائع الصنائع» 0/ .١74‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 21/49 و«فتح القديرا 0/ ."٠١‏ 

0) «الأصل») 6/ 2178-1١77‏ و«المبسوط» ١//ا5.‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 211/54 
و«الهداية» "/ *”. و«تبيين الحقاتق» 5/ .١9‏ و«البحر الرائق» 7/5 .7١‏ 

9) «المبسوط» ١//9ا5»‏ وابدائع الصنائع» ه/ ١75‏ . و«الهداية» "/ *”. و”تبيين 
الحقائق» .١19/5‏ و«البحر الرائق» .7١/5‏ 

(4) في (ج): (اشتراط) بدل (كاشتراط). 

(5») في (ج): (له الخيار) بدل (الخيار له). 

(6) «المبسوط» 7١//ا5»‏ و«الهداية» '"'/ »”٠‏ و”تبيين الحقائق» 5/ »١9‏ و«البحر الرائق» 
5/ ١؛»‏ المجمع الأنهر» "0/١‏ 


هم _ ب ب 


و عنقا" إلزذ 'اخن الضيالة عتضيليا من الزوايد: 

فمن أجازه منهما جاز» ومن رده بطل» ولو أختلف تصرفهما بأن أجاز 
أحدهما وفسخ الآخر مرتباء أعتبر السابق منهما؛ لعدم المزاحه"". 

ولو خرج التصرفان معًاء يعتبر تصرف العاقد في رواية؛ لقوته”"؛ لأن 
النائب يستفيد الولاية منه» وتصرف الفسه'*) في رواية؛ لكونه أقوئ باعتبار 
أن العقد الجائز يلحقه الفسخ ولا ينعكس. ولما ملكا”” التصرف رجحنا"') 
بقوة الحال. 


وقيل: الرواية الأولئ قول محمد”" كانه. والثانية قول أبي يوسف”*) 


15 5 مم (9) ب 


)١(‏ في (ب): (هاهنا) بدل (هنا). 

(؟) «الهداية» "/ *”3. و«تبيين الحقائق» 2١9/4‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
١؛,‏ و«البحر الرائق» 2717/5 ولمجمع الأنهر) ؟/ ."١‏ 

(9) في (ب): (قوتها) بدل (قوته). 

(:) قوله: (رواية لقوته» لأن النائب يستفيد الولاية فيه وتصرف الفسخ) غير موجود 
في (ج). 

(5) في (ب): (ملك) بدل (ملكا). 

(5) فى (أ): (رجحناه) بدل (رجحنا). 

29 «الهداية» "/ ٠””ء‏ و«”تبيين الحقائق» ,5١-١9/5‏ و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 
١“ا”,‏ و«البحر الرائق») 77/5. 

(4) أنظر المراجع السابقة. 

(9) في (أ): (بيع مسألة) بدل (مسألة بيع). 


حل كتاب البيوع ل ححا 07# 


فمحمد”' كن يرجح تصرف الموكل» وأبو يوسف”" كآنه تصرفهماء 
مدو و لاك 4 ش 
ويجعل المبيع مشتركا بينهما ؛ لتعذر الترجيح بالحال؛ لاتحاد جنس 
التصرف ثمت”*؟» وهو أنه بيع بخلاف مسألتناء فإن أحد التصرفين 
إجازةٌ» والآخر فس””. 


من يكون له الملك في مدة الحيار 


قال: ( وإذا باع بالخيار لم يخرج المبيع عن ملكه. والثمن غير 
مملوك لهء فهلك عند المشتري بالقيمة. وإذا أشترىئ 
بالخيار لم يخرج الثمن عن ملكه. وخرج المبيع عن 
ملك البائع والمشترى لا يملكه. ولو تعيب أو هلك 
الخيار لا يخلو: إما أن يكون للبائع؛ أو للمشتري» أو لهماء 
أو العيوهمانة اما ذا كان "انهو و لكا نزاوه اشلات 
زفر» ولنعقد للأقسام الأخر فصولًا. 


.717 /5 و«البحر الرائق»‎ .5١ /5 «الهداية» "/ *”ء و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
أنظر المراجع السابقة.‎ )0( 

() لفظة: (بينهما) غير موجودة في (ب)» (ج). 

(5) في (أ): (ثم) بدل (ثمت). 

(0) «تبيين الحقائق» 5/ .7١‏ 

(5) عبارة: (أما إذا كان لغيرهما) غير موجودة في (ج). 

0) في (أ). (ج): (ذكرنا) بدل (ذكرناه). 

(0) ينظر صحيفة ١97‏ 2. 195 . 190. 


مه ااا 


من يكون له الملك في مدة خيار البائع 
١ .‏ 
5 00 
أما"'' إذا كان الخيار للبائع» فإنه يمنع خروج المبيع من ملكه 
بالإجماع”". وإن قبضه المشتري بإذن البائع. والثمن يخرج من ملك 
00 4 1 00 1 ا . : 
المشتري بالإجماع ٠»‏ وإن لم يقبضه البائع» باسني دخوله في 
ملك البائع. فقال””' أبو حنيفة ونه : لا يدخل في ملكه إِلّا بالإجارة""". 
وقالا: يدخل فى ملكه””". 


فلو تصرف [ب/1572] البائع في المبيع في مدة الخيار تصرف الملاك 
كالبيع. والإعتاق [ج/ :8 7أ] والهبة» والوطء. وما لكي ذلك من 
التصرفات الفعلية» نفذ تصرّفه وانفسخ البيع؛ لأنه علئ ملكه'"'. 


)١(‏ في (ج): (قال) بدل (فصل). 

0) فى (ب). (ج): (وأما) بدل (أما). 

قرف «الكتاب مع شرحه اللباب» 217/7 و«المبسوط) 2.49/١7‏ و«بدائع الصنائع» 
5/ 76, وهفتاوئ قاضيخان» 7/ 21417 و«تبيين الحقائق» 0١5/4‏ و«المستجمع 
شرح المجمع) ورقة ١7؟.‏ 

(4:) «بدائع الصنائع» 0/ 27760 و«فتاوى قاضيخان» 7/ 17/8 ., و«الجوهرة النيرة» 141//١‏ 237 
و«المستجمع شرح المجمع)» ورقة 7377. 

(0) فى (ج): (قال) بدل (فقال). 

)030 ابدائع الصنائع» 2565/0 و«فتاوى فاضيخان» 0١98/7‏ و«الجوهرة النيرة» 
7. 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(8) فى (ب): لفظ (وما شابه) بدل (وما أشبه). 

)04 «بدائع الصنائع» ه//ا””,. و«فتاوئ قاضيخان» 21١74-1١1/8/”‏ و«العناية على 
الهداية») 2377/5 و«الجوهرة النيرة») 2751/7/١‏ وافتح القدير) 5/ .7١5‏ 


حل كتاب البيوع 


ولو تصرف أولا في التعق 6 .والكسة عين» صح تصرّفه""'2 وكان إجازة 
للبيع بالفعل عند أبي حنيفة”'' نه وعلئ قولهما””» جاز؛ لأنه داخل 


فى ملكه. 
ولو تضوق فيهما معا يأن باع عبدًا بجارية فأعتقهما و“ تحفناة 
وتلزمه قيمة الجارية عند أبي حنيفة”*2 ؤله: ونه كهلاكها''' في يده بعقد 


فاسدٍء ولو تصرف لتر[ إلييت أو في الثمن وهو عين» لم يصح 
تصرفهء فإن هلك في مدة الخيار: رف ان فل العبليم إلى المشتري» 
بطل البيع» وإن هلك بعد القبضء بطل البيع أيضًاء ويلزم المشتري قيمة 
المبيع يوم القبضء» معناه: إن كان من ذوات القيم» وإلا فيجب ضمان 
مثله إن كان مثليا””". 

ولت البيع إذا كان الخيار للبائع بأحد أمور ثلاثة: بأن يجيز البيع 
بالقول في المدة» أو بمضي المدة قبل أن يجيز» أو يفسخ. أو بموت 
قبل مضي المدة. 

وفسخه بأحد أمرين: إما بالفعل» أو بالقول”"". 


)١(‏ «بدائع الصنائع») ه/200», و«المستجمع شرح المجمع) ورقة ؟377؟. 

(؟) «بدائع الصنائع» 551//0. و«الجوهرة النيرة» 517/١‏ 7. 

(*) «بدائع الصنائع» / 7 

(5) لفظ: (معًا) غير موجود في (أ)» (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» 0 »© و«فتاوئ قاضيخان» 98/7 .١‏ 

(5) في (ب). (ج): (لهلاكها) بدل (كهلاكها). 

(0) «المستجمع شرح المجمع) ورقة 21771 777. 

(4) في (ج): (ويعادل) بدل (ونفاذ). 

(9) «بدائع الصنائع» 5/ /1”. و«العناية على الهداية» 5/ 7٠-71١7‏ و«الجوهرة 
النيرة) ١//ا55.‏ 


هم ل ب 


وإنما كان خيار البائع مانعًا من خروج المبيع من ملكه؛ لأن خروجه 
منوط برضاه؛ لأن الرضا هو المقصود الأصلي في البيع» والخيار ينافي 
تمام الرضا. ولهذا ينفذ إعتاقه في مدة الخيارء ولا يملك المشتري 
التصرف فيهء وإن”'2 قبضه بإذن البائع كما بيّنا'"'» وإنما كان" يهلك 
في يد المشتري بالقيمة؛ لأن البيع أنفسخ بالهلاك. حيث كان موقوفا؛ 
لإنفاذ البيع بدون قيام المحل» فبقي مقبوضًا في يده» [/8] على سوم 
لقان لطيو تالفية أن لقتل يد 


لمن الملك في خيار المشتري 
٠‏ و١‏ 
فصل 7") 


قال: ( وأما إذا كان الخيار للمشتري» فالمبيع يخرج عن ملك 
البائع , 7 يدخل في ملك المشتري ). 
عند أبي حنيفة!4) م ضيله وعندهما”؟': يدخل» والثمن لا يخرج عن ملك 


)١(‏ في (ج): (فإن) بدل (وإن). (0) في (ب): (بيناه) بدل (بينا). 

0 لفظ: (كان) غير موجود فى لان)+ و(ج). 

(4) سوم الشراء: طلب الحبيع لثمن الذي تقرر به البيع. «المصباح المنير» 2191/١‏ 
مادة (سوم) و«الحدود والأحكام الفقهية» ص55.» و«التعريفات» ص57١.‏ 

(0) فى (ب): (عليل ما مر) بدل (كما مر). 

)03 بل ف 8 وينظر (المستجمع شرح المجمع) ورقة 27١‏ ؟1377. 

(0) لفظ : (فصل) غير موجود في (ج). 

(8) «الكتاب مع شرحه اللباب» ل ٠»‏ و«بدائع الصنائع) ه/ 6" : و«الهداية» 278/7 
و«تبيين الحقائق» .١5/5‏ 

(9) أنظر المراجع السابقة. 


حطس كتاب البيوع ب بل سس 


المشتري بالإجماع''". فلو تصرف المشتري في المبيع» جاز تصرفه 
إجماعًاء وكان إجازة منه» ولو تصرف في الثمن أولّاء جاز أيضًا 
بالإجماع”'"'» ويكون فسحًا للبيع» سواء كان الثمن في يده أو في يد 
البائع» ولو تصرف البائع في الثمن أو في المبيع» لا يصح تصرفه 
1 

فإن هلك المبيع في يد المشتري قبل مضي المدة نفذ البيع ولزمه 
الثمن”*'» ولنحصّل هاهنا مذهب الشافعي” في المسألة فنقول: ملك 
المبيع في زمن الخيار فيه" ثلاثة أقوال: 

أحدها: للمشتري» والملك في الثمن للبائع. 

والوائي ؟ الثاقة :دوالملك قن الشدن للمسدرف: 

والثالث: موقوف, فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري بنفس 
البيع» وإلا بان بأن”"' ملك البائع لم يزل. وكذا يتوقف في الثمن. وفي 
موضع الأقوال طرق: 
)١(‏ «بدائع الصنائع» 0 و«فتاوئ قاضيخان» ”2117/4/7 و«العناية على الهداية», 


."1 /5 و«فتح القدير»‎ 27558/١ و«الجوهرة النيرة»‎ ,"١5/5 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(9) «بدائع الصنائع» 0/ 27760 و«فتاوئ قاضيخان» ١/8/7”‏ 1784. و«البحر الرائق» 
5/” . 

(5) «الهداية» 2759/7 و«تبيين الحقائق» ١١5/5‏ و«الجوهرة النيرة» .159/١‏ 

(ه) «الأم» "”/0. و«التنبيه» ص”77. و«الوجيز؛ .١5١/١‏ و«المهذب» 2555/١‏ 
واروضة الطالبين»؟ ”2558/7 و«المجموع» 277١-7588/9‏ و(مغني المحتاج» 
1/7 . 

) لفظ (فيه) غير موجود في (ج). 

0) لفظ (بأن) غير موجود في (ج). 


هم ب 


ع 


أحدها- آنين”'" ]ذا كان الشبان ليها إن بالسرظ »أو «التخاس ) 
أما إذا كان لأحدهماء فهو مالك المبيع''؛ لنفوذ تصرفه. 

والطريق الثاني: أنه لا خلاف في المسألة» ولكن إذا كان الخيار 
للبائع» فالملك له. وإن كان للمشتري» فله» وإن كان لهماء فموقوف. 

وتيزل الأقوال علئ هذه الأحوال. 

والثالث: طرد”””*' الأقوال في جميع الأحوال» وهو الأصح عند 
عامة الأصحاب". 

تفريع على مذهبه: إذا تلف المبيع بآفة [ج/105] سماوية في زمن 
الخيار» نظر”"' إن كان قبل القبضء» أنفسخ العقد. 

وإن كان بعدهء وقلنا”'': الملك للبائع» أنفسخ أيضّاء فيستردٌ الثمن» 
ويغرم للبائع القيمة”*. وإن قلنا"؟': الملك للمشتري أو موقوف» فوجهان 


() في (ج): (أنه) بدل (أنها). 

(0) في (أ): (للمبيع) بدل (المبيع). (0) في (أ): (طرق) بدل (طرد). 

(5) الطرد لغة: الإزعاج والإبعاد علئ سبيل الاستخفاف. 
والطرد عرقًا : ما يوجب الحكم لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت. 
وقول بعض الفقهاء: طردت الخلاف فى المسألة طردًا: أجريته» مأخوذ من 
المطاردة» وهو الإجراء للسباق. ْ 
«المصباح المنير» ”/ ٠/ا.‏ مادة (طرد) و«التعريفات» ص 2١87‏ و«الحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة» ص 87» و«التوقيف عل مهمات التعاريف») ص .58١٠‏ 

(0) «روضة الطالبين» ”7/7 558. 

() في (ج): (ونظر) بدل (نظر). 

(0) في (أ): (فإن قلنا) بدل (وقلنا). 

(8) قوله: (وقلنا: الملك للبائع» أنفسخ أيضّاء فيسترد الثمن» ويغرم للبائع القيمة) غير 
موجود في (ج). 

() في (ج): (إن الملك) بزيادة (إن). 


صل كتاب البيوع لل 0# 


أو قولان: 

أحدهما: ينفسخ أيضًا؛ لحصول الهلاك قبل أستقرار العقد. 

وأصحهما: لا ينفسخ؛ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض» ولا أثر 
لولاية الفسخ. كما في خيار العيب. وإن قلنا بالانفساخ» فعلى المشتري 
القيمة. وإن قلنا بعدم''' الأنفساخ. فهل ينقطع الخيار”©»؟ 

وهات أعدهما: نعم» كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع. 

وأصحهما: لا. كما لا يمتنع التحالف بتلف المبيع» ويخالف الرد 
الست أن 00 5 يندفع نا 

فإن قلنا بالأول؛ أستقر العقدء ولزم الثمن. 

وإن قلنا بالثاني؟ فإن تم العقد. لزم الثمن» وإلا وجبت القيمة على 
المشتري» واسترد الثمن. 

هذا تحصيله””'» وقد عرف منه [ب/1148] موضع الخلاف على التحقيق. 


)١(‏ في (ج): (يوم) بدل (بعدم). 

(؟) لفظ: (الخيار) غير موجود في (ج). 

(5) في (أ): (ثمة) بدل (ثم). وتم : بالفتح: أسم إشارة إلئ مكان غير مكانك» أي: 
بمعنول هنالك . 
المختار الصحاح» ص85-/41 مادة( ثَم) و«المصباح المنير» /١‏ 85 مادة (ثم). 

(5) الأرش: هو قسط ما بين الصحة والعيب. 
اغريب الحديث» لابن الجوزي ,.14/١‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص 2777 
و«المصباح المنير؛ 2١7 /١‏ مادة (أرش) و«مغني المحتاج» ”/ 05 و«زاد المستقنع» 
ص ١-4‏ 5. 

(5) تحصيل مذهب الشافعي نقله المؤلف بنصه من «روضة الطالبين» ”/ 240١-5548‏ 
67 . وينظر: «المهذب» 0١‏ و«المجموع» .17١/9‏ 


هم ب ب 


وعندنا”'': يجب عليه الثمن؛ لأن المبيع بالإشراف على الهلاك بعيب 
تعذر ردّه» كما لو تعيب في يده'"'. فينبرم”" العقد؛ لتعذر الرّدء ثم الهلاك 
بعد الإبرام لا يفيد الأنفساخ» فيلزم الثمن”*". 

ولأبي يوسف ومحمد رحمهما الله في دخول المبيع في ملك المشتري 
إذا كان الخيار له: أن المانع”*“ -وهو الخيار- شرع نظرًا لمن له الخيارء 
والنظر في منع ذلك. زوال ملكه. لا في منع دخول شيء في ملكهء 
وليلا!"؟ فإنة للا بحت القغة فلي المقدرى إذا كان 'الحيار له الاانه 
مما عليه» فوجب أن يثبت له الملك في المبيع بمقتضى العقد. 

وهلذاء لأن عمل الشرط في العقد بحسب الحاجة» والحاجة مختصة 
بدفع ما عليه» لا في دفع ماله. 


ولهاذا قلنا بزوال”" المبيع عن ملك البائع» وإن”* من أشترئ عبدًا 
ناكا نية» انشع" له 'فاعقيها نين امدق فقن إعفاقه كبييا؟ ”لكوت 
ملكه فى الجارية من قبل”"''» وفيما أشترئ بحكم الشراء»: ولأنه لما 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص0"ء. و«الكتاب مع شرحه اللباب» 2١17/79‏ «وبدائع 
الصنائع» ه76 ولالهداية» 79/9. 

(؟) عبارة (في يده) غير موجودة في (ج) 

() في (ب)» (ج): (فيبرم) بدل (فينبرم). 

(5) عبارة: (فيلزم الثمن) غير موجودة في (). 

() حرف «(الواو) غير موجود في (ج). 

5 (أ)» (ج): (وهذا) بدل (ولهذا). 

0) في (ج): (يزول) بدل (بزوال). 

(4) في (ب): (فإن) بدل (وإن). 

(9) فى (ب): (فالخيار) بدل (والخيار). 

)200 ابدائع الصنائع») ه/ ا" », و«فتاوئ قاضيخان» .١78/7”‏ 


حل كتاب البيوع 


خرج المبيع عن ملك البائع؛ فلو لم يدخل في ملك المشتري لكان مملوكا 
بلا ماللك7. 

وله: أن هذا الخيار شرع لدفع الغبن» ولو ثبت الملك للمشتري في 
المبيع» فقد لا يتمكن من دفعهء بأن كان عبدًا هو قريبه» فيعتق عليه. 
ب ا ل ا عزنا يطفن البقي أي ولس نيه فلن 
احتفال عبرنة لكان 50 

ولأن الخيار الثابت للمشتري هو ما كان ثابنًا له قبل العقدء وإنما 
أضيف إلى الشرط باعتبار أنه مستبق له إلئ ما بعد العقد؛ إذ لولاه لعمل 
العقد عمله.» وحكم العقد ثبوت الملك للمشتري مضمونا عليه بالثمن» 
وهلذا الحكم معدوم'"' قبل العقدء فكذا ما" بعدهء ما دام الخيار ثابئّاء 
وهذا علئ مثال الأستثناء» فإن أنتفاء حكم المستثنل بالعدم الأصلي» 
وإنما أضيف إلى الأستثناء باعتبار أنه لولاه لعمل صدر الكلاه”” عمله 
في إثبات مقتضاهء فإن القائل: لك على مائة إل عشرة. يلزمه تسعون. 
لا لأن أنتفاء العشرة بقوله: إِلَّا عشرة. بعد ثبوتها بصدر الكلام؛ 


)١(‏ «المبسوط» /١‏ 216 و«الهداية» 258/7 و«تبيين الحقائق» .١5/54‏ و«المستجمع 
شرح المجمع" ورقة ”7 77. و«البحر الرائق» 5/ .١5‏ 

0) في (ب): (قالاه) بدل (قالا). 

5 “في (ج): (ضرر) بدل (الضرر). 

(4) في (ج): (النفاذ) بدل (التقادير). 

(0) «الهداية» /58. و«الأختيار» ؟/ »١5‏ "وتبيين الحقائق» »١7/4‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 77؟. 

) في (أ0: (حكم على معدوم) بدل (معدوم). 

0) لفظ: (ما) غير موجود في (ب)» (ج). 

(4) في (ج): (الكمال) بدل (الكلام). 


هم 5 د ب 


لاستحالة أنتفاء ما ثبت بصدر”'' الكلام بمجرد قوله؛ بل" لأن حكم 
الأستثناء الإبقاء على العدم الأصلي. وإذا ثبت ذلك لم يمكن التفصيل 
بين المبيع والثمن 8/3؟1ب]» علئل أن الغرض من شرط الخيار [ج/160اب] 
وإن كان هو الحاجةء لكن هذا الأمتياز بين حكمي المبيع والثمن إنما 
يصح أن لو كان أنتفاء حكم العقد في جانب المشتري مستفادًا من 
الشرط. ليتقدر بقدر الحاجة. 

فأما إذا كان الأنتفاء بحكم العدم الأصلي لم يمكن التمييز؛ لاستحالة 
أنتفاء”'' حكم العقد بالعدم الأصلي في جانبه حتئ لا يلزمه الثمن بهذا 
العقد في زمان لا ينتفي فيه حكمه بعينه في جانبه» حتئ ملك المبيع 
بهذا العقد أيضّاء ولا يلزم كونه مملوكًا بلا مالك؛ لأن المالك أحدهما 
غير عين» علئ أن حصول البدلين بعقد البيع» لا نظير”*؟ له في الشرع. 

أن الممتولة يكن لف قله قط كا لمن المكقرى انيه نو بف لجال 

وأما خروج المبيع عن ملك البائع؛ فلأن حكم العقد في جانبه غير 
منتفي؛ لقيام المقتضئ» وانتفاء ما يجعله باقيّا على العدم الأصلي. 

وأما الإعتاق ونفاذه؛ فإنه بالعتق التزم''' العقد بالتضمن, فأما النفوذ 
في الجارية؛ فلمصادفة التصرف ملكه. 


)١(‏ في (ب)» (ج): (صدر) بدل (بصدر). 

(0) لفظ: (بل) غير موجود في (ب). 

(6) لفظ: (انتفاء) غير موجود في (ج). 

(4:) فى (ج): (لا يظهر) بدل (لا نظير). 

فك اتبيين الحقائق» 2.١5/5‏ و«الغاية على الهداية» 25٠8/5‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 27179 و(افتح القدير») 5/ لا« ”. و«البحر الرائق») 5/ .١5‏ 

(0) في (ب): (فإنها لعتق)2» وفي (ج): (فإنها لعين) بدل (فإنه بالعتق). 


سلس كتاب البيوع بل س0 


وأما''' في العبد؛ فإنه بسبيل من عتقه بواسطة التزام العقد فنفذء 
فوجب”" عليه تسليم الجارية» وقد عجزهء فيلزمه قيمتها 
وش عل هذ الأميل المشرت قديوا "متها 


إن المبيع إذا كان ذا رحم محرم من المشتري لم يعتق عليه» وخياره 
باق عنده”*'» وعندهما””' يعتق» وبطل خياره. 


ومنها : إذا كان المبيع جارية» فولدت منه بنكاح في المدة قبل القبض» 
لم قَصر أمّ ولده 0 وخياره باق. 
و ان : صار ت أمّ ولدهء وبطل الخيار. 


)١(‏ في (ج): (فأما) بدل (وأما). 

(0) في (ب). (ج): (ووجب) بدل (فوجب). 

(9) ينظر توثيق وتفصيل هذه المسائل في: 
(المبسوط) 7١557/1-ل/الاء‏ زتبداتم. الصنائع» 0/ 7577-17576. و«فتاوئ قاضيخان'» 
,7 . و«الهداية» */79, و«الأختيار» ١5 /١‏ . و«تبيين الحقائق» 5//ا١-8١2‏ 
و«الجوهرة النيرة» »519-151548/١‏ وافتح القدير» 0 للا دلظل اث الل 
و«البحر الرائق) 2357/5 لا21 184. 

(5) «لمبسوط) 0557/١7‏ وابدائع الصنائع») ه/>» و«الهداية» «/ 259 و«الأختيار» 
"/ 5١»ء‏ و«تبيين الحقائق» 0//5١ء‏ و«الجوهرة النيرة» .758/١‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

0 بدا الصنائع» 8/ 2.550 و«الهداية» 279/7 و«الأختيار» ”/ 0١5‏ و«تبيين 

تق» 5//ا١.‏ و«الجوهرة النيرة» »75/8/١‏ و«البحر الرائق» .١7//5‏ 
(0) «المبسوط» ,55/١7‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 778 و«الهداية» 279/7 و«الأختيار) 


؟/ 5١ء‏ و«تبيين الحقائق» .١!//5‏ و«الجوهرة النيرة» 2558/١‏ و«البحر الرائق» 
فده 


هم ب لل 


ويا 00 إذا كانيك توحقه لآ يقتكة التكان 0 
وعندهما”*' يفسدء والخيار باق إجماءًا”*': فإن''' وطتها في المدة» فإن 
كانض كرا بظل هياوه بالاتفاق ”7 , 

أنا"عين'" الالشمناةة أن تيهنا قله تلوط . 


وإن 1ب/42] كانت”'"' ثيبا: فإن لم ينقصها الوطءء لا يبطل الخيار 
عنده"١'2؛‏ لأنه وطء بملك النكاح. 


هما”"'“؟: يبطل؛ لأنه وطء بملك يمين» وإن نقصها الوطء بطل 
خياره بالإجماء”""". 


)١(‏ لفظ: (أنها) غير موجود في (أ), (ب). 

(0) في (ج): (عندهما) بدل (عنده). 

(9) «المبسوط» 2.57/١7‏ و«بدائع الصنائع» ه/ 6؟, و«الهداية» / 79ء و«الأختيار» 
.١5 /7‏ و«”تبيين الحقائق» .١!//5‏ و«الجوهرة النيرة» »558/١‏ و«البحر الرائق» 
5/5 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(0) «بدائع الصنائع» ه/ 6"», و«الهداية» / 279 و«البحر الرائق» .١57/5‏ 

(0) في (ج): (وإن) بدل (فإن). 

00 «بدائع الصنائع» ه/ 0 : و«الهداية» /79. و«الأختيار» »١5/7‏ و«تبيين 
الحقائق» 5//ا١2‏ و«الجوهرة النيرة» »758/١‏ و«البحر الرائق» .١1١57/5‏ 

(4) «بدائع الصنائع» ه/ 6" وهتبيين الحقائق») .١7//5‏ 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

29١ (‏ في (ج): (كان) بدل (كانت). 

)1١(‏ «بدائع الصنائع» ه/ه”». و«الهداية» 2784/7 و«الأختيار» 2١5/7‏ و"تبيين 
الحقائق» »١1//5‏ و«الجوهرة النيرة» ١/554؟»‏ و«البحر الرائق») .١57/5‏ 

)1١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(17) «الأختيار» 7/ 5١ء‏ و«تبيين الحقائق» »١7//5‏ و«البحر الرائق» .١67/5‏ 


حس كتاب البيوع 


ومنها: أن الجارية المشتراة إذا حاضت فى المدة» وأجاز المشتري 
البيع؛ لا سا بتلك الحيضة عن الأستبراء 0000 000 ب أ 
بهاء وإن فسخهء وعادت إلى البائع» لا يجب الأستبراء على البائع” ". 

وعندهما”*': يجب إذا فسخ بعد قبض المشتري» قياسًا واستحساناء 
وإن كان الفسخ قبل قبضه وجب قياساء ولم يجب أستحسانا". 

ومنها: أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع ثم أودعه إياه في مدة 
الخيارء فهلك''' فيها أو بعدهاء بطل البيع عنده. ويهلك من البائع لا من 
المشتري؛ لما لم يملكه عنده أرتفع قبضه بالإيداع» من حيث إن البائع 
لا يصلح مودعا لملك نفسهء وهلاك المبيع قبل القبض يُبطل البيع”". 

وعندهما: يهلك من المشتري. ويلزمه الثمن؛ لصحة الإيداع 
عندهما”"'؛ لأنه ملكهء فهلاكه في يد المودع كهلاكه في يله. 

ومنها : أن العبد المأذون له إذا أشترئ شيئًا بالخيار ثم أبرأه البائع عن 
الثمن في المدة [ج/180أ] يكون خياره باقياء فإن أجاز”' البيع فالمبيع له بغير 


)١(‏ «المبسوط» 251/١‏ و«بدائع الصنائع» 757/8» و«الهداية» / 2759 و«الأختيار» 
”/ 5١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا١»‏ و«الجوهرة النيرة») .159/١‏ 

(0) أنظر المراجع السابقة. 

(6) «المبسوط) 255/1١1‏ وابدائع الصنائع» 6 :» و«الهداية» ”/ 79. و«الاختيار» 
؟/ 5١ء‏ و«تبيين الحقائق» »١//5‏ و«الجوهرة النيرة») .7594/١‏ 

(5) «المبسوط» 0571/١7‏ و«بدائع الصنائع» 2757/8 و«الهداية» / 2754 و«الأختيار» 
/١‏ 5١ء‏ و”تبيين الحقائق» 5//ا١»‏ و«الجوهرة النيرة» .159/١‏ 

(0) «بدائع الصنائع» 711/0. و”تبيين الحقائق» »١1/5‏ و«الجوهرة النيرة» .15947/1١‏ 

(5) في (ج): (فيهلك) بدل (فهلك). 

(0) «بدائع الصنائع» 7/6 557. و«الهداية» / 79. و«تبيين الحقائق» .١7//4‏ 

(8) في (ج): (أجازه) بدل (أجاز). 


م ب ب 


ثمن وإن”'' فسخ عاد إل بائع بغير ثمن؛ لأنه لم يملكه عنده'"'» فكان”", 
الرد أمتناعًا عن التملك”*'» والعبد من أهله كالامتناع عن قبول الهبة. 
وعطهه برط ضيان**49 الآثة ملكت “فلو رنذه بعك الإبواء عرق المنه 
يكون متبرعاء وهو ليس من أهله. 
ومنها: ذميان تبايعا خمراء والخيار للمشترين فأسلمء بطل البيع؛ 
لأنه'"" لم يملكهاء فلم يملكها”" بإسقاط الخيار حال إسلامه. 
وعندهما”*: بطل الخيار؛ لأنه ملكهاء ويعذر ردها بسبب الإسلام. 


إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا 
5 8 
و د 
وأما إذا كان الخيار للبائع والمشتري ررل القسم غير 


)١(‏ في (ج).ء. (ب): (إن) بدل (وإن). 

(؟) «المبسوط» ١//ا5"»‏ و«الهداية» "”/ 759» و«تبيين الحقائق» »2١7//5‏ و«البحر الرائق» 
“م .١‏ 

(0) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(4) في (ب): (التمليك) بدل (التملك). 

(0) «المبسوط» ١/لا5»‏ و«الهداية» "/ 759» و«تبيين الحقائق» »١7//5‏ و«البحر الرائق») 
كلا . 

5) لفظ: (لأنه) غير موجود في (ج). 

0) فى (بس): (يتملكها) بدل (يملكها). 

4 العنتيرية اكت و«بدائع الصنائع» ه/ > والهداية») 2597/7 و«تبيين 
الحقائق» 5//ا١.»‏ و«البحر الرائق») .١7/5‏ 

(9) في (ج): (قال) بدل (فصل). 

)٠١(‏ في (أ): (فهذا) بدل (وهذا). 


سلس كتاب البيوع للب - 0# 


مذكور في نص الكتاب» وقد ذكرناه هاهنا؛ لاقتضاء التقسيم» وتتميما 
للكلام”'" في المسألة» وحكمه أنه لا يخرج المبيع عن ملك البائع» 
ولا الثمن عن ملك المشتريء» فإن تصرف البائع في المبيع جازء وكان 
فسخًّاء وكذلك إن تصرف المشتري في الثمن إن كان عيناء وتصرف كل 
واحد”"' منهما فيما أشتراه باطلٌ» وأيهما هلك قبل التسليم بطل البيع؛ 
وإن هلك بعد التسليم بطل”" أيضّاء ولزمته القيمة» وأيهما فسخ البيع 
في مدة الخيار أنفسخ. 

وهل يشترط عله**؟ الآخر به -فسيأتي الخلاف فيه» وأيهما أجاز البيع 
بطل خياره» وصار العقد باتا من”"' جانبه» والآخر علئ خياره» وإن لم 
يوجد منهما إجازةٌ ولا فسخ حتئ مضت المدة'"' لزم البيع» ولو أجاز 
أحدهما وفسخ الآخرء بطل البيع بينهماء سواء سبق الفسخ أو الإجازة 
أو اكانا مقا ولا عر" اللؤفارة بقن ال 


دا المح دا ال 0 


)١(‏ في (ج): (الكلام) بدل (للكلام). 

(0) في (أ): (واحد واحد) بدل (واحد). 

(©) في (ج): (باطل) بدل (بطل). 

(5) في (ج): (على) بدل (علم). 

(ه) في (أ): (في) بدل (من). 

(5) في (ج): (ولزم) بزيادة الواو. 

0) فى (ج): (لا عبرة) بإسقاط الواو. 

)20 «المبسوط 1/ 6 وابدائع الصنائع» ه/ 5 وافتاوئ قاضيخان» ؟/ 
ى . و«الاختيار» 7/ »١7‏ و«تبيين الحقائق» ”7/ .»١5‏ و«الجوهرة النيرة» 2555/١‏ 


و«البحر الرائق» 5/". 


م # 


اختلاف المتبايعين في شرط الخيار وعدمه 
قال: ( ولو أختلفا فيه 14/1] فالقول لمدعيه20, وقالا0': 
لمكرة ). 

لهما: أن اشتراط الخيار أمر زائد علئ حقيقة البيع» وقد أتفقا عليه 
والأصل كونه باتاء فيكون القول قول منكر هلذه الزيادة. 

وله: أن مدعي الخيار منكر لزوم البيع» ومنكره يدّعي لزومه. فكان 
القول للمنكر معنئ؛ لأنه متمسك بالأصل؛ لأن لزوم البيع أمر حادث» 
فكان القول قول من ينكره» وإن كان مدعيًّا صورة فإن الأعتبار للمعاني» 
ولم يتفقا على البيعء فإن مدعي الخيار لم يقر بالبيع إِلّا عل صفة 
الحيارة الإقراره بالمجموع: ه00 0 


ايدو اخغيدر ١‏ امي 


)١(‏ «الأصل» 2177/50 و«منظومة النسفي» لوحة /7١‏ بء و«المصفئ» لوحة 00/ب»ء 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 949/بء و«المستجمع شرح المجمع» 
ورزنة 286 

(0) أنظر المراجع السابقة. 

© في (ب): (لا) بدل (فلا). 

(4) في (ج): (ينتقص) بدل (يتبعض). 

(5) «المصفيل» لوحة 8ه0/ب» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 99/س» 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 775. 


سل كتاب البيوع 013ة1٠تكك‏ 000 


بطلان خيار الشرط بالموت 

قال: ( ونبطله بالموت )2'". 

وقال”"' الشافعي” ". يهنا نك ومعويوا الدع عبان الوط بووظه 
لأنه حق ثابتٌ في العقد» فيجري فيه التوارث» كخيار العيب وخيار التعيبن. 

ولنا: أن الخيار مشيئة وإرادة قائمتان به» فلا يتصور أنتقالهماء 
والإرث فيما يتصور أنتقاله. وأما خيار العيب» فالوارث قائمٌ مقام 
المورث فيما هو" له من الأستحقاق» والمورث أستحق المبيع سليما. 
وأما خيار التعيين» فهو ثابت للوارث بالأصالة دون الخلفية» باعتبار 
ال ا يل غيره؛ وإنينا' اعحصن رزارت المشتري 


بالخيار» وإن كان الأختلاط مشتركًا؛ لقيام دلالة رضا البائع بشبوت 
الخبار اللوازدة :اعفان وضاء جره لمن هو حلفت عن" '.هدة الدلالة 
معلومة من الطرف الآخر. 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ 2١5‏ و«تحفة الفقهاء» ؟/ الاء و«بدائع الصنائع» 
8/6 ولدالهداية» "/ ٠لا‏ و«الاختيار» 7/ .»١6‏ و«تبيين الحقائق» 18/4. 

00 في (أ): (قال) بدون‎ )١( 

إفرة «الأم» “/ ه. و«مختصر المزني» ص”لء و«المهذب» »75557/١‏ و«روضة الطالبين» 
+ و«المجموع» 4 . 

(54) «المدونة» / 6.7765 و«التفريع» ؟/ الال و«عقد الجواهر الثمينة» ؟4510//7» 
و(قوانين الأحكام الشرعية» 7/ ,7٠١‏ و«حاشية الدسوقي» ”7/7 .١٠١7‏ 

(0) لفظ: (هو) غير موجود في (ب). 

() لفظ: (ملكه) غير موجود في (ب). 

0») في (ب): (ملك) بدل (بملك). 

(4) «بدائع الصنائع» ه/ »2 ولدالهداية» "/ "٠‏ و«تبيين الحقائق) .١9-١8/5‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» .١15/7‏ 


هم ب ب ب 


وأها خيار الرؤية [ج/87١اب]‏ فالصحيح أنة لا 7 كذا في شرح 


الطحاوي»”"' ولإشارات الأسرار)””". 


2000 


إفة 


إفرة 


بالحايدع شرحه اللباب» 21١9/7‏ وابدائع الصنائع» 5957/05, و«الهداية» /٠"‏ هلا 
و«الاختيار» »١57/7‏ و«تبيين الحقائق» .7"١/5‏ 

الطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» نسبة لقرية 
طحا بصعيد مصرء المولود سنة 179ه» والمتوفل سنة ١77ه.‏ وقد سبقت الترجمة 
عنه ص 45-9460. 

وللومام الطحاوي: شرح الجامع الصغير» و«اشرح الجامع الكبير) كلاهما للومام 
محمد بن الحسن الشيباني» ولا أدري هل يقصد المؤلف باشرح الطحاوي» أحد هذين 
الشرحين أم يقصد به أحد شروح «مختصر الطحاوي»؟! فقد أولع كثير من علماء 
الحنفية بشرحهء فشرحه بهاء الدين علي بن محمد السمرقندي الأسبيجاني» المتوفئ 
سنة 810هء وأبو نصر أحمد بن منصور الطبري السمرقندي» وأبو نصر أحمد بن 
محمد المعروف بالأقطع, المتوفئ سنة 87/5ه» وأبو نصر أحمد بن منصور المطهري 
الأسبيجاني» المتوفئ سنة ١٠/4ه»,‏ ومحمد بن أحمد الخجندي الأسبيجاني» وأبو بكر 
أحمد بن علي المعروف بالجصاص الحنفي المتوف سنة ٠/الاهء‏ وأبو عبد الله 
حسين بن علي الصَّيْمَرِي المتوفئ سنة ”841ه» وشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي 
سهل السرخسيء المتوفي سنة “7ه وغيرهم. «الجواهر المضية» .٠١ 5 /١‏ واكشف 
الظنون» ١/57ه2,‏ 571/95١-578ك‏ و«الفوائد البهية» ص”7. و«النافع الكبير) 
65 58». و«هداية العارفين» 208/١‏ و«الأعلام) .507/١‏ 

قلت: ذكر الجصاص في «مختصر أختلاف العلماء للطحاوي» "/ 07: أن الخيار 
ليس يملكء» ولا لعو وإنما هو رأي». والراي لايورث. 

الإشارات الأسرار»: من تأليف الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه محمد بن 
إبراهيم»ء ركن الدين». أبي الفضل» الكرماني الحنفيء المولود سنة /401هء 
والمتوفئ سنة 057ه. وكتاب «إشارات الأسرار» هو شرح ل «الجامع الكبير) 
لمحمد بن الحسن الشيباني. «كشف الظنون» .457/١‏ و«هداية العارفين» .014/١‏ 
وتنظر ترجمة الكرمانى فى: «الجواهر المضية» 2.7٠85 /١‏ و«الطبقات السنية» 
اال و«الفوائد البهية» 45-9١‏ و«النافع الكبيرة ص08 » و«الأعلام» 
نفس 


سلس كتاب البيوع 


موت من له الخيار أو انقضاء مدة الخيار 
قال: ( ولو مات أو مضت المدة ولم يجز''' البيع''". لزم ). 
إذا مات من له الخيارء أو أنقضت المدة» ولم يجز البيعء لَزِم 
البيع”"؛ لأن البيع تامّء وعدم النفاد؛ لقيام المانع» وهو تمكنه من 
الفسخ في المدة» فإذا مات أو أنقضتء ولم يفسخ. أرتفع”'' المانع. 
فعمل المقتضيل عمله. وقد ذكر”* أبو حفص كله في «المنظومة»"'': أنه 


ملحوظة: يوجد في دار الكتب المصرية مخطوطة لكتاب أسمه "الإشارات في 
الفروع" » به خرومء ولا يعرف مؤلفهء ولعله كتابنا هذاء وهو تحت الرقم 605. 
«فهرس دار الكتب المصرية» ؟/١55.‏ 

)١(‏ في (ج): (يجزه) بل (يجز). 

(0) لفظ: (البيع) غير موجود في (أ)» و(ج). 

(69) «تحفة الفقهاء» ”7/ الا و«بدائع الصنائع» 6 558”ء. 554, و«الاختيار) 
؟/ 5٠ء‏ و«تبيين الحقائق» .١18/5‏ 

(:) في (ب). (ج): (وارتفع)» بزيادة الواو. 

() في (أ): (ذكره) بدل (ذكر). 

(5) المنظومة: هي «منظومة النسفي في الخلاف» للإمام أبي حفص» عمر بن محمد بن 
أحمد النسفىء» المولود سنة ١515ه»‏ والمتوفيل سنة لاهه. أولها: 
جاضم: لسرت قد عيوية ‏ «التحيكيدن إلى التفصنية 
رتبها على عشرة أبواب : الأول: في قول أبي حنيفة» والثاني : في قول أبي يوسف». 
والثالث: في قول محمدء والرابع : في قول أبي حنيفة مع أبي يوسف, والخامس: 
في قول أبي حنيفة مع محمدء والسادين:؛ في قول أبي يوسف مع محمدء والسابع : 
في قول كل واحد منهم» والثامن: في قول زفرء والتاسع: في قول الشافعي. 
والعاشر: فى قول مالك» وأتمها فى سنة 5٠0ه»ء‏ وعدد أبياتها 5579. «منظومة 
النسفي» رب ١د/أ.‏ ١أآل/أل‏ ول التجو اهن المضية» 2140/١‏ و«تاج التراجم» 
ص”7"١.‏ و«كشف الظنون» ؟//ا185١».‏ ول«الفوائد البهية»ه ص٠١6٠ء‏ و«هداية 
العارفين» /١‏ 87/. 


4 سد 


إذا مات من له الخيار قبل الإجازة» أو مضت المدة قبل الإجازة» أنفسخ 
البيع عند مالك”"". 
أقرل: ومشاهير الكتب المعتمد عليها في مذهبه تصرح بما أنا ناقله. 
قال صاحب'" «التفريع»: ولا يسقط خياره -يعني: من له الخيار- 
إِلّا بإمضاء البيع» أو نفوذ مدة الخيار» أو بتصرفه في السلعة تصرف9» 
أختيار لا تصرف أضطرار”*' محض. فأسقط الخيار في هذه الأمورء 
وجعل منها أنقضاء المدة. 


.0 (26 5 فم 
وقال ابن شاس ا ا ا ا ا اح ا احا ا ا احا ا اح ا ا ا ا اح لح ا ا حا ا ا ل ا 00 


ملحوظة : لدي نسخة من مخطوطة «المنظومة» صورتها من مركز الملك فيصل كأنه) 
وعدد لوحاتها: ١5١‏ لوحة» وهي بالمركزء تحت الرقم 50574. 

: ب. ونص النظم‎ /١78 لوحة‎ )١( 
وذو الخيار إن يمت أو أنقرض2 أو أنه قبل الإجازة أنتقص‎ 

؟) هو: أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي» 
وقيل: أسمه عبد الرحمن» تفقه بالأبهري شيخ المالكية العراقيين» ومن تلاميذه 
المسدد بن أحمد البصري». وعلي بن القاسم البصري» والقاضي عبد الوهاب 
البغدادي. من تصانيفه: «التفريع» و«شرح المدونة» و«مسائل الخلاف» توفي سنة 
4"ه. أنظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص١7٠»‏ و”ترتيب المدارك» 4/ 508. 
و«العبر» ”/ .١6"‏ و«الديباج المذهب» .55١/١‏ و«كشف الظنون» ١/0ا57,‏ 
و«هداية العارفين» ١//ا44.‏ و«اشجرة النور الزكية» /١‏ 947غ, «الأعلام» 5/ 191. 

(9) لفظ: (تصرف) غير موجود في (ج). 

(5) في (ب).: (ج): (اختيار) بدل (اضطرار). 

(0) فى (ج): (قال) بدون الواو. 

00 هوا أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي الفقيه المالكي» كان 
فقيها فاضلا في مذهبهء وكان غاية في الورع» وصنف في مذهب الإمام مالك كانه 
كتابا نفيساء أبدع فيه سماه «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة». وضعه علئ 
ترتيب «الوجيز» لأبي حامد الغزالي» واشتغل ابن شاس بالتدريس في مصرء ومات 


حل كتاب البيوع 7االن-س00# 


في كتاب «الجواهر)”'': أنقضاء المدة من غير إحداث ما يقتضي الأختيار 
يلزم البيع» وينتهي الخيارء وهلذا مع سلامة من شرط له الخيار إلى أنقضاء 
المدة”". أما”" إن طرأ عليه ما يمنع””“ من الأختيار» فلا يخلو إما”“ أن 
يطرأ عليه ما لا يرجيل زواله كالموت» أو ما يرجئئ زواله كالجنون» 
والإغماء. فإن مات في المدة فإن الحق ينتقل إل وارثه. أه. 

وهلذا تصريح بأن لا يبطل الخيار بالموت؛ بل ينتقل إلى الوارث» كما 
هو مذهب الشافعي'' أنه فتركت ذكر الخلاف في المسألة» ولعل 
أبا حفص كن وقف على رواية في العذعن'" غير مشهورة لا يقام مع 


مثلها خلاف. 
وقال في «الجواهر)” في موضع آخر: فإن قيل: بماذا ينقطع 
الخيار؟. 


مجاهدًا فى سبيل الله بدمياط سنة ١١5ه»ء‏ وقيل: سنة 5١5ه.‏ «العبر» "/ ١/اا2‏ 
و«الديياج ‏ المدقتة /١‏ “45 . 455» و«كشف الظنون» 25١/١‏ و«شذرات 
الذهب» 2.59/06 و«الأعلام» :17/4 . 

)1١(‏ ”لاكة. 

(؟) في المطبوع (أمده) بدل (المدة). 

(29» في المطبوع (فأما) بدل (أما). 

(5) في المطبوع (يمنعه) بدل (يمنع). 

(5) لفظ: (أما) غير موجود في المطبوع. 

6 «الأم» ره و«مختصر المزني» ص"5ل!. و«المهذب» »75557/١‏ و«روضة الطالبين» 
"/ 759 و«المجموع» 4/ 1487. 

0) فى (ب): (وقف فى المذهب على رواية) بدل (وقف على رواية فى المذهب). 

ْ / 000 © 


لم _ 


لا : بأن ينطق وينص على أحد الوجهين؛ أو يكون منه ما يدل على 
ذلك». وهو عل وجهين: ترك وفعل. 

فأما”"""الترك مدل [مسناكه عن القول والفعل الذاليق علخ تفي 7 جين 
الوجهين إلئ أن تمضي مدة الخيار””'» فلا يكون ممن”'' له الخيار نطقٌ» 
ولا إحداث فعل» فإنه يستدل بتركه على قصده'"؟. فإن كان الخيار للبائع» 
والسلعة في يدهء كان ذلك دلي علل أنه أختار الفسخ. اه. 

فهذا”"' قريب مما نقله أبو حفص في أنقضاء المدة» ولكنه يحتاج إلى 
قيود ثلاثة : 

أحدها: أنه لم يجز ولم يفسخ. 

والآخر: أن الخيار للبائع. 

والثالث: أن السلعة في يده. 

أما الموت فإنه”" لا يبطل به الخيارء كما نقلناه آنقًا. 


ا ا 0 ةا 


)١(‏ في (ب): (ولنا) بدل (قلنا). 

0) ف (ج): (أما) بدل (فأما). 

(*) في المطبوع (تعيين) بدل (تعين). 
(5) في المطبوع (ولا) بدل (فلا). 
(5) في (أ). (ج): (لمن) بدل (ممن). 
(0) في (ب): (قصد) بدل (قصده). 
0) في (ج): (وهذا) بدل (فهذا). 
(4) في (أ): (فلأنه) بدل (فإنه). 


صل كتاب البيوع 


بلوغ الصبي ف مدة الخيار 


قال: ( ولو باع الوصئ”'"' ملك صب بالخيار» فبلغ في المدة 
يحكم بتمامه. وأبقاه لوم وملكة الفسخ فقطء. وإن 
مضت المدة. حكم بنفاذه ذ في رواية. وبإجازة المالك 


فيها في أخرى ). 


قال أبو يوسف”"'كنه: إذا باع الأب”"*. أو الوصي مال الطفل على 


أنه بالخيار ثلاثة أيام» فبلغ الطفل في المدة» تم البيع؛ لأنه أنقطعت 
ولايته عنه» فلم يملك تنفيذ العقد عليه ولا فسخه؛ لأن”*؟ ولاية الفسخ 
كتين" وا نوب ف الذى فيز ولاية السيير "4 الأنه يملكيا عن البدال: 
وض «تطل هقد" كلق الولايعية» تا العند حاندا كما لىمابت» 
ومالك العين لا يملك الفسخ؛ لأنه غير هن “شبرظ .له الخيار. 


010 


إفة 


(9) عبا 


)0( 
للد 
00 
إفة 


في (ج): (وصي). بدل (الوصي). والوّصِيُ : يقال: فلان أوصئ بولد إل فلان 
أي جعله وصيًا يتصرف في ماله وأطفاله. ويكون الولد تحت ولايته وحمايته بعد 
موت والده. 

«طلبة الطلبة» ص 757» و«المصباح المنير» 7/ 2577 و(أنيس الفقهاء؛ ص198. 
«بدائع الصنائع» 2,206 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 775. و«البحر الرائق» 
5/5 . 

رة: (الأب أو) غير موجودة في (ج). 

ف و2 لان فى )ا بريادة لف 

في (ج): (مقيد) بدل (تتقيد). 

في (ج): (التقييد) بدل (التنفيذ). 

لفظ : (عنه) غير موجود في (ج). 


0 : الا باق للبائ لاايتم 11 العقد: . 
و يار تع و و 


لاايملك الاجارة» 0 ل 
بعد فالفسخ أمتناع عن الإزالة» وله ولاية ذلك» كما لو باع عينا له بعد 
بلوغه. ثم فسخ قبل الإجازة. 

وأما الإجازة فتتضمن"" الإلزام» وهي تعتمد الولاية» ولا ولاية 
بالبلوغ» ولو مضت مدة الخيار نفذ البيع؛ لزوال المانع الذي”*' هو 
الخيار» فيعمل العقد عمله عند 5/17١1ب]‏ زوال المانع» ين 
الإجازة؛ لأنها الس الإلزام» وقد أنتفت. 

وروي عن محمد'" كآنه : أنه ينفذ بإجازة المالك في المدة» كما لو باع 
فضولي”*' ماله بشرط الخيار لهء فأجاز”*' في المدة. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 2758/0 و«فتاوئ قاضيخان» 2180/7 و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 20775 و«البحر الرائق» .١19/5‏ وفي «فتاوئ قاضيخان»: أن محمد 
يجعل للبائع حق الإجازة كذلك 7/7١‏ 186. 

(0) في (ج): (فلا) بدل (ولا). 

(9) في (ج): لفظة (فيتضمن) بدل (فتتضمن). 

(5) لفظ: (الذي) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (الخلاف) بدل (بخلاف). 

(5) فى (ج): (لأنه) بدل (لأنها). 

49 «فتاوئا قاضيخان» 2186/75 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 775. و«البحر 
الرائق») 7/5 .١19‏ 

(4) في (ج): (فضول) بدل (فضولي). 

() في (ج): (فأجازه) بدل (فأجاز). 


حل كتاب البيوع 


ظهور المبيع على خلاف شرط المشتري 
قال: ( ولو أشترئ عبدًا بشرط الكتابة فلم يكن''' تخير في 
أخذه بالجميع أو الترك )”'". 
لأنه شرط شرطا ملائمًا للعقد من جهة إعلام المبيع بوصفهء فهو" 
وصف مرغوب فيه» فاستحق من العقد بالشرط. ففواته يوجب التخيير ؛ 
لعنم فاه نارف | عرو كرزن * تميس العين د نالا ميا فد 
م رضاه بدونة عق بفحمي 


توابع» فلا””' يقابلها شيء من الثمن. 

وإنما لم يفد بفواته العقد؛ لأن هذا التفاوت في الوصف يُنزل”"' منزلة 
التفاوت في النوع دون الجنسء ونظير”" ذلك ما إذا باعه ياقوتا"”» فإذا 
هو زجاج» فإنه لا ينعقد”"". 


)١(‏ عبارة: (فلم يكن) غير موجودة في (ب). 

(؟) «الكتاب مع شرحه اللباب» 5/ .18-١5‏ و«الهداية» ”/ 237 و«الاختيار» 211/7 
«تبيين الحقائق» 5/ 75-17. و«الجوهرة النيرة» 2750٠ /١‏ و«البحر الرائق» 5/ 270 
و«كشف الحقائق» ”/ .٠١‏ 

(9) في (ب). (ج): (وهو) بدلا من (فهو). 

(5) في (ج): (أخذ) بدل (أخذه). (ه) في (ب)». (ج): (ولا) بدل (فلا). 

(5) في (ب). (ج) لفظ: (يتنزل) بدل (ينزل). 

0) فى (ج) لفظ : (ويظهر) وكلاهما صواب. 

)00 الَأقُوْتُ : حجر من الأحجار الكريمة» وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس» 
ويتركب من أكسيد الألمنيوم» ولونه في الغالب شفاف مشربٌ بالحمرة» أو الزرقة 
أو الصفرة» ويستعمل للزينة» واحدته ياقوتة» قال الجوهري: الياقوت فارسى 
معرب. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص””. و«لسان العرب» "/ »٠١١5‏ مادة 56 
و«المعجم الوسيط» ؟7/ 23١569‏ مادة (الياقوت). 

(9) «الأصل» ه/97. و«المبسوط» .١-١7/١‏ و«الهداية»؛ 87-55/7. و”تبيين 
الحقائق مع حاشية الشلبي» 5/ 07. و«البحر الرائق» 9557/5-/77. 


أما إذا كان من الجنس ينعقد ويتخيرء كما إذا باع ياقونًا أحمرء فإذا 


هز أضفر"2”3, كذلك فى مستالتنا. 
قال: ( وإذا أجاز البيع'" من له الخيار في المدة بغير 
علم الآخرء جاز» وإن فسخ يجيزه. وشرطا علم 
الآخر به). 
من له الخيار من المتعاقدين إذا أجاز البيع في مدة الخيار» جازء وإن 
57 )2 2 5 
لم يعلم صاحبه بالإجازة إجماعا 2 وإن فسخ في المدة. 
قلا نز وفك ان مهن ونيا ريس انها الكوقه بدك عام 
من جهته. فلا يشترط علمه» كما لا يشترط في الإجازة. وصار كالوكيل 
بالبيع» حيث لا يشترط علم الموكل ولا رضاه من جهة أنه مسلط على 
23 (97) اس 


)١(‏ فى (ج): (صفر) بدل (أصفر). 

2 «المبسوط» /١1‏ ؟٠ء‏ و«الهداية» ”"/ لا5» و«تبيين الحقائق») 4/ 07. 

(9) لفظ: (البيع) غير موجود في (ب))2 و(ج). 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ 2١54‏ و«بدائع الصنائع» ه/ /0”, و«الهداية» ”259/7 
و«الأختيار» 7/ 2٠‏ و"تبيين الحقائق» »١18/5‏ و«البحر الرائق» 18/5. 

(5) «الهداية» #/ 74 و«الأختيار» ”/ ١ء.‏ و”تبيين الحقائق» 18/5»ء و«البحر الرائق» 
5/.: و«اللباب في شرح الكتاب» 5/ .١5‏ 

(؟) في (ج): (البائع) بدل (البيع). 

0) في (ج): (ممن) بدل (من). 


كتاب البيوع خبلل ا 4# 


00 ص 


وقال أبو حنيفة”''» ومحمد”" و#نا: إذا فسخ لم ينفسخ إِلَّا بعلم 
الآخر؛ لأن الفسخ رفع للعقد تعلق به حق الغيرء ولا يعرئ عن ضرر؛ 
لأن الخيار إذا كان للبائع فالمشتري”” عساه يتصرف في المبيع تتميما 
للعقد السابيق» فبالومه: قبيعه بانياةك ) وقن يكون اشر من الكمن: 
ؤإذا "كان للمشتري ا مشكريًا آخر أعشماذًا 
علئ تتميم البيع. وهذان ضرران» ومع" اريك بالفسخ يرتفع 
الضررء فيشترط» وصار كعزل الوكيل» بخلاف الإجازة» حيث تعرئ 


عن الإلزام. 
وأما التسليط فإنه يستلزم ملك المسلط لما يسلط' عليه» وصاحبه 
لا يملك الفسخ. فكيف ينسب إليه”" تسلي0)؟ 


ء١‎ /9 و«الهداية؛ 2.79/8 و«الأختيار»‎ .١5/١ «الكتاب مع شرحه اللباب»‎ )١( 
.18/5 «البحر الرائق»)‎ 2.١8/5 و«تبيين الحقائق»‎ 

إفة 50 */ 79, و«الاختيار) ؟/ 2٠7‏ و«تبيين الحقائق» 2١18/5‏ و«البحر الرائق» 
6/5» و«اللباب في شرح الكتاب» ؟4/7١.‏ 

ع 1017 (والسترئ) يدل (هالمتكري): 

4 (والبائع) بدل (فالبائع). 

(5) في (ج): (وقع) بدل (ومع). 

(5) في (ج): (سلط) بدل (يسلط). 

0) في (ج): (عليه) بدل (إليه). 

(م) «الهداية» 7/9 9ع لل و«تبيين الحقائق» 2.١8/5‏ و«البحر الرائق) 7/5 .١18‏ 


انفراد أحد المشترين بالفسخ دون الآخر 
قال: ( والمشتريان'''بالخيار لا ينفرد أحدهما بالفسخ )"". 


وقال كو تويك "رفير رهما الله : ينفرد أحدهما بهك 2 وكذلك 


الخلاف في الرد بالعيب» أو بخيار الرؤية. 


لهما: أن إثبات الخيار لهما مستلزمٌ لإثباته لكل واحد منهماء فإذا 


رضئ أحدهما ولم يكن للآخر الرد كان ذلك إبطالا لما ثبت من حقه؛ 
لأن كلا من الإجازة والفسخ حقه. 


وله: أن المبيع خرج عن ملك البائع بإيجاب واحد وصفقة واحدة. 


ومتيل رد أحدهما دون الآخر عاد بعض المبيع الاين 
[ج/141ب]» وفيه إلزام ضررهء وليس من ضرورة إثباته لهما الرضا برد 
اهتعور نماض علي ال 


للك 
فق 


إفرة 


فق 


اليك 


032 


في ():(فالبشتريان): بدل (والمشعريان). 


«الهداية» "/ 7لا و«تبيين الحقائق» 277/5 و«شرح الوقاية» ”/ 2٠١‏ و«البحر 
الرائق» 5/ 76» و«كشف الحقائق» ”/ .٠١‏ 

«الهداية» / ”"ا» و«تبيين الحقائق») 7/5 »7١1‏ و«اشرح الوقاية» ”/ ٠٠١‏ و«البحر 
الرائق» 7/ 276 وامجمع الأنهر) 59/7. 

«الهداية» "/ لالاء و«تبيين الحقائق») 257/5 واشرح الوقاية») ”7/ »٠١‏ و«البحر 
الرائق» 5/ 70. و«كشف الحقائق» 7/ .٠١‏ 

المعنو: أن البائع كان ينتفع بالمبيع مت شاء وكيف شاءء فصار بشراكته بحيث 
لا يقدر عليل ذلك. 

«العناية على الهداية») 5/ 737237. و(افتح القدير») 5/ 73727. 

«الهداية» /٠‏ 7لا و”تبيين الحقائق) 5/ 277-177 و(افتح القدير» 7”7”/5. و«البحر 
الرائق» ”/ 70. 


حلب كتاب البيوع 


6 4 0( ِ ع 57 
فصل في”'' خيار الرؤية 


برف 6 


قال: ( من آ: شترئ ما لم يره نجيز" عقده مع الخيار 


خيار الرؤية لا يثبت إِلّا في أربعة أشياء : الشراءء والإجازة. والقسمة. 
والصلح من دعوى مال علل شيء بعينه» فإذا آث شترى ما لم يرهء فالبيع 


خاكز .وله الخزار؟ ارات إن" قاد اعدف وزة كاه ووم ان 


قبل الرؤية صح وانفسخ العقد. وإن أجازه قبل الرؤية لم يصح. وخياره 
لو ل سواء كان قبل قبض المشتري» 
أو بعده. ولا يشترط رضا البائع» ولا قضاء القاضي”". بعد أن يكون 
بحضرة البائع» عند أبي حنيفة”*» ومحمد”"”' رحمهما الله. 


)١(‏ لفظ: (في) غير موجود في (أ). 

(0) خيار الرؤية: حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الإمضاء عند رؤيته للمعقود عليه من 
غير اشتراط, 
لبدائع الصنائع» 0/ 5 , و«الجوهرة النيرة» 250١/١‏ و«فتح القدير» 280/5 
و«البحر الرائق» 7/5 78. 19. 

0) في (ج): (نجيزه) بدل (نجيز). 

(4) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ 2١6‏ و«بدائع الصنائع) 597/0 ,. و«الهداية» */ الل 
و«الأختيار» ؟/ »١6‏ و«تبيين الحقائق» 275/5 وافتح القدير)ا 7/5 570. و«البحر 
الرائق») ”278/5 و«حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق» 5/ 75. 

(5») في (ب) لفظة: (فإن) بدل (إن). 

() عبارة: (وإن رده) غيرموجودة فى (ج). 

70و03 ابدائع الصنائع» / 0 

(8) «بدائع الصنائع» 0/ “ا و«تبيين الحقائق» 2١8/5‏ و«فتح القدير» 2”١5/5‏ 
و«البحر الرائق») .١18/5‏ 

(9) ينظر المراجع السابقة. 


1 و 3000 5 7 س(0) 
وعند أبي يوسف: يصح بحضرة البائع وبغير حضرته : 


وقال الشافعى : إذا أشترى ما لم 0 إلا يصح العقد أصكاد9 ؛ أن 


المعقود عليه مجهول الوصف. 


وعاذاامتفق عليةع إلا أن شيالة الوضت عنده آئرت فى صلب العقد؛ 


لكون الوصف مقصودًا؟“» فجهالته تمكن غررًا فى العقدء وصونه عن 
الجهالة والغرر واحيا: [ب/١٠٠أ]‏ 


وعندنا: أن أنعقاد العقد علئ”” المبيع باعتبار ذاته» وإنما صارت 


لا تؤثر"؟ في صلب العقد؛ بل في نفي لزومه؛ لاختلال الرضا بفقد”" 


للك 
ليف 
إفرة 


2 
)2( 
فك 
4 
لك 


وقد ورد فيه قوله 4ك : « من أشترئ ما لم يرهء فله الخيار إذا ا 


ينظر المراجع السابقة. 

في (ب): (لم) بدل (لا). 

«الأم» */ »41-5٠‏ و«مختصر المزني» ص88» و«المهذب» .77١/١‏ و«الوجيز) 
.»”/١‏ و«روضة الطالبين» ”7/ 778. 

في (ج): (معقود) بدلا من (مقصودًا). 

حرف (علىئ) غير موجود في (ج). 

في (ج): (لا يؤثر) بالياء التحتية بدلا من (لا تؤثر). 

في (ج): (بعقد) بدلا من (بفقد). 

«سئن الدارقطني» 9/ 620-85 رقم ]٠١[‏ كتاب البيوع» و«السئن الكبرى» 
للبيهقي0/ 774: كتاب البيوع» باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة. وفي إسناده 
عمر الكندي» وهو كذاب يضع الأحاديث. 

ينظر: «سنن الدارقطنى» “/ ه. و«تنصب الراية» 5/ 9غ و«السئن الكبرئ» للبيهقي 
6 وود«الدراية في تخريج أحاديث الهداية») 7/75 .١159-١58‏ 


سلب كتاب البيوع 


ولأنها جهالة غير مفضية إلى المنازعة» حيث يرد إذا لم يوافق غرضهء 
تأكيححيالة الرضيت بق المشار ل . 


ليس للبائع خيار رؤيهة 
قال: ( ولا خيار للبائع فيما لم يره). 


إذا باع شيئًا لم" يره لزمه البيع» ولم يتخير. 

وهلذا هو القول المرجوع إليه لأبي حنيفة”" ؤَينهء وكان يقول أولًا : له 
اليقيار" 4 اهنا كناد العنيثب والكيوط .يف لا اخفضنا قن لاحن 
العاقدين؛ ولأن لزوم العقد يبتني على تمام الرضا زوالا" وثبوتاء 
ولا يتحقق إِلَّا بالعلم بأوصاف المبيع» وهو متوقف على الرؤية» فإذا لم 
يعاينه لم يتم رضاه بزواله عن ملكه. 

ووجه المرجوع إليه ما روي أن عثمان"') طَيينهِ باع أرضًا بالبصرة من 


)١(‏ «الهداية» "/ 7 و«الأختيار؛ .١6/7‏ و"تبيين الحقائق» 5/ 070-784 و«البحر 
الرائق» ”/587. 

(0) في (ج): (مالم) بزيادة (ما). 

(6) «الكتاب مع شرحه اللباب» 2157/7 و«بدائع الصنائع» ه/ ١91؟,.‏ و«الهداية» "9/ الا 
و«تبيين الحقائق» 5/ 2750 و«الجوهرة النيرة» 7/١‏ ١50»ء‏ و«البحر الرائق» 597/5. 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ ؟597,. و«الهداية» #/””. و«تبيين الحقائق») 2580/5 
و(المستجمع شرح المجمع) ورقة .5١06‏ 

(ه) في (ج): (زولا) بدلا من (زوالا). 

(5) هو: عثمان بن عفان بن أبى العاص أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين ذو 
النورين» أحد العشرة العقيية بالجنة» مناقبه أكثر من أن تحصرء ولد سنة سبع 
وأربعين قبل الهجرة» وتوفى شهيدًا سنة خمس وثلاثين. «الطبقات الكبرئ» ؟/ 1ه- 
5 و«التاريخ الكبير» 0 و«الجرح والتعديل» 5/ 2١٠٠١‏ و«تذكرة 


.12 0 1 57 م 5 61 5 20000 
طلحة” ' بن عبيد الله وَيِينه فقيل لطلحة : إنك 5 0 ٠«ااع‏ فقال * 
لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره. 


وقيل لعثمان: إنك قد غبنت» فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. 


2 3 : ا 5 : 7 5 


000 


فم 
قرف 


00 


(0) 


030 
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الحفاظه 2.٠١-8/١‏ «و«العير4ه 2”5/١‏ و«تهذيب التهذيب» 2155-١979‏ 
و«التقريب» 57806. 

هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» 
أبو محمد القرشي» المدني» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام» لم يشهد بدرًا لكن رسول الله يَكةِ ضرب له بسهم» وشهد 
أحدّاء وأبلئ فيها بلاء حسئًاء أستشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين. 

«الطبقات الكبرئ» "/ ,770-17١5‏ و«العبر» 2077/١‏ و«تهذيب التهذيب») -7١/08‏ 
؟"» و«التقريب» ص”7587. و«الخلاصة» ص 2١8١‏ و«شذرات الذهب» 257/١‏ 
و«الأعلام» */ 77 

لفظ : (قد) غير موجود في (أ). 

غبنه في البيع : خدعه وغلبه ونقصه. «مختار الصحاح» ص558» مادة (غبن) 
و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص85١.‏ و«المصباح المنير» ؟/ 2447 مادة (غبنه) 
و«المعجم الوسيط) ١57/7‏ . مادة (غبنه). 

هو جْبَيْر بن مُظعم بن عدي بن نوفل القرشي. أبو محمدء ويقال: أبو عدي» ابن عم 
النبي ككل أسلم قبل حنين أو يوم الفتح» له ستون حديثاء وكان حليما وقورّاء عارفا 
بالنسب» توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. «التاريخ الكبير؟ 7/ 273171 
و«العبره» 2550/١‏ و«تهذيب التهذيب» 75/ 255-57. و«التقريب»4) ص8"١2‏ 
و«الخلاصة» ص0١5». .5١‏ واشذرات الذهب» .54/١‏ و«الأعلام» .1١7/7‏ 

لفظ : (فيه) غير موجود في (ب)2 و(ج). 

لفظ : (فقضئ) غير موجود في (ج). 

«شرح معاني الآثار» ٠١/5‏ كتاب البيوع» باب تلقي الجلب» و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي 5148/0 كتاب البيوع. باب من قال يجوز بيع العين الغائبة» وقال الطحاوي 


حس كتاب البيوع 


الصحابة» فانعقك ال 


ولأن المشتري إذا ردَّ» فَلِفَوَات وَضْف مرغوب فيه عنده» والبائع لو رد 
فإنما يرد؛ لأن المبيع أزيد مما'"' ظنء» فيصير كما لو باع عبدا بشرط أنه 
معي ذكان؟ "" اسسليما الويغت له#الخيار 15" ها 


خيار الأعمى 
قال: ( ويسقط خيار الأعميل؛ لمعرفته"'' بباقى حواسه. 
وبالوصف في العقارء أو بنظر وكيله ). 


بيع الأعمئ وشراؤه جائزء وله الخيار إذا أشترى؛ لأنه أشترئ ما لم 
يره» ويسقط خياره بأن يجس”" | لمبيع إن كان يعرف بالجسء أو بشمه إن 


بعد أن ذكر هنذا الأثر: والآثار فى ذلك جاءت متواترة» وإن كان أكثرها منقطعًاء فإنه 
منقطع» لم يضاده متصل. الشرح معاني الآثار») 5/ .٠١‏ 

)١(‏ «بدائع الصنائع» 4597/0 و«تبيين الحقائق») 270/5 و«العناية على الهداية» 
0 اخرفرة وافتح القدير» 5/ .7"5٠١‏ 

(0) في (أ) و(ج): (ما) بدل (مما). 

() في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(:) في (ج): (فكذا) بدل (كذا). 

(5) «بدائع الصنائع» ه/597, و«الهداية» "/ ”2 و١تبيين‏ الحقائق» 5/ 270 و«البحر 
الرائق») 5/ ."٠‏ 

() لفظ: (لمعرفته) غير موجود في (ج). 

0) الجس: اللمس باليد» قال أبن سيده: جسه بيده يجسه جسًا واجتسه أي: مسه 
ولمسه. «لسان العرب» »509/١‏ مادة (جس) و«المصباح المنير» »3١١/١‏ مادة 
(جسه) و«المعجم الوسيط) ١77/١‏ » مادة (جس). 


اخت7تت7 2-77 


كان مما"'' يعرف بالشمء أو بذوقه إن كان يعرف بالذوق» كما في 
ال 

أما العقار فينزل وصفه له" منزلة”*' رؤيته» كما في باب السله”". 

وعن أبي يوسف"" أنه يوقف بمكان لو كان بصيرًا لرآه» ثم يقول: 
[ج/104] قد رضيت فيسقط خياره» إقامة للتشبيه'”"' مقام الحقيقة”"؛ 
للعجز*'» كتحريك الشفتين في حق الأخرس في الصلاة» وإجراء 
الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر برأسه في الحج”"". 

وعن الحسين"١١‏ : أنه يوكل وكيلاء يعني: بقبضهء وهو يراهء فيسقط 
غبار ذلك هلد ا ال وهو أشبه بقول أبي حنيفة ونه ؛ لأن 


)١(‏ لفظ: (مما) غير موجود في (أ)» وفي (ج): (ما). 

(0) «الكتاب مع شرحه اللباب» ١17/5‏ ؛ وابدائع الصنائع» 0/ "2.3791 و«الهداية» ؟/ 274 
و«تبيين الحقائق» 2758/5 و«البحر الرائق» 5/ 75. 

(6) لفظ: (له) غير موجود في (أ). 

(5) :فى (1) لفظ ::(بمزلة) بدلا من (مئولة). 

)2( البدائع الصنائع» 1/٠‏ وهفتاوئْ قاضيخان») ؟195/7. و«الهداية» «/ 5”. 
وتبيين الحقائق») 758/5» و«البحر الرائق» 5/5" 3"6. 

() «بدائع الصنائع» 2598/0 و«فتاوى قاضيخان») ؟195/7. و«الهداية» 7 5", 
و«تبيين الحقائق») 758/5» و«البحر الرائق») 7/57 0". 

20 في (): (للسببية»» وفي (ج): (للشبه) بدل (للتشبيه). 

(0) في (أ): (الحقيقي) بدل (الحقيقة). 

(9) لفظ: (للعجز) غير موجود فى (أ). 

.759/5 «الهداية» #/ :"هلال واتبيين الحقائق»)‎ )٠١( 

)١١(‏ «بدائع الصنائع» 6 وافتاوئ قاضيخان) .١95/7‏ و«الهداية» “"/ هلال 
و«تبيين الحقائق» 79/5». و«البحر الرائق» "/ 70. 

(10) لفظ: (من الزوائد) غير موجود في (أ). 


حس كتاب البيوع لاللملرييه 


عند أن الوكين بالقبيض رؤيئه كرؤية"؟؟ المشتري””" علين ما يقررة الآن. 


رؤية الوكيل 
قال: ( ونظر الوكيل بالقبض مسقط كالوكيل بالشراءء وقالا : 
هو كالرسول )0". 
هذه الجملة من الزوائد. 
رؤية الوكيل بالشراء مسقطةٌ للخيار بالإجماع”*". 
ونظر'الرسول لآ يسقط 0 
ونظر الوكيل بالقبض عند أبي حنيفة''2 ونه كنظر الوكيل بالشراء في 


اق ل 1 

)١(‏ في (ج): (لرؤية) بدل (كرؤية). 

(؟) «بدائع الصنائع» ه/ 96" . و«الهداية» "/ 270 و«تبيين الحقائق» 279/15 و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» »١158/7‏ و«البحر الرائق» ”/ 58. 

(6اصووة الرقيالة بالقفن اقنيقول الخال لعيعمن» كن رمو لاف بالقفىه أو تسر 
ذلك. «تبيين الحقائق» 2787/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ 28/7 
و«البحر الرائق») .”١/5‏ 

(5:) «بدائع الصنائع» 0/ 5905» و«الهداية» "/ 0.55 و«تبيين الحقائق» 078/54 و(شرح 
الوقاية» ”/ 2١١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكاء) 5 » و«(البحر الرائق») 
ينه 

() «بدائع الصنائع» 0/ 57905 595. و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 575. 

() «بدائع الصنائع» 0/ 275965 و«فتاوي قاضيخان» ”/188. و«الهداية» 9/ ”2 
و«تبيين الحقائق» 278/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2158/7 
و«البحر الرائق) 5/ 7:7. 

0 في (أ): (بالخيار) بدل (للخيار). 


46 د ب 


وغو عتدهين "7 قطن الرسول قا رطان 

لهما: أن الوكيل إنما يوكل في نفس القبض”'"'. وإسقاط الخيار حق 
الموكل» ولم يتوكل فيه» فلا يملك إسقاطه كما لا يملك إسقاط خيار 
العيب» والشرط بالقبضء. وكما لا يملك إسقاط الخيار قصدًا بأن قبضه 
مستورًا ثم رآه بعد القبض. 

وله: أن القبض التام أن يقبضه وهو يراه»ء والناقص أن يقبضه مستورًا 
وهلذا؛ لأن تمام القبض بتمام العقدء وخيار الرؤية يمنع من تمام العقد؛ 
لأنه نو صوووومان”" أنعقاء الحقد: 'والموكل يلك القبفى النافمن 
والتام» فإذا أطلق الوكيل ملكهما الوكيل»؛ فإذا قبضه”*' الوكيل» 
وهو يراهء فقد قبضه القبض”* الكامل الذي لو قبضه الموكل سقط 
خياره ضمئًا للقبض. فكذا من ملكه إياه» بخلاف القبض الناقص؛ لأن 
الوكيل بالقبض أنتهت وكالته بالناقص منه» فلم يملك إسقاط الخيار بعد 
القبض قصذا. 

والمسألة إنما هي في سقوط الخيار ضمنًا للقبض لا قصدّاء وبخلاف 
خيار [ب/60٠1]‏ العيب؛ لأن الخيار فيه لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها 
يتعلق بتمام الرضا زمان العقدء وزمان العقد كان راضيّاء وإنما عرض 
أختلال الرضا من بعد فكان القبض فيه تاما مع بقاء الخيار. 


27”5 /"9 «بدائع الصنائع» ه/ 96», وهفتاوئ قاضيخان») ”/188ء و«الهداية»‎ )١( 
ء١٠58/7 و«تبيين الحقائق» 78/5. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام)‎ 
.”:7/5 و«البحر الرائق»)‎ 

(؟) قوله: (فلا يسقط به لهما : أن الوكيل إنما يوكل في نفس القبض) غير موجود في (ج). 

2 (ب): (فإن) بدلا من (زمان). (4) في (ج): (قبض) بدلا من (قبضه). 

() لفظ: (القبض) غير موجود في (ج). 


حس كتاب البيوع 6--000 0 


وأما خيار الشرط فهو على الخلاف» ولو سلم فإن الموكل لا يسقط خياره 


بالقبض ؟؛ آنا عنار" "لا حصن لا بعددة فلم يكن القبض مسقطا ؛ لتعلقه 
بما لا يتعلق به» وبخلاف الرسولء فإنه لا يملك شيئّاء وإنما إليه تبليغ 
الرسالة» ولهذا لا يملك القبض من أرسل إليه في البيع”". 


قال العتايك" كثهء وغن أبى حنيفة ويل : إذا قال للرسول: إذا رأيته 


٠. 623 500 5‏ كار(ه) . 6 5 
ورضيته فاقبضه. فقبضه كان رضا » ولو زرعها أكارة بطل خياره» 


ل ا لي ا دا 


للق 
فق 
إفرف 


2 
للد 
)0( 


4 


0) 


في (ج): (الخيار) بدل من (الاختيار). 

ابدائع الصنائع» 0/ 7965. 595» و«الهداية» "/ 275 و”تبيين الحقائق» 18/5. 
هو: أحمد بن محمد بن عمر العتابي» البخاري أبو نصرء أو أبو القاسم زين الدين» 
والعتابى نسبة إلى العتابية محلة ببخارئ» والعتابى من علماء الحنفية» وكان عالمًا 
بالفقه لشي تفقه بشمس الأئمة الكردي ا ومن مصنفاته: «تفسير القرآن» 
و«جوامع الفقه» واشرح الجامع الصغير». 

وتوفي ببخارى سنة (085)ه. «الجواهر المضية» »١١5 /١‏ و«”تاج التراجم») ص 270 
و«الطبقات السنية» ”/ الا-ثالا. و«كشف الظنون» /١‏ "هق سكم لاكف روم 
و«الفوائد البهية» ص75-/”7. و«النافع الكبير؛ ص57. و«الأعلام» .1١5/١‏ 
لفظ : (فقبضه) غير موجود في (ج). 

«شرح الجامع الصغير» للعتابي» لوحة ١١٠/ب.‏ 

الأكَرَةُ: الحراثة» والأكر: الحفرة في الأرضء والمراد هنا : المزارعة على نصيب معلوم 
مما يزرع في الأرض. «غريب الحديث» لابن الجوزي 77/١‏ باب الألف مع الكاف». 
والسان العرب» /١‏ لالاء مادة (أكر) و«المصباح المنير» »109//١‏ مادة (الأكرة). 
المراد به هنا: الزّرّاعء وسمي بذلك؛ لحفره الأرض في الزراعة. ينظر: «غريب 
الحديث» لابن الجوزي .7”37/١‏ باب الألف مع الكاف. و«السان العرب» /١‏ لالاء 
مادة (أكر) و«المصباح المنير» .١١//١‏ مادة (الأكرة). 

«شرح الجامع الصغير» للعتابي لوحة /١١١‏ ب. وينظر في هذه المسألة: «فتاوى 
قاضيخان» 2١97/7”‏ و«تبيين الحقائق» 75/5». و«البحر الرائق» 5/ 2٠‏ ١ا".‏ 


ل7لت-2 


الاكتفاء برؤية ما يدل على العلم بالمقصود 
قال: ( ويكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ). 
وهذا؛ لأن رؤية جميع أجزاء المبيع غير مشروط؛ لتعذر ذلك» فإذا 


نظر إلئ ما يحصل العلم بالمقصود بنظرة تنزل منزلة رؤية المجموع. 
فيسقط ال وهُزه من الزوائد. 


رؤية بعض ما يتفاوت آحاده وما لا يتفاوت 
قال: ( وإذا رأئْ بعض ما لا يتفاوت آحاده كان كرؤية كله. 
إِلّا أن يكون الباقي أردأ بخلاف المتفاوت)(". 
ذكر أصلًا ينسحب عليه ما بعده من الفروع» وهو أن المبيع إذا كان 
أشياء» فلا يخلو: إما أن يتفاوت أحدهماء أو لا يتفاوت» ويعرف 
ما لا يكفاوت آخادة بأن يعرض وال كالضسيط والشيمدر 


ا 2 . أن يكون الباقي أرداً 


"7/9 «بدائع الصنائع» ه/ *9», وهفتاوئ قاضيخان» ”2189/7 و«الهداية»‎ )١( 
.5356 واتبيين الحقائق» 2757/5 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 

(؟) «بدائع الصنائع» ه/ ”97؟, و«الهداية» #/”*”. و«الاختيار4» ”7/لا١»‏ و”تبيين 
الحقائق») 755/5. 

(9) في (ج) (بالأنموذج) بدل (بالنموذج). 

(5) النموذج: بفتح النون هو: ما يدل على صفة الشيء ومثاله.» وهو معربء وفي لغة 
بالهمزة المضمومة» الأنموذج. «المصباح المنير» 7/ 76» مادة (الأنموذج) و«البناية 
في شرح الهداية» /ا/ 76» و«المعجم الوسيط» ”4057/7» مادة (الأنموذج). 


هكذا أطلق صاحب «الهداية»”''. وقال في «الينابيع»”"': يثبت له خيار 
العيب» لا خيار الرؤية» سواء كان في وعاء واحدء أو في”" أوعية 
مختلفة» بعد أن يتحد الكل في الجنس والصفة» وإن أختلفت”*) 
الأجناس والصفات فما”'' لم يؤكل الجنسء أو كل نوع» فله خيار 
الرؤية"'"؟» هنذا وإن كانت الآحاد متفاوتة» كالثياب والدواب» فلابد من 
رؤية كل واحد منها؛ لأن رؤية الكل لا يحصل برؤية البعض» فيثبت له 
الخيار إذا رأى الكلء 0/3٠اب]‏ لا واحدًا منها0". 


واختلف الأصحاب في العددي المتقارب كالجوز والبيضء» فقال 


: 62 ٠. 
الكرخي , هو مما يتفاوت.‎ 


4 برؤارضة 

(5) «الينابيع»: أسمه كاملا «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» من تأليف الفقيه أبي 
عبد الله محمد بن رمضان الرومي الحنفي. وهذا الكتاب شرح ل «مختصر 
القدوري». المتوفل سنة 574ه. 
وهو شرح جامع لكثير من الفروع الفقهية» يقع في مجلد واحد. «الجواهر المضية» 
”/ ”57 و«تاج التراجم» 273١7‏ و١كشف‏ الظنون» 7/ 1575. .5١01١‏ و«الفوائد 
البهية» ص8١7١.‏ 
ملحوظة: في المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» توجد 
نسخة لمخطوطة «الينابيع» تحت الرقم 6015415؟/ ف. 

6 لفظ (في) غير موجود في (أ)» و(ج). 

(4) في (أ). (ج): (اختلف) بدل (اختلفت). 


(5) في (ب): (فيما) بدل (فما). (5) «الينابيع» لوحة 87/أ. 
(0) «بدائع الصنائع» 0 1 و«الهداية» "/ 7" و«الأختيار» 57 » و«تبيين الحقائق» 
03/5. 


(4) «بدائع الصنائع» / 45», و«الهداية» 9/ لال و«الينابيع) لوحة ”87/أ» و«تبيين 
الحقائق» 7577/5» و«البحر الرائق» 5/ 3". 


مهمد ب 


قال صاحب «الهداية»: وكان ينبغى أن يكون مثل الحنطة والشعير؛ 
لأنينا سقارنة* 7 وهذا الأصل أيضا :من الزوائة: 
ذكر فروع لرؤية بعض ما يتفاوت آحاده؛ وما لا يتفاوت 
قال: ( وإذا نظر إليل ظاهر الصبرة أو وجه الأمة» أو جس شاة 
اللحمء أو رأئ ضرع شاة القنية7", أو ذاق ما يطعم 
لظ الشا 7 
هذه هي الفروع. والحكم في شاة اللحم والقنية من الزوائد. وإنما 
يسقط خياره؛ لأن النظر إلا ظاهر الصبرة كاف فى تعريف صفة الباقى. 
لأنه مكيل يعرض”*' بالنموذج» كان ازؤية ايحفة كرؤية كله وإنها اسقط 
إذا رأئْ وجه الأمة؛ لأنه هو المقصود من الإنسان» فقد رأئ ما دل 
النظر إليه على المقصودء وكذا الجس في شاة اللحم؛ لأنه هو المقصود 
منهاء وأنه لا يعرف إلا بالجس» وفي شاة القنية لابذ من رؤية ضرعها؛ 
لأنه هو المقصود منهاء ومما يطعم لابد من الذوق؛ لأنه هو المعرف 
للم 
)١(‏ «الهداية» #9 "ا, 
(؟) القنية: الشاة التي تؤخذ للدر والنسل لا للتجارة. «العناية على الهداية» 5/ 2557 
و«البحر الرائق» 277/5 و«حاشية الشلبي عل تبيين الحقائق» 5//ا7. 
() «بدائع الصنائع» 0/ 797. و«الهداية» */ “", 75 و«الأختيار» 016/7 و"تبيين 
الحقائق») 755/5. لااء و«البحر الرائق» 5/ اا ؟37. 


(5) «الهداية» 9/ “ا 5"ء و«تبيين الحقائق») 77/5. 77. و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة ١١٠صبء.‏ و«البحر الرائق» 27١/5‏ 7339. 


سل كتاب البيوع بل ب ا-ييبب# 07# 


رؤية وجه الدابة دون كفلها 


قال: ( ويضيف إلى الوجه في الدابة الكفل”"' واكتفئ به ). 
أما الدابة فقال أبو يوسف”"': لا يسقط خياره برؤية وجههاء حتئ ينظر 


إل كفلها ؛ لأنه 00 مقصود منها» كالوجه. 


وقال 0006 نه: يكتفل 5 إلى الوجه؛ لكين هو المقصود. 


أغقار اتنا لآمة:والشد وشوط بعضهو”” 1 القوائم أيضًا. 


(000 


00 


فرف 


افق 
)2 


03) 


رؤية ظاهر الثوب المطوي 
قال: ( وأسقطناه برؤية ظاهر ثوب مطويّ إِلَا أن يكون في 
باطنه ما يقصد بالنظر. وصحه (3) دار» وإن لم يشاهد 


البيوت. ويشترط رؤيتها في الأصح ). 


الكمَلَ: العجز للإنسان والدابة» وقيل: ردف العجز. «لسان العرب» 2717/8/7 مادة 


(كفر). و«المصباح المنير» 7/7 077., مادة (كفلت). و«المعجم الوسيط» ؟/ 97لا 
مادة (كفل). 

«بدائع الصنائع» 97/0 », «فتاوي قاضيخان» 7/ .١88‏ 189ء و«الهداية» */ ”ا 
5"» و”تبيين الحقائق» 5//ا7. 

«بدائع الصنائع» 0/ 19,. و«فتاوئ قاضيخان» ”7/ .١88‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا27 
و١المستجمع‏ شرح المجمع) ورقة 17 7؟. 

في (أ). (ج): (فإنه) بدل (لأنه). 

«الهداية» / 277 و«”تبيين الحقائق» 7//5. و«الجوهرة النيرة» 7/١‏ 707. و«البحر 
الرائق») 7”7/5. 

صَحَْنْ الدار: وسطها. «لسان العرب» 251/7 مادة (صحن) و«المصباح المنير) 
/١‏ 4" مادة (صحن) و«الجوهرة النيرة» .507/١‏ 


هم 5 ب 


أما ظاهر الثوب المطويء فرؤيته تعرف الباقي؛ إذ الكلام في ثوب 
لا يخالف باطنه ظاهره'''» واستثنل في الكتاب الثوب الذي في باطنه 
فا أيقضكل بالتظ:») كموضوع العَلَم ووجه [ب/١١٠أ]‏ العمامة ونحوه. 
فلا يسقط بالنظر على ظاهره؛ لعدم حصول العلم بالمقصود منه دون 
النظر إليل باطنه”". وهلذا الأستثناء من الزوائد.. 

وقال زفر كثه: لابد من رؤية باطنه مطلقا”'؛ لعدم حصول العلم 
بأوصاف الباطن من النظر إلى الظاهرء فصار كأنه لم ير شيئا. 

ولنا: أنه حصل العلم به؛ لأن المسألة مفروضة في الثوب الذي 
لذ داوس عر 1777117 ع نويا طبه ظاهرة افادنن هن دوقي ع 

وأما صحن الدار إذا لم يشاهد بيوتهاء فقال زفر كدثهة- وعليه الفتوى: 
لابد من مشاهدة البيوت”"©» وظاهر المذهب أنه لا يشترطء والصحيح أن 
جواب أصحابنا [ب/141] مبني على المعهود في زمانهم دقان ل 


)١(‏ في (أ): (ظاهره باطنه) بدلا من (باطنه ظاهره). 

(؟) «بدائع الصنائع» ه/ 95؟",. و«فتاوئ قاضيخان» ؟/ »١89‏ و«الداية» "/ “الا و«تبيين 
الحقائق» 75/5. /اء و«الجوهرة النيرة» ».7580١/١‏ و«البحر الرائق» 77/5. 

(9) «منظومة النسفي» لوحة ١١7/أ»‏ و«تبيين الحقائق» 71/54 و«المستجمع شرح 
المجمع" ورقة لاثالاء و«البحر الرائق») 737/5. 

(5) لفظ: (فأما) غير موجود في (ج). 

(0) فى (ج). (فإذا) بدل (إذا). 

© «الهداية» “/ 5"ء و”تبيين الحقائق» 2557/5 و«المستجمع شرح المجمع؟ ورقة 
/ا"”ء و«البحر الرائق» 5/ 7”. 

00 «الهداية» / 5" و«تبيين الحقائق» 71//5. و«الجوهرة النيرة» /١‏ 7507» و«البحر 
الرائق» 5/ 77. و«اللباب في شرح الكتاب» .١7/7‏ 

(8) في (أ): (الدار). بدل (الدور). 


مسد كتاب البيوع 


حينئذ”'' لم يكن تفاوتها إِلَّا بالكبر والصغرء أما اليوم فإن التفاوت في 
بيوتهاء وعلوهاء وسفلهاء ومرافقهاء وسعتهاء. وغير ذلك تفاوت كثير» 
3 3 0ه له ٍ 5 : 
فلم تكن رؤية صحنها محصلة للعلم بالجميع» فلابد من النظر إلئ 
جميع ذلك” 0 وكون الرؤية شرطًا في الأصح من الزوائد. 
رؤية البستان من الخارج 
: ع(6) 
فرع 
ولو ا شكرف بخان نان طاهن الزواية'"؟ أنه إذا راومة خايفة أو زا 
أطزافت امتجاره» مدقل" غخار'الرؤية 


وأنكر بعض المشايخ هزه 0 وقالوا بأن المقصود من البستان 
باطنه» فلا يبطل خياره برؤية خارجه”ة) 


)١(‏ لفظ (حينئذ) غير موجود في (أ). )١( ١‏ في (ج): (فتحها). بدل (صحتها). 

(9) في (بء ج): (محصلا). بدل (محصلة). 

(5) «الهداية» "/ 5"اء و«تبيين الحقائق» 5//ا7. و«البحر الرائق» 7/5 77. و«اللباب في 
شرح الكتاب» .١7//7‏ 

(5) في (ج): (قال) بدل (فرع) واخترت لفظ (فرع) حيث لا يوجد في «مجمع البحرين» 
قوله: (ولو أشترئ بستانا). أنظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/أ»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة /770. 

(5) «بدائع الصنائع» 2595/60 و«فتاوئ قاضيخان» ”7/ 2.1894 و«الهداية» /5"ء 
و«تبيين الحقائق» 4//ا7. و«البحر الرائق» 8/ 7لا و«مجمع الأنهر) ؟/ لاا 
و«كشف الحقائق» ؟”7/١١.‏ 

(0) في (ج): (ويسقط) بدل (يسقط). 

(8) «الهداية» "/ 5”, و«البحر الرائق» 7/5" و«حاشية الشلبى عليل تبيين الحقائق» 
4/ ااا و(مجمع الأنهر» ”/ل/ا. و«كشف الحقائق» 11 


م 5 ب ب 


رؤية الدهن في الزجاج 
قال: ( ولو رأئ دهنا في زجاج فهو علئ خياره» وأسقطه في 


قال أبو حنيفة وليه : إذا أ* شترئ دهنا لم يرهء ثم رآه من وراء زجاج» 
لا يسقط خياره حتيل يصبه في إناء فينظر إليه”". ا 


الى عنه سقط عيان” “. وروٌ هشاء”" انق تسيو افق القول 


الإمام”*". 

له: إن هنذا الحائل لا يخفي صورة المرئي» فكان النظر إليه من ورائه 
معر فا لعفن 

ولأبي حنيفة و وكيد أن+زؤيته مق .وزاء الحافل :له تكون""” رؤية له 


حقيقة» والخيار لا يبطل إلا بحقيقة عقف الركية كلذ سقط دوي : 


278/5 و«تبيين الحقائق»‎ 2١194١ /7 «بدائع الصنائع» ه/ 6 و«هفتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
7507ء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/186ء‎ 7/١ و«الجوهرة النيرة»‎ 
.”37 /5 و«البحر الرائق»)‎ 

(؟) «بدائع الصنائع» ه/ 750-5,ء و«فتاوئ قاضيخان») »١9١/5‏ واتبيين الحقائق» 
4/ : و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 777. 

(9) تقدمت ترجمته. 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ 45 , ©55960,. و«فتاوئ قاضيخان» ”7/7 »١941١‏ و«تبيين الحقائق») 
7814. و«المستجمع شرح المجمع» ورقة /771. و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» ؟/ 188. 

(5) في (ج): زيادة [ولأبي حنيفة َيِه : أن ورائه معرقًا لصفته] بعد قوله: (معرفًا لصفته). 

() في (ج): (يكون) بالياء التحتية بدلا من (تكون). 

0) «بدائع الصنائع» ه/ 6». و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 0777 و«حاشية 
الشلبي عليل تبيين الحقائق» 58/56. 


حم كتاب البيوع بل لب 0 


بيع اللؤلؤٌ في صدفه 
قال: ( ويجيز في شراء لؤلوٍ في صدفهء وأبطله ). 
قال أبو يوسف كأته: إذا أشترئ لؤلوًا في صدفه جاز البيع» وله خيار 
الرؤية''؛ لأنه أشترئ ما هو ملك للبائع» ومقدور التسليم من غير لزوم» 
فيصح» ويتخير إذا رآه. 
وقال محمد كأنه: لا يجوزء كالولد في بطن الجارية”". 


مبطلات خيار الرؤية 


قال: ( وإذا تصرف فى المبيع تصرفا لازما. أو تعيب عنذده » 
أو تعذر رد بعضه .2 أو مات» بطل الخيار )07". 


التصرف اللازم في المبيع قبل الرؤية: أن يعتق المبيع إذا كان عبدًا 
أو يديره» فيلزم العقد؛ لصحة التصرف بناءً على الملك» وتعذّر فسخ 
العقد بهذا التصرف”*؟؟. وكذا”'"' إذا علق به حقًا للغير بتصرفهء كما إذا 


)١(‏ «بدائع الصنائع» .١58/0‏ و«فتاوى قاضيخان» ”2197/7 و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة /ا77. و«الفتاوى الهندية» / .5١‏ 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» ؟7/ 5 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 27797 و«الفتاوى 
الهندية» “"/ .59١‏ 

(9) «الكتاب مع شرحه اللباب» 219/7 و«ابدائع الصنائع» ها" كذال 2.79 
و«الهداية» #/ #ا-ه”. و«الاختيار» 2١7/7‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 76ل 5ل ٠ل‏ 
و«الدرر الحكام في شرح الأحكام» ,150-1١09/7‏ و«البحر الرائق» ."٠/5‏ 

(5) «بدائع الصنائع» 76 «و«الهداية» 9/ "الا و«الاختياره» 0١5/7”‏ و”تبيين 
الحقائق» 5/ 56؟. 

(5) في (بء. ج): (وكذلك) بدل (وكذا). 


م 65 ب ب 


أجَره أو رهنه أو باعه؛ لصحة التصرف» وتعذر الفسخ؛ لتعلق الحقوق به. 
وقد نبّه بقيد اللازم علئ حكم التصرف''' الغير اللازم. 

ومثاله: أن يبيع المبيع بشرط الخيار لهء أو يساوم به أو يهبه 
وذ تتلهة: فياذة التصرفات إن قاف عد الرقية»: كانت ذال" على 
الرضا »]1٠١/1‏ فبطل”' خياره» وإن كانت قبل الرؤية» فخياره باقق؛ لأن 
الخيار لا يبطل قبل الرؤية”*» إذا صرح بالرضاء فلأن لا يبطل بدلالته 
أولئ» ولم” يتعلق بهذا التصرف حق الغير ليمتنع الفسخ. 

وأما إذا بقيت في يدهء فقد أمتنع رده؛ لأنه لا يملك رده معيبا وقد 
اا ل 

وأما تعذر رد بعضه. فهو بأن يهلك بعضه عنده؛ لاستلزام الرد تفرق 
الصفقة» فلا يمكن الرد» فليزم 1+/44اب] العقد”". 

وأما إذا مات من له خيار الرؤية» بطل» ولم ينتقل إلى الورثة؛ 
لأنه مشيئة وإرادة قائمتان به» فيستحيل أنتقالهما”*"'» وقد مر في شرط 


)١(‏ في (ج): (تصرف) بدل (التصرف). 

(0) في (بء ج): (دلالة) بدل (دالة). 

0) في (ب): (فتبطل) وفي (ج): (فيبطل) بدل (فبطل). 

(4:) «بدائع الصنائع» ه/لاؤق”. ود«الهداية» #/ ثالال و«الأختيار» 5»؛ و«تبيين 
الحقائق» 270/5 و«البحر الرائق» 5/ .7”١‏ 

(5) في (ب): (لم) بدون الواو. 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ /اة؟., و«الهداية» / ”ا”ا. و«الاختيار» 2١57/7‏ و«المستجمع 
شرح المجمع" ورقة 774. 

0) «بدائع الصنائع» 0591/0 و«الهداية» #/ ها و«الأختيار» »٠5/7‏ واتبيين 
الحقائق» 5/ »"٠‏ و«البحر الرائق» .7”١/5‏ 

(8) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/75 »١19‏ و«بدائع الصنائع) و«الهداية» */ 6لا 


حل كحتاب البيوع لع للم( 


الشار: 


وحكم التصرف والتعذر”'؟ من الزوائد. 
بيع الغذ ا 
قال: ( ولا نبطل بيع الفضولي. فيتخير المالك )”". 


ب 500000 0 10 0 : 5 


م موقوفًا [ب/١5٠أ]‏ على إجازة المالك» إن أنجاز نفذ» وإلا يي 


كما هو مذهبناء ويجري القولان فيما لو زوج أمة غيره» أو ابنته. 


010 
00 


إفرفق 


ع 


0) 


(3) 
69 


و«الأختيار) ؟/” .» و«تبيين الحقائق» 5/ ."٠‏ و«البحر الرائق» 5/ 27”٠‏ 5”. 

في (ج): (التعذر) بدل (والتعذر) دون الواو. 

المُُوْلِنُ : هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذن شرعي. 

«الاختيار) ”7//ا١ا2‏ و«المصباح المنير» ”/ 25/0 مادة (فضل) و«البناية في شرح 
الهداية» 9/ 9449», و«مغني المحتاج» 10/7» و«التوقيف علئ مهمات التعاريف») 
ص059. باب الفاء فصل الضادء و«احاشية ابن عابدين» 7/6 .١1١5‏ 

«الكتاب مع شرحه اللباب» 18/7. و«الهداية» /38. و«الأختيار» 7//ا١ا2‏ 
و«تبيين الحقائق») 5/ ١ ٠"‏ و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 778. واحاشية ابن 
عابدين») 7/06 .١٠١5‏ 

في (ج): (ينعقد) بدلا من (لا ينعقد). 

«الوجيز» 2١75 /١‏ و«حلية العلماء» 5/ 5لا» و«روضة الطالبين» ”/ 0767 و(كفاية 
الأخيار» 2*0 وامغني المحتاج» ؟/ .١16‏ 

لفظ : (ينعقد) غير موجود فى (ج). 

«الأم» 21/7 و١حلية‏ العلماء» 5 و«المهذب» .7594/١‏ و«روضة الطالبين» 
"/ “اهلاء و«المجموع» 5094/4. وهكفاية الأخيارا »©:0١‏ وا«مغني المحتاج» 
6/1 . 


ل ا 


أو طلق منكو حته » أو أعقق عبده» أذ أجر داره» أو وهبها بغير إذنه. 
48 : 00 ' 
عن غير ولاية شرعيةء 
قاذ ع :0 الولاية زعا ميلك التضيتك "يطوق الا 0 
بطريق الوكالة» وقد فقد. 
أوجه التوقف: أنه تصرف تمليك صدر من أهله. مضافا ل محله» 
فوجب القول بانعقاده» والإذن فيه ثابت دلالة» فتثبت الولاية» 
أما الأهل”*' والمحل فظاهرء وأما الإذن فلأن العاقل"' يأذن فى 
التصرف النافع» ولا ضرر في هذا التصرف للمالك؛ لأنه يتخير فيه مع 
أشتماله على النفع» حيث كفاه مؤونة طلب المشتري» و المع 
ونفع العاقد ظاهِرٌ من جهة صون تصرفه عن الإلغاء» وفيه نفع المشتري 
ايف 


وه معدن » أنه تطيو نك فون "*" امينه 


)١(‏ في (ج): (تصدر) بدل (صدر). 

(0) في (ج): (عنه) بدل (منه). 

(9) في (ب). (ج): (المتصرف) بدل (التصرف). 

(5) في (ج): (ولا) بدل (أو). 

(ه) في (أ): (الأصل) بدل (الأهل). 

(5) في (ج): (العاقد) بدل (العاقل). 

0) فى (بس): (تقرير) بدون الواو. 

)0( «الهداية» //58. و«الاًختيار» ؟/ 218-١١‏ و«تبيين الحقائق») 5/ .٠١5-١١7‏ 


حلس كتاب البيوع 


إجازة تصرف الفضولي 
قال: ( وتستلزم الإجازة قيام'') المحل والمتعاقدين إذا كان 
الثمن ديناء وإن”" كان عينا فقيامه أيضًا ). 

المالك إذا أختار الإجازة» فله ذلك إذا كان المعقود عليه باقيًا 
والمتعاقدان بحالهما؛ لأن الإجازة من المالك تصرف في العقد» فيعتمد 
وجوده وقيامه» وذلك بالمعقود عليه والمتعاقدين» أما المعقود عليه؛ 
فلأن الملك لم ينتقل إليه بالعقد. فلا ينتقل إليه بعد هلاكه. 

وأما المشتري؛ فلآن الثمن لم يلزمه وهو حي. فلا يلزمه بعد موته. 
وأما البائع؛ فلا يلزمه حقوق العقد بعد موتهء وأما المالك؛ فيعتبر 
بقاؤه”"؛ لأنه بالموت ينتقل ملكه””' إليل غيره» فيبطل العقد الموقوف»ء 
فلا تلحقه الإجازة. هذا إذا كان الثمن دينا في الذمةء فإذا أجاز كان 
الثمن مملوكا للمالك» وهو في يد الفضولي أمانة بمنزلة الوكيل؛ لأن 
هذه الإجازة تنزل منزلة الوكالة المتقدمة, 

أما إذا كان الثمن عيناء فيستلزم الإجازة» قيام المالك» والمبيع. 
والمتعاقدين» وقيام الثمن العين أيضًا؛ لأنه يكون شراء من وجهء لكون 
كل:من العغضوين غوضًاء والشراء لآ يتوقف حيك وجدء نقادًا علية؛ 
لأنه فيه أصيل”"'» فيقع عن الفضوليء فيكون ملكا له. 


)١(‏ في (ج): (لقيام) بدل (قيام). ) في (ج): (فإن) بدل (وإن). 

(0) في (ج): (بقاه) بدل (بقاؤه). (5) لفظ: (ملكه) غير موجود في (أ). 

(5) «بدائع الصنائع» 1/6 ١-5ه.‏ ود«الهداية» 7/7 59-54. و«الأختيار» 18/7ء 
و(تبيين الحقائق» 5/ 5 ,.٠١0-١١‏ و«اللباب شق شرح الكتاب» ؟18/7. 

(0) في (س.» ج): «(أصل): بدل (أصيل). 


#4 ل ب ب لد 


وفائدة الإجازة دفع ملك المجيز إلى المشتري بدلًّا عما وجب عليه 
لا أن يقع العقد للمجيزء هذا إذا أجازء وإن لم يجز المالك» يدفع 
الفضولي مثله إلى المشتري إن كان مثليّاء وإلا فقيمته''2. وتفصيل الثمن 


1 2 3 ع8 
إل :دف وعين من الزوائد. 


قال: ( ويملك الفضولى. [ج/١115]‏ فسخ البيع قبل الإجازة» دون 


التكاح )” ". 

وهذه من الزوائد. 
والفرق أن حقوق العقد في البيع نذا لاقع راحدة ال وال 
الفسخ دفعًا للحقوق عنه» بخلاف النكاح؛ لأن فيه معبر وسفير لا يتعلق به 


مس (5) 
قه 0 . 


6 «ابدائع الصنائع» ه/ ١ه .1605-١‏ و«الهداية» 259/7 و«الأختيار» ؟/م2, واتبيين 
الحقائق» 5/ 2٠١6‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 774. 

0) في (أ): (وغيره) بدلا من (عين). 

() عبارة: (دون النكاح) غير موجودة في (ج). 

(5:) لفظ: (إليه) غير موجود في (ج). 

(4) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(7) «بدائع الصنائع» .16١/0‏ 187. و«الهداية» 259/7 و«الأختيار» 218/7 و"تبيين 


الحقائق» 5/ 2.٠١0‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 178. 


سس كحتاب البيوع لطع بل 47# 


إجازة أحد المالكين بيع الفضولي دون الآخر 
قال: ( ولو أجاز أحد المالكين يخير المشتري في صحته .» 
26000 


عبد مشترك بين آثنين باعه فضولى عليل آخرء قال أبو يوسف كانه : 


المشتري بالخيار» إن شاء أخذ حصة المجيز منهماء وإن شاء ترك" ؛ لأنه 
لم يرغب في الشراء إلا لِيّسَلم له جميع المبيع فإذا لم يسلم يخير لفواته. 
كها" لق ترق عيذا فاستتفق تعفة: كان قود النضنك”"؟ الكخن ؤفال 
محمد كآنه : يلزمه نصيبه » ولا ا لأن إقدامه على شراء المبيع 
المشترك يستلزم علمه بالأقسام الممكنة فيه» وهو أجتماعهما على 
الإجازة والفسخ. وافتراقهما فيهماء ورضاه بكل منهاء فيكون 
راضيا بالقين ”7 الثالث» وهو أنفراد أحدهما وال ام فيلزمه 


0010 


إفة 


إفرة 


(0) 


00 


000 


«الجامع الكبير؛ ص 550. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2774 و«الدر المختار» »١١5/6‏ و«حاشية ابن 
عابدين») .١1١57/06‏ 

قوله: (قال أبو يوسف كته : المشتري بالخيار إن شاء أخذ حصة المجيز منهماء وإن 
شاء ترك) غير موجود في (ج). 

لفظ : (النصف) غير موجود في (ج). 

«الجامع الكبير» ص 7560. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/بء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 794-778., و«الدر المختار» 6/ ١2١١5‏ و«احاشية 
ابن عابدين» .١١57/8‏ 

قوله: (على الإجازة والفسخ. وافتراقهما فيهماء ورضاه بكل منهاء فيكون 
راضيا بالقسم) غير موجود في (ج). 

لفظ : (بالإجازة) غير موجود في (أ). 


40م ب 


رؤية أحد الثوبين تكفي عن رؤية الآخر 
قال: ( ومن رأئ أحد الثوبين فاشتراهماء ثم رأى الآخر جاز 
1 


لأنه عَقَدَ عليهما صفقة واحدة» وسبب الفسخ مختص بأحدهماء 
فكان”") له حق الرد ويا كما لو انترى عيلن + توسدادا حدهنا 
عيبا قبل القبض. ولأنه لو رد أحدهما دون الآخر لتفرقت”*؟ الصفقة على 
البائع قبل الإتمام» وإنه لا يجوز. وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة؛ لأنه 
إذا رد أنفسخ”"' العقد [ب/:0] من أصله”"". 

شراء ما رآه من قبل 

قال: ( ومن أشترئ شيئا رآه من قبل 1/١٠ب]‏ فإن تغير تخير ). 

إذا أشترئ شيئًا كان رآه من قبل» فإن كان على الصفة التي رآه'") 
عليهاء فلا خيار له؛ لأن الخيار يثبت للجهالة بوصف المبيع» فإذا كان 


279/5 «الكتاب مع شرحه اللباب» ”7/7 8١»ء و«الهداية» "/ هلاء و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
."0 /” و«البحر الرائق»‎ .١159/7 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام»‎ 

(0) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

إفرة في (أ): (منهما) بدل (فيهما). 

(5) في (أ): (لتفرق) بدل (لتفرقت). 

(0) في (): (فسخ) بدل (انفسخ). 

(5) «الهداية» "/ ها و«تبيين الحقائق» 2594/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام) 9/7 ؛» و«البحر الرائق» 5/ 85-70. 

0) في (ج): (قبل) بزيادة (قبل). 


سلس كتاب البيوع 


وصفه الآن عليل ما رآمء فقك اشترى معروف الوصف. فلا يتخيرء وإن 
وجده متغيرًا عن الصفة التي رآه عليها تخير؛ لأن العقد وقع علئ 
جوزل الورضف عا كان برام فشك لمسصباى الووية . 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» 2١9/7‏ و«بدائع الصنائع» 593-97/6. و«الهداية» 
*/ هلا و«تبيين الحقائق» 27٠/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ”/ 
48 والمجمع الأنهر») .5947/١‏ 


4ه ب ب 


0 م . دلق 
ما يشترط للرد بالعيب 


قال: (إذا وجد المشترى بالمبيع عيبًا. فإن شاء أخذه بكل 
الثمن. وإن شاء رده ). 

إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا كان عند البائع» ولم يشاهده عند العقد 
ولا عند القبض؛ بل أطلع عليه بعد ذلك» ولم يتصرف في المبيع تصرفًا يدل 
كلل ا فهو مخير» إن شاء رده عل بائعه» وإن شاء أخذه بكل 
الثمن؟؛ لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب» وقد فات هذا 
الوصف المرغوب فيهء فيتخير كيلا يتضرر”*". 

إمساك العين المعيبة وأخذ أرش النقصان 
قال: رولا يمسكه. ويأخذ النقصان ). 


لآن الاوصبافت لآ ينقسم الثمن عليهاء ولا يقابلها شيء منه بمجرد 


)١(‏ خيار العيب: هو ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار. 
البدائع الصنائع» ه/ 5ل/ا”ء و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 2.1١95‏ و«الاختيار» ”218/7 
و«البحر الرائق» 78/5» و«المغني» 4/ 480 و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 
4:5 . 

(0) في (ج): (رضائه) بدل (رضاه). 

(9) لفظ: (ب) غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب» .١4/”‏ و«فتاوئ قاضيخان» ؟”/ .١95‏ و«الهداية» "/ ه"ا. و«الاختيار» 
5»؛ واتبيين الحقائق» 2١/4‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
؟/ 1506.ء و«البحر الرائق» 79/5 و«مجمع الأنهر) .5٠/7‏ 


صب كتاب البيوع لإا يا 0# 


العقدء فلو أخذ النقصان مع إمساك العين» أستلزم''' ذلك مقابلته به”". 
5. 4" ا ا 55 

ولانه مستلزم ' لضرر البائع» فإنه لم يرض بخروجه عن ملكه بأقل من 

المن المسميا» وضرر المشتري مدفوع بالرد علل وجه [ج/ 0١95١اب]‏ لا يتضرر 


5 ال 
حد العيب 
امن ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار كان 
ينا ): 
لأن الضرب اللاحق بسبب العيب هو" النقصان في المالية» فيرجع 


)١(‏ في (ج): (يستلزم) بدلا من (استلزم). 

(0) لفظ: (ب) غير موجود في ()» و(ج). 

(9) في (ج): (مستلزم به) بزيادة (يه). 

(5) «الكتاب» ؟9/9١-١3,‏ و«بدائع الصنائع» »© و«فتاوئ قاضيخان) ”/ 2٠5٠١‏ 
و«الهداية» */ 75-78 و«الاختيار» 218/7 ولمجمع الأنهر» ؟/ .5١‏ 

(5) في (أ. ب): (كلما) بدل (وكل ما). 

5) في (ب): (لأنه) بدل (هو). 

0 فى (أ): (أصله) بدل (أهله). 

)0( «الكتاب» ا وابدائع الصنائع») 0/ 7,/5. و«فتاوئ قاضيخان») 2١95/7”‏ 
و«الهداية» 7/5 3”5. و«الاختيار) 7/ »١6‏ و«تبيين الحقائق» 5/ ,»١‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» ؟/ .15١‏ 


م5 دب 


بعض العيوب التي يرد بها العبد الصغير الذي يعقل 


قال: ( وإذا سرق صغيرٌ يعقل» أو بال''' في الفراشء» أو أبق”") 
عند البائع . ثم المشتري, رده إن شاء. وإن فعل ذلك بعد 
بلوغه لم يرده. إلا أن يوجد عند البائع بعد البلوغ ). 


زاد قيد العقل فى الصغر؛ لأن السرقة والبول في الفراش والإباق كل 
منها عيبٌ في صغير يعقل» وليس بعيب في صغير لا يعقل؛ لأنه إذا لم يعقل 
لا يعدُ آبمًا؛ بل ضالًا ؛ لأن أفعاله لا تكون صادرة عن أختيار صحيح» ثم 
إذا حصل أحد هذه العيوب من الصغير عند البائع» ثم وجد عند المشتري 
وهو صغير» كان عيبّاء ولذلك”" زاد قوله: (عند البائع”*'» ثم المشترئ)» 
يعني : وهو صغير. وإن””' وجد عند البائع في الصغرء وحدث عند المشتري 
بعد البلوغ”"©» لم يكن عيبّاء حتئ يوجد عند البائع بعد البلوغ أيضًا؛ وذلك 
لأن هاذه الأشياء إذا وجدت عند المشتري بعد أن وجدت عند البائع في 


الفنضء كان الموجوو”" فاتاافيه الموكر أولة سكن نظرًا إلى اتاد 


)١(‏ في (ج): «(ويال) بدل (أو بال). 

(0) فى (ج): (وأبق) بدل (أو أبق). والأبق : هروب العبد من سيده من غير خوف ولا كد 
0 «لسان العرب» ١/لاء‏ مادة (أبق)) و«المصباح المنير» 7/١‏ مادة (أبق)» 
و«المعجم الوسيط» /١‏ ”» مادة (أبق). 

2 في (ب): (وكذلك) بدل (ولذلك). 

(54) قوله: (ثم وجد عند المشتري وهو صغيرء كان عيبّاء ولذلك زاد قوله عند البائع) غير 
موجود في (ج). 

2( 00 (فإن) بدل «وإن). 

(5) عبارة: (بعد البلوغ) غير موجودة في (أ). 

0) في (ج): (كالموجود) بدل (كان الموجود). 


حل كتاب البيوع بل يس 0# 


السية نا إذا وجدت بعد البلوغ كانت غير الموجودة زمان الصبي حقيقة 
وحكمًا؛ لاختلاف السبب. فإن البول في الفراش في الصغير؛ لضعف 
المثانة ؛ وبعد الكبر؛ لداء في الباطن. 

والإباق والسرقة في الصغر؛ لحب اللعب وقلة المبالاة» وفي الكبرء 
للخبث؛ فإذا وجد ذلك بعد البلوغ عند البائع ثم المشتري أتحد السبب 
ظاهراء فيثبت العيب27, 

ثم إذا أراد المشتري الرد بهذِه العيوب» فلا يخلو إما أن يصدقه البائع» 
أو يكذبه» أو يصدقه في وجودها عنده دون البائع» أو يصدقه في وجودها"") 
عنده دون المشتري» فإن صدقه فله الرد. وإن كذبه لم تصح خصومته حتئ 
يظهر العيب عنده بالبينة» فإذا أقامها صحتء. واحتاج إلى بينة أخرئ أنه 
كان عند البائع» فإن أقامها كان له”" الردّء وإن عجز فله أن يُحِلّف 
البائع بالله لقد باعه وسلمه إليهء وما به هذا العيب. 

وإن عجز عن إقامة البينة علئ وجود العيب عندهماء لم تصح 
الخصومة» وله تحليف البائع بالله ما يعلم أنه وجد ذلك عند المشتري». 
فإن حلف على العلم لم يظهر العيب» ولم تصح خصومته» وإن9© زكل 0 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» 2.5١/9”‏ وابدائع الصنائع») 6 و«و«فتاوىئ 
قاضيخان»56/ 2.١910‏ و«الهداية» 5/7" و«الاختيار» ”9/7١ء‏ و«تبيين الحقائق» 
5/””,. و«البحر الرائق» 57/5)» 257 55. 

(0) في (ج): (وجوده) بدل (وجودها). (”) في (ب): (فله) بدل (كان له). 

(5) في (أ): (فإن) بدل (وإن). 

(0») نكل: أي: أمتنع المدعئ عليه من اليمين إذا وجهت إليه. 
(بدائع الصنائع» 6/ .772١‏ و«المصباح المنير» 7/ 570. مادة(نكل). و«الجوهرة 
النيرة» ”/ “ا/71. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) ”/ “ا. 


هم ب ب 


ظهر”"2 وصحت الخصومة» فيحلف البائع على البتات”'" ثانيا بالله لقد باعه 
واي وما وجد ذلك العيب عنده» وإن صدقه في كون العيب [ب/61٠أ]‏ 
وجد عنده» وكذبه في وجوده عند المشتري» ل 1 حت يقيم البينة أن 
ذلك وجد عنده» أو ينكل البائع عن اليمين على العلمء وإن صدقه في 
وجوده عند المشتري وكذبه [ج/50أ] في وجوده وميه 
خصومته» ويحلف البائع على البتات بالله لقد باع وسَلم وما به هذا 
ا 
الاستحاضة وانقطاع الحيض ف الجارية المبيعة 
قال: ( وترد بالاستحاضة”". وانقطاع الحيض )'". 
المسألتان من الوؤائل: 


)١(‏ في (ج): (يظهر) بدل (ظهر). 

0) البتات : الحزم والقطع . لحلية الفقهاء» ص77١»‏ و«السا نالعرب»١/ ١100‏ » مادة(بتت)» 
و«المصباح المنير» /١‏ 2720 مادة (بته)» و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» ص5١١.‏ 

() في (ج): (وما سلمّه) بدل (وسلمه). 

(4) في (ج): (لم يرد) بدل (لم يرده). (0) في (ج): (عند) بدل (عنده). 

-9/5 «بدائع الصنائع» ه/-580,. و«الهداية» #/ 779. و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.49- 58/7 ولمجمع الأنهر»‎ 411٠١ /1/ و«البناية في شرح الهداية»‎ »5٠ 

(0) الأستحاضة: دم علة يسيل من عرق في أدنى الرحم» يقال له: العاذل. 
«البحر الرائق» 7/١‏ 2.7759 و«الإقناع» للشربيني 7١‏ و«مغني المحتاج» 2٠١8/١‏ 
واشرح منتهى الإرادات» ١١١ /١‏ 

() الحيض: دم سف عي عرب نا العامة 
البدائع الصنائع ؛ /22”37 و«الإقناع» للشربيني١/‏ 287 و«المغني) 05 
واشرح منتهى الإرادات» ١ق‏ 6١٠ل,.‏ 


حطس كتاب البيوع 


لعل أن أستمرار الدم وانقطاعه أصلًا علامةٌ على الداء”" » والمعتبر 


في أنقطاع"") الحيض. أقصئ غاية البلوغ» وهو سبع عشرة سنة عند أبي 


0١‏ ري 
حنيفه يدانه . 


010 


إفة 


زفرة 


2 


2) 


ف 
4 


3 
2 
2 


ذكر بعض العيوب الموجبة لخيار العيب 


في العبد والجارية 


قال: ( وبالدَفِر“ والبخر”**”" والزنا وولد الزنا فيهاء ولداء ”© 
في الغلام, وعادة. وبالكفر والحنون فيهما ). 


البدائع الصنائع» 0/ 0/ا7. و«فتاوئ قاضيخان» ؟/ 148., و«الهداية» 7 *«-لالاء 
و«الاختيار4؛ 2١9/7‏ و«تبيين الحقائق» 7/54 و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ا ا الرائق» 557/5. 

في (): (انقضاء) بدل (انقطاع). 

«الهداية» "/ لا" و«تبيين الحقائق» 5/ "ا" و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» فده ودام الرائق) 557/5. 

الذفر: يقع على الطيب والكريه؛ ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف بهء والمراد 
به هنا : نتن الإبطء وقيل: نتن الإبط والأنف. 

«النهاية» 5 و«ابدائع الصنائع» ه/ ا و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» بدندسلة واحاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق» 737/5 و«اللباب في 
شرح الكتاب» .5١/75‏ 

البخر: نتن الفم. «النهاية» 2٠١١/١‏ واابدائع الصنائع») 5/ 75 ؟. و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 415١/7‏ و١احاشية‏ الشلبى على تبيين الحقائق» 4/ 97" 
و«اللباب فى شرح الكتاب») / "١‏ 

لفظ : (البخر) غير موجود في (ج). 

في (ج): (وولد ولداء») بزيادة (وولد). 


هم _ ل 


اللبفر.والددر:«عيان في النارية اك وكذلك؟" اننا ولت الوناء 
ولذلك أتبع ذلك”" بقوله: (فيها) يعني: في الجارية» وقد أكتنف هذا 
الضمير ما يدل علئ ذلك بقوله: (ولداء في الغلام). 

وبذكر 1+7/7] الأستحاضة» والحيض من قبل. 

وقوله: (ولداء في الغلام) ينصرف إلى البخر والذفر. 

وقوله: (وعادة) ينصرف إلى الزنا. 

أما أن ذلك عيبٌ في الجارية؛ فللإخلال بالغرض» فقد يكون 
الأفتر القن متضيوة ا عنما واليشو ولق" بغلان يي 

والغرض من الغلام الأستخدام» وهما لا يخلان به2"0, إِلّا أن يكون 
من داع فحينئذ يكون عيبّاء وكذلك الزناء وولد الزنا عيبان في الجارية؛ 
للإخلال بالمقصود الذي ل 0 التكدبن 
بالمقصود في الغلام» وهو الأستخدام» وإنما ذلك كبيرة أرتكبهاء وعليه 
الأمعمفاز والقرية عتياه له أن نيكون ذلك غادة لس بأن نون أكدى من 
01 الواة أعريكة «اللقموكه ويه ادا لسرا لف 


)١(‏ «الكتاب» 7١/75‏ و«ابدائع الصنائع») ه/ 5/ا”, و«الهداية») #/57”. و«الاختيار) 
5/7 . و«تبيين الحقائق» 7/5”. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
51:» والمجمع الأنهر) .57/1١‏ 

0) في (أ): (وكذا) بدل (وكذلك). (0) لفظ: (ذلك) غير موجود في (ج). 

في (ج): (الذفر والبخر). بتقديم وتأخير. 

(0) في (أ): (له) بدل (به). 

(5) قوله: (والغرض من الغلام الأستخدام» وهما لا يخلان به) غير موجود في (ب). 

0 في (أ.ب): (الاستفراش) بدل (الافتراش). 

() فى (ج): (ولا يحل) بالحاء المهملة. 

)0 ابدائع الصنائع» ه/ /”ء و«الهداية» #/57". و«الاختيار» ”7/7 »١41١‏ و«الدرر 


حص كتاب البيوع ب ل ل 0 


هذا الأسساءمن الزوائد» وآما الكفر والجتؤن »كيم غيان ف الشاريةه 
والغلام جميعًا؛ لاتحاد السبب فيهما”''. وهما من الزوائد. 


اكتشاف عيب قديم 
في المبيع بعد حدوث آخر عند المشتري 
قال: ( وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب قديم 
أخذ النقصان ). 
لآنه تعذر رده علئ بائعه بسبب العيب الحادث,» فإنه خرج عن ملكه 
د مرك فلا يعاد إلا 0ن 0007 575 ولم يمكن إلزام 


المشتري بالعيب القديم ؛ لعدم رضاه بة. به فى التسليم بحكم 
العقدء فتعين أخذ النقصان0©. 
وصورة ذلك أن يقوم سلينا عن العيب القديم» ويقوه'"') معيبًا به 


الحكام في شرح غرر الأحكام» 21١/7‏ و«مجمع الأنهر) 47/7. 57. و«اللباب 
في شرح الكتاب» ؟7/١7.‏ 

)١(‏ «الكتاب» .7١/5‏ و«الهداية» 57/7. و«الاختيار» .١19/7‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» ؟/ 2.151-16 و«مجمع الأنهر) ؟/ 59-57. 

(؟) لفظ: (عنه) غير موجود في (ج). 

(9) في (أء ب): (إليه) بدل (إلئ ملكه). 

(8) في (ب): (لأن) بدل (ولأن). 

)6( «الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ »١‏ و(بدائع الصنائع» / 7387» و«الهداية» “/ لال 
و«الاختيار» ”7/ 9١ء‏ و«تبيين الحقائق» 2.75/5 و(المستجمع شرح المجمع» ورقة 
55 

5 لفظ: (يقوم) غير موجود في أ(ج). 


هم _ ب 


ويحفظ ما نقصه العيب» وينسب إلى القيمة السليمة» فيرجع من الثمن على 
تللق الس 

مثاله: أشترئ ثوبًا بعشرة» وقيمته مائةٌ» ونقصه العيب عشرة» فنسبة 
النتقصان عشر”"'» فرجع من الثمن بعشرة وهو درهم» وإن نقصه العيب 
عشرين» فالنسبة خمسٌ» فيرجع بدرهمين» ولو أشتراه بمائتي درهم» 
وقيمته مائة» وقد نقصه العيب عشرة [ج/151ب] فإنه يرجع بعشرين» 
ولو نقصه عشرين» رجع بأربعين» ولو أشتراه بمائة» وقيمته مائة» 
ابل" ودر الخمره ا ا نقصه العيب رجع به ؛ 000 


رضا البائع برد المحعيب 
قال: ( ولا يرده إل برضا البائع ). 


لأن أمتناع الرد كان لحقه» فإذا رضى"'' بالعيب» فقد رضي بإسقاط 
حقهء فجاز رده ا 


.55١ و«تبيين الحقائق» 5/ 055 و«المستجمع شرح امجمع» ورقة‎ .7١ /7 «الاختيار»‎ )١( 

(0) في (ج): (عشرة) بدل (عشر). 

(0) لفظ: (هاهنا) غير موجود في (ج). 

(5) فى (أ): (فما) بدل (فمهما). 

)20( (العقميه شرح المجمع) ورقة٠55؟.‏ 

(6) في (ج): لفظ (مضي) بدل (رضي). 

60 «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/7 »5١‏ و(بدائع الصنائع» ه/ م ؟,. و«الهداية» 9/ لا" 
و«الاختيار» ”7/ 19١ء‏ و«تبيين الحقائق» 55/5. 


سك كتاب البيوع 


رد المعيب مع ضمان المشتري النقصان الحادث عنده 
قال: ( ولم يجيزوا الرد مع ضمان النقصان ). 
قال علماؤنا"'' رحمهم الله : لا يجوز أن يرده عليه» ويضمن المشتري 
للبائع”") نقصان العيب الحادث؛ لكن إن رضي به البائع سقط حقهء 
ولا يكون له على المشتري شيءٌ في مقابلة ما رضي به. وأجازه مالك 
كانه ؟ لأن المجوز للرد قائمء وهو إطلاعه على العيب القديمء فيجوز 
الرد؛ عملا بالمقتضل للجوازء إِلّا أن البائع قد يفوت رضاه؛ لاشتغال 


حدوث هذا العيب لا يكون عين ما أخذ منه» فامتنع الرد عليه» لكن 
المشكرى لم يدفم التمى الفعيو »لآ اليل الدالييم > ويس لواب 


تعذر””' الردٌّء فتعين”؟ الرجوع بالنقصان؛ رعاية لحق العاقدين» إِلَّا أن 
ير ضى البائع بأعلة معيبا » فيسقط حقه اا 


ل لان 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ ١؟.‏ و(بدائع الصنائع» 0/ 587. و«الهداية» / لالاء 
و«الاختيار» 2١9/7‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 5". 

؟) لفظ: اللبائع» غير موجود في (ج). 

(9) «المدونة» 7# د" لودلل و«التفريع» ؟/ 2١75-1١16‏ و«المقدمات الممهدات» 
.٠١7-5 5‏ وهبداية المجتهد) ”/ ١0‏ ؛ واحاشية الدسوقي» 7/7 59. 

(5) في (ج): (بعذر) بدل (تعذر). 

(5) في (ب): (تعين) بدل (فتعين). 

(5) «بدائع الصنائع» 2787/0 و«الهداية» ”"/ لا" و«الاختيار» .7”١/7”‏ و”تبيين 
الحقائق» 5/5". 


الخصومة في العيب 


قال: [ب/١١٠أ]‏ ( ويحكم بتحليف المشتري على نفي رضاه 
بالعيب ون لم:يدعه البائع إذا ثبت للعشتري الرد 
بالعيب» والبائع لم يدع رضاه بالعيب""". ولا فعل'" 
ما يوجب إسقاط الرد ). 
قال أبو يوسف كدنْه يحلفه القاضي بالله ما رضيت بالعيب ولا تصرفت 
فيه تصرفًا يبطل الرد' '"؛ صيانة لقضائه عن النقص لو ثبت رضاه من بعد. 
وقال أبو حنيفة”؟'» ومحمد”' وا لا يحلفه ما لم يطلب البائع ذلك؛ لأن 
اليمين حقه» فلا يثبت بدون طلبهء والقاضي قاطع للخصومة لا منشئ لها. 
ولنفصل الكلام في هذه المسألة ومتعلقاتهاء فنقول: ظهور العيب 
قوط القصورية 117 فإن كان اع كنا قن المي 477 والحووة بوزيادة 
الأصبع. والسن. واسودادهاء واتصداع الحائط. والكسر في الجذع”, 


)١(‏ قوله: (وإن لم يدعه البائع حتئ قوله: رضاه بالعيب) غير موجود في (ج). 

0) فى (بس): (ولا فعل به) بدل (ولا فعل). 

فرق «منظومة النسفي» لوحة 06ب وابدائع الصنائع» م/م واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة 7١٠/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 255١‏ 
و«الفتاوى الهندية» "/ 85. 

(5) «منظومة النسفي» لوحة 50/ب» و(بدائع الصنائع») 2,22١‏ و(اشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ”١٠/بء‏ و«الفتاوى الهندية» 7/ 85. 

(0) أنظر المراجع السابقة. 

() في (أ» ب): (الخصومة) بدل (للخصومة). 

0) لفظ: (العين) غير موجود في (ب). 

(4) في (ب): (الجذوع) بدل (الجذع). 


حلس كتاب البيوع 


فإن كانت الخصومة فيه قبل القبض فله الردء وينفسخ البيع بقوله: رددت» 
ولا يفتقر إلى قضاء قاض ولا تراضء. وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ 
إِلّا بأحدهماء فإن رضي فبهاء وإن ترافعا إلى القاضيء نظر فيهء فإن 
كان قديمًا أو مما لا يحدث مثله في مثل تلك المدة. رده على البائع 
بعلمهء وحلف المشتري على نفي رضاه به''' علئ ما صدرنا الخلاف 
فيه» وإن كان مما يمكن حدوثه في مثل تلك”"' المدة» فإن أعترف البائع 
بوجوده عنده» فله الردء وإن أنكرء فالقول قوله مع يمينه. وعلى 
المشتري البينة» فإن أقامها ثبت له الرد» وإن عجز حلف البائع لقد باع 
وسلَّم إليه وما به هنذا العيب» فإن حلف برئ”"» وإلا رد عليه» وإن 
كان [ج/:1115» العيب خفيا يتوقف معرفته علي قول الأطباء» 
ا فيه متوقفة على أتفاق [1/١٠ب]‏ أتنية منهم من أهل 
الشهادة» علي أن به ذلك العيب. 

فإن كانت الخصومة قبل القبض أنفسخ العقد بقوله: رددت» وإن كانت 
بعد القبض سألهما القاضي : هل يحدث مثله في مثل تلك المدة؟ فإن قالا : 
لا يحدث. ردهء وإن قالا: يحدث». 2 البائع كما فو 

وإن كان العيب مختصا بمكان لا يطلع عليه إِلّا النساء» فإن أخبرت 
واحدة من أهل الشهادة بوجوده. فإن كانت قبل القبض لم يفسخ 
المشتري البيع بقولهاء ويقبل قولها لإيجاب اليمين على البائع. 


)١(‏ لفظ: (به) غير موجود في (أ). 

(0) في (ج): (ذلك) بدل (تلك). 

(0) في (أ): (برء) بدل (برئ). 

(5) في (ج): (والخصومة) بدل (فالخصومة). 


فيحلفه”'' بالله ما بها هذا العيب» فإن"'' حلف لزم المشتري» وإن نكل 
ردها عليه» وإن أخبرت أنه”" ليس .بها ذلك العيب» فلا يمين على 


وإن كانت الخصومة بعد القيضن» فأخبرت به» صحت الخصومة». 


ويحلف البائع على البتات» فإن حلف برئ » وإن نكل ردّها ل . 


وإن كان العيب مما يثبت بالإخبارء كالإباق والسرقة. فقد تقدم الكلام 


. (26 
في 
ظهور العيب ف الثوب بعد تقطيعه 
قال: ( ولو قطع الثوب فوجده معيبا» رجع بنقصانه» ويرده إن 
ا ا م ا ا (#) سه 
لآن القطع عيب حادث» فامتنع به الردى فإن رضي البائع به » كان 
القن 

)١(‏ في (ب): (ويحلفه) بدل (فيحلفه). 

(0) في (ج): (وإن) بدل (فإن). © في (ج): (أنها) بدل (أنه). 

(4) «بدائع الصنائع» هلا دلالا. . 78٠‏ ١58»ء‏ وه«فتاوئ قاضيخان» 2١95/7”‏ 
.,5١8 6‏ و«تبيين الحقائق» 5/ »1٠‏ و«جامع الفصولين) ”7/ 2509 و(فتح 
القدير» 7/0 175» و«البحر الرائق) 7/5 55» لات و«الفتاوى الهندية» 7/ 87-45. 

() ينظر: 81-786 7. 

() لفظ :(به) غير موجود في (ب). 

0 في (ب): (به البائع) بدل (البائع به) بتقديم وتأخير. 

(8) «الكتاب مع شرحه اللباب» .5١/”5‏ و«الهداية» #/ لال و«الاختيار؛ ”/ 25٠١‏ 


ولاتبيين الحقائق» 5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) / ١6١‏ 


حل كتاب البيوع 


بيع المشتري الثوب المعحيب بعدما قطعه 


قال: ( فإن باعه لم يرجع به). 


ادلم : 1 5 1 5 9 
: ههه 


زيادة المشتري في المعيب شينًا 
قال: ( ولو خاطه أو صبغه أحمر. اولع الننويق'* بسي 
ثم وجد العيب». رجع به ولم يكن للبائع أخذء. فإن باعه 


0 
رع م 1 
ين إذا زاد في المبيع شيئًاء بأن خاط الثوب بعد قطعه. أو 


صبغه صبعًا أحمرء أو كان المبيع سويقًا فلته بسمن» ثم اطلع علئ 


00( 
فم 


قرف 


2 


(0) 


000 


في (ب): (لما أمتنع ) بدل (لما لم يمتنع). 

«فتاوئ قاضيخان) ؟/١٠5.‏ و«الهداية» "/ لا”» و«الاختيار»؛ ؟/ .7١‏ و«تبيين 
الحقائق» 0/5". 

لَتّ: أي: بله بسمن ونحوه. السان العرب» 75٠/7‏ مادة (لت)»: و«المصباح 
المنير» ”7/ 559», مادة (لت)» و«المعجم الوسيط» ”/ 8١5‏ مادة (لت). 

السَّوِيْقّ: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. «لسان العرب» 5”/ 1847. مادة 
(سوق)». و«المصباح المنير» 5957/١‏ مادة (سوق)» و«المعجم الوسيط» 450/١‏ 
مادة (سوق). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» 2.5١/5‏ و«الهداية» #/لالاء و«الاختيار) 257١/7‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ 1757/7. 

في «(ج): (قال: أما) بزيادة (قال). 


ا رجع بنقصانه ؛ لامتناع الوه سياسة قله الزيادة ؛ لأنه لا وحه إلى 
الفسخ من ضبان بدون الزيادة» لعدم الانفكاك» ولا القن الفسخ مي 
الزيادة؛ لأنها غير مبيعة» والفسخ يختص بمورد العقد”' فامتنع الرد 
مطلقًاء ولم يكن للبائع أعلة» :والفرق يتنه ونين الصصورة الأول أن 
الأمتناع ثمت كان لحقهء فإذا رضي بالعيب» فقد رضي بإسقاط حقه. 

وهاهنا الأمتناع لحق الشرع (ب/6] لا لحقهء فلم يكن له الأخذ وإن 
رضي به؛ لاستلزام أخذه إياه أخذ مال المشتري» ولو باع المشتري بعد 
رؤيته العيب رجع بالنقصان» بخلاف الصورة الأوليل» والفرق أن الرد 
للم نيك كينا في الضورة الأول نرضات فكان"" 'حابسًا للمتيع 
الدع 7 [ج/197٠ب]‏ 

وفي هلذا”*' الرد ممتنع أصلًا"'' قبلهء فلم يكن بالبيع حابسًا للمبيع» 
فيرجع بالنقصان. ومن تفاريع هذا الفرق: أن من اشترى ثوبًا فقطعه 
لباسًا لولده الصغير وخاطه. ثم اطلع علئ عيب لم يرجع بالنقصانء 
ولو”" كان الولد كبيرًا رجع به؛ لأن التمليك في المسألة الأولئ حاصل 
قن |العياطظة هنون لفان" يعدم بالسليي إليها” . 


() فى (ب): (العيب) بدل (عيب). 

فق 7 (ج): (القطع) بدل (العقد). () في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(8) في (ج): زيادة (وفي هذه الرد ممتنع أصلًا قبله» فلم يكن بالبيع حابسًا للمبيع بالبيع). 

(0) في (ج): (هلزه) بدل (هلذا). (5) في (أ0: (أصله) بدل (أصلا). 

0) في (ب): زيادة عبارة (ومن تفاريع هذا الفرق). 

(0) في (ج): (الثاني)بدل (الثانية). 

(9) «الكتاب مع شرحه اللباب» 27١/7‏ و«بدائع الصنائع») ه/ 86 ”, وه«فتاوئ قاضيخان» 
*/١٠”ء‏ و«الهداية» #/ لاا و«الاختيار» 7/ 27١‏ و”تبيين الحقائق» 4/ 250-1١5‏ 


جناية العبد قبل البيع 


قال: ( ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده. فله كل الثمن. 
ولو قطع بسرقة. فهو مخير: إن شاء رد واسترد. 
أو أمسك واسترد النصف. وقالا: يرجع بالنقصان 
فيهما ). 
ااة17 المي 0 
الأولئ: رجل آ: شترئ عبدّاء فظهر مباح الدم» لرِدّة أو قتل أو قطع 
طريق» فقتل به في يد المشتري» أنتقض البيع. 
عند أبي حنيفة”" ونه ويرجع المشتري على البائع بكل الثمن. 
وقالا: لا ينتقض البيع » 0 عل معن 
ابحو عاائةا روح امد الاي اما يدها ين لاود ' كما إذا قوّم 
معصوم الدم بمائة وخمسين مثلاء وقومَ حلال الدم بمائة» فإن المشتري 
رجع بثلث الثمن. 
لهما : أن البيع”*' وقع صحيحًاء وهو دليل قيام المالية» وما دام حيّا”© 


و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/ .١177‏ 

() لفظ: (هاتان) غير موجود في (ب». ج). 

(؟) في (بءج): (مسألتان» بدل (المسألتان). 

(9) «فتاوئ قاضيخان» ”7/5 .5١7‏ و«الهداية» 7/ »5١‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 57» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر -00 ©» ول«البحر الرائق» .١/5‏ 

(5) «الهداية» / »5١‏ و«تبيين الحقائق»5/ 47. و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
5١‏ » و«الدرر الحكام ف في شرح غرر الأحكام) 7/:» و«البحر الرائق» 5/ ١ل.‏ 


(») في (ب): (المبيع) بدل (البيع). 


فهو مال متقومء فكان هذا السبب الموجب للقتل عيبًا فيه» فإذا أستوفى 
الواجب فيه رجع بحصة النقصان من التمة»ه ضرورة تعذر الرد. 
وله: أن هذا القتل مضاف إلى السبب الموجود في يد البائع» وفوات 
المالية من لوازم القتل» فإذا أضيف إليه صار كالحاصل عند البائع» فينتقض 
البيع ضرورة فوات المالية عند البائع» فيرجع بالثمن كله''". 
المسألة الثانية: رجل أشترئ عبدًا كان قد سرق عند البائع» فقطع 
بالسرقة فى يد المشتري. 
قال أبو حنيفة'"' ونه إن شاء رد العبد المقطوع واسترد ثمنهء وإن شاء 
وقالا”": يرجع بالنقصان في المسألتين بناء علئ أن وجوب القطع 
الحادث في يد المشتري» ولهذا لو علم المشتري بسرقته وقت الشراء 
لا يرجع بشيء ميات توعددة نا طن أنه لزنه لامعدنا ف القايك 
في يد البائع» واستيفاؤه 1/+) بمنزلة ظهور الأستحقاق» ولهذا لم 
: : 4 و ا كك 
يتفاوت الحكم بين علم المشتري بسرقته وقت الشراء وعدم علمه : 
)١(‏ «الهداية» »51١/7‏ و«تبيين الحقائق» 57/5. و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 2151-١577/17‏ و«البحر الرائق» 5/ .١‏ 
(؟) «فتاوئ قاضيخان» 7/ .75١7‏ و«الهداية» "/ .»5١‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 2.57 و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 157/7., و«البحر الرائق» .١/5‏ 
(0) «فتاوئ قاضيخان» 7/ .»7١7‏ و«الهداية» 7/ »4١‏ و”تبيين الحقائق» 5/ 57» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 157/7» و«البحر الرائق» .١/5‏ 
(4) في (ج): (لسرقته)بدل (بسرقته). 


(0) «الهداية» .5١/7‏ و«تبيين الحقائق» 57/5. و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» »1517-١57/7‏ و«البحر الرائق» .١/57‏ 


حل كتاب البيوع 


ظهور العيب 
بعد موت الرقيق أو عتقه أو تدبيره أو حمله 
قال: ( ولو ظهر بعد موت». أو عتق .2 أو تدبير » أو أستيلاد0) 
رجع بالنقصان”" ). 

أما الموت: فلأن الملك ينتهي بهء والشيء عند أنتهائه يتقررء وهذا 
الأمتناع [ج/*5أ] بغير صنعه» وإنما هو حكمى. 

وأما الإعتاق: فالقياس أن لا يرجع؛ لكون الأمتناع مضافا إلى 
المشتري» فأشبه قتله إياه» إِلّا أن في الأستحسان يرجم؛ لأن الإعتاق 
كالموت» باعتبار أن الآدمى فى الأصل غير مملوك» وإنما يئبت الملك 
مؤقتا إلل زمان الإعتاق» فلما كان العتق إنهاء للملك أشبه الموت» 
فكأنَّ الملك باق لتقرره”” بانتهائه» وبعذر الرد» فيرجعء وأما التدبير 
والاستيلاد فلأن تعذر الرد مع بقاء المحل أمر حكمىٌ بغير صنعة”*'. 
والحكم في العتق وما بعده من الزوائد. 


مجياي لجا لمعه 


(1) الأسْتيلَادَ: إحبال السيد أمته. «المصباح المنير» 571/7. مادة ولدء و«التوقيف 
علل مهمات التعاريف») ص١5٠6.‏ ولالتعريفات») ص5:». و«المعجم الوسيط») 
مادة (ولدت). 

(0) «الكتاب مع شرحه اللباب» ”2577/7 و«بدائع الصنائع» ١/6‏ » و«و«فتاوى 
قاضيخان» ”/ 25١7‏ و«الهداية» "/لالاء و«الاختيار) 7/ .7١‏ 

(9) فى (ج): (لتقيده) بدل (لتقرره). 

فق «الهداية» */ لا“ و«الاختيار» ”7/ و«اللباب في شرح الكتاب» 7/ 77. 


الرجوع بالنقصان بعد المكاتبة أو العتق أو الإباق 
قال: ( أو بعد كتابة أو عتق علئ مالء أو إباق. فهو ممتنع” 
وتخالفه ): 


قال أبو حنيفة ذه إذا أشترئ عبدًا'' فكاتبه» أو أعتقه على مال» ثم 


أطلع 0 عيب » لم يرجع” "ا 1 


وقال أبو يوسف ان يرجع”7. 


ولو أبق عنده» روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة نه أنه لا يرجع 


ما دام ا 


للك 
زفة 


إفرة 
0 


(2) 
64 ©( 


0) 


ع 


4 0 5 / و : 


في (ب): (ممنوع) 0 من (ممتنع). 

قوله: (أو إباق فهو ممتنع ويخالفهء قال أبو حنيفة ونه : إذا أشترئ عبدًا) غير 
موجود في (ج). 

لفظ: (يرجع) غير موجود في (ج). 

«المبسوط» 23١١/١7‏ و(بدائع الصنائع» ”5 واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة 7١٠/أء‏ و«١المستجمع‏ شرح المجمع» ورقة 2757 و١حاشية‏ الشلبي 
علل تبيين الحقائق» 57/5". 

ينظر المراجع السابقة. (5) ينظر المراجع السابقة. 

هو: أبو مالك». الحسن بن أبي مالك» من علماء الحنفية» ومن كبار أصحاب أبي 
يوسف. أخذ العلم عنه» وبرع في ذلكء» وتفقه عليه محمد بن شجاع البلخي وغيره» 
قال عنه الصيمري : هو ثقة في روايته» غزير العلم» واسع الرواية |.ه. توفي كآنه سنة 
أربع ومائتين. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص ,.١150‏ و«الجواهر المضية» .5١ 5/١‏ 
و«الطبقات السنية» / 20٠‏ و«الفوائد البهية“ص١5»‏ و«النافع الكبيرا ص58. 
لفظ : (أبي) غير موجود في (ج). 


بدا كتاب البيوع 


الحال7' لأبي يوسف في الكتابة» والعتق علئ مال: أن العوض ليس 
تقال" سقلقةة الكرنه يال لمر ضاق كالاعتاق حلن غير عومن: 

وله في الإباق: أن الرد متعذرٌ في الحال والعود موهومء (ب/54٠٠]‏ 
ع كالموت. 

ولأبي حنيفة وله أنه زال ملكه ببدل”*'» فأشبه البيع» ولأنه حابس 
لعوضه”"' قطعّاء وحبس العوض كحبس العين. 

وأما في الإباق» فجواز العود ثابت» وإمكان''' ردّه'' عليه قائمٌ وذلك 
مانع من الرجوع في النقصان”". 


اعد كل لا كوهد الل أ وعم ال 


)١(‏ «المبسوط» .٠١١/١‏ و«بدائع الصنائع» 8/ 2.594٠‏ و«الاختيار» ؟/ 25١‏ و«العناية 
على الهداية»؛ 271١/5‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١٠/أ»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 7147» وامجمع الأنهر» 47/7» و١حاشية‏ الشلبي 
علل تبيين الحقائق» 7"5/5. 

(0) في (بء ج): (بعوض) بدلا من (بمال). 

() في (ج): (وصار) بدلا من (فصار). 

(5:) في (ج): (ببذل) بالذال المعجمة. 

(4) في (ج): (في عوضه) بدلا من (لعوضه). 

(5) في (ج): (وكان إمكان) بدل (وإمكان). 

0 في (بءج): (الرد) بدلا من (رده). 

() «المبسوط» 0٠١١/١7‏ و«بدائع الصنائع» ه/ 9٠١‏ ؟, و«العناية على الهداية» 
37٠١/5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١٠/أ»‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 757. 


في ا 2 


الرجوع على البائع بعد القتل» ولبس الثوب 
وأكل الطعام المبيع 

قال: ( وهو بعد قتله.ء ولبس الثوب. وأكل الطعام ممتنع ). 

أما القتل» فظاهر الرواية عدم الرجوع"''. وعن أبي يوسف كانه أنه 
35 كال كن هذا القتل 1" يتطق به حكم ومو ا كيار 
الور . 

ووعةه الظاهرء أن العل سد :| لذ تضمو تنما مقط الضعان 
هاهنا حسية البلك": فكان #المشفه وعوما 

وذكر في «الهداية»”" قول أبي يوسف كته وحده. 

وفي «الينابيع)”*) ذكر قول محمد كُأَنَهُ مع في يوسف رحمه الله * 

وأما لبس الثوب» وأكل الطعام فعندهما"': يرجع في النقصان؛ لأنه 


)١(‏ «المبسوط») /١١‏ » وابدائع الصنائع» ه/ 2.59٠١‏ ود«الهداية» «“/ لا"ا-م”ء, 
و«الاختيار» 7/ 27١‏ و«تبيين الحقائق») 7"57/5. 

(0) أنظر المراجع السابقة. 

) في (بء ج): (لا يتعلق) بدل (لم تعلق). 

(4) أي: قتل المولل عبده لا يتعلق به ضمان. 
«الهداية» 7/ 27”8 و“"تبيين الحقائق» 5”57/5. 

(0) قال الشلبي في «حاشيته علئ تبيين الحقائق» 77/54": ولا نسلم أن قتل المولئ 
لا يتعلق به حكم من أحكام الدنياء ألا ترئ أنه يجب عليه الكفارة لو كان خطأ. 

(5) قوله: (ووجه الظاهر...) حت قوله : (سقط الضمان هاهنا بسبب الملك) غير موجود 
فى (ج). 

0000 (0) لوحة 85/ب. 

(9) «الينابيع» لوحة 85/سء» و«المبسوط» 2٠١١/١‏ وابدائع الصنائع» ه/كه, 
و«الهداية» 278/7 و«الاختيار» ”7/ 2»7١‏ و«تبيين الحقائق» 5/”". 


حلس كتاب البيوع بل ب .ل #0 


صنع في المبيع صنعًا مقصودًا بشرائه معتادًا فعله فيه» فكان إنهاء الملك فيه 
بالمقضود فنة: كإنهاء النلك”"'" بنفسة» كالإعتاق لما" كان إنهاء الملك 
فيه'"؟ النحق باتتيائه بنفسيه»: كالموت: 

وين : له يرجع ؛ للأنه فَعَلَ فى المبيع فعلًا هونا فتعذر الود 
فأشبه البيع والقتل» ولا أعتبار بكون الفعل مقصودًا بالشراء»ء فإن البيع”*) 
مما يقصد بالشراء» وهو مانع من الرجوع. وهذا بخلاف الإعتاق» فإنه 
فد توسة عي" مشسوة: كإعفاق المييد"" عبدااءينة ونين شيك 
أها اللبسن حتل ينخرق الثوب» وأكل الطعام فلا يوجدان إل مضمونين »2 
وسقوط الضمان باعتبار الملك. فصار كالمستفيد به عوضًاء فلم يملك 
الرجوع بالنقصان كالبيع””. 

قال: ( ولو أكل بعضه. فالرد ظهور العيب فى الطعام بعل 

الأكل منه ). 

قال : ( ولو أكل بعضه.ء فالرد والرجوع ممتنعان» ويحكم به» وبالرد 
إن رضى » له مطلقًا ): 
)١(‏ في (ب): (الملك فيه) بزيادة لفظة (فيه). 
(0) قوله: (بالمقصود منه كإنهاء....) حتئ قوله: (إنهاء الملك فيه) غير موجود في (ج). 


0 «الينابيع» لوحة 85/بء و«المبسوط» 7١/١١٠ء‏ وابدائع الصنائع» 259٠/0‏ 
و«الهداية» 7/7 8””. و«الاختيار») ”/ *27 و«تبيين الحقائق» 5"5/5. 

(54) عبارة: (فإن البيع) غير موجود في (ب). 

(ه) في (أ): (لا) بدلا من «مما). 

(5) في (ج): (بغير) بدلا من (غير). 

© في (أ): (المعير) بدلا من (المعسر). 

(4) «الهداية» #/2”8 و«المبسوط») ١/١١٠ء‏ ودالهداية» ”/8”. و«الاختيار) 
؟/ ١‏ » و«تبيين الحقائق» 75/5. 


4 ب ل 


إذا أشترئ طعامًا فأكل بعضه. ثم وجد عيًا. قال أبو حيفة نه :لا يرد 
ما بقي منه» ولا يرجع بالنقصان (+/+*1ب] فيما أكل"'". بناء علئ ما قررنا 
في المسألة السابقة. 

وقالا: يرجع بحصة النقصان كما مر لهما”". العلم بالعيب بعد أكل 
البعض» كالعلم به بعد أكل الكل؛ لأن الطعام كشيء واحدٍ. 


0 


ثم قال أبو يوسف كه يرد ما بقي إن رضي البائع ؛ لأن أستحقاق الرد 
في الكل دون البعضء فيتوقف عل رضاه”". 

وقال محمد كأنِ: يرد الباقي شاء أم أبئ» ورجع بالنقصان؛ لأن 
رده ممكنٌ حيث لا يضره التبعيض ورجء”*) بالنقصان فيما أكل لتعذر 


س زه 
رذه 5 


.”8/9“9 و«الهداية»‎ .59١ و«بدائع الصنائع» ه/‎ 2١5-١١1١ /١ «المبسوط»)»‎ )١( 
و«الاختيار» ”/ ١7ء و«تبيين الحقائق» 5//الا.‎ 

(؟) «المبسوط» /١7‏ 5 و«بدائع الصنائع» ه/ .,59٠‏ و«الهداية» 7/ ”.2 و«الاختيار» 
؟/ ١7ء‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا". 

(») «بدائع الصنائع» 797/0» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 7١٠/أ»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 757. 

(5) في (ج): (ويرجع) بدل (ورجع). 

(5) «المبسوط» 2٠١7/١‏ و«بدائع الصنائع» ه/ .,59٠١‏ و«الهداية» ”2 و«الاختيار» 
.٠١ /7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١١/أ.‏ 


حل كتاب البيوع ببب ل لل72 05 


ظهور العيب في أحد المبيعين قبل القبض 
ايا ( ولو وجد أحد عبدين معيبًا قبل القبض »2 منعنا رده 
وحده ). 


قال علماؤنا رحمهم الله: إذا أشترئ عبدين صفقة واحدة» فوجد 
بأحدهما عيبًا قبل القبضء. لا يرده وحده» بل يردهما معّاء أو يقبضهما 
0 

وقال زفر ككنه: يرده”" خاصة””'» لقيام العيب به خاصة» وصار كما 


إذا وجد العيب بأحدهما بعد" القبض. 

ولنا: أن رد أحدهما قبل القبض في معن تفريق الصفقة قبل التمام؛ 
لأن المقصود من الشراء إنما هو القبض» وتمام الشيء يتعلق بترتب'') 
مقصوده عليه» وقبل القبض المقصود مفقودٌء فلم يحكم بتمامه”"'» ولأن 
الرد بالعيب قبل القبض لا يتوقف على الرضاء ولا على القضاء» وبعده 
يتوقف علئ أحدهماء فعلم أن الصفقة إنما تتم بالقبض» والتفريق قبل 
التمام له شبه بالتفريق في القبولء والتفريق في القبول” لا يصح؛ لأن 


)١‏ لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(60) «المبسوط» 2٠١7/١‏ وابدائع الصنائع» ه/ 88 1,» و«الهداية» "'/ »5٠‏ و«المصفيل» 
لوحة ١١”/بسء‏ و«تبيين الحقائق» .5١/5‏ 

(9) في (ج): (يرده وحده) بزيادة (وحده). 

(5) «المبسوط» 2٠١7/١‏ وابدائع الصنائع) 8/0 :» و«المصفئا» لوحة ١١7/ب»ء‏ 
و«تبيين الحقائق» 5/١5»؛‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 7١١/أ.‏ 

() في (ج): (قبل) بدل (بعد). 590). في (1) (تطرتب) :يدل (بترثب). 

(0) في (ج) (تمامه) بدل (بتمامه). 

(4) عبارة: (والتفريق في القبول) غير موجودة في (). 


ا 2222 
القبول تحب أن يكوق علو 'وقق 1 »لابح الإبيفا ف :فكذا ما 07 
هكذا ذكر الخلاف في المنظومة"" فقال”*: 

ومشتري السين بره الواحتدا 

بالعيب قبل القبض فافهم راشدا 

وذكر صاحب الهداية”*"'؟2 خلاف زفر كأ بعد القبض» وجعل 
ما قبل”" القبض مقيسًا عليه لزفرء فقال: ولو" قبضهما ثم وجد 
بأحدهما”"' عيبًا يرده خاصة» خلافًا لزفرء وهو يقول: فيه تفريق الصفقة 
ولا يعرئ عن ضرر؛ لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء. فأكنيه 
ما قبل القبض وخيار الرؤية والشرط. 

ولاك 1 وري الصفقة بعد التمام؛ لأن بالقبض'''' تتم الصفقة في 
خيار العيب» وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به» ولهذا لو أستحق أحدهما 


(1) في (ج): (ما أشبه) بدل (ما أشبهه). 

(5) «المبسوط) 0٠7-1١١7 /١7‏ و«بدائع الصنائع» 4/06 «المصفيل») لوحة 
٠/اسء‏ و«تبيين الحقائق» .5١/5‏ 

(9) «منظومة النسفي» لوحة ١١١/أ.‏ 

(5) لفظ: (فقال) غير موجود في .)١(‏ 

(ه) «الهداية» "/ .5١‏ 

(5) في (أ): (أنه خلاف) بدل (خلاف). 

(0) في (أ): (بعد) بدل (قبل). 

(4) في (ب): (فلو) بدل (ولو). 

(9) في (ب): (بأحديهما) بدل (أحدهما). 

)٠١(‏ في (ب): (أن فيه) وفي (ج): (أن) بدل (أنه) وهو الموافق لما في المطبوع من 
«الهداية» "/ .5٠‏ 

)1١(‏ في (أ): (القبض) بدل (بالقبض). 


حل كتاب البيوع 


تع افق ضبان العيق 57" :انز لبن له أشتيوة ال 0 

أقول: وأنث:ترى ماءبين هذا التعليل وما علله شتارحو المنظوية9؟ من 
التنافي» فإن التعليل الأول يُفْهِمْ أن مذهب زفر جواز رد أحدهما قب ©» 
القبض كما بعده. والتعليل الثاني: يفهم أن مذهبه عدم جواز رد 


.4٠ / قوله: (يعنى: في خخيار العيب) غير موجود في المطبوع من «الهداية»‎ )١( 

(؟) قوله: (وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به ولهاذا لو أستحق أحدهما يعني : في خيار 

9) أنظر «الهداية» .5٠/‏ 

(5:) شارحو المنظومة: «لمنظومة النسفي في الخلاف» شروح كثيرة منها: شرح لأبي 
البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفىء المتوفيل سنة ١٠الاهء‏ سماه 
«المستصفئل». ثم أختصره وسماه «المصفيل». ولتاج الدين محمد بن محمود بن 
محمد السديدي شرح للمنظومة» سماه «ملتقى البحار في شرح المنظومة»). ولأبي 
إسحاق إبراهيم بن أحمد الموصلي المتوفئ سنة 5607ه. شرح للمنظومة» ولرضي 
الدين إبراهيم بن سليمان الحموي المنطقى» المتوفل سنة 7الاه.) شرح في 
مجلدين » ولأبى المحامد محمود بن محمد بن داود اللؤلوي البخاري المتوفئ 
سنة الاكاهى شرح سماه (حقائق المنظومة» وللخطاب بن أبى القاسم القره حصاري» 
شرح في مجلدين » فرغ منة في صفر لآالاى ولابي الفتح علاء الدين محمد 
ابن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي المتوفئ سنة 007ه. شرح سماه (احصر 
المسائل وقصر الدلائل»). ولابي الحسن علي بن محمد بن علي شرح سماه 
«الموجز). «الجواهر المضية» /١‏ 89و« و" لاا الال الل 
و«تاج التراجم» 5-/945-1-/2770 و«الطبقات السنية» ١/5/ا١-/191.‏ 705/8 
ا و١كشف‏ الظنون» ؟7//ا485١1858-1ء‏ و«الفوائد البهية؛ ص4ة. ٠/ا-‏ 
؟ ١١-٠١‏ 1, 
شرح المنظومة تحت رقم 0417/ق» ولدي منها صورة كاملة. وينظر المسألة التى 
ذكر المؤلف فى «المصفئ» لوحة ١١؟7/ب.‏ 

(5) في (ج): (بعد) بدل (قبل). 


م ل 


أحدهما بعد القبض"''. كما لا يجوز قبله» والجواز في الصورتين يناقض 
عدم الشجواز :قبا ولا يجي 7" لبون عدا :له" اختلو فك الرواية "عن 
زفرء وقد نقلنا ما في المنظومة عل وجههء ونبهنا هنا””' علئ ما يجب 
التنبيه عليه فاعرفه. 


ظهور العيب في بعض المكيل أو الموزون أو الثوب 
فروع 
لقره كله اأزموزرا شتت فد القهن :عا ينمه رذه كلده 
أو أخذه كلّهِ؛ لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحل؛ 
لاتحاد أسمه»ء كالكر ونحوه"'. وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحدٍء 
وإن كان في وعائين فهو بمنزلة عبدين» فيرد الوعاء الذي وجد فيه العيب 
نوز الام "دوتو اسععى بفضة قلا خبان لدافى رذ الباق + الآنه 
لا يضره الفعف لكا والاستحقاق غير مانع [ج/154أ] من تمام الصفقة؛ 


)١(‏ قوله: (كما بعدهء والتعليل الثاني: يفهم أن مذهبه عدم جواز رد أحدهما بعد 
القبض) غير موجود في (ج). 

(؟) في (ج): (لا محل) بدل (لا محمل). 

(9) لفظ: (إلا) غير موجود في (أ)» (ج). 

(5) في (ج): (فالرواية) بدل (الرواية). (0) في (أ.ج):(هاهنا) بدل (هنا). 

(5) «بدائع الصنائع» هم -ل/ام7,. و«الهداية» "/ 25٠‏ و«تبيين الحقائق» 25١/5‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/ 2,150 و«البحر الرائق» 11/5. 

0) «الهداية» "/ .5٠‏ و«تبيين الحقائق» .»5١/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 7/ 170» و«البحر الرائق» 19/5. 

(0) لفظ: (التبعيض) غير موجود في (ج). 


حل كتاب البيوع لحلل 7 


لأن التمام برضا العاقد لا برضا المالك”''. وهذا إذا كان بعد القبض» 
أما إذا كان الأستحقاق قبل القبضء فله أن يرد الباقي؛ لتفريق الصفقة 
قبل التمام”''. وإن كان ثوبا فله الخيار؛ لأن التشقيص”” في الثوب 
عيب» وقد كان في وقت البيع»ء حيث ظهر الأستحقاق». بخلاف المكيل 
نا 
ظهور العيب في العبد المشترك 

قال: ( ومن الرجوع بالنقص ). 

لو باع نصف عبد أشتراه» ثم وجد به عيبّاء هذا معطوف على معمول» 
لق وا © مخ زقره :وتتديره: 0 0 الرجوع تصن 
وصورتها: رجل أشترئ عبدّاء ثم باع نصفه من رجل» ثم وجد به عيبًا. 


)١(‏ في (ج): (العاقد) بدل (المالك). 

(؟) «الهداية» "/ .5٠‏ و«تبيين الحقائق») 24١/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ؟/ 150. و«البحر الرائق»؟ /95. 

() التَشْقيصٌ: أي: التقطيع» والشَّمُْصُ: القطعة والطائفة من الشيء. 
«لسان العرب» ؟”/ 2341-755٠‏ مادة شقصء و«المصباح المنير» 29١9/١‏ مادة 
(شقص) ««التوقيف عليل مهمات التعاريف» ص 575 و«المعجم الوسيط» 
0ه مادة (شقص). 

(5) «الهداية» #/ .5٠‏ و«تبيين الحقائق» »5١/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 7/ 150., و«البحر الرائق» 5/ 59» و«الفتاوى الهندية» */ 87. 

(0) في (ج): (معناه) بدل (منعنا). 

(5) في (ج): (فالخلاف) بدل (والخلاف). 

(0) في (ج): (ومنعناه) بدل (ومنعنا). 

(8) لفظ: (من) غير موجود في (أ). 


م _ دب 


قال علماؤنا رحمهم الله: لا يرجع مات الف 


.4 »4 سا ذو ء 5 هه م لوس 0 . ٠‏ هرف 
وقال زفر كآنه : يرجع من الثمن بحصة نقصان الباقي في يده ١‏ 


له: أن المشتري لم يرض به إِلّا سليماء قاذ كان عا فاه وضاف 
فوجب التمكن من الرد فيما بقيء إِلّا أنه معيب بعيب الشركة» فتعين 
الرجوع بحصة النقصان فيما بقي. 

ولنا: أنه”؟2 تعذر الرد بصُنعه» فامتنع الرجوع بالنقصان, كما لو باعه 
كلهء وههذا لأن علة الأمتناع الرد فيما باعه» إزالته عن ملكهء وعلة*', 
أمتناع الرد في الباقي» عيب الشركة» ولولا ما صدر عنه من بيع بعضه 
5 يكن عيب الشركة» فكان البيع علة''' الأمتناع فيما باع» وعلة 
العلة”" فيما بقي» والحكم يضاف إلئ علة العلة» كما يضاف إلى 
العلة» فكان الأمتناع مضافا إلى فعله فامتنع الرجوع'2"". 


)١(‏ «المبسوط) 2٠١١/١‏ وابدائع الصنائع» ه/٠4”,‏ و(اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١7/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 757 و«الفتاوى الهندية» 
ص 47. 

5 (أ): (بالثمن) بدل (من الثمن). 

(9) «المبسوط» 23١١/١‏ و«بدائع الصنائع» 0/ ,74٠‏ و١«شرح‏ مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة 7١٠/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 757. 

)0 في (1): (أن) بدل (أنه). 

() في (أ): (علئ) بدل (علة). 

(5) في (أ): (علئ) بدل (علة). 

0 في (أ): (العين) بدل (العلة). 

(0) من قوله: (بالنقصانء كما لو باعه كله...) إلى قوله: (مضافا إلئ فعله» فامتنع 
الرجوع) غير موجود في (ج). 

(9) «المبسوط» 2٠١١/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 7١٠/أ»‏ بء 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة “ا ؟, 


حل كتاب البيوع 


ظهور العيب في الجارية الثيب بعد وطنها 
قال: ( ونمنع الرد بالعيب» لو وطتها”'' ثيبا ). 


رجل اشترى جارية ثيبا فوطئهاء ثم وجد بها عيبا. قال علماؤنا رحمهم 
للها" ل بودها با غ7 . 


وقال الشافعي"" كن وطؤها”'' لا يمنع الرد بالعيب؛ لأن المقتضي 
للرد موجودء وهو فوات وصف”* السلامة والوطء لا يصلح”" مانعا؛ 
لأنه لم ينقص”" من ماليتها شيئًاء بدليل أن التقويه'" لا يختلف به 
ويجوز بيعها مرابحة بدون البيان. وهو واقع في الملك. فإن كان2) 
حلالاء فلا أعتبار بنفور بعض الطباع بسببه» إذا لم يرد الشرع بتقريره. 

ولنا: أن الرد بالعيب فسحٌ للعقد من أصله. فتبين أن الوطء الموجود 


)١(‏ في (أ» ج): (لوطتها) بدل (لو وطئها). 

(0) «المبسوط») ,46/١‏ و«ابدائع الصنائع» يي و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك ».لوحة 7١٠/سء‏ و«الفتاوى الهندية» #/ هلال 9/5. 

[فيه «الأم) “*/ هء و«حلية العلماء» 7805/5. و«روضة الطالبين» #/ ١‏ ». و«المجموع» 
81 

(54) في (ب): (الوطء) بدل (وطؤها). 

(4) لفظ: (وصف) غير موجود في (أ). 

030( في( (يصل) بدل (يصلح). 

0) في (ج): (ينقض) بالضاد المعجمة بدل (ينقص) بالصاد المهملة. 

(4) في (): (القديم) بدل (التقويم). ‏ (9) في (أ): (فكان) بدل (فإن كان). 

)٠١(‏ في (ج): (الرد به) بدلا من (به الرد) بتقديم وتأخير. 

)١١(‏ «المبسوط» 2.95/1١‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 87 » و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 
رحيرة 


م ب ب 


إنكار المشتري الأول العيب الذي وجده المشتري الثاني 
قال: ( ولو باع ما أشتراه علئ''' آخرء فأراد ردّه بعيب. 
فأنكرء فبرهن وردهء يحكم له به على الأول. 
وهو رواية» ومنعه ). 
رجل أشترئ عبدًا فباعه علئ آخرء فوجد المشتري الثاني بالعبد عيبّاء 
فأراد أن يرده عليه» فأنكر بائعه أن به عيبّاء فأقام المشتري بيّنة علئ أنه 
أشتراه وبه هذا العيب» فرده عليه بقضاء القاضي. 


53 
0 


قال أبو يوسف"' كأنه» وهو رواية «الجامع الكبير»”" عن أبي حنيفة 
وَينه : لهاذا المشتري أن يرده علئ بائعه الأول» والإشارة إلى الرواية من 
الزوائد. 

وقال محمد كآنه : لا يتمكن من ردّه عليه”؟؟؛ لأنه لما أنكر العيب صار 
بدعواه الردّ عل بائعه من بعد مناقضّاء والتناقض يمنع صحة الدعوى. 
والرد ينبني عليه وعلى البينة» وقد فسدت. [ب/65٠أ]‏ 

ولهما: أن القاضي لما قضئئ عليه بالبينة أبطل إنكاره» فالتحق وجوده 
بعدمه بواسطة تكذيب الشرع إياه» فصار كما لو أقر لزيد بألف درهم» فكذبه 


)١(‏ في (ج): (إلىئ) بدل (علئ). 

(؟) «الجامع الكبير؛ ص 077١‏ و”تبيين الحقائق» 278/5 واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /٠١‏ بء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 154. 

() «الجامع الكبير؛ ص 2771-70 وانظر في هذه المسألة في «المبسوط» 2٠١7/17‏ 
و«الهداية» 8/7”#. و«الاختيار» .7”١/7‏ و«تبيين الحقائق» 5/ /ا-278 واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 7١٠١/ب.‏ 

(5) «الجامع الكبير؛ ص١277‏ و«تبيين الحقائق» 27”87/5 و«البناية في شرح الهداية» 
لا/ 156ء و«البحر الرائق» 5/ .5١‏ 


ام كتاب البيوع جب باغ 0 
المقر له”'". بطل إقراره» كذا هاذا”". 
ظهور العيب ف السلعة المباعة من شخصين 
بعد موت أحدهما وقد ورثه الآخر 
قال: ( ولو مات أحد 4/1 البائعين والآخر وارثهء فأراد الرد 
قال: وعلى العلم في حق مورثه ). 

رجلان باعا من رجل عبدّاء ثم مات أحدهماء فورثه الآخرء ثم وجد 
المشتري بالعبد عيبا فأراد رده على الوارث» فأنكر قيام العيب» ولا بينة. 

قال أبو يوسف كن : يحلفه على البتات فى حصة نفسه لا غير 9 ؛ لأن 
اليمين على العلم تحصل في ضمن اليمين على البتات. 

وال ل كأثة: يحلف في” حصة نفسه على البتات» وعلى 
العلم» ا+/؛؟اب] في حق المورث؛ لأن الوارث قائم مقام المورث فيما 


)١(‏ لفظ: (له) غير موجود في (أ). 

(؟) «الهداية» 2”8/7 و«الاختيار» 7/7 »7١‏ و«تبيين الحقائق» 8/4" واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة ”١٠/بء‏ و«البحر الرائق» 5/ *5. 

(9) «الجامع الكبير) ص777. و(منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١/ا/‏ ب» واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ”*١٠/ربء‏ و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 
» ولدالفتاوى الهندية» “/ 89. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

() قوله: (حق نفسهء قال: وعلئ نفي العلم...) إلئ قوله: (وقال محمد كنه: يحلف 
في) غير موجود في (ج). 


عد 


نوق 5ن العورنة غناء "ذاه قلات كل راجو" فنيجا ا كد . 


7 
7 
7 


تعيين العيب المبرء عنه 
قال: ( ولو باعه علي أنه بريء من شجة""”*“. فإذا به شجتان» 
يجيزه في تعيين المبرء عنه» وجعله للمشتري ). 
إذا باع عبدًا على أنه بريء من شجة» فإذا به شجتان”*'» أو باع عبدين 
علئ أنه بريء من شجة بأحدهما"''. فإذا هما شجتان بكل واحد شجة» 
كان تعيين الشجة المبرء غنها» أو تعيين من شرطت”" البراءة من شجته 


٠. 1‏ (8)يية 
للبائع , عند أبى 37 انه 


)١(‏ لفظ: (واحد) غير موجود في (أ. ب). 

0( «الجامع الكبير؛ ص!١71.‏ و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 755». و«الفتاوى 
الهندية» ”/ 89. 

الشََّةُ: الجرَاحَةٌ إذا كانت في الوجه أو الرأس. «لسان العرب» 2711/1 مادة 
(شجج) و«المصباح المنيرا ل مادة (شجة) و«المعجم الوسيط») /١‏ 21/7 
مادة(شجة). 

49 في 0 (الشجة) بدل (شجة). 

(5) قوله: (يجيزه فى تعيين المبرء عنه ....) حت قوله: (من شجة فإذا به شجتان) غير 
موجود ف (2)؛ وقوله : (إذا باع عبدًا على أنه بريء من شجة, فإذا به شجتان) غير 
موجود في (ب). 

6 فى (): (أحدهما) بدل (بأحدهما). 

0) في (أ): (شرط) بدلا من (شرطت). 

(8) «منظومة النسفي» لوحة 1/”7/أ» و«المصفئن» لوحة 08١/أ»‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة ١٠/بء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2545 وافتح 
القدير» 9494/5" و«البحر الرائق» 5/ 'الاء و«الفتاوى الهندية» "/ 40. 


سلس كتاب البيوع حب _اااالل #0 


وقال محمد كأنه: هو للمشتري؛ أنهو ال لأن حق الرد 
بالعيب له. وإنما يسقط هذا الحق برضاهء فتعيين”"' ما رضي به منهما إليه. 

ولأبي يوسف كأته: أن الشارط للبراءة من الشجة» هو البائع» فكان 
الخيار في التعيين”" إليهء وهلذا الأختلاف لا يتحقق إِلّا فيما إذا تعذر 
و بعيب حادث أو موتء ثم أراد المشتري الرجوع بنقصان عيب 
ا 


الاطلاع على عيب قديم 
في المسلم فيه المعيب بعيب آخر بعد القبض 
قال: ( ولو وجد المسلم فيه معيبًا وقد حدث””' آخرء فإن قبل 
عاد السلم. وله الإباء من غير'' لزوم شيءء ويأمر”" 


برد مثل المقبوض والوفاء بالشرط. وحكم بالرجوع 
بالنقصان من كن المال ). 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(9) في (أ» ج): (فتعين) بدل (فتعيين). 

() في (ج): (التعيين) بدلا من (التعيين). 

(54) «المصفئ» لوحة 98١/أ.‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠/بِء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 25155 و«فتح القدير» 5949/5. 

(5») في (أ» ج) لفظة: (وجدت) بدلا من (حدث). 

(5) لفظة: (غير) غير موجودة في (ج). 

0) في (ج) لفظة: (ويأمره) بدلا من (ويأمر). 

(4) في (ج) لفظة: (في رأس) بدلا من (من رأس). 


هم 5 ب 


رجل أسلم عشرة دراهم في كر حنطة» فلما قبضها حدث به عيب 
عنده» ثم أطلع علئ عيب قديم» فإن رضي المسلم إليه بالعيب الحادث 
وقبله» أنتقض القبض وعاد السلم» وإن أبئ عن القبول» قال أبو حنيفة 
نه : له ذلك» ولا شيء عليه"''. وقال أبو يوسف كأنه: إذا أب يرد 
مثل”" ما قبض منهء ويرجع عليه بما شرط في عقد السلم""» وقال 
محيل"! قله إن أنه زمه ا نينر" الول اوت السلم هنا يصن العينن 
القديم من رأس مال السلم؛ لأنه منع عن رب السلم بعض المعقود 
عليه؛ فيلزمه أن يردٌ حصة ذلك من رأس المال. 

وأبو يوسف كن مر عل أصله» أن من له علي آخر دين دراهم جيادء 
فاستوفئ منه زيوفا وأنفقهاء ثم علم ذلك, يرد مثل الزيوف» ويرجع 
بالجياد. 

وقد مر الكلام فيه. 

وأبو حنيفة نه يقول: المعقود عليه في باب السلم هو دين» والعين 
غير الدين حقيقة» وقد وقعت المقاصة بهذِه الحنطة المقبوضة» فإن القابض 


)١(‏ «المبسوط) .7٠١/١5‏ و«منظومة النسفى» لوحة 85/بء و«فتاوئ قاضيخان» 
.١18-75‏ و«المستجمع شرح البعية؛ ورقة 2750 وهحاشية ابن عابدين» 
ه/» و«الفتاوى الهندية» #/ /ا91١.‏ 

(0) في (أ): (بمثل) بدلًا من (مثل). 

(9) «المبسوط» 27501١-70١/١7‏ و«منظومة النسفي» لوحة 854/ ب» و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 550»ء «الفتاوى الهندية» ”/ .١91/‏ 

(5) «المبسوط») 250١/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 854/ب» و«المستجمع شرح 
المجمع) ورقة 2.7550 و«الفتاوى الهندية» "/ .١91/‏ 

(0) في (أ. ج): (يدفع) بدلا من (يرد). 


سلس كتاب البيوع 


0 داه - 23١2‏ ذؤية اأقااض مه 10 5 1 
للعين عن الذيق ينبت في ذمة القابض مثل ما قبضه» ثم يصير ذلك 
قصاصًا بما له عليه فلو أخذ عن العيب شيئًا بعد وقوع المقاصة» لكان 
لم1 

البيع بشرط البراءة من كل عيب 
قال: ( ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صبح. ويحكم 
بدخول الموجود والحادث قبل القبض.». واخرج 
الحادث» ولم يفسد البيع ‏ ولا الإبراء. ولا أجزناه 
مع فساد الشرط المجهول ). 

رجل باع عبدّاء واشترط أنه بريء من كل عيبء فالبيع والشرط 
صحيحان » ولا يتمكن المشتري من أن يرده ا 

وقال زفر كته :البيع جائزء والشرط فاسد إذا كان مجهولاء حتئ 
إذااذكر العوسة وعددهنا ضعت التزاءةعنيا” ٠"‏ وذكر القفي”" فى 
000 في (أ ج): (ثبت) بدلا من (يثبت). 
(؟) «المبسوط) 25١١-5٠٠١ /١75‏ و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 5140. 
() «الكتابس» ”77/7”» و«المبسوط) .947”-91١/١‏ و«تحفة الفقهاء» ”“/ 2.٠١”‏ 

و«الهداية» "/ .5١‏ و«الاختيار4» .”١/7”‏ و”تبيين الحقائق» 577/5. و«البحر 

الرائق» 7/ 7لا ولمجمع الأنهر) ؟/07. 

(54) «منظومة النسفى» لوحة ١١٠7/أ».‏ و«مختلف الرواية» 5/ »761/١‏ و«المصفيئل» لوحة 
٠/سء‏ واشرح مجمع البحرين» دس ملك» لوحة ٠ك‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 556. 

(5) الفقيه هو: أبو الليث الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» تفقه 
علئ أبى جعفر الهنداوانى» من تصانيفه «تفسير القرآن», و”تنبيه الغافلين»؟» و«شرح 


ام أن البيع باطلّ عنده”'". وذكر صاحب «الإيضاح)”" 


و«الهداية»”*' قوله مع قول محمد ككذنه: أنه لا يدخل العيب الحادث في 
الإبراء» وهلذا الأختلاف 1155/1 محمول على أختلاف الروايات عنه". 


(010 


00 


إفرف 


20 
20 


الجامع الصغيراء توفي كآنه سنة هلالاه. «الجواهر المضية» .١945/7”‏ و«تاج 
التراجم» / 71/5-715. و١«كشف‏ الظنون» 2١57575‏ و«الفوائد البهية»/ 25١١‏ 
و«النافع الكبير» / "05-01. و«هدية العارفين» .59٠/7‏ 

مختلف الفقيه الذي ذكره المؤلف اسمه: «مختلف الرواية» وهو يبحث في مسائل 
الخلاف في الفروع. 

«كشف الظنون» 17757/7». و«النافع الكبير» ص5 25 و«هداية العارفين» ؟/ .59٠‏ 
ملحوظة: «مختلف الرواية» حققه الدكتور عبد الرحمن بن مبارك الفرج» ونال به 
درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

نقل ذلك عن مختلف صاحب «المصفئل» لوحة ١١7/بء‏ وكذا نقله عن المختلف 
صاحب(البناية في شرح الهداية» .184-١417/5‏ قلت: والذي جاء في المختلف 
المطبوع: أن زفر يرى أن البيع جائزء والشرط باطل» ينظر «مختلف الرواية» 
00 

«الإيضاح»: من تأليف الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن 
إبراهيم» ركن الدين :أبو الفضل الكرماني الحنفي» المولود سنة /501ه والمتوفئ 
سنة 57 0هء فقد صنف في الفقه كتاب «التجريد» وهو في مجلد واحد» ثم شرحه في 
ثلاثة مجلدات وسماه «الإيضاح»» وهو كتابنا هذا. 

«الجواهر المضية» .”٠5/١‏ و«الطبقات السنية» 707/5 و«كشف الظنون» 
.”50-0١‏ و«الفوائد البهية» ص97. و«النافع الكبير؛ ص 208 و«هدية 

العارفين» 20١9/١‏ و«الأعلام افر 

ملحوظة: توجد نسخة مخطوطة لكتاب «الإيضاح شرح التجريد» في دار الكتب 
المصرية تحت الرقم (071). وذلك في ثلاثة مجلدات. فهرس دار الكتب المصرية 
ا 

.5١ /«“ «الهداية»‎ 

لفظ : (عنه) غير موجود في (ج). 


سك كتاب البيوع لل 0# 


وقال أبو يوسف كَدنهُ: يدخل في الإبراء الموجود 1ب/00٠1]‏ من العيوب». 
والحادث منها قبل القبض”". 

وقال محمد كأنهة: لا يدخل السايية”: 

وأما مذهب الشافعي”" ففيه”*' تفصيل وتفريع نُحصله فنقول في صحة 
هذا الشرط أربع طرق أصحها : أن المسألة على ثلاثة أقوال: أظهرها: يبرأ 
في الحيوان عما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه. ولا يبرأ في غير الحيوان 
بحال. 

والثاني : ينرأ هو كز اعهناء ولا يرد بحال» كما هو مذهبنا. 

والثالث: لا يبرأ من عيب ماء وهو المنقول في المتن. 

والطريق الثاني: القطع بالقول الأول. 

والطريق الثالث: يبرأ في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم. 

وفي غير الحيوان لا يبرا من المعلوم» وفي غير المعلوم قولان. 

والطريق الرابع: فيه ثلاثة أقوال في”"؟ الحيوان وغيره. 


2.5١/7" و«الهداية»‎ .٠١” /“” و«تحفة الفقهاء»‎ .45-9/١ «المبسوط)‎ )١( 
و«تبيين الحقائق» 5/ ”5» و«البحر الرائق» 5/ الا والمجمع‎ 2»75١ 7/7 و«الاختيار»‎ 
.67/7 الأنهر)‎ 

(6) «المبسوط») .97”/١”‏ و«تحفة الفقهاء» ”/ .٠١7”‏ و«الهداية» .5١/7”‏ و«الاختيار» 
١5‏ و”تبيين الحقائق» 41/5»: و«البحر الرائق» / "الا و«مجمع الأنهر) 
0/١‏ 

فرق «الأم) ؟7/ للا و(امختصر المزنى» ص 285 و«المهزب» ه5و”ى5, و«حلية 
العلماء»؛ 5/ 2785-781١‏ و«روضة الطالبين» "/ - 2.497١‏ و«مغني المحتاج» 
؟/.. 

(:) في (أء.ب): (فيه) بدلا من (ففيه). 

) 


6 


لفظ: (في) غير موجوه ف (ب). 


20 


ثالثها: الفرق بين المعلوم وغيره''"2» ولو قال: بعتك بشرط أن لا ترد 
بالعيب» جرئ فيه هئذا الخلاف”"» وزعم صاحب”" «التتمة»”*؟: أنه فاسد 
قطعًّاء مفسد للعقدء ولو عين عيبا وشرط البراءة منه نظر إن كان 
مما لا يعاين» كقوله: بشرط براءتي من الزنا. 

والسرقة والإباق بريء منه بلا خلاف؛ [أ/4١٠ب]‏ لأن ذكرها إعلام بها 
وإن كان مما يعاين» كالبرص» فإن أراه قدره وموضعه بريء قطعًاء وإلا 
فهو كشرط البراءة مطلقّاء لتفاوت الأغراض”'' باختلاف قدره وموضعه» 
هكذا فصلوهء وكأنهم''' تكلموا"" فيما يعرفه في المبيع من العيوب. 


.5الا١‎ /” -1ل!ا8. (؟) «روضة الطالبين»‎ 51/١ /" «روضة الطالبين»‎ )١( 

(» صاحب '«التتمة»: هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» المعروف بالمتولي 
ولد بنيسابور سنة /411ه» شيخ الشافعية» تفقه علئ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد 
الغوراني» والقاضي حسين» وأبي سهل الأبيوردي» وبرع في كثير من العلوم؛ وصنف 
كتابًا في أصول الدين» وكتابًا في الخلاف ومختصرًا في الفرائض» وصنف «التتمة» 
تلخيصًا من إبانة الفوراني» مع زيادة أحكام عليهاء وجمع فيها نوادر المسائل وغرائبها 
وسماها «تتمة الإبانة»» ولم يتم التتمة؛ بل بلغ إلى حد السرقة. 
توفى يل بغداد سنة 4/ا4ه. «العبر» 78/7 و«طبقات الشافعية» لابن هداية الله 
ص "1804-11 و(كشف الظنون» »١/١‏ واشذرات الذهب» 2560/4/9 و«الأعلام» 
ام 
ملحوظة : يوجد فى المكتبة الأزهرية الجزء الثالث من مخطوطة التتمة» ويبدأ بقسمة 
الصدقات ويتتهي بأول كتاب الببع تحت رقم 201٠٠١5(‏ (8144)» وكذا يوجد 
الجزء العاشر تحت الرقم .551١68 .١89٠‏ 
«فهرس المكتبة الأزهرية» ؟/ 505. 

(5) نقل ذلك عن «التتمة» النووي في «روضة الطالبين» ”/ ١/ا5.‏ 

() في (بء ج): (الأعراض) بالعين المهملة. 

() في (أء ب): (فكأنهم) بدل (وكأنهم). 

0 في (ج): (يكلموا) بالياء التحتية. 


سل كتاب البيوع 


دآما ما ل بعرفة ويرية به لبر ا ءقامله لوا كان فقن سك إماء رمي ' 
تفريعًا على فساد الشرط فيه. 

التفريع” : إن بطل هذا الشرطء لم يبطل به البيع على الأصح. 

والمنقول في المتن هو القول الآخرء وإن صح. فذلك في العيوب 
الموجودة حال العقدء فأما”" الحادث بعده قبل القبض» فيجوز الرد به 
كما هو مذهب محمد ظألَهُ. 

ولو شرط البراءة من العيوب الكائنة والتىي ستحدث» فوجهان: 
أصحهما -وبه قطع الأكرووتك أله قاقد فإذا أفره جا د 
بالعرط 6" قاولئ: بالفيناد” : 

وأما التفريع علي أظهر الأقوال» فكما لأ يبرا مما" غلمه وكتمهء 


)١(‏ هو: عبد الملك , م محمدء عبد الله بن يوسف الجويني. ضياء الدين 
أبو المعالي» الفقيه الشافعي» المولود في نيسابور سنة 94١5ه»‏ وتفقه علئ والده. 
وأخذ في تحقيق المذهب الشافعي» وسلك طريق المباحثة والمناظرة» وتتلمذ عليه 
علق كين 
من مصنفاته : «نهاية المطلب في دراية المذهب»», و«الشامل في أصول الدين», 
و«الإرشاد»ء و«البرهان» فى أصول الفقه» و«مغيث الخلق في أختيار الأحق). 
توفي كُدَنهُ بنيسابور سنة 50 «العبر» 7794/7 و(طبقات الشافعية» للسبكي 
. و«شذرات الذهب» 7/ 75517-708., و«طبقات الشافعية» لابن هداية الله 
ص7”8. وه«كشف الظنون» »5577/١‏ و(التعليقات السنية» 555)» و«الأعلام» 
5 . 

(؟) نقل هذا التفريع عن إمام الحرمين: النووي في«روضة الطالبين» 7/ ١ا5.‏ 

(9) لفظ: (فأما) غير موجود في (ج). 

(4) في 2 (متحدت )اندلا مق ما عدف ). 

(0) «روضة الطالبين» ”/ ١/ا5.‏ 

() في (ج): (فما) بدلّا من (مما). 


م ب ب 


فكذا لا يبرأ عن العيوب الظاهرة”'' من الحيوان؛ لسهولة معرفتهاء وإنما 
يبرأ عن عيوب باطن الحيوان التي لا يعلمها. 

ومنهم من أعتبر نفس العلم» ولم يفرق بين الظاهر والباطن» وقد عرف 
من هذا تحقيق مذهبه في المسألة". 

والمنقول في المتن قولان: أحدهما: فساد البيع بفساد الشرط. 

والآخر: صحة البيع وبطلان”" الإبراء. 

أما زفر فيقول: إن مقتضى العقد ثبوت الملك في المبيع مطلقّاء سليمًا 
كان أو غير سليم» فلم يكن سلامة المبيع من مقتضيات”*؟ العقد؛ بل 
ف :مقتضتيات” *" القترط الذي يول علق لامر مال السعترى 00 
لأيرضئن إلا بالستليم ظاهرًاء :فإذا أشعرط”" تجرهةات]"البزاءة فقد ترك 
شرط السلامة» فكان هذا الشرط مقررًا ما يقتضيه العقد. فلم يفسد به 
العقاده ل 1ن لقيروط :قي انين معيو ل اناما فوط بويك لدي لا 
تم إذا كانت العيوب المبرأ عنها معلومة ص-”'". 


)١(‏ في (ب): (الطايرة) بدل (الظاهرة). 

(0) نقل المؤلف تحقيق مذهب الشافعي كَأنه» نصًا من «روضة الطالبين» 7/ 81٠١‏ -41/1. 

(») في (ب): (إبطال) بدلا من (بطلان). 

(5) في (ج): (مقتضات)بدل (مقتضيات). 

(5) في (ج): (مقتضات) بدل (مقتضيات). 

)١(‏ لفظ: (حيث) غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (شرط) بدل (اشتراط). 

(6) لفظ: (وفساده) غير موجود في (ج). 

(9) فى (ج): (بجهالته) بدل (لجهالته). 

يله «المصفيا» لوحة ١٠١7/بء‏ و١١”/أل‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
٠ك‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 1540. 


سب كتاب البيوع اللمل#م#ه 


ووجه''' قول الشافعي كته .بفساد العقد: أن الإبراء عن الحقوق 
المجهولة لا يصح عنه» فيكون أشتراطه في البيع إدخال شرط فاسد فيهء 
فيفسد به البيع”". ووجه قوله بفساد الإبراء وصحة البيع» أن الإبراء عن 
المجهول باطل؛ لأن في الإبراء معنى التمليك””". 

ألا ترى أنه يرتد بالرد» وإن لم يتوقف على القبول وتمليك المجهول, 
لا يصح. 

ولنا في جواز البيع والشرط : أن الإبراء إسقاط. والجهالة في الإسقاط 
لا تفضي إلى المنازعة» وإن كان في ضمنه التمليك؛ لعدم الحاجة إلى 
التسلييوء “فلا يكون أشتزاطه 5 

ووجه قول أبي يوسف ينه في دخول العيب الموجود والحادث قبل 
الفيضن أن عرضن * البائع إلزام المشترق والعقدية م 
صفة السلامةء ولا د يتم اللزوم إل ا 

ووجه قول محمد كدنه: في إخراج الحادث: أن”*' البراءة إنما تكون 
عما هو ثابت فيختص [ب/550٠أ]‏ لنت 


)١(‏ في (ج): (وجه) بدون الواو. 

.596/١ «المهذب»‎ )5( 

إفرة اامغني المحتاج» 0 

)“قن (2)» (اسدا) بدلا من «(نقسة6: 

(5) «الهداية» 2.5١/7”‏ و«الاختيار» 7١/7‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 57» و«البحر الرائق» 
حيفه 

(5) في (ج): (عرض» بالعين المهملة. 

(0) ينظر المراجع السابقة. (8) لفظ (أن) غير موجود في (ج). 

(9) «الهداية» / .5١‏ و«الاختيار» 275١/7‏ و«تبيين الحقائق» "/ 57» و«البحر الرائق» 
“الا 


لم لل 


وعن أبي يوسف كك : أنه لو شرط البراءة عن العيوب التي ستحدث» 
فسد العقد”'؟؛ لأنه بالتخصيص تبين أن الغرض ليس هو إلزام العقدء فكان 
الإبراء منصرفًا إلى المذكور خاصة» وهو معدوم في نفسهء وباعتبار سببه 
فكان شرطًا فاسدًا أدخل في العقد ففسد'" به. هذا" كله فيما إذا أطلق. 

فأما لو قال: من كل عيب بهء لم ينصرف إلى الحادث إجماعًا”*'؛ 

00 .اه 


لأنه. خم ”*؟ الموجوة: بالبراءة عنه فنتختض ييا" خصّة: 


رد المصراة مع لبنها أو مع صاع من تمر 
قال: ( ولا نرد المصراة مع لبنهاء ولا مع صاع'" تمر؛ 
لفقده. وفي الرجوع بالنقصان روايتان). 
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا أشترئ شاةء أو بقرة أو ناقة مُصَرَّاة 
وهي التي شد البائع ضرعهاء ليجتمع لبنهاء فيحسبها المشتري غزيرة 


)١(‏ «المبسوط» #/ 45-97. و«العناية على الهداية» 25917/5 و«البناية في شرح 
الهداية» /1/ 185. و«فتح القدير) 599/5. 

(0) في (ج): (فيفسد) بدل (ففسد). 

فى (ب) لفظة: (بههذا) بدلا من (هذا). 

حك «المبسوط) /١‏ 45. و«العناية على الهداية» 5/ 2589 و«الجوهرة النيرة» 2508/١‏ 
و«البناية في شرح الهداية» /ا/ 2١857‏ و«فتح القدير» 99/5". 

(5) فى (أ): (أخص) بدل (خص). (5) فى (ج): (لما) بدل (بما). 

44 الصاح : نوع من أنواع المكاييل يسع أربعة أمداد. «مختار الصحاح» ص377. مادة 
(صوع). «المصباح المنير» .5301١/١‏ مادة صاعء و«المعجم الوسيط» 2058/١‏ 
مادة (صاع) ومقدار الصاع بالجرام 01.5075 جرام تقريباء وقيل: 1.7070 جرام. 
«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» 771. 


سسب كتاب البيوع لليبي407# 


اللبن» فلما حلبها وجدها مصراة”''» فليس له ردها”"» وفي الرجوع على 
البائع بالنقصان روايتان”" من الزوائد. 


وقال الشافعي كذَنهُ: له ردها مع اللبن المحلوب منها إن كان موجودًا. 


وإلا فله ردها ومعها صاع من ا 


000 


فم 


إفرة 


0 


(2) 


002 
إفف 


1 اأقان بو و قا ا 0 
وفي الجارية وجهان ': له: رواية أبي هريرة © ذ#نه» عن ” النبي 


في معنى التَصْرِيّة ينظر: «بدائع الصنائع» 0/ 071/4 و(إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف» ص9١23‏ و١فتح‏ القدير» 5/ 2.5٠٠‏ و«حاشية ابن عابدين» ه/ ع 
و«الكافي» لابن عبد البر ص55" و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 9/ 2١١6‏ 
و«الأم) "/ث”ء و«المهذزب» 25894/١‏ و«روضة الطالبين» 25777 و«المغني» 
4 .» و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 85797/5. 

«الأصل» ص7١١2.‏ و«مختصر الطحاوي»ص4/!-480. و«المبسوط» "8/١‏ 
٠‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 271/4 و(إيثار الإنصاف في آثار الخلافاص27”19 
و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب) ”/ .»59٠‏ وافتح القدير) 2.٠٠/5‏ 
و«الفتاوى الهندية» "/ 7الا-ثالا, و«حاشية ابن عابدين» 0/ 55. 

«مختصر الطحاوي» ص 28١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 275151 و«فتح 
القدير» 5”/ .5٠٠‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 454/0. 

«الأم» “/58. و«المهذب» 2.540-789/١‏ و١حلية‏ العلماء» 4/ 179-1776 
.,٠‏ وهروضة الطالبين» ”2559-5575 و«مغني المحتاج» ؟7/ 15-5377. 

جاء في بعض كتب الشافعية أن الجارية المصراة فيها أربعة أوجه: 

أحدعها: أنه يردها ويرد معها صاعًا. 

والثاني : أنه يردها ولا يرد عن اللبن شيئًا. 

والثالث: أنه لا يردها. 

والرابع : أنه لا يردهاء ويرجع بالأرش . 

«المهذب» 259٠/١‏ و(«حلية العلماء») 94/5؟798-59, ولمغني المحتاج» */55. 
تقدمت ترجمته. 


هما ب ل 


يله من أشترى شاة مُحفْلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء 
وإن شاء ردها ا" معها صاعًا من ا 


حتئى 


والمحفلة”" هي : التي حقن اللبن في ضرعها بالتصرية» أو ترك حلبها 
م : ١‏ : 3 )ال 
اجتمع فيه اللبن» ليغتر المشتري به» فيزيد في الثمن؛ ولأنه ' مغرور 


من جهة البائع. 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا 3 


ولأنه وجد ما يمنع الردء وهو الزيادة المنفصلة المتولدة عنها. وإذا"”' أمتنع 
الرد فهل يرجع بالتقصان؟ ففي رواية «الأسرار)"'2: لا يرجع؛ لأن أجتماع 


010 
إفة 


قوف 


0( 
ليك 
00 


لفظ : (وردٌ) غير موجود في (ج). 

ااصحيح البخاري» "/ 75 كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم وكل محفلة؛ و«صحيح مسلم) *//8ه١١-59١1١.,‏ رقم (1055) كتاب 
البيوع» باب حكم بيع المصراة» و«سنن أبي داود» / .71١‏ رقم (74454) كتاب 
البيوع» باب من أشترئ مصراة فكرههاء و«سنن النسائي» // 2505 رقم (44894) 
كتاب البيوع» باب النهي عن المصراة» و«سنن ابن ماجه» ؟/ اهلا رقم (5114) 
كتاب التجارات» باب بيع المصراة و(مسند أحمد) ؟/ 470-47. 

سميت بذلك؛ لأن اللبن حمل في ضرعهاء أي: جمع. 

«النهاية» 244094-508/١‏ و«مختار الصحاح) ص .»١560‏ مادة (حفل) و«المصباح 
المنير» »١57/١‏ مادة (حفل). 

في (أ): (فلأنه) بدلا من (ولأنه). 

في (1): (فإذا) بدل (وإذا). 

«الأسرار»: من تأليف أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي» المتوفي 
سنة ٠57ه.‏ و«الأسرار» كتاب يبحث في الأصول والفروع عند الحنفية. 

«العبر» 7/ ”737. و«الجواهر المضية» .774/١‏ و«تاج التراجم) ص١١1».‏ و(اكشف 
الظنون» 285/١‏ وه«شذرات الذهب» #"/ 50؟» و«الفوائد البهية» ص9١٠».‏ 
و«الأعلام» 0/5 . 

قلت: والكتاب لا يزال جزء منه مخطوطًاء والبقية تم تحقيقه علئ يد بعض طلاب 


سل كتاب البيوع 


اللبن في الضرع وجمعه فيه لا يكون عيبا. وفي رواية [ج/156] شرح 
الطحاوي"''' يرجع بحصة النقصان من الثمن» ولعل هذا الأختلاف مبني 
لي الزوايقين 11/0 قيما :إذة اشتعرئ شاة أونبقرة علرة أنهنا لبون 
أو غزيرة اللبن أو حلوب”". فإن البيع فاسدٌ بهذا الشرط في رواية 
«الأسرار»» وهو رواية الكرخي”*', ويجوز علئ رواية الطحاوي”". 


العلم من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وفي جامعة أم القرئ بمكة المكرمة» 
كرسائل علمية. 

ويوجد لمخطوطة «الأسرار» نسخة في الجامعة الإسلامية تحت الرقم .١71١‏ وفي 
مكتبة شستربتي يوجد مخطوطة «للأسرار» تحت الرقم .010١‏ أنظر فهرس 
المخطوطات المصورة .54:/١‏ 

كما يوجد بعض من أجزاء مخطوطة «الأسرار» في مركز الملك فيصل كأنه للبحوث». 
تحت الرقم (5ف)» و(4ف) وانظر الرواية التي ذكرها المؤلف في اللوحة /7١5‏ ب 
من نسخة «الأسرار» الموجودة بالجامعة الإسلامية» كما ذكرت رواية «الأسرار فى 
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ”7/ 97, وفي (فتح القدير) 25٠٠/5‏ لي 
(حاشية ابن عابدين») 0/ 55» وفى (إعلاء السنن» /١5‏ 85. 

010( ينظر (شرح معاني الآثار) 00/1 وامختصر الطحاوي») ص 248١‏ وذكر ابن عابدين 
في «حاشيته» هذه الرواية نقلّا عن «شرح الطحاوي» للإسبيجاني 44/4»: وكذا 
العثماني في (إعلاء السنن» /١5‏ 44. 

(9) اللّبُون من الشاة والإبل والبقر: ذات اللبن» غزيرة كانت أم لا. «مختار الصحاح» 
ص .04١0‏ مادة (لبن) و«المصباح المنير» 2015/8/7 مادة (لبن) و«المعجم الوسيط» 
3805/7 مادة (لبن). 

© حَلُوبٌ: أي : ذات لبن يحلب. «مختار الصحاح» ص »١144‏ مادة (حلب) و«المصباح 
المنير» ١55 /١‏ مادة (حلب) و«المعجم الوسيط» ١9١/١‏ مادة (حلب). 

(5) «فتح القدير» 5/ .5٠0٠‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص١8»‏ و١«شرح‏ مجمع البحرين»لابن ملك»لوحة 5١٠١/أ»‏ 


و(المستجمع شرح المجمعا ورقة ٠7557‏ و(فتح القدير) 5/ 2.5٠٠‏ و«حاشية ابن 
عابدين» 0/ 55. 


6 سه 


فَالتَّضْرِيّة''' لا يمكن إلحاقها بما لو شرط أنها حلوب على رواية 
الكرخي» فإن البيع يفسد حينئذ» والبيع هاهنا جائز بالإجماع» ولكن 
الإالحاق علئ رواية الطحاوي» فقد”'' فات ما شرطء وهو وصفٌ 
مرغوب فيه بعد حدوث الزيادة المتولدة من الأصل المنفصلة عنهء 
فيتعذر الردّء فيرجع بحصة النقصان من الثمن» كما لو"" أشترئ رمكة”* 
علئ أنها هملاجة” فقبضهاء ثم ولدتء ثم أطلع علئ أنها غير 
هملاجة» فإنه يرجع بحصة النقصان"'؛ لتعذر الرد بالولادة» وظهور 
فوات الوصف المرغوب فيه المشروط في البيع. 

قالةعضى' أضينان” :ولو ا خقر للفقوئ هاذة الزؤاية لكان سسا أن 
الموجود من التصرية غرور منه بالفعل للمشتري؛ حيث يزداد رغبته في 
شرائهاء فاغتراره” بواسطة هذا الفعل كاغتراره''' بقول البائع: إنها 


)١(‏ في (أ): (والتصرية) بدلا من (فالتصرية). 

0) لفظ: (فقد) غير موجود في (أ). 

(9) في (بء ج): (إذا) بدلا من (لو). 

(5) الرمكة: الأنثئ من البراذين» والبراذين هي: الخيل من غير نتاج العرب. «لسان 
العرب» 619٠0 /١‏ 1777 » مادة (برذن) ومادة (رمك) و«المصباح المنيرا 2579/١‏ 
مادة (رمكة) و«المععجم الوسيط» /١‏ ”لاا مادة (رمك). 

ذ) "قن 2 (ممارحة) لمن (مبلاعة )ها والمتلجة :خسن سير الذابة بشرعة 
ع «لسان العرب» 47١/7”‏ مادة (هملج) و«المصباح المنير؛ 551/7» مادة 
(هملج) و(المعجم الوسيط» ”/ 4946» مادة (هملجت). 

(9) -فى (ج): (المنقضة) بدلا من (النقصان). 

72و03 اشيم الطحاوي» ص »86١‏ و«الميسوط» 2٠١/١7‏ و(اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 5١١/أ»‏ و«فتح القدير» 5/ 25٠٠‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 0/ 45. 

(4) في (ج): (فاغراره) بدلا من (فاغتراره). 

(9) في (ج): (كاغراره) بدلا من (كاغتراره). 


حلوب غزيرة اللبن”'". ١‏ 

وفي هذه الصورة إذا تبين أنها ليست كما شرط بعد حضول الولادة 
يرجع بالنقصان؛ لمكان الغرور القولي» فكذلك هاهنا يرجع بحصة 
النقصان؛ دفعًا للضرر عن المشتري المغرور بالغرور الفعلي. 

وقد شنع بعض الناس علئ أصحابنا في عملهم بالقياس”"» وتركهم 
العمل برواية أبي هريرة ونه ونسبوه إلى القدح فيه ؤينهء وحاشا لله 
فإن أصحابنا في تركهم العمل”" بروايته إلى القياس الجلي تايعون 
لأجلاء الصحابة في ردهم رواية ا هريرة عند مخالفة الأصولء فإنه 
تيك 15 مراو النوافع "7 انالا تور عو شور راقو ينا م 11 


)١(‏ في (ج): عبارة (أنها غزيرة) زيادة (أنها). 

(؟) في (أ): (القياس) بدلا من (بالقياس). 

(9) في (ج): عبارة (العمل بالقياس) بزيادة (بالقياس). 

(5) في (ب): (قرب) بدلا من (قريب). 

(5) التواتر: أصطلاحًا : عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيدًا للعلم بمخبره. 
فقوله: (جماعة): احتراز عن خبر الواحد. وقوله: (مفيد للعلم) احتراز عن خبر 
جماعة لا يفيد العلم» وقوله: بمخبره: أحتراز عن خبر جماعة أفاد بخبرهم 
لا بمخبره. 
«الإحكام' للآمدي 2.١5/5‏ وأنظر «البلبل» ص44» ««التعريفات»؛ ص١٠٠2‏ 
و«شرح الكوكب المنير» 254/7 و«التوقيف علئ مهمات التعاريف») ص١25‏ 
و(إرشاد الفحول» ص١5.‏ 

(1) «(صحيح مسلم) ١/7الا١-لالاا,‏ رقم 70١‏ كتاب الحيض» باب الوضوء مما مسته 
النار ؛ ورقم 287 ورقم 07" وااسئن أبي داود» /١‏ 00, رقم 2195 ورقم ١9406‏ 
كتاب الطهارة؛ باب التشديد في الوضوء مما مسته النارء و«سئن الترمذي» 21١5/١‏ 
رقم 9لا كتاب الطهارة. داب ماتعاه وى الرض فعا حر كنا و«سئن النسائي» 
601 يرقم ١لا١ا»‏ وزقي الالاء ورقع: #/إ3 كتاب الطهارة» بات الوضوة 


0م 5 _ د ب 


قال له ابن عا إنا نتوضأ بالماء السخين . أم نتوضاً 0 


7 / 02 699 عدي ماعةه بللسم. ٠‏ 


3 : 3 5 5 9 2 8 
أعلم بذلك منه”*»2. وكذلك رد عليه على2'"*7 ونه وهؤلاء مقدمون علئ 


أ هريرة طَيونه في الفقه والفتوى . 


ولا يظن”" بأبى هريرة إِلَّا الصدق في الرواية؛ لكنه يحمل ما رواه 


)00 
فيه 


إفرة 


2 


)2 
)00 
هف 


مما غيرت النارء و«سئن ابن ماجه) »0١‏ رقم 540 كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الوضوء مما غيرت النار. 

تقدمت ترجمته. 

«سئن الترمذي» 21١١90 /١‏ رقم 49 كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما 
غيرت النار » و«سنئن ابن ماجه» ١577/١‏ رقم 6 كتاب الطهارة وسئئنها.ء باب 
الوضوء مما غيرت النارء و«السئن الكبرئ» للبيهقى ١57/١‏ كتاب الطهارة» باب 
ترك الوضوء مما مست النار. ْ 

قال أحمد شاكر يدنه فى تحقيقه ل «سنن الترمذي» ١١7-١1١0 /١‏ عن هذا الحديث: 
إسناده صححيح. ْ 

ااصحيح البخاري» 717*7/7-”77 كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبًّا» و(اصحيح 
مسلم) 0/80 رقم 84 كتاب الصيام. باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب » و«سئن ابن ماجه» 2017/١‏ رقم 5 كتاب الصيام» باب 
ما جاء في الرجل يصبح جنب وهو يريد الصيام » و(مسئد الشافعي» 1١‏ كتاب 
الصيام » و(مسند أحمد) ؟55/8/7. 

ااصحيح البخاري») 5/ 77-777 كتاب الصومء باب الصائم يصبح جتّاء 
واصحيح مسلم» 80-1/1/4/7/ رقم ١١١9‏ كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنب . و«سئن ابن ماجه» /١‏ 057» رقم 1707 كتاب الصيام» باب 
ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام. 

تقدمت ترحمته. 

ينظر: (إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص 771-17. 

في (ج): (ولا نطق) بدلا من (ولا يظن). 


حك كتاب البيوع 


بالمعنى الذي [ب/:٠]‏ وقع''' عنده» لا بلفظ الحديث» أو(" أنه عليه 
الصلاة والسلام أخبر عن وقوع هذه الحادثة بطريق الصلح فسمع منهء 
فظنه حكما فأطلقه إطلاقًا0". 

ووجه مخالفة ما رواه للأصول”*2”' مع أضطراب رواياته واختلاف 
ألفاظه : أنه أثبت الفسخ, لا لنقص ولا لفوات شرط"''» وقوم اللبن مع 
الوه مع النقص الحادث بالحلب عند المشتري» وجعل اللبن مضمونا 
بغير جنسه» وقدره بصاع من تمر”"'» سواء كان زائدًّاء [ج/50اب] أو ناقصًا 
علئ قدر القيمة» والأموال مضمونة بمقدارها. 

وأوجب على المشتري صاعاء وإن كان ثمن الشاة دونه» فيسلم 
للبائع المبيع والثمن وزيادة أخرئ. وخبر الواحد”" إذا 


)١(‏ لفظ: (وقع) غير موجود في (ج). (7) في (ب). (و): بدل (أو). 

(9) «المبسوط» ,.45٠١ /١‏ و١المستجمع‏ شرح المجمع) ورقة 556. 

(5:) في (ب) لفظة: (الأصول) بدل (للأصول). 

() قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» 8/7": قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه 
خطأء والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلا بنفسهء 
كما أن غيره أصل بنفسه. وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعضء كما نهئ رسول 
الله يك عن أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض؛ بل يجب أتباعها كلها ويقر كل منها 
علئ أصله وموضعه. فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه» وما عدا هذا 
فهو الخطأ الصريح. 

(5) في (ج): (شروط)بدل (شرط). 

0) في (ب): (صاع تمر)بدل (بصاع من تمر). 

(8) «المبسوط» ,5١-5٠ /١7‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2557 و«حاشية ابن 
عابدين» 0/ 55. 

(9) خبر الواحد: ما لم ينته إل حد التواتر. 


م4 بل 


قالق3) الأضول لأ يعمل نه بل تحمل علرابنا يؤافنها ؟ إذ الأضول 
مقطوع بهاء فلا يترك بالظن"'". 


«الإحكام) للآمدي 27"١/7‏ واشرح الكوكب المنير» 7/ 50”. و(إرشاد الفحول» 
ص"1. 

)١(‏ في (ج): (توافقها) بدلا من (يوافقها). 

(0) قال ابن القيم نه في «أعلام الموقعين» 7/ 7*0: الأصول كتاب الله وسنة رسوله. 
وإجماع أمته» والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة» فالحديث الصحيح أصل 
بنفسهء فكيف يقال: الأصل يخالف نفسهء هذا من أبطل الباطل» والأصول في 
الحقيقة آثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسولهء وما عداهما فمردود إليهما ؛ 
فالسنة أصل قائم بنفسهء والقياس فرع» فكيف يُرد الأصل بالفرع؟ 


سسسب كتاب البيوع لعل ا . #0 


(010 


إفة 
فر 
2 
0( 


فصل في البيع الفاسد والباطل”'' 


قال: (إذا كان أحد العوضين غير مال؛ كالحرء والميتة. 
والدم. بطل البيع» ولم يفد الملك. ويكون المبيع 
أمانة. فإذا''' كان منعقدًا بأصله دون وصفه كان 
فاسدّاء فيفسخه كل من العاقدين عند بقاء العين» 
ولو بعد القبض. إن كان الفساد قويّاء وإن كان 
بشرط”" فسخ من له الشرطء ويحكم بإفادته الملك 
عند القبض بإذن البائع. ويكون مضمونًا بالقيمة فيما 
يُقَوّم. وبالمثل في المثلي. فلو زادت”'' قيمته 
فاستهلكه أوجبها يوم الهلاك: وهما يوم القبضء وإذا 
باعه المشتري نفذ”* ). 


الفاسد والباطل عند جمهور الفقهاء مترادفان» ويقابلان الصحة الشرعية؛ سواء كان 
في العبادات أو في المعاملات. ويرى الحنفية أن الفاسد والباطل مترادفان في 
العبادات» أما في المعاملات ففرقوا : فالفاسد عندهم : ما كان مشروعًا بأصله دون 
وصفه. مثل البيع بالخمر والخنزير؛ لأنه مال عند أهل الذمة. 

والباطل : مالم يشرع بأصله ولا بوصفه. مثل البيع بالميتة والدم» فليست مالا عند أحد. 
«الإحكام» للآمدي .١١/١‏ و«البلبل» ص“ و«القواعد والفوائد الأصولية» 
ص »1١١١-1١١١‏ و«اشرح الكوكب المنير» /١‏ 841/7 -41/4. 

في (أ): (وإذا) وفي (ج): (إذا) بدلا من (فإذا). 

في (أ): (لشرط) بدلا من (بشرط). 

في (ب.ج): (ازدادت) بدلا من (زادت). 

«مختصر الطحاوي» ص 81-868 و«الكتاب مع شرحه اللباب» ”275/7 و«(تحفة 
الفقهاء» ”/ 468- 47. و«بدائع الصنائع» 6 وافتاوئ قاضيخان» -١“/7‏ 


4+ ل ل 


هذه الجملة تشتمل علئ بيان البيع"'' الفاسد والباطل» والفرق بينهما 
ببيان أحكامهما. فالفاسد ليس مرادقًا للباطل”"'» بل الباطل عبارة عما كان 
أحد عوضي البيع» أو كلاهما غير مال. 

واقتصر في المتن عل أحد العوضين؛ لثبوت حكمه بطريق الأولئ 
فيما إذا كان العوضان غير مال. 

ومثال هذا بيع الحرء فإنه باطل؛ إذ ليس بمال» وكذلك بيع ما هو محرم 
كالميتة والدمء أو البيع بواحدٍ من ذلك والمبيع مال. 

وشكنة أنه لذأ يقبن المللقة و إن اتضلن نه القهن. 

وهلذا فيما يكون قابلًا للملك؛ لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم 
يوجدء ولا يفيد”*' ملك التصرف؛ لأن التصرف يبتني على الملك». 
والملك يبتني على العقد الصحيح, أو القبض في العقد الفاسد. 

وإذا هلك المبيع في البيع الباطل» لا ضمان على القابض» كما إذا باع 
ثوبًا بميتة؛ لأنه”” يكون أمانة؛ لأن العقد لما لم يعتبر صار مقبوضا بإذن 
الباق 3. 


ه“الء و«الهداية» /57. و«الاختيار» ”5/ 7-77 و«تبيين الحقائق» 255/5 
و«البحر الرائق» ”/ 5/ا-/ا/ا» و«كشف الحقائق» .١9//7”‏ 

)١(‏ في (ج): (بيع) بدلا من (البيع). 

(؟) «الإحكام » للآمدي »11١/١‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص١١»‏ و«التعريفات» 
ص 5١7ء‏ و«فتح القدير» »4٠١7/5‏ و«شرح الكوكب المنير» /١‏ "ا/ا4. 

(6) «الهداية» / 257 و«الاختيار» ؟/ 7» و«تبيين الحقائق» 5/ ٠245‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة 550. 

(4) في (ج): (ولم يفيد) بدلا من (ولا يفيد) وهو غلط قطعا. 

(5) لفظ: (لأنه) غير موجود فى (ج). 

(5) «الهداية»"/ 57 و(الاختيار» 7/ “77 » و«تبيين الحقائق»5/ 5 5 » و«البحرالرائق»8/5/. 


سس كتاب البيوع بل ل 0 
وقيل''': يكون مضمونّاء كالمقبوض علئ سوم الشراء [أ/ 10١ب].‏ 


وقيل: 7 أمانة قول أبي حنيفة "ضيه ا ولف االو لوي 
والبيع الفاسد أن يكون العقد موجودًا بأصله باعتبار أن كلا من 


7 2 مال 5 . (ه) 
عور صيه » وعير موجود بوصهه 5 


كما إذا كان الثمن خمرًا مثلاء أو لحق البيع شرط لا يقتضيه'" العقدء 
فهو باعتبار أصله منعقد. نظرًا إل وجود حقيقة البيع وركنه» وهو مبادلة 
المال بالمال غير منعقد بوصفهء نظرًا إليل فساد الوصفء فسمينا هذا 
القسم فاسدّاء أخذا من فساد الجواهر إذا تغرّرت أوصافها مع بقاء 
أصولهاء وحكمه أنه يفسخ”"' إذا كانت العين المبيعة قائمة قبل القبض 


ور 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «الهداية» ”/ 57. و«الاختيار» ”/ 77. و«تبيين الحقائق» 554/5» واشرح مجمع 
البحرين»لابن ملك.لوحة 5١١/سب.‏ 

(”) «الهداية» "/ 57. و«الاختيار») ”7/7 واشرح مجمع البحرين»لابن ملك. لوحة 
/سبء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 7141. و«البحر الرائق» 8/5. 

(4:) في (ج): (عوضه) بدلا من (عوضيه). 

(0) «الإحكام» للآمدي 2١١/١‏ وه«تبيين الحقائق» ص45. ««القواعد والفوائد 
الأصولية» ص١١١»‏ و«التعريفات» ص 25١5‏ و«فتح القدير» .50١/5‏ 

(5) في (ج): (لا يقتضه) بدلا من (لا يقتضيه). 

(0) في (ج): (ينفسخ) بدلا من (يفسخ). 

(8) «الهداية» / .5١‏ و«الاختيار» ؟7/ 277 و«تبيين الحقائق» 5/ 55» و«البحر الرائق» 
ك0 


در اتيم 


أما قبله فظاهر؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض» فيكون 
الفسخ أمتناعًا. وأما بعده. فيفسخ العقد إعدامًا للفساد المجاور للعقد 
ويتولل كل من العاقدين الفسخ إن كان الفساد [ج/057أ] قويًا ل فى 
صل العقد.كما إذا باع الدرهم بالدرهمين ؛ لقوة الفساد. 

وأما إذا لم يكن الفساد''' في صلب العقدء ولكن كان في شرطه. 
فالفسخ لمن له الشرط دون من عليه؛ لأن العقد قويٌ؛ لسلامته عن 
الفساد فى ركنه» إِلّا أن الرضا لم يتحقق في حق من له الشرط؛ فلهذا 
1 000 
ينفرد هو بالفسخ . 

ومن أحكامه: أن القبض”” في البيع الفاسد يفيد الملك عندنا”؟', 
خلافًا للشافعى”" كانه. 

له: ا بيع محظور» والملك نعمة» والنعم لا تناط بالأسيافت 
المحظورة [ب/لاهذأ] إذ الشىء لا يترتب عليه ما يضاده. 

ولأن النهي يقتضي فسخ المشروعية؛ إذ النهي يقتضي قبح المنهي عنه. 
والنشروعية تفعض *" عستنةء فل يجتهغات؟ ولياذا لأ يفيك الملك قبل 
القبض» وقياسًا على المبيع بالميتة وبيع الخمر بالدراهم. 


(1) في (ج): (فساد) بدلا من (الفساد). 

(؟) «الهداية» / 20١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 11417. 

(6) في (ج): (الفسخ) بدلا من (القبض). 

(5) «بدائع الصنائع» واالهداية» #/ ١ه.‏ و«الاختيار4ه 675/7 و«تبيين 
الحقائق» 2.5١/4‏ و«البحر الرائق» 44/5. و«مجمع الأنهر؛ ؟59/7. 

(5) «مختصر المزنى»صا4». و«المهذب» 276/١‏ و«روضة الطالبين» 25٠8/7‏ 
ولامغنى المحتاج» 2/7 . 

في (ج): (أن) بدلا من (أنه). 0 في (ج): (يقتضي) بالياء التحتية. 


ص كتاب البيوع 


ولنا : أن ركن البيع صدر من أهله فيا ذا فق محله فوجب اناه 
أما الركن -وهو مبادلة المال بالمال- فحاصل. 

وأما أهلية العاقد ومحلية المعقود عليهء فظاهر؛ إذ الكلام في ذلك». 
وأما النهىء فإنه يقرر المشروعية”'' ولا يضادها؛ لأن موجب النهى الأنتهاء 
غلرة عه ركوق السضي: *"1 نوها وكين" أن موشيق :لخم الأتيان غلرة 
وجه الأختيار؛ لأن الثواب والعقاب عليل فعل”؟ المنهى عنه وترك 

ومن ضرورة ذلك بقاء المشروعية بعد النهي؛ فنفس البيع مشروع 
حسن »© والملك يترئب عليه» وإئما المحظور ما يجاوره». والتعليل 
5 1 ا 5 . (ه6) . 5 500 
في المفسد دون نفس البيع»ء فلم يقع التضاذ لتغاير الحقيقتية: 
بخلاف ما قاس عليه. أما بيع الميتة والبيع بها؛ فلانتفاء ركن البيع؛ 
لعدم المالية. 

وأما بيع الخمر بالدراهه""', فلما يأتي تقريره بعد هلذاء وإنما لم يفد 
الملك قبل القبض كيلا يؤدي إلئ تقرير الفساد المجاور الواجب”" الرفع 
بالاسترداد بعد القبض”". فبالامتناع عن المطالبة أولئ؛ ولأن السبب 


)١(‏ في (ج): (فلا) بدلا من (ولا). 

0 في 019 (المدهي) بدلا من (المتهي): 

(9) في (ج): زيادة (وجب) بعد (كما). 

(:) في (ج): (الفعل) بدلا من (فعل). 

() في (ب): (يلزم) بدلا من (يقع). 

(5) في (ب): (بدراهم) بدلا من (بالدراهم). 

0) في (أ): (والواجب) بدلا من (الواجب). 

(8) لفظ: (بعد القبض) غير موجود في (ب).(ج). 


م _ د ب 


ضعيف باعتبار أقتران المفسد به» فاشتراط أعتضاده بالقبض في إفادة 
حكمه وترتبه عليه» كما في الهبة”''» ثم أشترط أن يكون القبض بإذن 
البائع” '". 

أما إذا كان بأمره فظاهرء وإن قبضه في مجلس العقد بحضرته» فقد 
قامت دلالة الإذن في قبضه باعتبار تسليطه عليه أستحسانًا هو الصحيح؛ 
لأن البيع تسليط منه على القبضء فإذا قبضه بحضرته كان ذلك 
القبض”" مضافًا إلئ تسليطه بحكم العقد السابق”؟". 

ومن أحكامه أن المقبوض في البيع الفاسد يكون مضمونًا في يد 
المشتري بالقيمة في ذوات القيم, وبالمثل في ذوات الأمثال؛ لأنه 
مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصبء وإنما أوجبنا المثل في المثلي ؛ 
لأن'المثل :ضورة ومعتود أغدل من" المكل :في" المعدل وحدة: 
وهو القيمة”". 

ومن فروع هذه المسألة: ما إذا قبض المبيع في البيع الفاسد؛ ثم 
أزدادت قيمته فاستهلكه. فوجب عليه الضمان. 


.44/5 و«البحر الرائق»)‎ »5١ / «الهداية»‎ )١( 

(؟) «الهداية» / 20١‏ و«الاختيار» 277/7 و«تبيين الحقائق» 25١/5‏ و«(شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 5١١/بء‏ و«البحر الرائق» .٠١١-949/5‏ 

© قوله: (لأن البيع تسليط منه...) حتئ قوله: (كان ذلك القبض) غير موجود في (ج). 

(5) «الهداية» "/ .5١‏ و«الاختيار» ”/77ء و«تبيين الحقائق») 251١/5‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 5١٠/سء‏ و«البحر الرائق» 5/ .١٠٠١‏ 

(5) في (ج): (من) بدلا من (في). 

() في (ج): (في) بدلا من (من). 

(0) «الهداية» .0١/7‏ و«الاختيار» 277/7 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
5 /بء. و«البحر الرائق» .١١١-99/5‏ 


حلس كتاب البيوع + لم4 


أوجب محمد الضمان يوم الهلدك20, وقالا: يوم القبيض”". 
لدة أن" يوم الهلاك هو يوم تقرر** القيمة» لآنه قبل ذلك 
قادر [ج/ل/اةاب] على الرةة والفسخ. والبراءة عن الضمان» فيلزمه يوم 


ولهما: أن القبض هو سبب الضمانء» فلا يتغير عن السبئّية كضمان 
المخصوت: 

ومن أحكامه: أن المشتري إذا باع ما أشتراه في البيع الفاسد نفذ/*) 
بيعه؛ لأن هنذا التصرف مضاف إلى الملك المستفاد بالقبض» فيكون 
صحيحًاء واستلزم صحة التصرف سقوط عنى الأسترزةاة لتعلق حق 
المشتري الثاني بهء وقد تعارض في المبيع حقان. فحق''' الشرع يقتضي 
نقضه””' 2 وحق العبد يقتضي نفاذه» إِلّا أن حق العبد مقدمٌ علئن حق 
الشرع بإذن الشرع؛ لحاجة العبد وغناء صاحب الشرع؛ ولأن العقد 


الأول مشروع بأصله دون وصفه. 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة 85/سبء و«تبيين الحقائق» 6257/4 و«شرح مجمع 
البحرين») لذبن ملك» لوحة هرك و«المستجمع شرح المجمع) ورقة »)١5/4‏ 
و«البحر الرائق» 2٠١١/5‏ و«مجمع الأنهر» 255/7 و«اللباب في شرح الكتاب» 


75-8 
(6) «تبيين الحقائق» 5/ 7”. و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 75/8. و(مجمع الأنهر» 
5/7 


(*) في (ج): زيادة (يقع) بعد (أن). (5) في (ج): (يقرر) بالياء التحتية. 

(5) «الهداية» "/ 67. و«الاختيار» ”/ 77. و«تبيين الحقائق» 5/ 55. و«البحر الرائق» 
0/5 , وامجمع الأنهرا ؟58/7. 

() في (أ). (ج): (حق) بدلا من (فحق). 

(0) في (ج): (بعضه) بدلا من (نقضه). 


م اداه 


والثاني مشروع بأصله ووصفهء فلم يعارضه مجرد الوصف؛ ولآن 
جواز التصرف مضاف إلى تسليط البائع»ء فصح. وهذا بخلاف ما إذا 
أشترئ 1/+] دارًا مشفوعة فباعهاء فإن كل واحدٍ من الحقين -أعني: 
المشتري الثاني والشفيع- حق العبد» وقد أستويا في المشروعية» ولم 
يعصل اطسليط من الناى 130 

وقوله: (ولم يفد الملك) إلئ قوله: (ونحكم بإفادته الملك) من 
الزوائد. وكذلك قوله: (فيما يقوم وبالمثل في المثلي). 


بيع الخمر 
ل (وإذا بيع الكير ينقد بطلء أوابعين”" + أو عين :بها : فشد ). 
إذا جعلت الخمر في العقد مبيعّاء والثمن نقدًا؛ كالدراهم والدنانير» 
فالعقد باطل”*'» وإذا كان الثمن عيئًا كثوب مثلّاء وهي مبيعة» أو كانت هي 
ثمنّاء [ب//0٠أ]‏ والمبيع عين» فالعقد فاسد”*'» ويملك ما يقابل العين» 
وإن كان لا يملك”'' عين الخمر؛ بل يجعل ذكر'" الخمر معتبرًا في 


.١٠١7 /5 «الهداية» لا/ 07. و«تبيين الحقائق» 5/ 560-515» و«البحر الرائق»‎ )١( 

(0) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(0) فى (ج): (أو بعتق) بدلا من (أو بعين). 

(:) البدائع الصنائع» هره٠*”.‏ و«الهداية» “#/57. و«فتاوئ قاضيخان» 21١7/7”‏ 
و(تبيين الحقائق» 5/ 55» و«البحر الرائق» ”/ لالا. 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ ه٠”ء‏ و«الهداية» "”/ ١57‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 55». و«البحر 
الرائق» 5/ لالا. 

(5) لفظ: (لا يملك) غير موجود في (ج). 

0 في (ب): (ملك) بدلا من (ذكر). 


سك كتاب البيوع 


تملك”' الثوب» لالع الى شمر سن سه ا 0 
الثوب دون الخمرء وكذا بيع الخمر بالثوب. فإنه شراء للثوب بالخمر؛ لأنه 
5 موي ا و ال 

ووجه الفرق: أن الخمر مالٌ عند أهل الذمة؛ ولههذا فإن”*2 المسلم 
يضمن خمر الذمي إذا أستهلكه. إِلّا أنه غير متقوم في حق المسلم؛ لما 
أن الشرع أمر بإهانتها وترك إعزازهاء وفي تملكها بالعقد مقصودًا إعزاز 
لها؛ لأنه إذا أشتراها بالدرهم فالنقد غير مقصود”” في العقد”"". لكون 
النقود وسائل إل تحصيل الأعيان والانتفاع بهاء ولهاذا فإن””" الأثمان 
من النقود إنما تثبت في الذمم؛ لأنه لا أنتفاع بأعيانها؛ بل هي وسائل 
يخلاف نا إذا اشثرض القوت بالهكرة لأآن الخقصوة هناها بالعقد 
”لشي دون الخمر”'» وفيه إعزاز الثوب دون الخمرء فبقي ذكرها 
معتبرًا في تملك الثوب» وكذا شراء الخمر”''' بالغثوب؛ لأنه شراء من 
و 1ك ييا ل" 


)١(‏ في (ج): (الملك) بدلا من (تملك). 

0) لفظ: (حق) غير موجود في (ب). 

(9) «بدائع الصنائع» 0/ 73585. و«الحداية» "'/ 7 » و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 554؟. 

(4) في (ب): (وإن) بدلا من (فإن). 

)2 قوله: (مقصوذا إعزاز لها ...) حتئ قوله : (فالنقد غير مقصود) غير موجود في (ج). 

() عبارة (في العقد): غير موجودة في (ب).(ج). 

60 في (ب): (وإن) بدلا من (فإن). (4) في (ج): (الثبوت) بدلا من (الثوب). 

(9) في (ج): (العقد) بدلا من (الخمر). 

)٠١(‏ في (ج): (الثوب بالخمر) بدلا من (الخمر بالثوب). 

001١‏ ابدائع الصنائع» ه/ ه٠”ء‏ و«الهداية» #/ 247 و”تبيين الحقائق») 5/ 55» و«البحر 
الرائق» ”/ /الا. 


4م 5 _ ب ب 


بيع أم الولد والمكاتب 


قال: ( ويبطل بيع أم و0 والمكاتب» وإذا رضى فروايتان» 
أظهرهما الجوازء ونبطل بيع المدبر'" المطلق ). 


أما أم الولد فبيعها باطلز”"؛ لأن أستحقاق العتق ثابت لها بقوله عليه 


الصلاة والسلام : «أعتقها ولدها )7 '. 


والمجاز من هذا اللفظ مرادء إما بالإجماع. وإما بالدليل وهو: أن 


للك 


إفة 


فر 


لق 


أم الولد: الجارية إذا وطئها سيدها فأنجبت ولدًا. «بدائع الصنائع» 23١١/6‏ 
و١حاشية‏ ابن عابدين» 0/ 50, و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص ."١17‏ 


«المبسوط» /١8“‏ ه., و«فتاوئ قاضيخان» ؟/ 2١75‏ و«الهداية» / 257 و«الاختيار» 
؟/ 77ء و”تبيين الحقائق» 5/ 55» و«الجوهرة النيرة» 2508/١‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ؟7/ 755. 


«سئن ابن ماجه» 2851/7 رقم 5 كتاب العتق» باب أمهات الأولاد » و«سئن 
الدارقطني» ١7 1١/4‏ كتاب المكاتب» و«مستدرك الحاكم» ١9/5‏ كتاب 
البيوع و«سئن البيهقي» كتاب عتق أمهات الأولادء باب الرجل يطأ أمته 
بالملك فتلد له. كلهم عن الحسين بن عبد الله؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» وسنده 
ضعيف جدَاء من أجل الحسين بن عبد الله. ينظر: «خلاصة البدر المنير' 7/ 4355» 
و«التهذيب» 275١/7”‏ و«تقريب التهذيب») ص7١‏ » و«التلخيص الحبير) 25١487/5‏ 
و«التعليق المغنى) .١7١/5‏ 

انان حجر د اراي ام : لكن له طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جيدك. 
كما أخرجه ابن حزم في «المحليل» 8/ ١١6‏ بإسناده وقال: فهذا خبر جيد السندء كل 
رواته ثقات. 

وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» 7/ 4784 : رواه ابن حزم بإسناد صحيح. 
وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ؟/ 06 رواه أبو محمد ابن حزم في «محلاه» 
بإسناد كل رجاله ثقات. 


سلب كتاب البيوع بل س0 


المؤثر في الحرية هو الجزئية» والجزئية”'' بين الوالد وولده أقوئ من 
الجرئية"'" بين المرلق :وام الولة» لأنهنا 57 [ج/8] الولدء وتلك 
بلا ا فكذلك أثر الأقوى فى مح عع الول ”7 
والأضعف في تأخر عتقها إلئ ما بعد موت المولا؛ 0 
إلى لأستو ا.:: في الحكم مع التفاوت في الدليل”*). ثم عند محمد”* كي 
لو حكم به حاكم لم ينفذ حكمه. ا 0 
"*" ونا : نفاذه؛ لأنه قضاء”*" في مجتهد فيه. 
لرو را أن هذا قضاء أنعقد الإجماع علئ خلافه. 
ا ا ا ل 0 0 
57 أنفذه قاض آخر صح حكمه'١١‏ '» ونفذ وصار ملكا للمشعري359©, 


60 أ : 
حجريقة »6دوالى يوسب 


)١(‏ لفظ: (والجزئية) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (الحرية) بدل (الجزئية). () في (أ): (للمحال) بدلا من (للحال). 

(5) «الهداية» / 57. و«تبيين الحقائق» 5/ 255 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». 
لوحة 6١٠/أ.‏ 

(5) «المبسوط» .0/١7‏ و١حاشية‏ الشلبي علئ تبيين الحقائق» .5١/54‏ 

(5) «المبسوط» ١/ه.‏ و«فتح القدير» 2501//5 والمجمع الأنهر» ؟/ 67. 

0) «المبسوط») ١/ه,‏ وافتح القدير») 5//ا*21 و«حاشية ابن عابدين» ه/ 00. 

(4) في (ب): (قضئا) بدلا من (قضاء). 

(5) «المبسوط» 20/١7‏ و«حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق» .5١/5‏ 

() ينظر: «مصنف عبد الرزاق)» /ا/١207917-791‏ رقم 17555. 
وقال ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :791١/5‏ وقوله: فيقال: إن عليًا رجع عن 
ذلك قلث: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. 

)١١(‏ في (ج): زيادة (صح) بعد (حكمه). 

(17) افتح القدير») 5//ا١:.‏ واحاشية ابن عابدين») ©8/ 68ه, و«بدر المتقئل في شرح 
الملتقئ» ”/ 2607 و«حاشية على تبيين الحقائق» .5١/5‏ 


م _ د ب 


وعليه الفتوئ. وهلذا بناء علئ أن أتفاق التابعين رفع أختلاف الصحابة» فمن 
قال بذلك”'' قال: عن القضاء الأول في مجتهد فيه» فاحتاج نفاذه إلى تنفيذ 
قاض آخر. وأما المكاتب» فقد أستحق يدا على نفسهء وهذا الأستحقاق 
المكاتب» وغير لازم في حق” نفسهء فإن له تعجيز نفسهء ومتىئ ثبت 
الملك بالبيع بطل أستحقاق اليد اللازمة» وأنه لا يجوز”". 

أما إذا رضي المكاتب -وهذه المسألة من الزوائد- ففيه روايتان عن 
أبى 0 والأظهر الجواز؛ لأنه متضمن لتعجيز نفسه. 

وأما المدبر المطلق. وهو الذي علق عتقه بالموت من غير تعرض 
ا كقوله: أنت حر بعد موتى» أو إن فق قانت حرء فبيعه 
لو عرو عيو 29 خلانا العافت 5 


وأما المقيد فيجوز أَتفاقًا؛ كما إذا قال: إن مت من مرضي هذاء 


)١(‏ في (ج): (ذلك) بدلا من (بذلك). (؟) لفظ: (حق) غير موجود في (ج). 

(*) «الهداية» / 57» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 754 و«١مجمع‏ الأنهر) /١‏ 07. 

(5) «الهداية» / 257-57 و«تبيين الحقائق» 5/ ١580‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
54 » و«البحر الرائق» 2/8/5 والمجمع الأنهر» ا 

(5) في (أ): (بصفة) بدلا من (لصفة). 

(3) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ 75. و«المبسوط» 218١/79‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
؟/ ١5‏ . و«الهداية» م/ «اع-"م5. و«الاختيار» 7/ 277 و”تبيين الحقائق» 5/ 55» 
و«البحر الرائق» ”/4/ا. 

0) «الأم» 1/8ء و«المهذب» 7/ 4. و١حلية‏ العلماء» 5/ 140» و«الغاية القصوى» 
»:؛ و«التذكرة»ءص”217 و«مغني المحتاج» 017/5. 

(4) «الهداية» "/ 847» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 5١١١/أ»‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة 559. 


سلس كتاب البيوع ب س0 


أو'مة سفرى هذا أو إن'مث فى هله السنة: 


التصرف قبل وجود الشرط كسائر التعليقات» ولأن التدبير وصية» 
والوصية” غير غائعة عن التمليف: 


ولنا قوله ع : ١‏ المدبر لا يباع» ولا يوهب. ولا يورث». وهو حر من 
الثلث 0”". 


)١(‏ الوَصِيَّهُ: التبرع المضاف لما بعد الموت» والوصاية بالعهد علئ من يقوم من بعده. 
«نهاية المحتاج» 5/ ١4٠‏ و«مغني المحتاج» ”7 79. 
وانظر فى تعريف الوصية أيضًا «حاشية ابن عابدين» 758/5.». و«بداية المجتهد) 
7 597,» واحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 2477/5 و«المقنع» 2304/5 
و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 5/ .4٠‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سئنه» ١78/54‏ رقم (00) كتاب المكاتب» والبيهقي في 
السئله) "1١5/1٠١‏ كتاب المدبرء باب من قال: لا يباع المدبر بلفظ: «المدبر 
لا يباع. ولا يوهب » وهو حر من الثلث). 
وقال العظيم آبادي في «التعليق المغنى» :١78/4‏ في إسناده علي بن ظبيان» 
وهو ضعيف. 
وقال البيهقى فى «(سننه» :73١57/١١‏ قال علي: لم يسنده غير عبيدة بن حسان» 
وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله» ولا يثبت مرفوعًاء 
وقال ابن حجر فى «التلخيص الحبير) 57١0/5‏ عند سياقه لسند الحديث: قال 
أبو حاتم : عبيدة منكر الحديث. 
وقال الدارقطنى فى «العلل» : الأصح وقفه : 
وقال العقيلي: لا يعرف إِلَّا بعلي بن ظبيان» وهو منكر الحديث. وقال أبو زرعة: 
الموقوف أصح. وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف . 
وروى ابن ماجه ”/ 2854٠9‏ رقم )501١5(‏ كتاب العتق» باب المدبر. من حديث ابن 
عمرء أن النبي يَْةٍ قال: «المدبر من الثلث » وقال عنه ابن ماجه: ليس له أصل. 
وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ”/ ٠٠١‏ عن هذا الحديث: لا يصح رفعه. 


ا ا 0 


ولأنه سبب لما لا”'' يقبل الأنتقاص» فلا يجوز إبطاله» وإنما كان هلذا 
التعليق.سيبًا فقي الخال لكبوت العفق في السال"' بخلاف سائر 
التعليقات؛ حيث يكون دخول الشرط مانعًا من أنعقادها"" سببًا في 
الحال؛ لأن وجود الأهلية شرط عند أنعقاد السبب حكما. والعتق 
المضاف إل ما بعد الموت مضاف إليْ زمان بطلان الأهلية حقيقة”؟؟ 
وحكما. أما حقيقة. فظاهرٌ. وأما حكمّاء فلأن الشرع إنما 08 
المعدوم موجودًا حكمًا إذا أمكن وجوده حقيقة» ولا يمكن أن”'' يعتبره 
الشرع حيًا بعد [ب/58] الموت؛ لأنه مترتب عل حكمه بموته فيتناقض» 
فإذا أمتنع أنعقاده سببًا بعد الموت» تعين أنعقاده سببًا في حال 
وجوده!" + ومعرا وجد سنبب» التق أمتنع التصرف فيه بتمليك؛ لتضمنه 
إبطال حق الحرية» وحقها ملحق بحقيقتها”" . 1/١٠اب]‏ 


)١(‏ لفظ: (لا) غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (الحق في الحق) بدلا من (العتق في المال). 

8 أن إتجاء (المعاه) بدلا مق "(انمقادها): 

(:) في (ج): (تحقيقا) بدلا من (حقيقة). 

(5) لفظ: (أن) غير موجود في (ج). 

(5) لفظ: (وجوده) غير موجود في (ج). 

0) «مختصر الطحاوي» ص85., و«المبسوط» /١‏ 5» و«الهداية» / 2.57 و«الاختيار» 
/١‏ لاا و”تبيين الحقائق» 5/ 250 ولمجمع الأنهر» 7/ 67. 


سسب كتاب البيوع 


الجمع بين ما يجوز بي بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة 


قال: ( ولو جمع بين حر وعبد. وفصّل [ج/68٠ب]‏ الثمن فالفساد 
سار ). 


إذا جمع بين عبد وحر"". أو شاة ذكية”"'. وأخرئ ميتة» فباعهما 


صفقة واحدة؛ فلا يخلو: إما أن فصل ثمن كل واحد منهماء أو لم 
يفصلء فإن لم يفصل؛ بل سمئ ثمنًا واحدّاء فالبيع باطلٌ فيهما 
بالإجماع"". وإن سمئ لكل منهما ثمنًا مفصلاء فكذلك عند أبي 


5 


00( 
إفة 


فر 


فق 


حنيفة”*' ضَنه» ويسري الفساد من الحرّ إلى العبد» وإطلاق الفاسد على 


لفظ : (وحر) غير موجود في (ج). 

الشاة الذكية هي : المذبوحة الذبح التام المبيح للأكل. «مختار الصحاح» ص 2777 
مادة (ذكئ) و”تحرير ألفاظ التنبيه» ص2177. و«المطلع علئ أبواب المقنع» 
ص ”27"87 و«المصباح المنير» »35١9/١‏ مادة (ذكئ). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» 2597/7 و«بدائع الصنائع» 9/ 54» و«الهداية» / 20٠١‏ 
و«الاختيار) ”/ 77. و”تبيين الحقائق» 5/ »5١‏ و«البحر الرائق» 5//ا448-89. 

مراد المؤلف كلنهُء من العام إجماع الحنفية. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
كه 5/ 7317 ما نصه: القسم الثالث أن يكون المبيعان معلومين مما لا ينقسم عليها 
الثمن بالأجزاء. كعبد وحر» وخل وخمرء وعبد حاضر وآبق» فهذا يبطل البيع فيما 
لا يصح بيعه» وفي الآخر روايتان نقل صالح عن أبيه فيمن آشترئ عبدين» فوجد 
أحدهما حرًا : رجع بقيمته من الثمن. ونقل مهنا فيمن تزوج أمرأة علئ عبدين» فوجد 
أحدهما حرّاء فلها قيمة العبدين» فأبطل الصداق فيهما جميعًا. وللشافعي قولان 
كالروايتين» وأبطل مالك العقد فيهما إِلّا أن يبيع ملكه وملك غيره» فيصح في ملكهء 
ويقف في ملك غيره على الإجازة. 

البدائع الصنائع» ه/ .١56‏ و«الهداية» #"/ .0٠‏ و«المصفيل» لوحة 58١/بء‏ 
و«الاختيار» ؟7/ ”. و«تبيين الحقائق») 5/ 2.5٠‏ و«البحر الرائق») 5//ا48-89, 


وامجمع الأنهر) 05/7. 


م6 د ل 


الباطل مجازء وهو لفظ أبي حفص كأنه. 

لو الاي نين في الجمع فاسد"'". 

وَقَال شير" من البيع”" في العبد» والذكية صحيحء. وفي الحرء 
والميتة» باطل. 

وعن أي تتفت ا وو ابا ع ِلَّا أ قاصافية (الينوااية)* فياف 
قوله إلول قول محمد كأنه. 

وأبو حفص ذكر المسألة في باب أبي حنيفة مع محمد كنه. وقال'"' : 
وقيل يعقوب مع الشيباني”"2» فأثبت الخلاف معهما. 

لهما: أن الصفقة متعددة لتفصيل الثمن» فإذا تعددت الصفقة0) 
لا يسري الفساد من إحداهما إلى الأخرئ» فصار”"' كما لو جمع بين 
أخته وأجنبية فتزوجها. 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة 57/ ب. 

(؟) «بدائع الصنائع» 0/ .١55‏ و«الهداية»؛ / 26٠‏ و«الاختيار» ”/ 251 و“تبيين 
الحقائق» 4/ »5١‏ و«البحر الرائق» 298/5 و«مجمع الأنهر» 7/ 205 و«اللباب في 
شرح الكتاب» 1947/7. 

69 لفظ: (البيع) غير موجود في (ج). 

(5) «منظومة النسفي» لوحة 57/ ب. 

.6١ /#” «الهداية»‎ )0( 

(7) في (أ): (قال)بدون (الواو). 

(0) «منظومة النسفى» لوحة 7”/ ب. ونص الأبيات: 
نو أمكرق اننيد كان الراعة حرًا فهكذا في الجميع فاسدٌ 
وذاكافئى مفتهميل الأتهان وقيل يعقوب مع الشيباني 

(4) في (ج): (الصفة) بدلا من (الصفقة). 

() في (أ): (وصار) بدلا من (فصار). 


وله أن الضققة متحدة لاتحاد لفظة البيع”'". 

ومن ضرورة فساد الصفقة الواحدة في بعض المبيع فسادها في حق 
عقن بالضرورة؛ إذ قبول العقد في الحر يكون شرطًا في قبوله في 
ل وأنه شرط :فاسد بخلاف التكاح» فإنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. 
والكلام في هذا راجع إلى الخلاف في تعدد الصفقة. واتحادهاء فعند 
٠ 0‏ أن تفصيل الثمن لا أثر له في تعدد الصفقة» وإنما 

يعوو" "يكور لفط التدم وعدزهي 27 أن تفضيل "لكيه فرعن انعد 
الصفقة. 

لهما: أن المبيع عينان» وقد عيّن”'" لكل منهما ثمئًا علئئن حدةء فكان 
الموجود منهما عقدين بسبب تعدد الثمنين» فكان صفقتين» فإن مفهومهما 
واحدّء ولعطف”"© العين الثانية على الأولئ”” في البيع» أقتضيل حذف 
الفعل» فكأنه قال بعت ,متك هزه لعي كذ وت 0ت بكذا. 

وله أن ركن العقد إنما هو البيعء وتعدد الشيء بتعدد ركنه. 
ووجودا”") العقد بوجود طرفيهء وهو الإيجاب والقبول الواقع من البائع 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 0/ ,2١55‏ و«الاختيار» ؟/ 277 و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 
2:8, والمجمع الأنهر» 7/ 67. 

(0) في (ب): (الثاني) بدلا من «الباقي). 

زهرة (بدائع الصنائع» ه/ 5ه و«العناية على الهداية» 5/ 2765 و«فتح القدير) 558/5. 

دع في (ج): (يتعد) بدلا من (يتعدد). 

(0) «العناية على الهداية» 2755/5 وافتح القدير) 5908/7. و١امجمع‏ الأنهرا 54/7. 

() في (ج): (تعين) بدلا من (عين). 0) في (ج): (لعطف) بدلا من (ولعطف). 

() في (ب): (الأول) بدلا من (الأولئ). 

(9) في (ج): (هذا) بدلا من (هاذزه). 

)٠١(‏ في (ج): (وجود) بدلا من (ووجود). 


مب 


طرف هاذا العقد وجزؤه»ء وما هو طرف هذا العقد واحدٌّء فيستحيل أن 
يكون طرف عقدين» فإن جزء هذا العقد يستحيل أن يكون جزء عقد 
آخرء فاستحال القول بالتعدد مع أتحاد الإيجاب» ولا ضرورة إلى 
حذف الفعلء فإن الأصل عدم الإضمار»ء والإعراب يتم بتقدير بعتكهما 
ادا 
صور لمسائل جمع فيها 
بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة 
قال: (أو بين عبده وعبد غيره» صح في عبده بالحصةء أو مدبر 
ومكاتب» أو أم ولدء أجزناه فيه بها ). 
إذا جمع بين عبده وعبد غيره» فباعهما معّاء صح البيع في عبده 
بالحصة من الثمن المسمئئ”"'» ولو جمع بين عبده وبين مدبره' "2 أو بينه 
وبين مكاتيه”*؟» تج/ةة1] أو أم ل 


فكذلك 0 يجوز البيع فى عبده بالحصة. 


.5057/5 «بدائع الصنائع» ه/ ه:١. و«العناية على الهداية)‎ )١( 

(0) «الكتاب» 59/7. و«بدائع الصنائع» ه/ه5١ىء‏ و«الهداية) / »0٠‏ و«تبيين الحقائق» 
5 56. و«البحر الرائق» 48/5» وامجمع الأنهر» 04/7. 

)1 “في (ب): (مدبر) بدلا من (مدبره). 

(5) في (ب): (مكاتب) بدلا من (مكاتبه). 

(0) فى (أ). (ب): (ولد) بدلا من (ولده). 

030 «الكتاب مع شرحه اللباب» 9/ 9",. و«الهداية» / .08٠‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 25١‏ 
و«البحر الرائق» 48/5. و«مجمع الأنهرا 04/7. 


لك كتاب البيوع ل س0 


وقال زف يه لي دك لأن جواز العبد مستلزم لصحة بيع القِن”") 
بالحصة أبتداءَ؛ لأن المدبرء وأم الولدء والمكاتب» ليسوا بمحل للبيع» 
فصار كما لو جمع بين حرٌ وعبد وباعهما صفقة 
وعبد غيره؛ لأن عبد الغير محل للبيع' "2 فدخل في العقد؛ ثم توقف9©) 
على إجازة المالك. فصح في ملكه نفسه بحصته من الثمن. 

ولا" نوكيه لد فانعقد عليهما جملة» فنفذ في القن 
بالحصة. وتوقف في الباقي» لدخولهه”© في العقد؛ لقيام المالية» كما 
إذا جمع بين عبده وعبد غيره» وكما يتوقف ثمت”"' علئ إجازة المالك» 


كذلك يتوقف هاهناء قَتَفَذ في القن» ويتوقف في المدبر عل قضاء 
فى لفق 


صفقة واحدةٌ بخلااف عبده 


القاضي '. وفي أم الولد بتنفيذه ©ء وفي المكاتب برضاه في 


الأصد”20 إِي أن المالك باستحقاقه رقبة» وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم 


)١(‏ «المبسوط» /١‏ 5» و«الهداية» #/ »*١‏ و”تبيين الحقائق» 5/ .5١‏ و«البحر الرائق» 
8/5 والمجمع الأنهر» ؟/ 05 . 

(5) القن : بكسر القاف هو : الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. 
«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص 5 27١‏ و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص١١‏ و«المصباح 
المنير»' ,.50١0//7‏ مادة (القن). 

(9) في (ج): (البيع) بدلا من (للبيع». (4) في (ج): (يوقف) بدلا من (توقف). 

(5) لفظ: (ولنا) غير موجود في (ج). 2 (5) في (ج) : (لدخوهما) بدلا من (لدخوطم). 

0 لفظ: (ثمت) غير موجود في (ب). 

(0) في (ب): (وينفذ). وفي (ج): (ينفذ) بدلا من (فنفذ). 

)0( (المبسوط) *1/ة. و«الهداية» / »5١‏ و”تبيين الحقائق» .5١/5‏ و«البحر الرائق» 
/8. 

.48/5 و«البحر الرائق»)‎ 2.5١/5 «الهداية» “"/ *6» و«”تبيين الحقائق»‎ )9١( 

)١(‏ «المبسوط») 5/١‏ -ه ا وذ »6١‏ و«”تبيين الحقائق» .5١/5‏ و«البحر 
الرائق» 98/5. 


ردوا البيع فبقى فى العبد بالحصة» وصار (ب/08٠1]‏ كما إذا أشترئ عبدين 
بألف» فهلك أحدهما قبل القبض بخلاف الحرّ؛ لأنه لم يدخل في 
العقد أصلا؛ لعدم المالية» فعليل هنذا لا يكون القبول في هؤلاء شرطا 
للقبول فى العبدء ولا بِيعًا بالحصة أبتداءء ولهذا لم يشترط بيان ثمن كل 
57 ا 


شراء الكافر مسلمًاء أو مصحمًا 
قال: ( ونُصحح شراء كافر مسلمّاء أو مصحمّاء مع الإجبار 
عليل إخراجهما عن ملكه )"". 
وقال الشافعي يانه علي أظهر قوليه: البيع باطل”"؛ لأنه لو صح 
لكان مكتسيًا بالشراء مالكية وسلطنة على المسلم» وهو سبب لإذلاله 
بنسبة المملوكية له وصيانته عن الإذلال واجبة» ولهلذا لم يشرع نكاح 
الكافر المسلمة؛ لاشتماله على الذل الحاصل بسبب ملك النكاح مع أنه 
أهون من ملك اليميخ» فبالحريّ أن لا يشرع الأقوى. 


298/5 و«البحر الرائق»‎ 25١-5٠9 /5 و«تبيين الحقائق»‎ 20١ -ه٠‎ /# «الهداية»‎ )١( 
. 02 وامجمع الأنهرا ؟/‎ 

(0) «الأصل» 70.» «و«المبسوط) 2171-١0 /١‏ و«طريقة الخلاف بين 
الأسلاف» /١ه-7ه2‏ و«إيثار الإنصاف في آثار الخلاف»ه ص؛4١3»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة للك والمجمع الأنهر») 3/ 17 

(9) «الوجيز» /١‏ #*”. و«روضة الطالبين» "/ 2755 و«المجموع) 84 :» و«التذكرة» 
ص١‏ م8)» وامغنى المحتاج» ؟/- 8. 


--: لطليييبدر ص 


ولنا: أن ركن العقد صدر 7/1٠أ]‏ من أهله في محله عن ولاية شرعية» 
فوجب أنعقاده. أما الركن» فالكلام'”'" فيه. 

وأما المحل؛ فلأن المسلم محل لملك”" الكافرء كما لو أسلم 
وهو عبد لكافرء أو ورثة الكافر. 

وأما الولاية فلشوتها له عن”" التصرفات كلهاء لكن يجبر علا إخراجه 
من ملكه؛ دفعًا للضرر الناشئ من أستهانته إياه» ونسبة الذل بالمملوكية 
إليه كالمحرم إذا أخذ صيدًا يملكه ويؤمر بإرساله”©» وقوله: (مع 
الإجبار) من الزوائد. 


)١(‏ في (ج): (فلا كلام) بدلا من (فالكلام). 

(0) في (ج): (ملك) بدلا من (الملك). 

(9) في (ج): (علئ) بدلا من (عن). 

0( (المبسوط) .,13١/1‏ و«طريقة الخلاف بين الأسلاف» ص ؟7ه 3707-7 و(إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف) ص؛ ."٠‏ 


أو عقّد على جنس فظهر من جحنسه مع اختلاف في الوصف 
بطل. أو أختلفا في الوصف». والتفاوت فاحش ؛ كغلام 
ظهر جارية» أو هَرَوي''' فكان مرويًا”'". أبطلناه ). 
الأصل فى هذا أن الإشارة والتسمية إذا وردتاء فإن كان المشار إليه مع 
السنية سين انين كانف: الغيزة للسينية + لأن العمية أبلع- في 
النعرتقن ين« الكتارة 4 زد الاقتارة)"'" نريج الذاتك 5 والسهية تعرف” 
الماهية0 » وأنه أمر زائد علل تعيين الذات» فكان أبلغ في التعريف». 


)١(‏ هَرَوِيُ: ثوب منسوب إلى بلدة هراة التي تقع في خراسان. 
«مختار الصحاح) ص 590. مادة (هرا) و«لسان العرب» ,480١/‏ مادة (هرا) 
و«المصباح المنير» 7/ 2,571 مادة (هرا). 
ملحوظة : هراة تقع الآن في دولة إيران. 

(؟) مروي: ثوب منسوب إل بلدة مرو الشهجان. وهي بخراسان. «مختار الصحاح"» 
ص"57. مادة (مرا) و«لسان العرب» ”/ 51/4» مادة (مرا) و«المصباح المنيرا 
؟/ ٠لاهء‏ مادة (مرا). 
ملحوظة: مرو تقع الآن في دولة إيران. 

00 في (ب): (والإشارة). 

(4) الذات: ذات الشىء : حقيقته وماهيته: وما يميزه عن ما عداه» وقد صار أستعمالها 
بمعنى الشيء 7 «لسان العرب» ٠١59/١‏ .» مادة (ذوات) و«المصباح المنير» /١‏ 
؛» مادة (ذوئ) و«التعريفات» ص57١»‏ و«المعجم الوسيط) 23٠1/١‏ مادة 
(ذات). 

(ه) في (أ)). (ج): (تعين) بدلا من (تعرف). 

(5) الماهية: هي حقيقة الشيء وذاته وهويته ومدلوله. «لسان العرب» "/ .480٠‏ مادة 


حل كتاب البيوع 


وإناتوووقاء و التكدية”""الوسائ التوو واي من عمسن مسي وال 
للمشار إليه» وينعقد العقد بوجوده؛ لأن ما سميل وجد فى المشار إليه؛ 
قضان صق النشبية مقطييًا تالقان اله" فقيت الأشارة تيد الذاهه 
فتعلق الحكم بالمشار إليه. إذا ثبت هذا : فنقول: إذا وقع العقد على 
مبيع من جنس » فظهر من خلاف ذلك الجنس ؛ كما إذا عقد عل ياقوت 
فظهر زجاجًا بطل البيع ؛ أن لصي لغابد من جنس المشار إليهء 
فتعلق”*' العقد بالمسمئء ثم المسمئ معدوم. فبطل العقد؛ لعدم 
ال 

وإن وقع العقد علئ جنسء فظهر من جنسه. إِلّا أن التفاوت بينهما في 
الأغراض فاحششٌ؛ 0000 تتعوئ عبذا فظين حازية) أو ثويا هرويا 
فكان مروياء فهاهنا أصحابنا ألحقوا تفاوت الأغراض بين التوعين 
باختلاف الجنسين؛ لأن المقصود من البيع حصول الأنتفاع بالمبيع 
علئ غرض المشتريء فإذا لم يحصل غرضه ولا أكثرهء فكأنه لم 
يحصل أصله”". 


(هيأ) و«المصباح المنير»؛ ١/7١7ء‏ مادة (ذوئ) و«التعريفات». ص47 2718-17 
و«التوقيف على مهمات التعاريف») ص؟5775. 

)١(‏ في (ج): (الجنس) بدون الواو. (0) في (ج): '(والعبرة»). 

8" مافظة عن جا 8 غي:لات) :«(المبيع): 

(5) في (أ): (فيضاف). 

(5) «الأصل» 0 *. و«المبسوط» 2١7/١7‏ و«بدائع الصنائع» 2١4٠/0‏ و«الهداية» 
*/ لاع و«تبيين الحقائق» 4/ 251-07 و«مجمع الأنهر» ؟/ 50. 

7) «الأصل» ه/ 97. و«المبسوط» 2١7/١7‏ و«بدائع الصنائع» 2١5٠/0‏ و«الهداية» 
/ 59-57. و«تبيين الحقائق») 5/ 7ه-"0. و«البحر الرائق» 2894/5 والمجمع 
الأنهر) ؟/50. 


وقال زفر”'' يدنه : هذا التفاوت راجمٌ إلى أختلاف الوصف, والمعقود 
عليه هو الذات المتحدة الجنس» فيجوز البيع ) ويتخير؛ لفوات الوصف 
المرغوب فيه”". وإنما قيد التفاوت بالفحشء ليفهم أن قلة”" التفاوت 
لا تفسد البيع؛ كما إذا أشترئ شاة”* فظهرت نعجة””*'» فإن المقصود 
من الكل الأكل» لكنهما مختلفان قن فقل التفاوت. 

وروي عن أبي حنيفة”"2 ينه : أنه أثبت الخيار في مثل هلذا؛ لفوات”") 
المرغوب من الوصف. 

وقوله في الكتاب: (في الوصف والتفاوت فاحش ».كغلام) إلى آخر 


التمثيل من الزوائد. 


#7 
2 
4 


)١(‏ «المبسوط) 2١7/١7‏ وابدائع الصنائع» ه/ .١5٠‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 17-017ه, 
و«فتح القدير» 241١/5‏ وامجمع الأنهر؛ 50/7. 

(0) لفظ: (في) غير موجود في (ب). 

(0») في (ب): (قليل) بدلا من (قلة). 

(:) شاة: الشاة من الغنم يقع على الذكر والأنثئ» فيقال: هذا شاة للذكر-وهو مراد 
المؤلف» ويقال: هذه شاة للأنثل. 
«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص"١٠.‏ و«المصباح المنير» "78/١‏ مادة (شاة). 
و«المعجم الوسيط») »651١/١‏ مادة (شاة). 

(5) النَّعْبَةُ: هي الأنثئ من الضأن. والجمع (نعجات) ونعاج. 
«لسان العرب» 558/9. مادة (نعج) و«المصباح المنير» 2517/7 مادة (نعج) 
و«المعجم الوسيط» 977/7 » مادة (نعج). 

(5) «المبسوط») 2١7-1١7 7/١‏ و«ابدائع الصنائع» ه/١٠5١.‏ و«الهداية» “7/7 55-/251 
وتبيين الحقائق» 4/ 7ه-"01. و«البحر الرائق» 289/5 و«(مجمع الأنهر» 7/ .5١‏ 

0 في (ج): (الفوات) بدلا من (لفوات). 


بيع المرهون والمستأجر 


0 3 . ِ 1 3 )00 
قال: ( ويتوقف سح المرهون والمستأجر في الأصح) : 
المسألة من الزوائد. 
وقيد الأصح إشارةً إلى أختلاف عبارة أصحابنا في المبيع إذا تعلق به 
حق الغير كالمرهون» والمستأجرء فقالوا في موضع: البيع فاسدٌء وقالوا 
: 507 قا د عد ااا 2 ١‏ : 1 
في موضع: البيع موقوف » فمن أصحابنا من جعل في المسالة 
الا م 1 5 
روايتين » ومنهم من قال: إن البيع موقوف. 
وقوله: (فاسدٌ) أي : لا حكم له فكان فاسدًا في حق الحكم . [ب/54٠]‏ 
قال أبو الفضل في «الإيضاح»: وهلذا هو الصحيح””'؛ لأن العقد ورد 
عل ملك نفسه. وتأثير تعلق حق الغير به في رفع الحكم دون إفساد العقد 
فأما القدرة على التسليم عقيب العقدء فليس بلازم» فإن الأسترداد في 
ناف الر شن سك و الآها دقسفن قل مالع ا 
)١(‏ «المبسوط» 2١١/١‏ و«شرح مجمع البحرين»لابن ملك لوحة 7/7٠١5‏ أ» و«الدر 
المختار» 7/8 .١١١‏ 
(؟) في (أ): (البيع في موضع) بدلا من (في موضع البيع). 
(0) «الأصل» 44٠0/0‏ و«الجامع الكبيرهة ص2757 و«المبسوط» 2١١/١‏ و«فتاوئ 
قاضيخان») ااا و«الفتاوى الهندية» / 30 و«حاشية ابن عابدين» ه/ -1٠‏ 
.١1١‏ 
(8:) «المبسوط» ١/١١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ؟/ل/ا/ا١.‏ و«الفتاوى الهندية» ”/ .١١١‏ 
(0) صحح هذا القول السرخسي في «المبسوط» 21١١/17‏ وقاضيخان في «الفتاوئ' 
ع والشيخ نظام فى «الفتاوى الهندية» ”/ .١١١‏ 
(3) في (أ): (متصور) بدلا من (متصورة). 


بيع ما ليس بمقدور التسليم 
قال: ( ونفسد بيع ما تعذر تسليمه» كالآبق عند غير المشتري» 
والسمكء. والطيرء قبل صيدهما )20. 

أشار بأول هذا الكلام إلى تعليل فساد البيع» فإن الأصل في وضع 
البيخ نقلالملك'في كل واحد من البدلين» ومنئ تعذّر التسليع فات 
مقصود العقد فيفسدء ثم مثّل بالأبق. 

وعيقة ناب لنهيه يل عن بيع الب ا كين مقلور انيم : 

وفائدة قولة > (عدد غير المشعرى) لجار أن 0 باع عبده الآبق من 
رجل يزعم أن العبد عنده» صح البيع ؛ لأنه ليس بآبق في حق المتعاقدين» 
ولزوال المانع وهو العجز عن التسليم» فإنه إذا كان في يد المشتري كان 


بددور اعبت 


)١(‏ «الجامع الصغير» ص2378 و«الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ 50. و«بدائع الصنائع» 
ه/ /اغ 2١58-١‏ و«الهداية» “"/ ”50-5. و«الاختيار» 5/ 0.5757 و”تبيين 
الحقائق) 5/ 58. 55. 54. و«البحر الرائق» 5/ لا 606 286 وامجمع 
الأنهر» ؟/ مه-مهة. 

(؟) «سئن ابن ماجه» في كتاب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعهاء وضربة الغائص 7/ 71٠‏ رقم .5١95‏ و«سنن الدارقطني»» كتبا البيوع 
ك3 رقم 7» و«السئن الكبرى» للبيهقي » كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الغرر 
0“ قال ابن حجر فى «الدراية» 7/ :١6١‏ إسناده ضعيف. 
وقانةالا لاني إزراء العبل 2100 عنقم رقال لقيتن فى نالسرا 
06 وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي» فهي داخلة في 
بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله عَلد. 

(0) لفظ: (غير) غير موجود في (ج). 

(5) لفظ: (لو) غير موجود في (ج). 


لا كتاب البيوع 


وفي قوله: (عند غير المشتري) فائدة أخرئ”"". وهي أنه”" إذا كان 


عند غير المشتري» وذلك الغير معلوم. فقال المشتري: بعه منيء» فإنه 
عند فلان» لا يصحء ويشمل ما إذا كان مجهول المكانء ثم إذا كان 
المشترق قد أشهد. عل نفسة عكد. فبضة: لمر امور 
العقد؛ لأنه أمانة» وقبض الآمانة لا يتوت غرد 5 قبض البيع ؛ إذ القبض 
الأدنية لذ نتواهة الأعك : وإن لم يكن أشهد كان قانضا؛ لأنه 
غاصب. ولو كان باعه ثم عاد من الإباق» لا يتم 3 "٠اب]‏ ذلك العقد 
لوقوعه باطلا. 


وعن أبي حنيفة'" نه : أنه يتم مالم يفسخ؛ لانعقاد العقد نظرًا إلى 


5 01 . (2)5 5 5 1. 5 
المالية» وارتفاع المانع عند العود؛ كما لو أبق بعد العقدى وهده رواية 
عن 00 كانه أيضًا. وهازه الجملة من الزوائد. 
أما السمك. والطيرء قبل صيدهما؛ فلأنهما قبل الأصطياد غير 
معلوكيق»: :ولو كان السمك فى حظيرة""" لا .يمكن تسليمه إلا بالصيدة 


)١(‏ لفظ: (أخرى) غير موجود في (ج). 

(0) لفظ: (أنه) غير موجود في (ج). 

(6) «الهداية» ”/ 56. و«تبيين الحقائق» 4/ .5٠‏ و«البحر الرائق» 857/5». و«مجمع 
الأنهر) /. 

(4) في (أ): (الموانع» بدلا من (المانع). 

(0) «الهداية» ا/ ه25 و«الاختيار» ؟/ 75. و«البحر الرائق» 285/5 و(مجمع الأنهر») 
67 واحاشية الشلبي على تبيين الحقائق)5/ .05١‏ 

(5) حََظيرَة : جمعها حظائر. وحِطَارٌء وتطلق علئ ما يحظر به على الغنم؛ والسمك. 
والشجرء وغيرها؛ ليمنعها ويحفظها. 
مختار الصحاح» ص ١157‏ . مادة (حظر)»ء و«المصباح المنير» ١5١/١‏ مادة (حظر)ء 
و١المعجم‏ الوسيط» »١187 /١‏ مادة (حظر). 


لا يجوز أيضًا؛ لتعذر التسليم» أما إذا كان يمكن تسليمه من غير صيدء 
ولا حيلة يجوز؛ لأنه مملوك مقدور لفو ثم ولو أجتمعت بأنفسها 
في الحظيرة» ولم يسد مجرى الماء الذي يدخل منهء لا يصح؛ لعدم 
الملك”": والطير في الهواء غير مملوك» وبعد الأخذ والإرسال غير 


و اللي 7 


تمليك الدين من غير من هو عليه 
قال: ( وأفسدوا تمليك الدين من غير من هو”*' عليه ). 


قال أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه 


)2 
الدين : 


وقال مالك كأنه : يجوز تنزيلا للدين منزلة العين» من حك أنه يجور 
الشراء الا كما يجوز بالعين ؛ ولأنه ل و امف ا 21 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 6 » و«الهداية» / ”5. و«الاختيار) ”7/ 77» 755ء واتبيين 
الحقائق» 5/ 50» و«البحر الرائق» 9/5ل. 

(6) «الهداية» / 4. و«الاختيار» 7/ 277 و«تبيين الحقائق) 5/ 45. ولمجمع الأنهر») 
ه/1. 

(*) «الهداية» "/ 47. و«الاختيار» ”/ "ااء و«البحر الرائق» 5/ 28٠١‏ و«مجمع الأنهر) 
؟/ 6ه 

(4:) لفظ: (هو) غير موجود فى (ج). 

)2 بدائع الصنائع» 000 و«فتاوئ قاضيخان» ؟2.560”/7 و(المستجمع 
شرح المجمع) ورقة »7580١‏ و«الفتاوى الهندية» "/ 27١0‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
ه/ 6 . 

() هنذا الإطلاق فيه نظر؛ لأن المالكية إنما جوزوا بيع الدين بالنقد لغير المدين بشروط هي : 
١‏ - أن يكون الثمن نقدا. 


حل كحتاب البيوع 


يفيد"'؟ التمليك ممة هو علا فكذا يفيده من غيره. 


ولنا : أنه تمليك ما لا يقدر على تسلميه؛ لأنه عاجرٌ عن تسليم ما في 
ذمة الغير» ولئن وجب علئ من وجب في ذمته كان شرط وجوب التسليم 
علل غير العاقد» وهو شرط كادي وهذا كبيع المغصوب يصح من 
الغاصب المنكر الذي ليست عليه بينة'"'» ولا يصح من غيره؛ لعجز 


البافع ىلدا 7 


4 
4 
7 


؟- أن يكون المدين حاضر البلد؛ ليعلم حاله من فقر أو غنىٌ. 
1# أن يقر المدين بالدين. 
5- أن يؤخذ المدين بالأحكام. 
6- أن يباع الدين بغير جنسه» أو بجنسه بشرط أن يكون مساويًا له. 
ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة. 
- أن يكون الدين مما يجوز أن يباع قبل قبضه. 
وينظر تفصيل هذه المسألة في : 
«المدونة» / »١1941١‏ و«التفريع» »١79/7‏ و«متن الرسالة»ءص77١»‏ و«الخرشي علئ 
مختصر خليل» ؟/ ااا -8/ا. و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) اال 
و«بلغة السالك» ؟/ 7”37. 
)١(‏ في (ج): (ولا يفيد) بدلا من (ولأنه يفيد). 
(9*) «بدائع الصنائع» 8/6 .١‏ 


ويسبسييحجدهمه 
بيع الأوصافء والأتباع» وبيع لبن المرأة بعد خروجه 
قال: ( ويفسد بيع الأوصاف, والأتباع''" ؛ كألية''' شاة حيّة 
وكالكي. والنتاجج”", اللي في الضرء © ليد 
المرأة» ولا نجيزه'” مطلقًّاء ويجيزه في الأمة). 
صدر هذه الجملة بما أشار به إل تعليل الفسادء والأصل أن بيع 
الأوصاف فاسدٌء كما إذا باع ألية شاة حيّة؛ لأنه قبل الذبح حرام'''. 
ولا يمكن إيجاب الذبح؛ لأن فيه إلزام ضرر على البائع غير مستحق. 
وأما الأتباع”""» فكبيع نتاج الفرس» واللبن في الضرع. 
لما روى ابن عباس أنه يلي (نهئ عن بيع اللبن في الضرع”*'» ونهئ 


)١(‏ في (ج): (الانتفاع) بدلا من (الأتباع). 

(0) الألْيَهُ: العجيزة وما ركبها من شحم ولحمء والهمزة في الألية بالفتح ولا تكسر. 
«مختار الصحاح» ص ”77» مادة (ألية)» و«لسان العرب» »4١0 /١‏ مادة (ألية)» 
و«المصباح المنير» 275١ /١‏ مادة (ألية)» و«المعجم الوسيط» »356/١‏ مادة (ألية). 

التَتَأجُّ: بالكسر أسم يشمل وضع البهائم» وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ماخضًا حتئ 
تضع قيل : نتجها نتبجا. 
امختار الصحاح») ص5 15 » مادة (نتج)؛ و«المصباح المنير») ؟/ ١‏ مادة (نتج)ء 
و«المعجم الوسيط» 849/75 , مادة (نتج). 

(5) الضّرْع : مدر اللبن» والضرع للشاة كالئدي للمرأة. 
(مختار الصحاح») ص78 مادة (ضرع)» و«لسان العرب» ؟/ ,07١‏ مادة (ضرع)ء 
و«المصباح المنير» .7”5١7/57‏ و«المعجم الوسيط» 079/١‏ مادة (ضرع). 

(0) في (ج): (ولا نجوزه) بدلا من (ولا نجيزه). 

(5) لفظ: (حرام) غير موجود في .)١(‏ 

0) في (ج): (الانتفاع) بدلا من (الأتباع). 

(0) أخرجه الدارقطني في «سننه)ء / 215 رقم 57 كتاب البيوع. والبيهقي في «السنن 


عن بيع الخيلة وحبل ونا 


الكبرئك. ه/ 2375٠‏ كتاب البيوع. باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف عل ظهر 
الغنم» واللبن في ضروع الغنم» والسمن في اللبن. 

قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي ... والمحفوظ موقوف. 
«السئن الكبرئئ» 8/ ."5٠‏ 

وقال الزيلعي: هذا الحديث روي مرفوعًاء ومرسلاء وموقوًا. قال البيهقي : 
الصحيح موقوف. «(نصب الراية» .١7 2١١/5‏ 

وقال ابن حجر: أخرجه الشافعي من وجه آخرء عن ابن عباس موقوفًاء وهو 
الراجح. «الدراية» ؟/ 5ء رقم ٠١لالا.‏ 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» /7١‏ 718-111 .عند الكلام عن عمر بن فروخ : 
ووقع لي من عالي حديثه . ثم ساق الحديث المذكور مرفوعًا.وعمر بن فروخ : وثقه 
ابن معين وأبو حاتم» ورَّضِيه أبو داود. «ميزان الأعتدال» / 7117 و«نصب الراية» 
»١١ 5‏ و«الخلاصة» ص 580. 

وقال عنه ابن حجر: صدوق ريما وهم. «تقريب التهذزيب» ص56١4»‏ رقم 400. 


)١(‏ الحبلة: بالهاء هي الأنثى الجنين التي في بطن أمها. 
وحَبّلَ الحَبَلّة: ولد الجنين الذي فى بطن أمه. 
«النهاية» /١‏ 5, باب الحاء مع الياء» و«مختار الصحاح») ص١17١»‏ مادة (حبل)» 
و«السان العرب» 2068/١‏ مادة (حبل)» و«المصباح المنير» ١1١9/١‏ » مادة (حبل)» 
و«المعجم الوسيط» ,.167/١‏ مادة (حبل). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» 7/ 10. كتاب البيوع» باب بيع الغرر» وحبل الحبلة» 
ومسلم في «صحيحةه» 21155-1161/5 رقم 41915 في كتاب الببوع» باب تحريم 
بيع حبل الحبلة؛ وأبو داود في (سننه» */ 27168 رقم "8٠١‏ . كتاب البيوع » بباب في 
بيع الغررء والترمذي في «سننه» 7/ 071, رقم 1774 » كتاب البيوع؛ باب ما جاء في 
بيع حبل الحبلة ٠‏ والنسائي في «(سئنه) /ا/ 3791 , رقم 24571 4 كتاب البيوع ‏ 
باب بيع حبل الحبلة» وابن ماجه في «سلنه» ”/ ١5لاء‏ رقم 25١91‏ كتاب 
التجارات؛ باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعهاء وضربة الغائص» 
كلهم عن ابن عمر وَوّيَاء أن النبي يك «نهئ عن بيع حبل الحبلة ». 


مم ب 


ولأن هذا البيع يشتمل على الغرر»ء فعس ما هو حمل عند 
العاقدين أنتفاخ (+/00٠!ب]‏ في نفس الأمرء وكذلك بيع اللبن في الضرع. 


ولوقوع النزاع في كيفية الحلب» ولعدم الأمن من الدرء فيختلط المبيع 
دلق 


وأما لبن المرأة» فلا يجوز بيعه مطلقًا”''»2 يعني: من حرة أو أمة. 
يعني : في القدح"”"؛ لأن بيع اللبن في الضرع سبق ذكره. 

وقال الشافعي كانه : 0 لأنه مشروب طاهر [ب/54٠أ]‏ تعلقت به 
منفعةٌ لا تحصل من غيره» فيجوز بيعه» ويضمن متلفه كالعصير. 

ولنا: أن جزء الآدمي مكرمء وفي"' ذلك إهانة» فلا يجوزء ولما 
ألحق اللبن بالمنافع حتئ جاز أستئجار الظئر على الإرضاع بلبنهاء مع 
أن الأستئجار على إتلاف الأعيان باطل» كاستئجار البقرة لشرب لبنها 
تنزل منزلة المنافع» فلم يجز بيعه على التأبيد؛ لأن التوقيت شرط في 


257” /7 و«الهداية»‎ ».١5 0 «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ 786» و«بدائع الصنائع» ه/‎ )١( 
248١/5 و«الاختيار» ؟/ 275-77 و«تبيين الحقائق» 55/5. و«البحر الرائق»‎ 
.68 والمجمع الأنهر» ؟/‎ 

2( «الجامع الكبير) ص 2778 و«رؤوس المسائل» ص 2596 و«بدائع الصنائع» ه/ 1 
و«الهداية» / ١40‏ و«”تبيين الحقائق») 5/ 20٠‏ ولمجمع الأنهر) 08/7. 

(0) القَّدَحٌ: إناء يشرب به الماء ونحوه. 
«مختار الصحاح» ص”07». مادة (قدح). و«المصباح المنير» 7/١59غ»‏ مادة 
(قدح)؛ و«المعجم الوسيط» 7//7الاء مادة (قدح). 

(5) «الوجيز») /١‏ 5 . وهحلية العلماء» 51/5 و«روضة الطالبين» 2501/9 
و«المجموع» 1905/9. 

(4) ساقط من (أ). 


بيع المنافع» وهذا ظاهر في لبن الحرة''". 

وأما الأمة» افكذلك عند أى حنفة”" ومعتيرا"؟ رحييها الل+ وال 
أب و :تو شك هن : 0000000 تلان العكويييه عل تقننيناء 
فيجوز إيراده على جزتها””". 

ووجه الظاهر وهو قولهما: أن الآدمي بجميع أجزائه مكرم مصون 
عن الأبتذال بالبيع» فلا يجوز إيراد العقد علئ شيء منهء أما إيراده على 
نفس الأمةء فلأن الرق حل نفسهاء فأما اللبن فلا رق فيه؛ لأن الرق 
يختص بمحل القوة التي هي ضد الرق. ولا حياة في اللبن» فلا قوة 
ولار 5 

وذكر الأوصاف والأتباع والتمثيل بألية شاة حيّة» وبلبن المرأة» من 
الزوائد. 


)01( (بدائع الصنائع») / 6 5 ١‏ . و«الهداية» "/ 2546 واتبيين الحقائق» 5/ 26٠‏ ولامجمع 
الأنهر» .088/7٠‏ 

(؟) «الجامع الصغيرء ص27””8 و«رؤوس المسائل» ص790. و«بدائع الصنائع» 
ه/ 5 .١5‏ و«الهداية» "/ 55» و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف») ص5١”2‏ 
و«تبيين الحقائق» 4/ »6٠‏ و«البحر الرائق» 5/ /ا4» و«مجمع الأنهر» 08/1. 

(9) «الجامع الصغير» ص7”7/8. و(بدائع الصنائع» 0/ 2١50‏ و«تبيين الحقائق» 26٠/4‏ 
و«البحر الرائق» / /41, و«مجمع الأنهر» 08/7. 

(4) «بدائع الصنائع» ه/ 56. و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف») ص5 23٠0-1١‏ 
و«تبيين الحقائق» 5/ 205٠‏ و«البحر الرائق» ”/ /ا41» و«(مجمع الأنهر» 08/7. 

(0) في (ج) : (نفسها) بدلا من (جزئها). 

,»56 /" «رؤوس المسائل» ص590. و«بدائع الصنائع» ه/ة5,. ود«الهداية»‎ )١( 
.08/7 و«البحر الرائق» 5/ /ا24 و«مجمع الأنهر»‎ 25٠ /5 و«تبيين الحقائق»‎ 


+تحتتلده 


قال: 00 الصوف علئ ظهر الغنم ). 
مال :طاهر #4 قدو اب في الحال». فجاز؛ كبيع القوائم'" 
نا 


وقال أن ين وميحمد ويا : لا 0 آنه من أوصاف 
الحيوان» فيكون تبعّاى والتبع لا يفرد بحكمء ولآنه!" يف فق بقلت 
تيسدرظة ايخ قير و رامد افيه بعكم لبن انا لتم 0 قرفم نرت 


)١(‏ «الهداية» "/ "57. و«الاختيار» ”7/ 75. و«تبيين الحقائق» 55/54» و«البحر الرائق» 
١ /5‏ والمجمع الأنهر» 207/7 و١«حاشية‏ 3 عابدين» 0/ 37”. 

(0) القوائم: أي: قوائم الخلاف. وهو ما ينبت من النبات والشجر بعد يبسهء 
كالأغصان والورق الذي يخرج بعد الورق الأول. 
«النهاية؛ ”//2517 و«لسان العرب» ,4885/١‏ مادة (خلف). و«المصباح المنير) 
/١‏ 2,25 مادة (خلف)» و«البناية في شرح الهداية» /ا/ .5١١-‏ و«فتح القدير) 
»4١53-5‏ و«المعجم الوسيط» ,»55١/١‏ مادة (خلف). 

(9) القّصيل : ما أقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب. والقَّسْلَ: القطع من وسط الشيء 
أو أسفل من ذلك. 
(مختار الصحاح» ص5759. مادة (قصل)» و«السان العرب» / ٠١0‏ ., مادة (قصل)» 
و«المصباح المنير» 2605/7 مادة (قصلته). و«المعجم الوسيط) ؟/ ٠5لاء‏ مادة 
(قصل). 

(5:) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ 580. و«الهداية» "/ 437. و«الاختيار» ”/ 7, 255 
و«تبيين الحقائق» 577/5 ٠‏ و«البحر الرائق» 4١/5‏ » و«(مجمع الأنهر» ؟05/7. 

(0) «الأصل» 5/١و‏ و«بدائع الصنائع» ,غ2 واشرح مجمع البحرين»لابن 
ملك» لوحة 5١٠/ب.‏ 

(5) في (أ): (وكأنه) بدلا من (ولأنه). 


حل كتاب البيوع 


بخلاف القوائم» فإنها تنبت من فوق”'©» فيكون الزائد فيها بعد البيع ملك 
المشتري» وصحة البيع فيها متوقف على تعين"'' موضع القطع؛ ليصير 
ممكن التسليم» فيؤمن أختلاط المبيع بغيره» وبخلاف القصيل حيث 
كن ه29 والقطع في 5 ا 

وقد صح نهيه”" عليه الصلاة والسلام عن بيع'"" الصوف علئ ظهر 
الغنم» وعن لبن في ضرع» وعن سمن في لبن. 


بيع مالا يتبعض إلا بضرر 


قال: ( ويفسد بيع مالا يتبعض إلا بضرر كذراع من ثوب 
وجذع'* فى 00 ). 


أشار بأول الكلام» وهو من الزوائد» إل علة الفسادء ]11١8/1‏ وهي 


)١(‏ في (ج): (فوقه) بدلا من (فوق). 

(0) في (ج): (تعيين) بدلا من (تعين). 

(9) في (أ): (قطعه) بدلا من (قلعه). 

(5) في (أ): (معين) بدلا من (متعين). 

)0( (بدائع الصنائع») 0/6 ولالهداية» #/ 257 و«الاختيار» ”“/ 75 و”تبيين 
الحقائق» 55/5». «البحر الرائق» 7/5 .8١‏ 

(3) في (أ): (النهي) بدلا من (نهيه). 

(0) لفظة: (بيع) غير موجود في (ج). 

(8) الجِذّعٌ : بالكسر ساق النخلة ونحوهاء وقال بعضهم: لا يسم جذعًا إِلّا بعد يبسهء 
وقيل: بعد قطعه. «مختار الصحاح» ص/91. مادة (جذع)»2 و«تحرير ألفاظ التنبيه» 
ص7١35»‏ و«المصباح المنير» /١‏ 95» مادة (جذع)» و«المعجم الوسيط» 2١١7/١‏ 
مادة (جذع). 


دل 


لحوق الضرر بالتبعيض”''. وهذا”"' الضرر غير مستحق على البائع بالعقدء 
والتزامه غير معتبر» إذ التزام ما لا يلزمه بالعقد غير لازم» والعقد لا يوجب 
عليه ضرراء وسواء ذكرا القطع أو لم يذكراه. فلو" قطع الذراع» أو قلع 
الجذع قبل الفسخ. عاد العقد'؟» صحيحا؛ لزوال المفسدء بخلاف ما لو باع 
نوئ في تمرء أو بزرًا*» في بطيخ» 1+/700] ثم شق التمرء والبطيخ» 
فأخرج"'' النوئ» والبزر» حيث لا يعود صحيحًا؛ لأن في وجودهما 
اتن لك أو في وجودهما على الوجه الذي ينتفع ف وأقا الجذع. 


ا 7ه 
فعين موجودهة 


ب 
7 
7 


بيع ثوب من ثوبين 
قال: ( وللجهالة كنوب من آثنين )00. 
وقد أشار إلى التعليل بقوله : وللجهالة. وهو من الزوائد. 


)١(‏ في (ج): (التنقيص) بدلا من (التبعيض). 

0) في (ب): (فهذا) بدلا من (وهذا). 

(9») في (ب): (فإن). (4) في (ج): (البيع). 

)0( الِزْرٌ: بكسر الباء وفتحهاء والكسر أفصح هو: الحب الذي يبذر للنبات. «لسان 
العرب» »5١1//١‏ مادة (بزر)ء و«المصباح المنير» »57//١‏ مادة (بزر). و«المعجم 
الوسيط» /١‏ 05» مادة (بزر). 

(7) في (ج): لفظة (وأخرج) بدلا من (فأخرج). 

0) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ 56» و«الهداية» / “2454-8417 و«الاختيار) ؟/ 17- 
5؛» و”تبيين الحقائق» 545/54-/241 وامجمع الأنهر) ؟/057. 

(4) «الكتاب مع شرحه اللباب» ”2757/75 و«الهداية» "/ 55ء و«الاختيار») 77/7 
و«تبيين الحقائق» 2548/15 ولمجمع الأنهر» ؟//ا6. 


البيع بإلقاء الحجر وبالملامسة والمنابذة 


قال: ( وضربة القانص""', وبإلقاء الحجرء. والملامسة. 
والمنابذة). 


أما ضربة القانص وهو: ما يخرج من الصيد يضربة الشبكة مرة”'» فبيع 


فاسدٌّء لجهالة المبيع» واللاففمالة عل الغو 


للق 


إفة 
إفرة 


قال في «الهداية»: لو قال علل أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاءء جاز البيع 
اسان #/ 2 

القانص: والقَنِيصٌ والقنّاص هو: الصائد. 

«مختار الصحاح» ص 2007 مادة (قنص)» و«لسان العرب» / ».17/١‏ مادة (قنص)» 
و«المعجم الوسيط» ؟57/7لاء مادة (قنص). 

قال في #تبيين الحقائق»: 5//5» أو بغوص الصائد في الماء. 

«الهداية» "/ 55» و«تبيين الحقائق» 5//5» و«البحر الرائق» 247/5» وامجمع 
الأنهر» 657/7. 

وقد ورد النهي عن ضربة القانص في حديث أبي سعيد الخدري ونه قال: نهئ 
رسول الله كله عن شراء ما في بطون الأنعام حتئ تضعء وعما في ضروعهاء 
إِلّا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حتئ تقسم» وعن شراء 
الصدقات حتئ تقبض» وعن ضربة الغائص. 

أخرجه ابن ماجه في «سننه» 7/ ٠5لا‏ رقم 1195 كتاب التجارات باب النهي عن 
شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص» وأحمد في «المسند» 247/9 
والدارقطني في (سننه») »١6 /١7"‏ رقم ع كتاب البيوع» والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» 8/0"”. كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الغرر. 

قال ابن القيم عن إسناد هذا الحديث : هذا الإسناد لا تقوم به حجة «زاد المعاد» 0/ ٠‏ 87. 
ونقل الزيلعي عن عبد الحق أنه قال عن هذا الحديث: إسناده لا يحتج به» «نصب 
الراية» 5/ .١8‏ 

وقال ابن أبي حاتم عند سياقه لهذا الحديث وسنده: قلت لأبي: من محمد هذا؟ 
قال: هو محمد بن إبراهيم» شيخ مجهول. «علل الحديث» /١‏ "/ا". «الدراية» 


ب 


وأما إلقاء الحجرء والملامسة» والمنابذة» فبيوع كانت في الجاهلية 


كان الرجلان يتساومان المبيع» فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه0© 
البائع إلى المشتري» أو لمسه المشتريء لزم البيع» وقد ورد النهي”© 
عن هذه البيوع. لما فيها من التعليق”" بالخطر» فإن المعنئ إن نبذت 
المببع إليك؛ أو ألقيت عليه حجرّاء فهو لك”*': وتعليق البيع بالشرط 


فاسد 


اللو 


للك 


فق 


إفرف 
2 
ليك 


2 و«بلوغ الأماني» 3/1 وقال البيهقي في «السنن الكبرئ)» ه/ 3*8 
بعد سياقه للحديث: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي. 
فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهئ عنه في الحديث الثابت عن رسول الله كل . 

نبذه: ألقاه وطرحه. 

«مختار الصحاح» ص5157.» مادة (نبذه)». و«لسان العرب» 5557/7» مادة (نبذ)» 
و١المصباح‏ المنير» 7/ »09٠5‏ مادة (نبذ). 

أخرجه البخاري في «صحيحه» 70/7 في كتاب البيوع» باب بيع المنابذة» ومسلم 
في (صحيحه) 7/ 2١١61١‏ رقم »١15١١‏ في كتاب البيوع. باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة من حديث أبي هريرة ونه أن النبى يَككِةِ نه عن الملامسة والمنابذة. 

أما البع بإلقاء الحتجر. وهر ما :تحرف أزغنا بيع الحمناة» ققد .وود الدمى عن قن 
حديث أبي هريرة ونه قال: نهئ رسول الله يَلْهُ عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر. 
أخرجه مسلم في «صحيحه) 7/ 11017» رقم 1014» كتاب البيوع» باب بطلان بيع 
الحصاة» والبيع الذي فيه غررء والترمذي في ااسئنه) 9/ 261775 رقم 1772١‏ كتاب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغررء والنسائي في «سئنه» /1/ 23777 رقم 
0 » كتاب البيوع. باب بيع الحصاة. 

في (ج): (التعلق) بدلا من (التعليق). 

لفظ : (فهو لك) غير موجود فى (ج). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» 0 و«الهداية» "/ 55. و«تبيين الحقائق) 2587/5 
و«البحر الرائق» ”/ 417, و١«مجمع‏ الأنهر» ؟/ /اه. 


سس كتاب البيوع 


بيع المحاقلة 
قال: ( وببع المحاقلة ). 
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا"''» وهو 
عقر ننه علا من قاض والتحييالة فيا راشع إلى التماكل السعتصى إلن 
الربا'"". وقد ورد النهي ويا ع 


ا ا اي 2000 


بيع المزابنة والعرايا 
قال: ( وتفسد المزابنة ولو فيما دون خمسة أوْسَق): 


بيع المَرَابئَةٍ بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ؛ في مثل كيله خرصًاء 
وهو فاسدٌ عندنا”*' مطلقًا. 


)١(‏ الخرص: الخْرْر والتقدير بغلبة الظن. «مختار الصحاح» ص1775. مادة (خرص)ء 
و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص”7١١»2‏ و«المصباح المنير»؛ ,»1557/١‏ مادة (خرص)» 
و«المعجم الوسيط» ١//ا77»‏ مادة (خرص). 

(؟) «الهداية» "/ 55» و«الاختيار» ”7/ 275 و(تبيين الحقائق» 5/ /ا5» و«الجوهرة النيرة» 
0١‏ و«البحر الرائق» 5/ 47. 247 و«مجمع الأنهر» 201/7 و«اللباب في 
شرح الكتاب») 757/7. 

(0) عن جابر ذه » أنه قال: نهل رسول الله ككِِ عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» 
وعن بيع الثمر حتئ يبدو صلاحهء ولا يباع إِلّا بالدينار والدرهم إِلّا العرايا) 
أخرجه البخاري في «صحيحه)» ”7/7 481» كتاب المساقاة؛ باب الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو نخل» ومسلم في «صحيحه» / 2111/4 رقم 19175 .كتاب 
البيوع» باب النهي. عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة» وبيع الثمرة قبل بدو 
ولاتديااه واللفظ له 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباب») ؟”/ 2755-16 و«(الهداية» "/ 255 و«الاختيار) 255/7 
و«تبيين الحقائق» 41//5» و(مجمع الأنهر» 05/7 » و١حاشية‏ ابن عابدين» 0/ 56. 


لم 7 


وقال الشافعي 118 : يجوز فيما دون خمسة أو سق وا ٠‏ وفى الخمسة 


قولان”". وفى الزائد يبطل قولًا واحدًا©). 


نلق 


زفرة 


زفرة 


2 


لليف 


الوك 
له: أنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن المزابنة» ورخص في العرايا”". 
وهو أن يباع بخرصها تمرًا فيما دون خمسة أوسق 


«الأم» ؟/ 6ه -55. و«مختصر المزني» ص١2»8‏ و«الإقناع» للماوردي ص15. 
و«التنبيه) ص »9١‏ و«المهذب» 2787/١‏ و«حلية العلماء» 5/ 5/ا١-2/!ا١»‏ و«(روضة 
الطالبين» */ 205١-657٠‏ و«مغني المحتاج») ؟/45-97. 
وقد أشترط الشافعية في جواز هذا البيع التقابض في المجلس بتسليم التمر إلى البائع 
بالكيل» وتخلية البائع بينه وبين النخلة. «الأم» /٠‏ 054. و«روضة الطالبين» "/ 207٠‏ 
و(مغني المحتاج» 45/17 . 
الوَسْقُّ: جمع المتفرق وحمله» والمقصود به هنا حمل البعيرء وهو ستون صاعًا. 
«مختار الصحاح» ص١‏ "الا مادة (وسق)ء و«المصباح المنير»؛ ؟7/ 2.559 مادة 
(وسق)» و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص ./7١0‏ ومقدار الوسق بالكيلو جرام 
65 كيلو جرام تقريباء وقيل: 51.170 كيلو جرام. 
(أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي» ص١17»‏ و«المقادير 
الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها؛ ص0١77.‏ 
«مختصر المزنى» ص١8»‏ و«التنبيه) ص »9١‏ و«المهذب» 2787/١‏ و«حلية العلماء» 
/ 24 واروضة الطالبين» ”/ »١‏ و«مغني المحتاج» 4/7. 
«الأم) */ ع هوم و«مختصر المزني»ص١8»‏ و«المهذب» 2787/١‏ ولروضة 
الطالبين» ”2051/7 و«مغني المحتاج» 4/7 . 
«صحيح البخاري» / .8١‏ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل ؛ الوصحيح مسلم» .1١1/5-١١78/1‏ رقم 216194 ورقم 21575 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وباب النهي عن 
المحاقلة. والمزابنة» وعن المخابرة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء و«سئن م 
داود» "/ .5605-0١‏ رقم 73517. كتاب البيوع» باب في بيع العرايا و«اشرح معاني 
الآثار» 9/4 كتاب البيوع» باب العرايا. 


حس- كتاب البيوع لل لل ااا 00# 


: أنه لذ نهئ عن المزابنة'". ولأنه”'' بيع مكيل بمكيل من 
جنسهء فلا يجوز بطريق الخرصء كما لو كانا"" [ب/110] موضوعين 
علن: الارمن. 
وأما العرايا فالعرية”؟©: العطية في اللغة””'. وتفسيره: أن يهب الرجل 
ثمرة نخلةٍ من بستانه لآخر» ثم يشق على المعري -أعني : الواهب- دخول 
المعرئ له بستانه كل يوم ولا يرضئ لنفسه خلف الوعدء ولا الرجوع في 
الهبة» فيعطيه مكان ذلك تمرًا مجذودًا بالخرصء وهو الحزر”''؛ ليدفع 
ضرره عن نفسه». ولا يكون مخلفا للوعد» ال شن 
لم يصر ملكا للموهوب له مادام متصلًا بملك الواهب» فما يعطيه من 
التمر لا يكون عوضًا عنه” ؛ بل هبةٌ مبتدأة» وإنما سمي بيعًا مجارًا ؛ 
لكونه عوضًا عنه في الصورة”"©. واتفق أن”''' ذلك كان فيما دون خمسة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

0) في (ب): (وهو) بدلا من (ولأنه). 

(9) في (ج): (كان) بدلا من (كانا). 

(5) في (ج): (فإن العرية) بدلا من (فالعرية»). 

(0) «مختار الصحاح» ص579» مادة (عرا)ء و«لسان العرب» 5/١15-؟57لا2‏ مادة 
(عرا) و«المصباح المنير» 57/7 »5٠‏ مادة (عرا)» و«التوقيف عل مهمات التعاريف» 
ص5١ .6١‏ 

(7) ينظر: «مختار الصحاح»ءص21!7 مادة (خرص)»).» و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص7١١21‏ 
و«المصباح المنير؛ »١575/١‏ مادة (خرص). و«المعجم الوسيط) .»777/١‏ مادة 
(خرص). 

(0) في (أ): «(الموهوب به) بزيادة (به). 

(4) في (ج): (له) بدلا من (عنه). 

(9) «الهداية» لا/ 55» و«تبيين الحقائق» 58/5» و«البحر الرائق» 5”/ 457/-487. 

.( لفظ: (أن) غير موجود في‎ )00١( 


>كعل ع 


أ فظن الراوي أن الرخصة مقصورة عليه» فنقل ما وقع 0 


بيع الدهن النجس والانتفاع به 


قال: ( ونجيز بيع الدهن النجس والانتفاع به في غير الأكل ). 
قال أصحابنا”"' رحمهم الله : الدهن”" إذا تنجس بمجاورة النجاسة يجوز 
بيعه» والانتفاع به في غير الأكل كالاستصباح”* والدباغة وغيرهما. 


2178-١17٠ /# «شرح معاني الآثاره 4/ 074-77 و«مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.5١/5 وافتح القدير)‎ 
رد السنة الصحيحة‎ :771-٠/7 قال ابن القيم دنه في (إعلام الموقعين»‎ 
الصريحة المحكمة في العرايا بالمتشابه من قوله: «التمر بالتمر مثلّا بمثل سواء‎ 
بسواء ». فإن هذا لا يتناول الرطب بالتمرء فإن قيل: فأنتم رددتم خبر النهي عن بيع‎ 
الرطب بالتمر مع أنه محكم صريح صحيح بحديث العراياء وهو متشابهء قيل: فإذا‎ 
كان عندكم محكمًا صحيحًا فكيف رددتموه بالمتشابه من أشتراط المساواة بين التمر‎ 
والتمر؟ فلا بحديث النهي أخذتم» ولا بحديث العراياء بل خالفتم الحديثين معَّاء‎ 
وأما نحن فأخذنا بالسنن الثلاثة» وتركنا كل سنة علئ وجهها ومقتضاهاء ولم نضرب‎ 
بعضها ببعض. ولم نخالف شيئًا منهاء فأخذنا بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر‎ 
متفاضلًا » وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقّاء وأخذنا بحديث‎ 
العرايا.ء وخصصنا به عموم حديث النهي عن بيع الرطب بالتمرء أتباعًا لسنن رسول‎ 
الله يَكةِ كلهاء وإعمالا لأدلة الشرع جميعها فإنها كلها حق» ولا يجوز ضرب الحق‎ 
بعضه ببعض» وإبطال بعضه ببعض.‎ 

(0) «بدائع الصنائع» 7/0 .١554‏ و«فتح القدير» 5/اا5» و«البحر الرائق» 88/5. 
و«١مجمع‏ الأنهرا 259/7 و«حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق» »0١/5‏ و«الدر 
المختار) ه/ *ال9. 

(6) لفظة: (الدهن) غير موجودة في (ج). 

(4) الأستصباح: إيقاد المصباح بالزيت ونحوه للاستنارة. «مختار الصحاح» ص04" 


حك كتاب البيوع ب 0# 


قال صاحب"'' «الوجيز»: وفي الأستصباح بالزيت النجس قولان”". 
وقال الشارح”": أما الدهن» فإن كان نجس العين [ب/01اب] كَوَوَك!*) 


الميتة» لم يصح بيعه بحال» وهذا بالإجماء””. 


مادة (صبح). و«المصباح المنير) 6 اطرفرة مادة (صبح). و«المعجم الوسيط») 


000 


فم 
قرف 


ع 


(0 


5 ». مادة (صبح). 

صاحب الوجيز هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» الشافعي» حجة 
الإسلام» ولد بطوس سنة ٠50هء‏ وتتلمذ بإمام الحرمين ولازمه. من تصانيفه: 
ا(إحياء علوم الدين»)ء» و«الوسيطاء و«الوجيزاء و«المستصفول». و«المنخول». 
وغيرهاء توفي بطوس سنة 0٠0ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» 7758”". و«العبر» 27”"81//١‏ و«طبقات الشافعية» لابن هداية 
اللهء ص58 7594-17» و«كشف الظنون» »75-17/١‏ و«شذرات الذهب» -١١/5‏ 
ل و«الأعلام» /ا/ 71-177 

.١77/١ «الوجيز»‎ 

الشارح: يريد بالشارح الإمام النووي؛ لأن المسألة التي أوردها المؤلف منقولة 
بنصها من «روضة الطالبين»» فعليه فإن الإمام النووي: هو: أبو زكريا يحيئ بن 
شرف بن مري الحزامي النووي» الفقيه» المحدث,. الحافظ», اللغوي, المولود سنة 
ضر 2 سمع من الرضي بن برهان» وغيره. 

من مصنفاته: «تهذيب الأسماء واللغات»» و«شرح صحيح مسلم»» و «رياض 
الصالحين»» واروضة الطالبين»» و«المنهاج». وغيرها. توفي كن سنة 5/ا"ه. 
«تذكرة الحفاظ») ص”7١0».‏ و(طبقات الشافعية») لابن هداية الله ص2559-758 
واشذرات الذهب» 8/ 07-184" و«الأعلام» .150-١49/48‏ 

الودك : دسم اللحم والشحم الذي يستخرج منهماء وهو ما يتحلب من ذلك. 
«مختار الصحاح» صه الاء مادة (ودك)» و«لسان العرب» ”/ ».4٠7‏ مادة (ودك)» 
و«المصباح المنير) ”/ 5607». مادة (ودك). و«المعجم الوسيط) ”377/7 »٠١‏ مادة 
(ودك). 

عبارة: (وهلذا بالإجماع) غير موجودة في المطبوع من كتاب«روضة الطالبين». ينظر 
75 


0002462 لد 


وإن نجس بعارضء فهل يمكن تطهيره؟ وجهان”''. 

أصحهما: لاء فعليل هذا لا يصح بيعه. كالبول. 

والثاني: يمكن» فعلئ هذا في صحة بيعه وجهان”'"'. أصحهما: 
ا يف2 

3 أن" ها اهو تين نأ موق تسر انه نو العنا عد عي" تله الا : 
« وَاليعَرَ تَأَفجْر 2'"4. وذلك يشعر بسقوط ماليته» وحرمة الأنتفاع به, 
وهمذا الدهن نجِسٌ حرام» فلزم سقوط ماليته» فلا يصح بيعه؛ لأن البيع 
مبادلة المال بالمال» ولم يوجد وصار كودك الميتة”". 


(0) في( ب» ج) (فوجهان) بدلا من (وجهان»» والمثبت من «روضة الطالبين» 59//7". 

(؟) في (ج): (فوجهان) بدلا من (وجهان). 

(6) «روضة الطالبين» ”/ 549". وينظر «فتح العزيز شرح الوجيز) .١١5 1١8 .1١5/8‏ 

(5) في (ج): (أنه) بدلا من (أن). 

(5) لفظ: (عنه) غير موجود في (ج). 

(1) سورة: المدثر آية (0). وقال ابن كثير في «تفسيره» 55١/5‏ : قال علي بن أبي طلحة : 
عن ابن عباس (والرّجْرَ) وهو الأصنام (فَاهْجُر). وكذا قال مجاهد. وعكرمةء 
وقتادة» والزهري. وابن زيد: إنها الأوثان» وقال إبراهيم والضحاك «« وَالرْجَرَ مجر # 
أي : آترك المعصية. 
وعلئ كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك. 
وقال الجصاص في «أحكام القرآن» 41١/٠‏ : أمر النبي يَكهِ بهجر الأوثان بقوله 
تعالئ : 8 وَالرُجْرٌ تأفْجْر ‏ ومعلوم أنه يَكِهْ كان هاجرًا للأوثان قبل النبوة وبعدها. 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» 777//4: أخرج الحاكم وصححه. وابن مردويه 
عن جابر و#نهء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «9 وَالرْرَ تأَهْجّْر # برفع الراءء 
وقال: «هي الأوثان». 

0) ينظر فى تفصيل المسألة عند الشافعية» «التنبيه» ص288 و«المهذب» 2.3858/١‏ 
واحلية العلماء» ”2.7 والروضة الطالبين» ”7/7 59” 2 و«المجموع» 49- 
9"؟, وهكفاية الأخيار» /١‏ 770-15. 


حل كتاب البيوع 


ولناة أن العقك ضنار ينه اهل" "" نضانا: إلزا عله فاتعقد: أها 


الأهل''". فظاهرٌ. وأما المحل؛ فلأن عين الدهن مال منتفع به حقيقةً 
وشترعا؛: وخرمة أكله"لوجزت الأحتراز هما خالطهمن أجزاء التحاسة؟ 
لاستلزام أكله أكل جزء من النجاسة» لا يخرج عين الدهن من كونه 
مالاء وإن تنجس بمجاورة النجاسة التي يمكن أنفصالها”" عنه بالغسل» 
فيكون مبادلة المال بالمال عن تراض» فصح”' البيع» بخلاف الودك؛ 
يي ا تر ضنة 


00 
زفق 
زرف 
0( 
لليف 
0 
(فف4 
00 


فى 


بيع ما أصله غائب وبعضه معدوم 
قال: ( ومنعوا بيع ما أصله غائبٌ» وبعضه معدوم دين 
للناجه'*) والموجود . 
أما ما “تغضيه عاك فكالسلْجب!0 لجرو 


في (أ. ج): (الأصل) بدلا من (الأهل). 

في (ج): (انقضائها) بدلا من (انفصالها). 

في (أ): (فيصح) بدلا من (فصح). 

في (أ): (الميت) بدلا من (الميتة). 

«بدائع الصنائع» 0/ .١55‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 5١٠/ب.‏ 
لفظ : (تبعًا) غير موجود فى (ج). 

الناجم : الطالع» 00 الشيء إذا ظهر وطلع. «مختار الصحاح» ص557» مادة 
(نجم). و«لسان العرب» ”/089», مادة (نجم)ء. و«المصباح المنير» 0945/7- 
0 مادة (نجم). 

السَّلَجِمّ: ضرب من ضروب البقول» وهو المعروف باللفت» وهو نبت فصلي 


4 ب ب ب ب 


وأما ما بعضه معدومٌ. فكالورد''"'» والياسمين» فعندنا: لا يجوز 
المعدوم منه تبعا للموجودء ولا بيع ما لم يظهر تبعا للظاهر”". 

وقال مالك كأنه : ب أن الظاهر وجوده. فجعل كالموجود. 
ولجريان العادة [78/1١ب]‏ 0 مثل ؤللقه يانه الفيية”". 

ولنا: أن ما لم يوجد ولم يظهرء معدوم, والعقد لا ينعقد على 
المعدوم. فيكون بيع معدوم وموجود؛ فلا يصح. قال بعض أصحابنا : 
هذا إذا باع الثمرة» فلو باع الأصل بعدما نبت الزهرء جاز""". 


ا لا لكي 


جذريء يؤكل مسلوقًا ومملوحًا. «لسان العرب» 194/7١مادة‏ (سلجم). 8/7" 
مادة (لفت)» و«المصباح المنير» 585/١‏ مادة (سلجم) ؟/ 06 مادة (لفت). 
و«المعجم الوسيط) 5١/١‏ مادة (سلجم). 87١/7”‏ مادة (لفت). 

)١(‏ فى (ج): (كالورود) بدلا من (فكالورد). 

0( "المبسوط» .١19-15‏ و(الاختيارة» ”/لاء» و«تبيين الحقائق» »١5/5‏ 
و«العناية على الهداية» 5/ 2759١‏ و«فتح القدير») 279١/5‏ وامجمع الأنهرا ؟/. 
و«الدر المختار» 8/ 07. 

(6) «التفريع» ؟/115-113١.2‏ و«الكافي» لابن عبد البر ”/ ”77 و«بداية المجتهد) 
8/57؛ و«قوانين الأحكام الشرعية» ”//2741 و«مختصر خليل»؛ ص184١2‏ 
و«الخرشي» >» و«احاشية الدسوقي» */ 5م . 

(8) :10 لمع )+ بدلا من (ببية): 

(5) عبارة (بهذِه الصفة) غير موجودة فى (ج). 

000 «الاختيار» ”/ لاء و«”تبيين الحقائق» 5؟3١»‏ و«العناية على الهداية» 259١/5‏ 
والمجمع الأنهر) . 


سلس كتاب البيوع ب 07# 


بيع النحلء ودود القرزء وبيضه 


قال: (وأجاز بيع النحل المحرزء ودود القز”''. وبيضه 
مطلقًّاء وهما الأؤّلان تبعا)0". 


قال محمد" " كنه: يجوز بيع النحل إذا كان محررًا”؟'. 

وقيد الإحراز زائدٌء وكذلك دود القزء وبيضه مطلقّاء وقيد الإطلاق 
اق 

وقوله: تبعا من الزوائد» يعني : بانفرادها وتبعا لغيرها. 

وقالا””': يجوز بيع دود القز تبعا للقزء وبيع النحل تبعًا للكُوَرَاتِ0) 


)١(‏ دود القز: أجناس من الحشرات تفرز أكياسًا حريرية يستخرج الحرير الطبيعي منها. 
«مختار الصحاح» ص077. مادة (قزز)» و«لسان العرب» "/ 2487 مادة (قز)ء 
و«المصباح المنير»' 2007/7 مادة (قز)» و«المعجم الوسيط» /١‏ ””الاء مادة (قز). 

(5) (وهما الأولان تبعًا): أي أبو حنيفة» وأبو يوسفء أجازا بيع النحل تبعًا للكوارات» 
وبيع دود القز تبعا للقز. اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /ا١٠/أ»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 787. 

إفرة اابدائع الصنائع» 0/ 5*» ول«الهداية» "/ 55. و«الاختيار» 7/7 6؟. و١تبيين‏ 
الحقائق» 54/5» و«البحر الرائق» 5/ 285 و«مجمع الأنهر» 08/7. 

(4) محررًا: أي: محفوظ ومحصّنء مأخوذ من الحرزء وهو الموضع الحصين الذي 
يحفظ فيه. (مختار الصحاح» ص 217١‏ مادة (حرز)ء و«المصباح المنير» 2١79/١‏ 
مادة (حرز)ء و«القاموس المحيط» ص/ه 5 » مادة (حرز). 

(5) «بدائع الصنائع» 7/60 .١55‏ و«الهداية» /55. و«الاختيار» 070/7 و«تبيين 
الحقائق» 259/5 و(شرح مجمع البحرين» لابن ملكءلوحة /ا١٠/أ»‏ و«البحر 
الرائق» ”/ 85. 

(5) الكوارآات: جمع كوّارة بضم الكاف وتشديد الواو: وهي معسل النحل إذا سوي من 
طين أو خشب وغيرهما وضيق المدخل. «مختار الصحاح» ص587», مادة (كور). 
و«المصباح المنير»' ”/015-041. مادة (كور). و«مجمع الأنهر؛ ؟/لاهء 


هم 5 ب 


وهما الأولان"''. وأما بيضهء فلا يجوز مطلقًا”"'. وعن أبي يوسف كه في 
البيض : روايتان”". وفي المنظومة””'»: هو مع أبي حنيفة َيه وقال في 
«الإيضاح»: هو مع محمد في 00 والمذكور في الكتاب ما في 
المنظومة لمحمد كأنه» إن كلّا منهما''' منتفع به حقيقة وشرعَاء ويجري 
0 لعن ا دا بن لاسن اموا لادلا عه 
مباحة» فصح بيعها للضرورة. 

ولهما: أن النحل» والدود من الهوام» فلا يجوز إيراد العقد عليهما 
بانفرادهما؛ ولأن كون المبيع منتفعًا به في الحال» [ب/١٠٠اأ]‏ أو في 
المآل”''2 شرط كونه محلا للبيع» وعين النحل» والدود ليس منتفعًا به 
والمنتفع به غيرهماء فلا يكون كل منهما محلا للبيع بنفسه. 


و«المعجم الوسيط) ؟7/ ,8١05‏ مادة (كور). 

)١(‏ هذا إيضاح من المؤلف عن المراد بالأولين. 

() «الهداية» "/ 56» و«”تبيين الحقائق») 59/5» و«البحر الرائق») 5/ 86». ولمجمع 
الأنهر» ؟08/7. 

© ينظر المراجع السابقة. 

(5) «منظومة النسفي» لوحة 05/] ونصه: 
وبيع دود القز والبيض يصح فافهمه واحفظه بقلب منفتح 

(5) ذكر هذه الرواية عن أبى يوسف: «الهداية» / 5486» و«تبيين الحقائق» 244/5 
و«البحر الرائق» ”/ قا واامضية الأنهر» 08/7. 

(5) في (ج): (منها) بدلا من (منهما). 

(0) في (ج): (فيه) بدلا من (فيها). (4) لفظ: (الشح) غير موجود في (أ» ج). 

(9) الضِنهُ: البخل. من ضن بالشيء يضن ضنا وضنة وضَنَانةَ أي: بخل. «مختار 
الصحاح» ص 786» مادة ا و«المصباح المنير4) ”/ 2750 مادة (ضن)» 
و«القاموس المحيط» ٠١979 2.٠١97‏ مادة (ضنٌ). 

ني (ج): (والمآل) بدلا من (أو 3 المآل). 


حل كتاب البيوع 


وأما [ج/١١٠]‏ بيضهء فإن حكمه حكم دوده؛ لأنه أصله. ألا ترئ أن 
المحرم يلزمه الضمان بتناول بيض الصيده كما يلزمه بتناول نفس 
القسد ىلا انثا قدو ةسنكم" ايكون سا الس إذا لور القد عليه 
بخلاف البيض. فصح؛ لصحة التبعية في الدود دونه""". 


اشتراط ما لا يقتضيه العقد 
قال: ( ويفسد بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد ). 


هذا أصل من الزوائد لما بعده من الفروع. وهو أن كل شرط في البيع 
لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة راجعة إلا أحدٍ من الناس. فإنه يفسد به 


هرف 00 5 ام 5 قرف 
البيع'''؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع وشرط'". 


)00 ابدائع الصنائع» ه/ ١5‏ و«الهداية» "/ 506». و«تبيين الحقائق» 259/5 ولمجمع 
الأنهر») ؟/لاه. 08. 

(؟) «المبسوط» .١9/١‏ و«بدائع الصنائع» .١90-١594/0‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
؟/55. و«الهداية» /58. و«الاختيار4 ؟”/ 250 و«تبيين الحقائق» 5/لاه, 
و«البحر الرائق» 5/ 91-947 و«مجمع الأنهر؛ 07/7. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) 5/5 .» رقم 25708 وذكره ابن حزم في 
«المحلئ» // 775 ورواه الحاكم في كتاب «علوم الحديث») ص 4185 وذكره ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» / /78-11. وذكره عبد الحق في «أحكامه» وسكت عنه. 
«نصب الراية» 7/7 .١18‏ ْ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 77/1١8‏ : هذا حديث باطل ليس 
في شيء من كتب المسلمين» وإنما يروئ في حكاية منقطعة. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 88/5: رواه الطبراني في الأوسط. وفي طريق 
عبد الله بن عمرو مقال. وقال المناوي في «الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور) 
15 : في إسناده مقال. 


بل 


والفقه فيه : أن الثمن مقابل بجميع المبيع. والشرط زيادة لا يقابلها 
شيء من العوض. فأشبه الربا. ولأنه ذريعة إلئ وقوع النزاع» فيعرى 
عن مقصودهء والمنفعةٌ للبائع» نحو أن يقول: علئ أن أهب لك. 
أو أقرضك. وللمشتري نحو أن يقول: علي أن تقرضني» وللمعقود عليه 
إذا كان من أهل الأستحقاق» نحو أن يقول: على أن يعتقهء أو يدبره. 
والمنفعة لخارج عن العقد. نحو: أن يقرض فلانا كذا. وأما الشرط 
الذي يقتضيه العقد. فذكره فى العقد لا أعتبار له؛ لثبوت حكمه بدونه. 
كما إذا شرطاليلك اللمتعري: أو شوط خبين: السيع إلى اسعيفاء 
العمن :أو غلية أن يكلم يذ المشتري » وشيه ذلك”5. 

فاضا ذا لظ ل كل 9ه رلظييلة | القن ثرو لس قن متف لجن الغا من 
وق عن أي ان كانه و أن العقد لا يفسد به وهو ظاهر 
المديي. 

كما إذا شرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لعدم المطالبة» فلم 
(ه) إلى تح ا كاف 1 ةر ا 
بو ل ربا ولا إلنوا منازعة. وروي عن ابي يوسهف يقاظة . أن البيع 
فاسدٌ"'؛ لأن الفساد قضيته الشرط الغير الملائم» فلا أعتبار بحصول 


)١(‏ «المبسوط» 2١57/١7‏ و«بدائع الصنائع» ه/ الاقء و«الاختيار» ”7/ 070 و”تبيين 
الحقائق» 5/ /ا0. و«مجمع الأنهر) 57/7. 

(؟) «بدائع الصنائع» 0/ .١1١١‏ (9) المرجع السابق. 

(5) «المبسوط») ,١6 /١7‏ و(بدائع الصنائع" ه/ ٠لاكء‏ و«الهداية» "58/7» و«الاختيار» 
١‏ 55. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام)» ؟/ .١11/4‏ و«مجمع الأنهر) 7/ 57. 

6 2 (ج): (لا يؤدي) بدلا من (فلم يؤد). 

(3) «بدائع الصنائع» 0/ 217١‏ و«العناية على الحداية» 5/ "2441 والمجمع الأنبر) ؟/57. 


وهما يقولان: ذكرٌ ما لا منفعة فيه لغوّء فلم يؤثّر فى الفساد". 
بيع العبد بشرط العتق 

قال: ( فنفسده بشرط العتق ). 

هذا فرع ما أصلناه. إذا قال: بعتك هذا العبد عل أن تعتقهء فهاذا 
شرط غير ملائم للعقدء وفيه منفعة للمعقود عليه» فيفسد به العقد0". 

5 1 وي بعاد لعو ب عا وعم 1 

وقال الشافعي : البيع جائز في أظهر قوليه » وهو رواية الحسن عن 
أبي حنيفة”' ونه ووجه هذا القول: أن”'' بالعتق ينتهى الملك» والشىء 


وذكر السرخسي في «المبسوط» :١8/١‏ أن البيع يبطل بهذا الشرط في رواية عند 
5 يوسف. 

248/9 و«فتاوىئ قاضيخان» ؟/654١. و«الهداية»‎ 2١0/١٠/60 «بدائع الصنائع»‎ )١( 
98-97/5 و«الاختيار) 2706/7 و«تبيين الحقائق» 5/لا8. و«البحر الرائق»‎ 
.57 الأنهر) ؟/‎ عمجم١«و‎ 

(0) «الكتاب مع شرحه اللباب» 275/75 وابدائع الصنائع» .17١-١79/0‏ و«فتاوئ 
قاضيخان») ”/ 2.١805‏ و«الهداية» “/58. و«الاختيار» 2755/7 و«تبيين الحقائق» 
ع ولمجمع الأنهر» ؟/ 58-7 

(9) «التنبيه» ص .9١‏ و«المهذب») 7/6/١‏ و«الوجيز4 2.١8/١‏ و«حلية العلماء» 
5 و«روضة الطالين») "/ 2.5٠1١‏ و«المجموع» 514/4”. و«الغاية 
القصوى) ١//غ.‏ 
قال النووي في «روضة الطالبين"5/ :5٠١‏ في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة أقوال: 
اتير أنه يصح العقد والشرطء. والثاني: يبطلان» والثالث: يصح البيع. 

05 «بدائع الصنائع» ه/ »١‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا0. و«البناية في شرح الهداية» 
/8/1”؟. و«البحر الرائق» 597. 

(») في (ج): (أنه) بدلا من (أن). 


مد ._ ب ل 


بانتهاته يتقررء فكان شرطًا ملائمًا له ألا ترئ أن البيع يثبت يبت في ضمن الأمر 
وقياسًا : عل بيعه نسمة : زهو ييعه فحن يكلم نه أنه يعنقه''. 
ولنا: أن الشرط”'"' بحقيقته لا يلائم العقد؟: لأن قضية”" الشرظط 
الإلزامء وقضية العقد الإطلاق في التصرف» والتخيير فيه واللزوم ينافيه'” 


ما يلزم المشتري إذا أعتق العبد الذي بيع 
بشرط العتق 
قال: ( فإن”” أعتقه فالثمن لازم وقالا: قيمتهء وهو رواية ). 
هذه المسألة فرع واي 
قال أبو حنيفة ونه : فلو أعتقه. صح العقدء ولَزمه الثمن أستحسانا”". 


)١(‏ قال المرغيناني في «الهداية» 58/7 : وتفسير المبيع نسمة: أن يباع ممن يعلم أنه 
يعتقه لا أن يشترط فيه. 
وينظر نحو ذلك في اتبيين الحقائق» 5//ا0. 

(0) لفظ: (الشرط) غير موجود في (ب). 

(0) من قوله: (ممن يعلم منه أنه يعتقه ) حتى قوله : (لا يلائم العقد؛ لأن قضية) غير 
موجود في (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ ٠لاكء‏ و«الهداية» *54/8ء و”تبيين الحقائق» 5//ا0. 

() في (ب): (وأن) بدلا من (فإن). 

() في (أ» ب): (سابقها) بدلا من (سابقتها). 

0) «المبسوط» 2١57/١‏ و«بدائع الصنائع» ه/ ١٠/اككء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2١55/7‏ 
و«الهداية» 58/8 . و«الاختيار» 7/ 250 و”تبيين الحقائق» 5/ لاه و«حاشية الشلبي 
علا تبيين الحقائق» 0//5: و(مجمع الأنهر») 57/17. 


حك كتاب البيوع ب ل ث0 


وقالا: عليه القيمة قياسًا''' -وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة9) 
دنه » وهي من الزوائد. 
وجه القياس : أن البيع قد فسد لمكان الشرطء وبالإعتاق تقرر الفساد؛ 
لأنه أعدمه. [ج/07٠ب]‏ فتجب القيمة. 
ووجةالأستحسان : أن المفسد للعقد معنئ في الشرطء وهو اللزوم» 
فأما وقوعه في المحلء قَمُّنْهِ للملك. فكان”" ملائمًا لهء فالعتق من المالك 
مستند إل تصرف أختياري» فانتفل معنى اللزوم المفسد للعقدء فبقي 
0 
وروى ابن شجاع””*' عن أبي حنيفة ضيه : أن المشتري إذا أعتقه قبل 
القبض جاز''' فهاذا دليل علئ أن(" الفساد ليس بلازم» وأنه متى أنتفئ 
موجب الشرط بإيجاب الإعتاق عن أختيار» صار العقدٌ صحيحًاء فلهذا 
لم يتوقف على القبض» وأيهما فسخ العقد قبل القبض جاز فسخه 5/11م] 
علئ صاحبه إذا كان بحضرته؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل 
القبض. فكان بمنزلة , بيع وقع فيه الخيار للمتعاقدين. فكان لكل 


)١(‏ «المبسوط» 2157/١‏ و«ابدائع الصنائع» ه/ .١07٠١‏ و«الهداية» “54/7. و«الاختيار» 
؟/ 55,» و«تبيين الحقائق» 5/ لاه ولمجمع الأنهر) 57"/7. 

3( ابدائع الصنائع» 7٠١/6‏ 1. و١«حاشية‏ الشلبي عل تبيين الحقائق» 5/ لاه ولمجمع 
الأنهر» / 3 

لي (ج): (الملك وكان) بدلا من «للملك فكان). 

(5) «الميسوط» 215/١‏ ولبدائع الصنائع» 0/ .١١/١‏ و«تبيين الحقائق» 4/ لاه-مه, 
ولمجمع الأنهر» ؟/ ”57. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(5) «بدائع الصنائع» 0/ .١07/١‏ 

0 لفظ: (أن) غير موجود في (ج). 


م 5 _ ب ب 


واد" 1 اولاية الفسخ بغير رضا [ب/1751] الآخر لكنه موجب لحك" 
الفمعتوذلو له قلكيليت إل علبي . 


بيع العبد بشرط 
التدبير أو الكتابة أو الاستيلاد 
قال: ( ويفسد 0 تدبير » وكتابة* 2 واستيلاد . 


كء. ف الث 50 2 5 ٠.‏ 50 2 3 
لآن هذه شروط لا يقتضيها العقد. وفها متقعة""" للمعقؤة عليه ففسة 
٠. 37‏ 5 
بو" ماله الجملة من الرواتد. 


)١‏ لفظ: (واحد) غير موجود في (أ.ب). 

(0) في (ج): (الحكم) بدلا من (لحكم). 

هه (بدائع الصنائع») 6 ««الهداية»ص 205-6١‏ و«الاختيار) 0.77/7 و”9تبيين 
الحقائق» .5١/54‏ ولمجمع الأنهر» ؟/ 56. 

(5) لفظ: (بشرط) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (كتابة وتدبير) بدلا من (تدبير وكتابة). 

() في (أ) لفظ: (نفع) بدلا من (منفعة). 

(0) «بدائع الصنائع» 0 و«نفتاوئ قاضيخان» ”/ 2.١68‏ و«الهداية» ”258/7 
و«الاختيار» 7/ 2785 و«تبيين الحقائق» 5/لاه. و«البحر الرائق» 97/5. 


مسد كتاب البيوع 


حكم بيع العبد بشرط الاستخدام شهرًاء 
أو بشرط قرضء أو هدية: أو سكنىء أو خياطة: 
أو تقطيع للمبيع 
قال: ( واستخدام البائع شهرّاء وقرضء وهدية» وسكنى دارء 
وخياطة البائع المبيع وحَذّوو0" ). 
لها" نينا أنها شروط: لا يشعضبيها الحقد وفيهنا مس7 لأسيل 
المتعاقدين» ففسد بها البيع. ونهئ عليه الصلاة والسلام عن بيع 
ا 0 
أ فرص ف دولان الخدمة؛ والسكنئ إن قابلهما””' شيء من الثمن 


)١(‏ حذوه: أي: تقدير وتقطيع الجلد المبيع» يقال: حذا النعل حذوًا أي: قدرها 
وقطعها علئ مثال. 
(السان العرب» 2597/١‏ مادة (حذا)ء و«المصباح المنير» ,.١1777/١‏ مادة (حذا), 
و«المعجم الوسيط») ١57/١‏ .». مادة (حذا). 

(؟) ساقط من (بءج). 

9) في (): (فيه نفع) بدلا من (فيها منفعة). 

(5) «موطأ مالك» ؟/501 رقم 14, كتاب البيوع» باب السلف وبيع العروض بعضها 
ببعض». و١سنن‏ أبي داود) 9/ 27/47 رقم 7904 كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع 
ما ليس عنده» و«سنن الترمذي)» "/ وثلاه- لام رقم 1755. كتاب البيوع» باب في 
كراهية بيع ما ليس عندك» وقال: حديث حسن صحيح » و«سنن النسائي» 1/ 7/8/4 
رقم 2451١5-451١‏ كتاب البيوع , باب بيع ما ليس عند البائع ولمستدرك الحاكم) 
ال كتاب البيوع» وقال عنه: صحيح. 
قال ابن حجر: صححه ابن حبان. «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 216١/7‏ 
رقم 8/الا. وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» 0/ "774-157 رقم 195 

() في (ب): (قابلها) بدلا من (قابلهما). 


م ل 


١١ . 1 5 . 1 5‏ : 
كانت إجازة فى بيع » وإن لم يقابلهما كانت إعارة فيه” 9 وفد نهىئ عن 
50000 6ه 
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بيع الجارية مع اشتراط وطء المشتري لها 


قال: ( وبيعها بشرط وطء المشتري فاسدٌ ). 


قال أبو حنيفة ويه : إذا باع جارية”" بشرط أن يطأها المشتري» فالبيع 


ال ص سا 


لهما: أن وطء المشتري الأمة المشتراة من مقتضيات العقد» فلم يكن 
أشتراطه منافيًا للعقدء فلم يكن مفسدًا. 

وله: أنه شرط لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة للبائع» وهذا؛ لأن لزوم 
وطء الجارية المشتراة لا يقتضيه البيع» ونفع البائع من جهة أنه إذا 
وطئها المشتري يمتنع الرد بالعيب» فصار كالبيع بشرط الخدمة للبائع 
ةط 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ه:» و«الهداية» /59-58. و«الاختيار) ”/ 275 و”تبيين 
الحقائق» 8/5ه-59, و«البحر الرائق» 5/ 97-9457. 

0) في (بء ج): لفظ (أمة) بدلا من (جارية). 

(5:) «بدائع الصنائع» ه/ الالىء وهفتاوئ قاضيخان» ؟/65١»‏ و«الاختيار) ؟/ 595». 
و«تبيين الحقائق؟١‏ 208/5 و«فتح القدير» 555/5». و«البحر الرائق» 5/ 45. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(1) «بدائع الصنائع» ه/١٠١-١لاكء‏ و«الاختيار» 7/ 2706 و«تبيين الحقائق» 208/5 
وافتح القدير» 5557/5» و«البحر الرائق» 5/ 45. 


سس كتاب البيوع 7 ب 40772 


بيع الجارية 
مع اشتراط عدم وطء المشتري لها 

قال: ( وأجازه بشرط عدمه ). 

إذا باع”'' جاريةء وشرط أن لا يطأها المشتري» فالبيع جائرٌ عند 
محمد”" كه وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: البيع فاسد”". 

له: أنه شرط لا ينتفع به البائع» ولا المشتريء ولا المعقود 
عليه؛ فلا يفسد به'*؟ البيع» كما لو أشترئ دابةٌ بشرط أن لا يركبهاء 
ولا يبيعها. 

ولهما: أنه شرط لا يقتضيه العقد؛ وفيه منفعةً للبائع» فإذا أستحقت 


الجاريةٌ» لا يكون على البائع قيمة الأولاد. وكل شرط هذا شأنه يفسد 


به البيع””. 


4/ 
3 
7 


)١(‏ في (بِء اج): (باعه) بدلا من (باع). 

(؟) «بدائع الصنائع» 0/ 219/1١-١7١‏ و«فتاوى قاضيخان» 2١04/7”‏ و”تبيين الحقائق» 
5 و«فتح القدير» 5577/5» و«البحر الرائق» 5/ 45. 

(6» ينظر: المراجع السابقة. 

(8) لفظ: (به) غير موجود في (أ ج). 

(5) «بدائع الصنائع» 8/ 0١1١-١١‏ و«”تبيين الحقائق» 208/5 و١شرح‏ مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة ١٠/أء‏ بء و«فتح القدير»؛ 2455/7 و«البحر 
الرائق») 45/5. 


م ب 


بيع الجارية واستثناء حملها 
قال: ( ويفسد باستثناء الحمل ). 
إذا أشتوجارية إلا خملها سد الله 217 


والأصل فيه" أن كل مالا يصح إفراده [ج/08] بالعقد لا يصح 


أستثناؤه منه. والحمل مما لا يصح إفراده بالعقد. فلا يصح أستثناؤه'"؛ 
وهاذا لأن الأستثناء تصرف في اللفظ بإخراج ما دخل تحت اللفظ”“) 
قَصَندًا»:والجمل داخل بطريق الشبعية لأ بالقضل؟ لأنه جزء من العين 
المبيعة؛ لاتصاله بها خلقة» والثمن منقسم على الذات؛» لا على الذات 
والأطراف”': فكان”' الحمل داخلًا تبعاء وكان”"' الأستثناء علي خلاف 
موجب العقد. فكان”” شرطًا فاسدًا فيه» فيفسد به البيع» وكذلك"") 
يفسد الأستثناء في الكتابة» والإجارة» والرهن. فهي مثل البيه 7م 


للك 
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«الكتاب مع شرحه اللباب» ”//ا؟. و«الهداية» /49. و«الاختيار» 2751/75 
و«تبيين الحقائق» 2408/54 و«البحر الرائق» 5/ 95» و«مجمع الأنهر» ؟577/7. 

في (ب): (فيها) بدلا من (فيه). 

«الهداية» "/ 59» و«تبيين الحقائق» 08/5» و«البحر الرائق» 5/ 240-95 و(مجمع 
الأنهر؛ ؟/ 57. و«اللباب شرح الكتاب» ؟71//7. 

في (ب» ج): (الملفوظ) بدلا من (اللفظ). 

في (أ): (والطرف) بدلا من (والأطراف). 

في (ج): (وكان) بدلا من (فكان). 

في (أ. ب): (فكان) بدلا من (وكان). 

في (ج): (وكان) بدلا من (فكان). 

في (ج): (ولذلك) بدلا من (وكذلك). 


)٠١١‏ «الهداية» "/ 59» و”تبيين الحقائق» 2908/5 و«الجوهرة النيرة» 7/١‏ 557. و«البحر 


الرائق) 5/ 40. 


سب كتاب البيوع 


لان اللشيوقي العنا ع ها شعي :تن ميات" لعل متها »كما ا كاه كلذ 
من هذا بخلاف الهبة» والصدقة. والنكاح» والخلع؛ والصلح عن( 
دم العمدء فإنها لا تبطل باستثناء الحمل ؛ بل يبطل الأستثناء”"©» وهلذا كما 
إذانومي أو عدف حارية ل حملهاء أو تزوج علئ جارية إِلّا حملهاء 
أو صالحء أو خالع؛ لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنها 
من قبيل الإسقاطاتء والهبة منهاء وإن كانت من قبيل الإثباتات» إِلّا أنا 
عرّفنا أن الشرط الفاسد لا يفسدها بالنصء. وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام أجاز العمرئ”" وأبطل شرط المعمر”» حتئ تصير العمرئ 
لورثة الموهوب له'”2» ولا تعود إلى المعمر إذا شرطه. 


() في (سبء ج): (من) بدلا من (عن). 

:رط جاجع البناقة 

(9) العمرى: بضم العين مأخوذة من العمرء يقال: أعمره دارّاء أو أرضّاء أو إبلا : 
أعطاه إياهاء وقال: هي لك عمري أو عمرك. 
«طلبة الطلبة) ص90؟5. و«النهاية» 2794/7 باب العين مع الميم» و«تحرير ألفاظ 
التنبيه؛ ص 2.55٠‏ و«المطلع علئ أبواب المقنع؛ ص١59.‏ و«المصباح المنير» 
7 ؛» وا(أنيس الفقهاء»؛ ص5505. 

(5) شرط المعمر: هو أشتراط الأسترداد» وهو قول المعمر لمن عمره: إذا مث أنت 
رجع الشيء المعمر إلىّ» وإذا مت أنا رجع لورثتي. ينظر المراجع السابقة. 

(48 اياف عن :0ج 


00 "صحيح البخاري» ١47/7‏ كتاب الهبة» باب ما قيل في العمرئ والرقبئ. و«صحيح 
مسلم) /217155-117569 رقم ١175‏ كتاب الهبات» باب في العمرئ» و«سئن 
أبي داود» "/ "744-791 رقم 844*. 73686٠‏ 001"”. كتاب البيوع» باب في 
العمرىة واسنن الترمذي» 7177/7 رقم 11744 .150٠‏ كتاب الأحكام: باب 
ما جاء في العمرئ. و«مسند أحمد) ١‏ » وا«شرح معاني الآثارا 45/4. 


والرسنة لاتتيظل بالشروط القاجة 0 الكو :1" ببطل الاستهام" 
فيهاء فيكون الحمل ميرانّاء والجارية وصية» لكون الوصية أخت 
الخيزات 2 والميزات يتحرف في الحمل» بخلاف ما لو أستثنيل خدمتها ؛ 
أن الراك لأ سدرى في الدمة”. 

فساد البيع بالتأجيل في المبيع المعين 

قال: ( وبالتأجيل”'' في المبيع المعيّن ). 

إنما زاد قيد المعين أحترارًا من السلم؛ لأنه مبيع دين؛ وهذا لأن 
الأجل لا يلائم الأعيان» فإن شرعية الأجل للترفيه» ليتمكن بواسطة 
الأجل من الأكتساب والأداء» وهلذا المعنئ يتحقق في الديون دون 
الأغيرن”". 


)١(‏ في (ج): (بالشرط الفاسد). 

(؟) ساقط من (ج). 

(0) في (ج): (بالاستئناء) بدلا من (الاستثناء». 

(5) «الهداية» "/ 259 و«تبيين الحقائق» 208/85 و«الجوهرة النيرة» 2567/١‏ و«البحر 


الرائق» 5/ 16. 
(4) وبالتأجيل: أي: يفسد البيع بشرط التأجيل في المبيع المعين. «المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 505. 


(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» “/لااء و«الهداية» #/ 594» و«الاختيار»؛ 255/7 
و«تبيين الحقائق» 209/5. والمجمع الأنهر») ؟/ “5 و«الدر المختار» 0/ 487. 


03 


كتاب البيوع 


فساد البيع بجهالة التأجيل إذا كان الثمن دينا 

قال: ( وبحهالته إذا كان الثمن ديناء فلا يجوز [ب/02] إلى 
ايده وصوم النصارئ. وفطرهم. والحصاد. 
والدياس”", وقدوم الحاجء والعطاء إذا جهل 
الوقت”" ). 


زاد قوله: (إذا كان الثمن دينا) للإيضاحء» فإن الأجل لا يصح فيه. 


الا إذا قات دينا: 


وقد سبق أن التأجيل في المبيع المعين مفسد للبيع» والثمن المعين من 


الأعيان مبيع من وجهء وإذا كان نقدًا حاضرًاء فلا تأجيل» ثم إذا أجل أجل 
معلومًاء صحء وإن كان مجهولًا لم يجزء لإفضاء تلك الجهالة إلى 


010 


فرق 


إفرة 


التروز: هو أول يوم من نزول الشمس في برج الحمل وابتداء الربيع. 

والنيروز أكبر الأعياد القومية للفرس» ويقال عيد النوروز» أو عيد النيروز. «الجوهرة 

النيرة» /١‏ 27517 و«فتح القدير) 5/ 2.507 وامجمع الأنهر) ؟/ 57 و#الدر المنتتى 

في شرح الملتقئ» ؟7/ 57. و«اللباب في شرح الكتاب» 787/7» و«المعجم الوسيط» 

؟/457. مادة (نورز). 

ويوافق يوم النيروز اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. أنظر 

«المعجم الوسيط) 457/7.» مادة نورز. 

الدام: هو وقت دوس الحب بالقدم أو بقوائم الدواب» وذلك لينقشر الحب. 

«مختار الصحاح» ص »5١6‏ مادة (دوس)» و«تبيين الحقائق» 5/ 09» و«العناية على 

الهداية» 5/ 507. و«المصباح المنير» ,.7١7 /١‏ مادة (داس). و«فتح القدير» 5/ 
3 و ماج لهت س١أ»‏ و#7فتح المدير 

40». وامجمع الأنهر» 7/ 54. و١حاشية‏ ابن عابدين» 0/ 87. 

«الكتاب مع شرحه اللباب» 58/7. و«الهداية» "/ 59». و«الاختار) .75/٠‏ و١«كد‏ 

ب مع شر باب و ٍ و يار قِ 
الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» 09/4. و«مجمع الأنهر» 7/ 254-577 و«الدر 
المختار) ه/ الم 37. 


المنازعة» ومثل المجهول من الأجل بالنيروزء وصوم النصارى إذا 
جهلا وقتهماء وكذلك إلى العطاء وقدوم الحاج» والحصادء والدياس؛ 
لأنها تتقدم وتتأخرء فإذا''' علما وقت ذلك يكون الأجل معلومًا 1/ 
ب] فيصح ولك27..ولذلك ؤاد فول (إذا حمل الوقت) »+ وكذلك9 
إذا دخل النصارئ في صومهم فأجل بالفطرء صح؛ لأن أيام صومهم 
علوم 

والعطاء من الزوائد» ثم هذه [+/500] الآجال لو كفل إليها صحت 
الكفالة» والفرق أن الجهالة اليسيرة متحملةً في الكفالة؛ لأنها عقد 
تبرع» فكانت مبنية على المسامحة» والبيع يجري فيه المماكسة”"". 


ولأن الجهالة متحملة في أصل الديخ 4 كنا إذا كفل ** بها ذات 1" 
عل فلان» يتحمل في وصفهء وهو الأجلء أولل» بخلاف البيع؛ لأن 
الجهالة لا تتحمل في أصل”"' الثمن» فكذا في وصفهء بخلاف ما إذا 

يشترط الأجل في نفس العقدء بل أجل الثمن» وبعد وقوع العقد 


)١(‏ في (بءج): (وإذا) بدلا من (فإذا). 

(9) لفظ: (ذلك) غير موجود في (ب» ج). 

() لفظ: (وكذلك) غير موجود في (ج). 

(4) المُمَأْكَسَةُ : المجادلة لاستنقاص الثمن» والمكس والمكاس في معناه» وهو موجود 
في البيع عادة» وهو يوجب المنازعة. «العناية على الهداية» / م0 ٠»‏ و(فتح القدير») 
5 507. و١حاشية‏ الشلبي على تبيين الحقائق» 091/5. 

(ه) في (ج): (كفله). 

)١(‏ بما ذاب له: أي: بما ثبت له ووجب. «طلبة الطلبة4؛ ص 2580-7854 و«مختار 
الصحاح» ص 776. مادة (ذاب)» و«المعجم الوسيط» ."١١1/١‏ مادة (ذاب). 

0) لفظ: (أصل) غير موجود في (ب). 


حك كتاب البيوع 


على الإطلاق؛ لأنه تأجيل الدين وهو متبرع فيه بعد الإطلاق» فكان() 
كالكفالة بخلاف المشروط فى العقد”". 


زوال قساد العفقد 
بإسقاط المشتري الأجل المجهول قبل حلوله 

قال”"': (فإن أسقط الأجل قبل ذلك أجزناه ). 

إنما بني هذا الفعل للمفعول؛ لأن في لفظ القدوري”*؟ كأنه. فإن 
تراضيا علئ إسقاط الأجل””'؛ مما يوهم أن التراضي شرط» وليس 
كذلك. فإن المشتري إذا أسقط كفئ؛ لأنه هو صاحب الحقء فله 
التصرف في حقه بإسقاطه؛ فإذا أسقط الأجل قبل أن يأخذ الناس في 
القطاف. والدياس» وقبل قدوم الحاج» جاز الببع©. 

وقال زفر كته: لا يجوز" ؛ لأن العقد وقع فاسدّاء فلا ينقلب جائرّاء 
كما إذا تزوج إلئ”* أجل» ثم أسقطه”*". وكما إذا باع الدرهم بالدرهمين» 


)١(‏ في (ج): (وكان). 

(؟) «الهداية» ”/ 505-549.» و«تبيين الحقائق» 5/ 550-89., و«البحر الرائق» 95/5-/291 
واامجمع الأنهر» ؟/ 55-57, و١حاشية‏ ابن عابدين» .81-41١/0‏ 

() لفظ (قال) غير موجود في (ج). 

(؟) تقدمت ترجمته. (5) «الكتاب» 58/7. 

(5) «الهداية» "؟/ و«الاختيار» 75/7 و”تبيين الحقائق» 4/ 2.5٠١‏ و«مجمع الأنهر) 
2 واحاشية ابن عابدين» 0/ 287-4857 و«منحة الخالق على البحر الرائق» 
كلاو 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(8) في (ج): (علئ). (9) في (ج): (أسقط). 


ثم أسقطا الدرهم الزائد. 

ولنا: أن سبب الفساد وقوع المنازعة بسبب الجهالة في الأجل» وقد 
أرتفعت بإسقاطه قبل تقرر الفساد دفعًا جائرًا ؛ لأن هذا ليس فى صلب العقد 
بل في شرط زائد» فأمكن إسقاطهء بخلاف بيع الدرهم لدي لأن 
الفساد في صلب العقدء وبخلاف النكاح إلئ أجل ؛ لأنه متعة» وهو عقد 
غير عقد النكاح» فلا يمكن العود إلى النكاح عند إسقاط الأجل ؛ لعدم عقد 
النكاح رأسًا""". 


كراهية النجش في البيع 
قال: ( ويكره النجحش )0". 
مر سد 0 0 الصياة تاجمًا؛ لإثارتة 
الشراء! كاي ل 1 ال 


)١(‏ «الهداية» "/ .26٠‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 25٠‏ و«البحر الرائق» 5//ا9» و«(مجمع 
الأنهر) 55/7. 

(؟) «فتاوئ قاضيخان) ؟7/ 787» و«الطداية» "/ اه. و«الاختيار» 70//7. و«كنز الدقائق 
مع شرحه تبيين الحقائق» 251//5 و«مجمع الأنبر) 54/7., و«الدر المختار؛ .١١١/06‏ 

9 لفظ: (النجش) غير موجود في (ج). 

(؛) «معجم مقاييس اللغة» ه/ 294 و«النهاية» »7١/0‏ باب النون مع الجيمء والسان 
العرب» "/ /041» مادة (نجش)» و«المصباح المنير» ؟/ 095», مادة (نجش)ء 
و«المعجم الوسيط» ”/ »9٠7‏ مادة (نجش). 

(0) «الهداية» / 0. و«الاختيار» 70//7» و«تبيين الحقائق» 271/5 والمجمع الأنهر») 
؟/ .» ولدالدرر المختارة» .١٠١١‏ 


(5) لفظ: (غيره) غير موجود في (ج). 


كتاب البيوع 


قال عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا)0". 


كراهية السوم على سوم غيره 


قال: ( والسوم عل سوم غيره ). 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يستام'"ا الرجل على سوم أخيه » 


ولا يخطب علولا خطبة أخيه )”". 


ولامتوفي “صني تاشن وال د روه «النهى افيا اذا 


تراضيا علئ ثمن معين في المساومة ووافقا عليه» فأما إذا لم يركن 
أحدهما إلى الآخرء ولم يتراضيا علئ ثمن معين لم يكن السوم؛ لأنه 


(000) 


فرق 


زفرفق 


فق 


سوم أخيه حتئ يأذن له أو يترك» واصحيح مسلم) / ,.١١58‏ رقم 21518 كتاب 
البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه علئ سومه» وتحريم النجش» 
وتحريم التصرية » و«سئن ابن ماجه) ؟/ "الا رقم ,.5١1/5‏ كتاب التجارات» باب 
ما جاء في النهى عن النجش» و«مسند أحمد) ؟7/ 2.71/5 56" 

في (ج): (لا يسوم) بدلا من (لا يستام) والمثبت هو الموافق للفظ البخاري» 
أدناه. 

(صحيح البخاري» 1777/7 كتاب الشروط. باب الشروط فى الطلاق» وفى ”7/ 5 ” 
كتاب البيوع» باب لا يبع علئ بيع أخيه؛ ولا يسوم علئ سوم أخيه حت يأذن له 
أو يترك ؛ والصحيح مسلم» / .١١95‏ رقم 215417 ورقم 18١10١ء‏ كتاب البيوع» 
باب تحريم بيع الرجل علئ بيع أخيه؛ وسومه على سومه» وتحريم النجشء وتحريم 
التصرية و«سئن الترمذي» "/ /41/ه. رقم 1597., كتاب البيوع» باب ما جاء في 
النهي عن البيع علئ بيع أخيه و«امسند أحمد» 08/7. 

في (1): (يشتمل) بدلا من (مشتمل). 


بيع من يزيدء وأنه جائزء فإنه عليه الصلاة والسلام: باع قدحًا وحلسًا"'' 


هه 


ببيع من يزيد .. 


00 


فم 


ولأنه بيع الفقراء» فيشرع للحاجة على الزيادة. 


الحِلْس: هو الكساء يجعل عليل ظهر البعير أو الحمار تحت رحله» وهو أيضًا بساط 


يبسط في البيت من حصير ونحوه. «النهاية» 2577/١‏ باب الحاء مع اللام» و«مختار 
الصحاح» ص4ة5١»‏ مادة (حلس).» والسان العرب» .540/١‏ مادة (حلس)» 
و«المصباح المنير» »١55/١‏ مادة (حلس)» و«المعجم الوسيط») »١97/١‏ مادة 
(حلس). 

«سئن أبي داود» ؟/ 211١‏ رقم »:0١‏ كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» 
و«سئن الترمذي» ”7/ 2577 رقم 215١48‏ في كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع من 
يزيد» وقال: هلذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان» 
وأخرجه النسائي في «سننه» /ا/ 27809 رقم 4008., كتاب البيوع» باب فيمن يزيد 
وابن ماجه في السننه) 7/ 51-10/59لا2 رقم 2 كتاب التجارات» باب بيع 
المزايدة وقال الحافظ في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 7/7 :١67‏ أخرجه 
أضحات الشئن عن أنسن» 'منهم من أختصرهء ومنهم من طوله. وأخرجه أحمدء 
وإسحاق» وأبو يعلل» وابن أبي شيبة وغيرهم. 

الحكم على الحديث : 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» بعد أن ذكر من خرجه :1-١7/5‏ والحديث معلول 
بأبي بكر الحنفي, فإني لا أعرف أحدًا نقل عدالته» فهو مجهول الحال. وإنما حسن 
الترمذي حديثه علئ عادته في قبول المشاهير» وقد روئ عن جماعة ليسوا من 
المشاهير من أهل العلم. وهم عبد الرحمن» وعبيد الله بن شميطء وعنهما 
الأخضر بن عجلان» والأخضرء وابن أخنيه: عبيد: الله ثقتان» وأما عبد الرحمن 
فلا يعرف حاله. 

وقال ابن حجر فى «التلخيص الحبير» #/ 18 : وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر 
الحنفي » كل اع المخارى انه قال: لا يصح حديثه. 

وقال عنه ابن حجر في «التقريب» : لا يعرف حاله 27٠‏ رقم 50/55. 

وقد ضعف الألباني هذا الحديث في «إرواء الغليل» 5/ .11"١٠‏ رقم .١1589‏ 


كتاب البيوع 


11 كك 5 : : 200 


كراهية تلقي الجلب 
قال: ( وتلقى الجحلب”) إذا أضر بالبلد أو لبِّس عليهم ). 
شرط كراهة الجلب: أن يكون التلقى ضارًا بأهل البلدء» فإن لم يلحق 


أهل البلك ضفرن فلا يآمن ية» إلا إذا كس البعر على الوازديق “قيكره 
للغررء والضرر”"'» وهذان 6504/1 الشرطان زائدان. 


كراهية بيع الحاضر للبادي 


قاال47؟ : ( وبيع الحاضر للبادي في القحط )”. 


000 


إفرة 


إفرة 


2 


«الكتاب مع شرحه اللباب» 2594/7 و«فتاوئ قاضيخان» ؟7/ 787. و«الهداية» 
7 “عم و«الاختيار» ؟76/7. ا”ء و«تبيين الحقائق» 51//5. 2.5/8 ولمجمع الأنهر») 
6/7" 


الجَلَبُ: ما يجلب للمصر من كل شيء لغرض بيعه» والمراد أستقبال من في المصر 
لهذا الجلب. «النهاية» 8/١‏ باب الجيم مع اللام.» و«مختار الصحاح» 
ص18 1١1-١١‏ . مادة (جلب) و«المصباح المنير» 2٠١5/١‏ مادة (جلب) و«امجمع 
الأنهر» 59/7 و«المعجم الوسيط» »١178/١‏ مادة (جلب). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ .””٠‏ و«الهداية» "/ اه. و«الاختيار» 9/لااء 
و”تبيين الحقائق» 58/5. و«مجمع الأنهر) 7/1 59-٠لاء‏ و«الدر المختار) ه/ 7 .١٠١‏ 
لفظ : (قال) غير موجود في (ب). 

القحط: أحتباس المطرء ويبس الأرض. وقلة خير الشىء. 

مختار الصحاح» ص555, مادة (قحط) و«المصباح المنير) 4.4١/5‏ . مادة (قحط) 
و«المعجم الوسيط» ”/15الاء مادة (قحط). 


إنما زاد فى القحط؛ لأنه إذا لم يكن قحط لم يكن بذلك بأس» [ب5١1/]‏ 

أذ فاق :نك لخرة الوا هل اليلد . 
كراهية البيع وقت أذان الجمعة 

قال: ( ووقت النداء ). 

البيع ولت أذّان الحقعة مكرؤة كينا أنه شل بالسعي الواجت 
ل 

فنا إذا باع موف وهو يسعئل لا يكره؛ لعدم الإخلال بالواجب» 
ولا يفسد البيع بهاذ الأشياء؛ لأن الفساد لمعنع”'" مجاور للبيع» لا في 


5 1 دق 
ركنه » ولا فى شرط صحته 98 


له 
4 
2 


2751/7 و«الهداية» #/ ساهء و«الاختيار»‎ “٠. /* «الكتاب مع شرحه اللباب»‎ )١( 
.٠١ 7/0 و«تبيين الحقائق» 278/15 ولمجمع الأنهر» 7/ «لاء و«الدر المختار»‎ 

(0) وهو قوله تعال: # يما ألَّذِينَ امبو إِدَا دك لِلصَّلَوْ من يوم الْجْمْعَةَ تَأسْعوأ إل ذيرٍ أله 
وَدَروأ بيع لم َي لَك إن َكب تَعْلَمُونَ * [الجمعة: 4]. 

(9) في (ب): (بمعنيل) بدلا من (لمعنئ). 

(5) «الكتاب مع شرحه اللياب» "٠/7‏ و«الهداية» #/ “اه و«الاختيار؛ 255/7 
و«تبيين الحقائق» 2358/5 ولمجمع الأنهر» 7/ ٠لاء‏ و«الدر المختار» .١٠١١/08‏ 


حلس كتاب البيوع 


كراهية التفريق بين صغير وكبير: 
أو صغيرين أحدهما ذو رحم محرم إن لم يكن 


أحدهما واجب الدفع 


قال: ( والتفريق الغير المستحق بين صغير وكبير» أو صغيرين» 
أحدهما ذو رحم محرم'' من الآخر. وهما في ملكه. 
ويحوز البيع , ويأثم. ويفسده فى الولاد» ومطلقا فى 


الأصل فى كراهة التفريق فى قرابة الولاد قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القياة 76". 


)١(‏ رحم محرم: أ لا يحل نكاحه. «مختار الصحاح» ص ١7١١‏ مادة (حرم)ء 
و«المصباح المنير»؛ .177/١‏ مادة (حرم)» و«القاموس المحيط». ص48608 مادة 

(0) «الأصل» ه/6١”. 2.7١17 .7١5‏ و«المبسوط» 2١50-١4 /١*‏ و«الهداية» 
“/ 5 8 و«تبيين الحقائق» 5/ 59-54, و«البحر الرائق» 5/ 2٠١9-1١١8‏ ولمجمع 
الأنهر» ”/١لا-الا.‏ 

() أخرجه الترمذي في «سننه» / 208٠١‏ رقم ١747‏ كتاب البيوع. باب ما جاء في 
كراهية الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع» وقال: هذا حديث 
حسن غريب » وأحمد فى «المسند» 6/ »5١‏ والدارقطنى فى (سئنه» ”/ لا رقم 
5 كتاب البيوع. و«الحاكم في المستدرك» ؟/ 06 كتاب البيوع» باب من فرق بين 
والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» وقال: هذا حديث صحيح علئ 
شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبى. 
قال الزيلعي -معلقًا علئ تصحيح الحاكم له: وفيما قاله نظرٌ؛ لأن حبي بن عبد الله لم 
يخرج له في «الصحيح» شيء بل تكلم فيه بعضهمء قال ابن القطان في كتابه: قال 
البخاري : فيه نظر. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال 


4ل د 


وفيما إذا كان أحدهما ذا رحم محرم من الآخرء روي أنه عليه الصلاة 


والسلام وهب لعلي''' ضَيينهء أخوين صغيرين» ثم سأله ما فعل الغلامان؟ 
زقال غزد حوييك عاديا ا عليه الصلاة والسلام: «اردد اردد 


0 


أو أدرك أدرك 6 
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فق 
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النسائي: ليس بالقوي. قال: ولأجل الأختلاف فيه لم يصححه الترمذي» أنتهئ. 
«نصب الراية» 5/ 5-17 7. 

والحديث أخرجه الدارمي في «سئنه» أيضا 5 ورقم 7414 في كتاب السيرء 
باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها. 

قال ابن 0 في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»؟/ "191 .رقم 14: في 
إسناده ضعف. 

وقال السخاوي في «(المقاصد الحسنة» ص115» ورقم :١١08‏ في سنده ضعف. 
في (أ»ب»ء ج): (من علي) بدلا من (لعلي). 

في (ج): (قال) بدلا من (فقال). 

لفظ : (علي) غير موجود في (أ ج). 

في (ج): (قال) بدلا من (فقال). 

أخرجه الترمذي في «سئنه» */ 08٠١‏ 081 رقم 1184 كتاب البيوع» باب ما جاء 
في كراهية الفرق بين الأخوين. أو بين الوالدة وولدها في البيع» من طريق ميمون بن 
أبي شبيب عن علي ظينه» ثم قال: هذا حديث حسن غريبء قال أبو داود في (سئنه) 
؟/ 55 رقم 55957: ميمون لم يدرك عليّاء قتل بالجماجم» والجماجم سنة ثلاثة 
وثمانين» وابن ماجه في ١سئنه»‏ 7/ 1/50 05لا رقم 7759 كتاب التجارات» باب 
النهي عن التفريق بين السبي» عن ميمون بن أبي شبيب عن علي ذلإنه. 

وأخرجه الدارقطني والحاكم في «المستدرك) عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن 
عبد الرحمن ابن أبي ليل عن علي ذينه. 

انظر اسان الدارقطني» / 5 رقم559 كتاب البيوع؛ وامستدرك الحاكم» 04/7 
كتاب البيوع. وقال: هذا حديث غريب» صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
قال الزيلعي: قال ابن القطان: ورواية شعبة لا عيب بهاء وهي أولئ ما أعتمد في 
هذا الباب» أنتهيل. 75/5. 


حصسس كتاب البيوع لكتتاتتتتتتتتتتك1 0/1 2 


وان التفريق مستلزم لقطع أستئناس الصغير بمثله وبالكبير» ولقطع 


النظر من الكبير عليه» وفيه ترك المرحمة على الصغارء وقد ورد فيه 
الوعيد”" » فاستدل أبو يوسف كه بذلك عل أن”" البيع فاسد في قرابة 
الولادة في رواية”؟“؛ لزيادة تغليظ ورد الشرع به فيها". وفي رواية 
أخرى: البيع فاسد مطلقًا في الولاد» وغيره''. 
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ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» لا/ .19٠‏ رقم 7844 كتاب البيوع 
والأقضية» باب فى التفريق بين الوالد وولده. 

وله طريق آخر: 5 أحمد في «مسنده)» 2177/1١‏ 77١عن‏ سعيد ابن أبي عروبة» 
عن الحكم بن عتبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ به عن علي طه. 

وقال الزيلغي عن إسناده: قال صاحب «التنقيح»: هذا إسناد رجاله رجال 
الصحيحين إِلّا أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئّاء قاله أحمد والنسائي 
والدارقطني وغيرهم» قال الزيلعي: (قلت: رواه إسحاق بن راهويه في امسنده»» 
وبينهما رجل مجهول) «نصب الراية») 517/54. 

في (ج): (وإن) بدلا من (ولأن). 

كأنه يشير إلى قوله يَِةِ: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا ». 

أخرجه أبو داود في «سئنه» 2787/4 رقم 5447 كتاب الأدب» باب في الرحمة» 
والترمذي في «سننه» 54/ 777, رقم ١97١‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة 
الصبيان» وقال: حديث حسن صحيح» وابن حبان في «صحيحه» 27١/75‏ رقم 
كتاب البر والإحسان» باب الرحمة» والحاكم في «المستدرك» ١787/4‏ كتاب 
البر والصلة» وقال: هلذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
لفظ (أن) غير موجود في (ج). 

عبارة (في رواية) غير موجودة في (ج). 

«الأصل» 0/ 711-7١‏ و«المبسوط» ».١5٠ /١‏ و«الهداية» ”/ 55, و«الاختيار) 
58/7, و”تبيين الحقائق» 59/5. و(مجمع الأنهر» ؟/ الا. 

«المبسوط) 2١5٠/١7‏ و«الهداية») "/ 05» و”تبيين الحقائق») 259/54 وامجمع 
الأنهر) ١‏ 70. 


“مل 


الفاسد. [/١:٠أ]‏ 

ولهمااة. أن ركن'' البيع ردم الأهل'" ملافا اللسحل» فالعتد: 

والكراهةٌ لمعنيَّ خارجي» لا في ركنه. ولا شرطه. فشابه البيوع 
السابقة» ثم كراهة التفريق مختصة بالقرابة المحرمة للنكاح؛ حتئ لا يدخل 
العم ولا الزوجان أعتبارًا لمورد النص» فإنه واردٌ عل خلاف القياس». 
والشرط كونها فى ملكه بأي سبب كان من شراءء أو ميراث» أو غيرهماء 
هومن الوواقة» حفن :ولو كان أحدهع ا ل" والآكر :لولةالصضخيره 
فلا بأس بالتفريق؟ لأنهما لم يجتمعا في ملك شخص واحدء والأب في 
التصرف في ملك ولده قائم مقامه ولو كان بالغا. 

وزاك قوله: (الغير المستحق) أحترارًا عمًا إذا كان أحدهنما :واجحب 
الدفع» إما في الجناية؛ أو في الدين» أو بالعيب؛ لأن النهي عن البيع 
لنفي الضرر عن الصغير»ء وليس من شرط دفع الضرر عنه إلحاق الضرر 
بغيره» ومتئ تعلق بأحدهما حق”* » فالمنع من إيفائه إقرار بصاحب 


5 / . 607 ويل 
الحق. وروي عن أبي حنيفة طبن » كه عه ذانهاة فرك ها هيع انه رق فق يه 4 ف فق جه ولو وهام عانم لاد 210018 


)١(‏ لفظ: (ركن) غير موجود في (ج). 

(0) في (أ): (الأصل) بدلا من (الأهل). 

8 على 1013 "له احدهيا) ودلة من ا( أحلعينا لذ 

(4) فى (س): (حق له) بدلا من (حق). 

)0( «الأصل» 6,», و«المبسوط» .١5٠ /١7‏ و«الاختيار» ”78/7ء و«العناية على 
الهداية») 5/ *547. و«الجوهرة النيرة» ».7719/-9555/١‏ و«البحر الرائق» »٠١9/5‏ 
و«حاشية ابن عابدين» 8/ .١٠١6‏ 


سلس كتاب البيوع الإ 0# 


أنه إذا جنل أحدهما أستحب الفداء؛ لأنه مخير بينه وبين الدفع» فكان 
الفداء أولئ. 

وقال أبو يوسف”2©: إذا وجد بأحدهما [+/504] عيبا ردهما جميعا؛ 
لأن التفريق بينهما لا يجوزء كما لا يجوز تفريق الصفقة على البائع 
قبل القبضء ثم لما ملك ردهما قبل القبض؟ نفيا لتفريق الصفقة» فكذا 
هاهنا. 

والمراهق إذا أختار البيع» ورضيت أمهء لم يكره بيعه» فإنه لا ضرر 
عله ذا خاو لسري 


وجواز البيع والإثم من الزوائد. 


ب 
4 
# 


جواز التفريق بين كبيرين 
أحدهما ذو رحم محرم من الآخر 
قال: ( وإن كانا كبيرين فلا بأس به ). 


أي : بالتفريق ب الاين ليس فى معنو ما ورد به ال 


.؟51//١ و«الجوهرة النيرة»‎ ء١5٠‎ /١ «المبسوط»‎ )١( 

-5/7 /5 و«العناية على الهداية» 5/ 7 و«فتح القدير)‎ .179/١ «المبسوط»‎ )١( 
.٠١6 ابن عابدين» ه/‎ ةيشاح«١و‎ 2٠١9 /5 و«البحر الرائق»‎ »5 487“ 

() لفظ: (بينهما) غير موجود في (أ). 

(5) في (ج): (لأنهما) بدلا من (لأنه). 

(5) «الأصل» 0/ 2.5١6‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ”/١"ء‏ و«الهداية» / 65. 
و«الاختيار» 7/ /ااء و«"تبيبن الحقائق» 2594/5 و«امجمع الأنهر؛ ؟/ الاء و«الدر 
المختار) ه/ .١٠١6‏ 


_ 


وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ل 5 
1 ورف 
أختيه ”0 


3 


5 


)١(‏ هي: مارية بنت شمعون القبطية» أم إبراهيم. ولد رسول الله يه مصرية الأصل. 
ولدت في قرية «حفن» بمصرء وأهداها المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية سنة 
(0) ه إلى النبي كل ولما توفي النبي يكل تولى الإنفاق عليها أبو بكر» ثم عمر 
3 وماتت بالمدينة في خلافة عمر ؤَيينِه» سنة ١هء‏ ودفنت بالبقيع. «الطبقات 
الكبرئ» .١1"0-١5/١‏ «أسد الغابة» 0/ 28047 و«تهذيب الأسماء واللغات» 
؟وولل و«الإصابة» 8/ 180. و«شذرات الذهب» .19/١‏ و«الأعلام» 
/ا/رهه؟. 

(؟) هي: سيرين بنت شمعون القبطية» أم عبد الرحمن» ولد حسان بن ثابت ضيه 
وكانت سيرين قد أهداها المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية للنبي كَةٍ همي وأختها 
مارية» أم إبراهيم» فوهب النبي يَكةٍ سيرين لحسان بن ثابت» فولدت له عبد الرحمن 
ين . «الطبقات الكبرئ)» 2170-١7 5 /١‏ و(أسد الغابة» ه/ 057, و«الإصابة» // 
و«”تهذيب التهذيب» 2157/5 و«الأعلام» لا/ 760. 

() أخرجه ابن خزيمة والبزار من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أهدى المقوقس 
القبطي للنبي مَل جاريتين وبغلة» فتسرئ ذَكةِ إحدى الجاريتين» وأعطى الأخرئ 
لحسان. وروى البيهقي في «دلائل النبوة» بسند آخر مرسل من طريق ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أن النبي يَكِِ بعث حاطب ابن أبي بلتعة 
إلى المقوقس. فذكره مطولاء لكن قال: إنه وهب الأخرئ لجهم بن قثم العبدي. 
وأخرجه الدولابي ثم البيهقي من حديث حاطب. وفيه: أنه أهدئ له ثلاث جوار: 
منهم أم إبراهيم » وواحدة وهبها لحسانء والأخرئ لأبي جهم بن حذيفة العدوي. 
ينظر: «نصب الراية» 2759-758/85 و«الإصابة فى تمييز الصحابة» 2555/١‏ 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 2154/7 0 5م,ى. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١155/5‏ رواه البزار والطبراني في الأوسطء 
ورجال البزار رجال الصحيح. 


00 تت تتتتتكتك3 0 2 


فصل في الإقالة”') 
الألفاظ التي تصح بها الإفالة 
قال: ( تصح الإقالة بلفظين أحدهما مستقبل» وشرط المضي 
فيهما ). 
الأصل في جواز الإقالة قوله عليه الصلاة والسلام: (من أقال نادمًا 
بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة”"'» ويصح بالإيجاب والقبول بلفظين 
يعبر" بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل» كما يقول: أقلني» 


)١(‏ الإقالة لغة: مصدر قال يقيل قيلًا وقيلولة : نام نصف النهارء وأقال الله عثرته إذا رفعه 
من سقوطه» ويقال: أقتال الرجل بدابته» إذا استبدل بها غيرهاء والمقايلة والمبادلة 
والمعاوضة سواء. «مختار الصحاح» ص055-509» مادة (قال) «لسان العرب» 
3٠7-707 /‏ مادة (قيل)» و«المصباح المنير» 55١/7‏ مادة (قال)» و«المعجم 
الوسيط» /١‏ ٠/الا-‏ ١لاا‏ مادة (قال). والإقالة أصطلاحًا: رفع العقد. 
«الاختياره 2١١/7‏ و«البناية في شرح الهداية» /1/ 2791١‏ و«الحدود والأحكام 
الفقهية» ص”5» و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 2.5١/7‏ و«البحر الرائق» 
١5‏ 0» واأنيس الفقهاء» ص7١7»‏ و«مجمع الأنهر) 2/١/7‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ؟7/١”.‏ 

(5) «سئن أبي داود» */ 77/4 (75470) كتاب البيوع» باب: في فضل الإقالة» «سنن ابن 
ماجه» )7١99(1751/7‏ كتاب : التجارات» باب: الإقالة» «مسند أحمد) 7/ 27507 
١مستدرك‏ الحاكم» ”/ 40 كتاب: البيوع» باب: من أقال مسلمًا أقال الله عثرته» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛: «صحيح ابن حبان مع 
الإحسان» 5٠0/١١‏ (20594) كتاب: البيوع» باب: الإقالة» «السئن الكبرى» 
57 للبيهقي. كتاب: البيوع» باب: من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض 
بعضًا. وصحح الحديث ابن حزمء أنظر: «التلخيص الحبير» 75/1 وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» 0/ 187 (17175). 

(9) في (ب): (يعني). 


ان اسسستف 215 


فيقول: أقلتك7". 

وقال معنيين”"© و لا 0 : أن يعبر بهما عن الماضي؛ لأن 
الإقالة كالبيع» فيشترط لها ما يشتر 

ولهما: أن السادة لا تجري فى الإقالة» فحملت اللفظة””" على 


التحقيق دون المساومة» كما في النكاح”*". والمسألة بخلافها من الزوائد. 


اتحاد المجلس 
في الإيجاب والقبول شرط لصحة الإقالة 


قال: ( وتتوقف على القبول في المجلس ). 
لأن الإقالة وإن كانت [ب/176ب] ضد البيع في الحكمء لكنها في أرتباط 
إحدى لفظتيها بالأخرئ نظيرته» فيعتبر لها المجلس كالببع”*”23. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 50/6 «ولالاختيار» .١١/7‏ و«تبيين الحقائق» 5/ "الاء 
و«الجوهرة النيرة» ,.7037/١‏ و«البحر الرائق» 5/ 2١١١‏ والمجمع الأنهر» .١/7‏ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(9) في (ج): (اللفظ). 

(5) «بدائع الصنائع» ه/*” و«الاختيار» 7/ .١١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 78/7 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 8١٠/أ»‏ و«حاشية 
ابن عابدين» ه/ .17٠١‏ 

(5) ساقطة من (أ). 

6©9 البدائع الصنائع» 0 ”, و«الاختيار؛ »١١/7”‏ و«الجوهرة النيرة» ١//ا51؟2‏ 
و١ملتقى‏ الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر؛ ؟/ الاء و«البحر الرائق» 5/ .»٠١١‏ 
و«احاشية ابن عابدين» .١7١/8‏ 


سس كتاب البيوع ككتتكتةتتتتكتك3. 0 22 


إلحاق الإقالة بالبيع أو الفسخ 


2) 6 


قال: ( وهي فسخ مطلقًا في حق المُتَعَاقِدَيْن'' بيع في حق 
ثالث». وتجوز بمثل الثمن الأول» فلو شرط أكثر منه. 
أو أقل أو خلاف الجنسء أو أجلء فالشرط باطل 
ويجعلها بعد القبض بيعَاء وقيل: فسحًا إِلّا في 
العفان :وجعلها مغل الثمن الأول'”” أو أقل فشخاء 
وبالأكثرء وخلاف الجنس بيعًا ). 
قال أبو حنيفة ينه : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين' ''» عقدٌ جديد في 
حق ثالث» كالشفيع» فإن لم يكن جعله فسخًا بأن كان المبيع جارية 
فولدتء بطلت الإفالة0). 
وقال أبو يوسف ككنْه: الإقالة بيع» فإن تعذر جعلها بيعًا كما في 
المتفوك قبل :القبضن تضعل السذاء إلا أن مكنع كنا إذاولدت 
الحيفة نول ءا طوف 7 
وقال محمد كاه : هن فبث. إلا أن لا يمكن بآن سَمول ثمنا أكثر عن 
ل الل الل ا لسن 
)١(‏ في (أ): (العاقدين). 
(؟) ساقط من (ب)» (ج). 2 في (أ). (ج): (العاقدين). 


(5) «الكتاب» ؟/ الا و«ابدائع الصنائع») ه/ .”٠»"‏ و«الهداية» / 00-05» و«الاختيار) 
١١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ ٠لاء‏ و«البحر الرائق» 2١١5-١١١7/5‏ والمجمع 
الأنهر» ؟/ ال. 

)0( «بدائع الصنائع») ه/ "٠>‏ ول«الهداية» "/ هه. و«الاختيار4ه ٠١١/7”‏ و«تبيين 
الحقائق» 5/ ٠/!-الاء‏ و«البحر الراتق» 2١١7/5‏ و«مجمع الأنهرا ؟/ 7لا-"الا. 

00 انظر المراجع السابقة. 


_ ____-_-_- 


وقول الإمام: إنها فسخ في حق المتعاقدين تظهر فائدته2'0 في خمم 
سيد 

إحداها: ما ذكر في المتن أنه يجب على البائع رد الثمن الأول» 
وما سمّيا"؟' عند الإقالة بخلافه باطل. 

والثانية : أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة» ولو كان بِيعًا في حقهما لفسد 
البيع. 

والثالثة : إذا تقايلاء ولم يسترد البائع المبيع حتئ باعه منه ثانيّاء جاز 
البيع» ولو”' كان بِيعًا في حقهما لبطل ؛ لكونه بائعًا ما أشتراه قبل القبض» 
ولو باعه من غير المشتري لا يجوز؛ لأنه بيع جديد في حق غيرهما. 

والرابعة: إذا [ج/٠٠أ]‏ وهب المبيع من المشتري بعل الإقالة. فالهبة 
جائزة» ولو كانت''' بِيعًا فوهبه المشتري من البائع» فقبله البائع» ينفسخ 
البيع. 

والخامسة: لو كان البيع مكيلا أو موزوناء وقد باعه منه بالكيل» 
والوزن؛ ثم تقايلا واسترد المبيع من غير أن يعيد الكيل والوزن» صح 
قبضه. فلو كان بيعًا لما صح من غير أن يعيد الكيل والوزن. 


)١(‏ ساقطة من (أ). (ب). 

(0) فى (أ): (مسائل خمس). 

فرق تنظر هذه المسائل في : «بدائع الصنائع» ”7”08-7, و«تبيين الحقائق» 5/ الا 
و«الجوهرة النيرة» ١/578ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2119/7 
و«البحر الرائق» 5/ .١١7‏ 

(4) في (ج): (سمينا). 

(0) ساقط من (ج). 

(5) في (ب)ء (ج): (كان). 


حت في بإ بنننييبييبغ 0 


وقوله: (بيع جديدٌ في حق ثالث) يظهر فائدته في خمس مسائل”"" : 

إحداها”': المذكور في الكتابء لو كان المبيع عقارًا فسلم الشفيع 
الشفعة» ثم تقايلاء وعاد المبيع إلى ملكه» فبلغ الشفيع فطلب الشفعة» 
يُقضئ له بالشفعة لكونه بِيعًا في حق غيرهما. 

والثانية : إذا باع المشتري المبيع من آخرء وقبضه. لكين يقبضه » ثم 
تقايلا» واطلع علئ عيب كان عند البائع الأول» فأراد 3/١غ١ب]‏ أن يرد عليه 
بالعي» ليس اله ذلك" لأنه يبع. في حق الغال!*1 

والقالعة”*": إذا اشترى شيئًا :وقيضهء 0 حتول باعه من 
آخرء ثم تقايلا وعاد إلى المشتري» فاشتر ''' البائع منه بأقل من التو 
قبل نقد الثمن» فالشراء جائرٌء بار لضفه 

والرابعة: لو وهب الرجل شيئًا وقبضه» ولم يعوضه حتئ باعه من آخر 
ثم تقايلاء ليس للواهب أن يرجع في هبته؛ لأن البائع في حق الواهب 
بمنزلة المشتري. 

والخامسة* إذا اشسترئ بحروظن اسان" مهسا هال بغلتها 


)١(‏ تنظر هذه المسائل في : «بدائع الصنائع» 0/ /ا٠27‏ 708 073509 و«تبيين الحقائق» 
5/ الاء و«الجوهرة الئيرة» 4778/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
؟5/-180. و«البحر الرائق» 5/ .١ ١17-1١١7‏ 

(0) في (أ)» (ب): (أحديهما). 69 ساقط من (ج). 

(4) في (ج): (ثالث). (5) في (ج): (الثالث). 

(7) في (ب): (ما أشتراه)» وفي (ج): (فإن أشتراه). 

0) عروض التجارة: جميع صنوف الأموال غير النقد. 
«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص »١١5‏ و«المطلع علئ أبواب المقنع؛ ص75١.‏ واكشاف 
القناع» فاخرفة 


6 + ب ب د 


الحول» فوجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروضء فهلكت في يدهء 
فإنه لا تسقط عنه الزكاة؛ لأنه بيع جديد في حق الثالث وهو الفقير. 

فأبو حنيفة وَينه أعتبر حقيقة الإقالة فقال: الإقالة تنبئ عن رفع العقدء 
وإزالته وأنه مضاد للأول» فكان فسحًا له؛ إذ لو كان عقدًا جديدًا27 لاتحد 
موجباهماء وهما ضدانء فلا يجوز. 

فأما جعلها بِيعًا في حق ثالث”''» فليس ذلك بمقتضى الصيغة» (بل 
لضرورة الحكم. فإن حكم الإقالة وقوع الملك له تبدل» فاعتبر موجب 
الصيغة) " في حقهما لولايتهما علئ أنفسهماء وموجب الحكم في حق 
غيرهما. لأنه ليست لهما ولايةٌ علئ غيرهماء ولهاذا تثبت الشفعة للشفيع 
بالإقالة» كما تثبت بالبيع أبتداء» ولهلذا قال بأنها إذا وقعت بثمن زائد 
على الثمن الأول أو بأقل منهء أو بجنس آخرء لم يلزمه إِلَّا الأول» 
ومتل تعذرت الإقالة؛ بأن ولدت ولدَّاء أو ما أشبهه. (ب/+1] بطلت 
الإقالة؛؟ لتعذر معناهاء ولا”*' يقال: فيجب الحمل عليئن محتمل اللفظء 
وهو البيع؛ ضَنْوَنا للكلام عن الإلغاء؛ ألا ترئ أنها بيع في حق ثالث؛ 
لأنا نقول: ليس البيع من محتملات لفظة الإقالة؛ لتضاد بين اللفظين 
وصفًاء فلا يمكن جعله مجارًا عنه. 

فأما الثالث فجعله بِيعًا في حقه أمر حكمي لا بطريق المجاز؛ لأنه لما 
ثبت بهذا اللفظ حكم البيع ظهر في حقه. 


)١(‏ في (ج): (جائرًا). 

(0) في (ج): «الثالث). 

(##دنعنا من القوسيو شافط ين (نهاه 
(4) في (ج+) : (فلا). 


بس حاب ايد لبلبلالالا"بييييبغ 0 


فأما في حقهما إذا لم يمكن''' أعتبار حقيقة اللفظ ولا مجازه لغا 
[٠٠/بء‏ (ج)ء ولهاذا”" ألغينا شرط الزيادة والنقصان وخلاف الجنس» 
هاده السفيفينة ا روزن #اقي قب تلن فانم لذ أن الؤتانة ل سيطل 
بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع» والفرق أن الشرط الفاسد في البيع 
زيادة لا يقابلها شيء من العوضء والزيادة يمكن إثباتها في العقدء 
فكان ربا. 

أما الإقالة: فرفع ما لم يكن ثابنًا بحال» وإثبات الزيادة في الرفع غير 
ممكن» فلم يؤثر الشرط الفاسد فيهاء وكذلك شرط الأقل؟ لما بيناء إلا أن 
يحدث بالمبيع عيب» فينقص من الثمن بقدر العيب» فحينئذ يجوزء ويجعل 
الحط بإزاء ما فات بالعيب» وأما محمد فوافق أبا حنيفة هيا في هذا 
الأصل. 

لذ انمغاك ١‏ ]وعدن أن نفنطال اله 5خ جدة ا العو اوزاف لد 
قدر الثمن» أو ولدت ولدَّاء أعتبر بيعّاء صونًا للفظ عن البطلان؛ لأن 
الزيادة والولد ما كانا موجودين زمان العقد». ولا الجنس المخالف للثمن. 

وأما إذا نقص عن الثمن» أو أجل»: بطل الشرط؛ لأنه سكوت عن 
بعض الثمن الأول» ولو سكت عن الكل وأقال» يكون فسخًاء فكذا عن 
بعضه أو عن وصفهء وهو كونه الك 


.6 5 


52 


وأبو يوسف كانه : أعتبرها بِيعًا جديدًا؛ لأن موجب البيع يثبت بهذا 
اللفظء والمعنئ تابع للفظ”". فقال: إذا حصلت الإقالة بجنس آخرء 


)١(‏ في (ج): (يكن). 
(0) ساقط من (ج). 


قرف في (ب)؛ (ج): (للمعنل). 


2 


ع 


أو بأقل أو بأكثرء أو ولدت ولدًا أعتبر بِيعًا جديدّاء وإذا تعذر بأن يكون”") 
منقولًا فأقال قبل القبض جُعل فسحاء وإنما أستثنى العقار؛ لأن بيع العقار 
قبل القبض جائرٌ عنده. فيجعل بِيعًا"". 
الإقالة مع هلاك المبيع أو بعضه أو هلاك الثمن 

قال: ( ويمنعها هلاك المبيع أو بعضه بقدره لإهلاك الثمن ). 

إذا هلك المبيع» فقد أرتفع البيع بهلاكه؛ إذ قيامٌ العقد بقيام المعقود 
عليه والإقالة رفع العقد. فيستدعى صحتها قيأمه» وإذا هلك بعضه بطلت 
الإقالة في قدره”". وصحت في باقيه؛ لقيام البيع في الباقي» فصحت 
الإقالة في القائم منه. 

وأما الثمن فهلاكه غير مانع منها؛ لأن قيام العقد بقيام المعقود عليه 
ووه الحد: كله مك علاك لعن ع في رفع العقد. فصحت 

2) 1 

الإقالة مع هلاكه””". 


)١(‏ في (ب). (ج): (كان). 

(؟) «بدائع الصنائع» 57/0 501-70 و«الهداية» "/ 08. و«الاختيار»؛ 7/ 215-1١1١‏ 
و«مجمع الأنهر) ؟/ 7لا-"الا. 

(0) في (ب): (بعضه). 

(4) ساقط من (ج). 

() «الكتاب مع شرحه اللباب» 737/5 و«بدائع الصنائع» ه/ ة٠*",‏ و«الهداية» / ه8ه- 
7 و«الاختيار» 7/ 217 و”تبيين الحقائق) 4/ 1لا- “الا ولمجمع الأنهر) ”/ “الا- 
/. 


مس متب ليد سبياالنياح ابه )0 


ص 


اسمة 


به » فيقهم منها الخلااف» وهى وفاقية. 


فصل في المرابحة والتولية 
جواز التولية» والمرابحة؛ والوضيعة”") 
قال: ( تجوز التولية: البيع بالثمن الآول» والمرابحة بزيادة, 
والوضيعة بنقيصة )"'". 
قوله: (البيع) رفع على البدلية» و(المرابحة)» و(الوضيعة). 
معطوفان علئ (التولية)» وإنما جعلناه بدلًا؛ لثئلا يلتبس بأنها جملة 


والأصل في جواز التولية ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد 


الهجرة أبتاع أبو بكر ونه بعيرين فقال (له النبي)”" عليه الصلاة 
والسلام: «ولني أحدهما »). فقال: هو لك بغير شيءء فقال: ١أما‏ بغير 


0 
دمن 


000 


فق 


00 
لع 


له )249 


التولية: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. 

المرابحة : تمليك المبيع بمثل الثمن الأول» وزيادة ربح معلوم. 

الوضيعة : تمليك المبيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم عنه. 

«طلبة الطلبة» ص 277١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ٠١0 /١‏ » و«تبيين الحقائق» 5/ الا و«فتح 
القدير» 5945/5- 595. و«أنيس الفقهاء» 2)7١١-71١١(‏ و«حاشية الشلبى عل 
تبيين الحقائق» 5/ ”الا. ْ 
«تحفة الفقهاء» .٠١5/١‏ و«بدائع الصنائع» 65/ 2.55١‏ و«الهداية» 2557/7 
و«الاختيار»؛ ”/ 208٠‏ و”تبيين الحقائق» 5/ /ا-5/ا» و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» 7/ .18٠١‏ و«البحر الرائق» .١١57/5‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ج). 

حديث أبي بكر الصديق ونه في البخاري وغيره» ولكن بغير هذا اللفظ. فقد أخرجه 
15 الاصحيحه) ه” كتاب: المناقب». باب : هجرة النبى مَكِةِ وأصحابه 
لق الجايحة عي عائقية جنات وكيد دان عرزي عانك خند يان الك اموا شرل 


4ل د 


ولاجتماع شرائط الجواز في كل منهما؛ ولأن (+/101] من لا بصارة 
513 عنده بأمر التجارة تدعوه''' الحاجة إلى الأعتماد على البصير 
بهاء وتطيب نفسه أن يتملك بمثل ما أشترئ بهء وزيادة ربح» ثقة بأمانته 
واعتمادًا عليل بصيرته. فوجب القول بجوازهماء ولهذا كان مبناهما 
على الأمانة -والاحتراز عن الشالة وشبينها””. 

وأما المواضعة» فالأصل فيها أن يضم قدر الوضيحة إلرا رامن الخال 
ثم يسقط من الجملة والثمن ما بقي بعد الحط"". 

مثاله : إذا أشترئ ثوبًا بعشرة» فباعه بوضيعه دَهْ يَازْدَه*)» فإنك تجعل 
كل درهم من رأس المال أحد عشر جزءًا [ب/+15ب1]» فيكون الجملة مائة 
وعكزرة لجرا لمق" مذي عدن أنه فرظ عكر عه اعد عشه 
(فبقي مائة جزء؛ ويكون كل درهم على أحد عشر جزءًاء فيأخذ من 


الله إحدئ راحلتى هاتين» قال رسول الله كل : «بالثمن ». وبلفظ البخاري أخرجه 
الإمام أحمد في «المسند) 8/5 . 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» 7١/5‏ عن حديث الباب الذي أورده المؤلف: 
(اغريب)» قال عقذ ابن حجر في «الدراية» 7/ :١165‏ لم أجده. 

8 حو 207110 (تدعر) نيدلا عن ا(تدغوه)! 

إفة «تحفة الفقهاء» 5/١‏ و«بدائع الصنائع» ه/ ١٠5؟,.‏ و«الهداية» "7/ 55., و«الاختيار» 
58/7» و«تبيين الحقائق» 5/ #ا/ا-5لاء و«البحر الرائق» .١١5/5‏ 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

(4) دهيازده: لفظ دَهْ بفتح الدال وسكون الهاء أسم للعشرة بالفارسية» ويّازّده: بفتح الياء 
وسكون الزاي أسم أحد عشر بالفارسية» والمقصود نقصان درهم من عشرة دراهم» 
ونقصان درهمين من عشرين» وثلاثة من ثلاثين وهكذا. (بدائع الصنائع» ه/ 71" 
و«البناية في شرح الهداية» 270١/1‏ وافتح القدير» 498/5» و«مجمع الأنهر) 
؟/ دلاء و«حاشية ابن عابدين» 0/ »١70‏ و«الفتاوى الهندية» ”/ .١50‏ 

(5) في (ج): (فسقط). 


سي تاب ابي اياي ي# 40 


ذلك عشرة أجزاء» فيصير جملة الثمن تسعة دراهم وجزءًا من أحد عشر)'!) 
١ 2‏ )0 .0 . - 8 3 
جرءًا من درهم» وعلل هذا . وذكر الوضيعة من الزوائد. 
شرط صحة المرابحة والتولية 
قال: (ولا يصح ذلك حتيل يكون العوض مثليّاء أو مملوكًا 
شرط صحة المرابحة والتولية: أن يكون الثمن مما له مثل» وإذا كان 
كذلك». فسواء جعل الربح من جنس رأس المال أو من غيره صح البيع؛ 
لأن الكل ثمن» فيجب أن يكون معلومًا مقدور التسليم» وإذا لم يكن 
العورض ل" فإذا باعه به فلو أنعقد بقيمته » وقيمته كير فلا يصح 
البيع» وإن كان يملك ذلك البدل» والربح درهم» أو مكيل موصوف» 
جازء وهلذا معنئ قوله: (والربح مثلي معلوم). والجملة حالية» والعلة 
أن المشتري قادرٌ على الوفاء بما التزم» فلا يجوز أن يجعل الربح ده 
يازده ؟ للأنه بيع برام المال» وليس من ذوات الأمثال» وببعض قيمته » 
أ: لا 620 
وأنه لا يجور . 
للك ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(؟) «المحيط» ورقة 2.١508‏ و«بدائع الصنائع» ١/6‏ » ولالبحر الرائق» 2١١8/5‏ 
و«الفتاوى الهندية») ”/ .١56‏ 
(9) قوله: (فإن باعه ممن لا يملك ذلك الثمن...) حتئ قوله: (بطل البيع؛ لأنه إذا لم 
يكن مثليًا) ساقط من (ج). 
(5:) «تحفة الفقهاء»؛ ١/5١١-لا١٠2‏ و«بدائع الصنائع» ه/ ١”3”ء‏ ود«الهداية» 57/7ه., 
و«الاختيار؛» ”59-78/7». و«تبيين الحقائق» 5/ 5لاء و«البحر الرائق» 2١١8/5‏ 


و المجمع الأنهر» / 70-1 


م بب_ 


ما يضم إلى رأس المال في المرابحة وما لا يضم 


قال: ( وبذ أج 237 الة 3 الا وال 3 1 0ق والطراز”*'. 
وَالِفْتل © وحمل الطعام. والسمسار. وسائق الغنم”"'. 
لا الراعى. ونفقة نفسه. وجعل الا وأج :2" 


)١(‏ في (ج): (أجر). 

0) القصار: وهو تبييض الثياب بالغسل » وذلك بدقها بالمقصرة» وهي خشبة معدة لذلك. 
«مختار الصحاح» ص577» مادة (قصر)ء «تحرير ألفاظ التنبيه» ص95١-/!2191‏ 
و«المطلع علئ أبواب المقنع ص550» والسان العرب» »1١١/7‏ مادة (قصر)ء 
و«١المصباح‏ المنير» ؟/ 5005 مادة (قصر)» و«المعجم الوسيط» 8/7”ال/اء مادة (قصر). 

(9) الصَبغ: بفتح الصاد مصدرء وبكسرها ما يصبغ به» «شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة 9١١٠/سب.‏ 

(5) الطراز: زخرفة وتعليم الثياب» ونحوها بخيوط الحريرء أو الذهب. أو الفضة» 
وغيرها. «مختار الصحاح» ص0١253"5‏ مادة (طرز)ء و«المصباح المنير» ؟”/ الال 
مادة (طرز)ء و«المعجم الوسيط» ”/ 555., مادة (طرز). 

(5) الفتل: لي الشيءء يقال: فتل الحبل» أي: لواه وبرمه» ومنه ما يصنع بأطراف 
الثياب بحرير أو كتان. 
(مختار الصحاح» ص .59١8‏ مادة (فتل)» و«لسان العرب» 58/7 ,.٠١‏ مادة (فتل)» 
و«المصباح المنير» ”/ 557» مادة (فتل). و«الجوهرة النيرة» .759/1١‏ و«البحر 
الرائق» 2١١9/5‏ و«١المعجم‏ الوسيط») ”/ “الاكء مادة (فتل). 

(5) سائق الغنم: جواز ضم ما أنفق على الغنم في سياقها من مكان إل مكانء كما له 
أجرة حمل الطعام. «الأصل» 5/ ,.١155‏ و«الاختيار» 279/5 و«الجوهرة النيرة» /١‏ 
89» و«البناية في شرح الهداية» /ا/ "٠8‏ وافتح القدير») 5987/5. 

0) جعل الآبق: الجعل الواجب برد الآبق» والجعل ما جعل للإنسان من شىء على 
الشىء يفعله. «طلبة الطلبة» ص ».١90‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص5١257‏ 55007 
الفقهاء» ص569١»‏ و«التوقيف علا مهمات التعاريف») ص” 5 7. 

(0) في (ب). (ج): (أجر). 


تاب بي -بببابيننحس# 4000 


طييب »2 ومعلمء ويقول: قام''" علن"'" بكذا لا أشتريته ). 

والأصل في هذا أن التحرز عن الخيانة واجبٌ على المرابحة» وقد 
جرت عادة التجار بأنه يلزم المتاع أشياء تضم إل رأس المال وأشياء لم 
تجر بها عادتهم. فبين ما يجري به العادة من أجرة القصارء والصباغ. 
وصانع الطرازء والفتل. وأجرة حمل الطعام؛ لأآن الثمن يزداد بالحمل» 
وكذلك أجرة السمسارء وسائق الغنم؛ لجريان العادة» ولزيادة القيمة 
باختلخف اللزان077, وهذا من الوؤوائد: 

ولا يضم أجرة الراعي لعدم العادة» ولا يضم المضارب نفقة نفسه؛ 
لأنه قائجٌ مقام رب المال» ولم تجر عادة التجار بضم ما ينفقونه على 
أنفسهم في أسفارهم». ولا يضم جعل الآبق» ولا ما ينفقه عليل طبيب 
يداوي الرقيق الذي معهء ولا أجرة معلم عل تعليم القرآن والصناعات» 
وإنما يضم نفقتهم وكسوتهم بالمعروف". وهذه المنفيات (من 
الزوائد)'. وقد ذكر بعض الأصحاب في ذلك قاعدة» فقال: ما أوجب 
فعله رواجًا''' في المضمون يضمء وال وه" معنا أن كل :فغل 


)١(‏ في (ب)ء (ج): (يقوم). 

(؟) ساقط من (ج). 0 فى (ب): «(التكرار). 

(:) «تحفةالفقهاء» 2١١١ /١‏ و«بدائع الصنائع» وى و«الهداية» 205/7 و«الاختيار» 
7/ 794,» و«تبيين الحقائق» 5/ 0-1/5لاء و«الجوهرة النيرة» 7/١‏ 7559», و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام) »18١/7‏ و«مجمع الأنهر) 7/ 5/. 

١ه(‏ ينظر المراجع السارقة. 

(7) ساقط من (أ). 

0 فى (أ). (ج): (خراجًا). 

)20 «الهداية» */ 5ه0ء و«الاختيار» 7/ 279 و«تبيين الحقائق» 5/ 5لاء و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام) 7/ .١81‏ 


6 ب ب 


ار زيادة في مالية المحل بضمان لحقهء فذلك الضمان مضموه”" إلى 
رأس المال» لكنه لا يطرد في بعض الصور. وما أعتمد عليه من أتباع عادات 
التجار في الضم هو الذي [ج/"١٠ب]‏ يعم الصور كلها. 

وإذا ضم إلئ رأس المال ما يجوز ضمهء يقول: قام'" علي بكذاء 
ولا يقول: اشتريته بكذاء. تحررًا عن الكذب؛ إذ الشراء بالشيء هو الذي 
يذكر ثمنًا في العقد”", وإذا ضم ما لا يجوز ضمهء فاطلع عليه كان 
المشتري بالخيار؛ لأنه قد خان””*'» وحكم الخيانة يذكر الآن. 


خيانة البائع في رأس المال ف المرابحة والتولية 


قال: ( وللمشتري الخيار للخيانة فى المرابحة بين الأخذ 
بالثمن والترك. والحط في التولية. ويأمر فيهما مع 
حصتها من الربح. وخير مطلقًا ). 


إذا خان البائع في رأس المال في المرابحة» والتولية. قال أبو حنيفة 
َيه : يحط قدر الخيانة في التولية» وهو بالخيار فى المرابحة» إن شاء 


)١(‏ في (أ): (مضمون). 

هم في (ب). (ج) : (يقوم). 

(9) «تحفة الفقهاء»ه 2١١١/١‏ و«ابدائع الصنائع» ه/ 57. و«الهداية» “7/9 5ه 
و«الاختيار؛ 279/7 و«تبيين الحقائق» 5/ 5/ا-هلاء و«الجوهرة النيرة» 2759/١‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 8157 1. والمجمع الأنهر) ؟/75. 

(4:) «تحفةالفقهاء» ١ ٠9/١‏ وابدائع الصنائع» 0/ 57» و(الهداية» / 07-/01. و(تبيين 
الحقائق» 4/ 0/ا. وامجمع الأنهر) 6/7 و«اللباب في شرح الكتاب» 4/7 7. 


003 )ناتك 0 2 


أخذ المبيع بكل الثمن» وإن شاء ترك”'". 

وقال أبو يوسف كآنه: يحط في التولية قدر الخيانة» ويحط في 
الزائطة قن العرانة وقد عا ديخصها من الريك “م 

وقال محمد كأنه: له الخيار في المرابحة» والتولية جميعًاء إن شاء 
أخذ بجميغ اللمن؛ وإن شاء ترك" ". 

لمحمد ين أن الأصل في الثمن هو المسمئ في العقد؛ لأن التسمية 
تحصل المعرفة بالمسمئ» والثمن يجب أن يكون معلوماء (وإنما يجوز 
العقد إذا قال: بعتك مرابحة» أو تولية؛ لكون الثمن في العقد [ب/54] 
الأول معلومًا)”؟؟» فيكون معيارًا للثمن في العقد الثاني» فينزل منزلة 
المت (وإذا كاف الأمل هر المي" ندذكر المرايحة بوالتولية 
للترغيب» فيكون وصمًا مرغويًا فيه» وقد فات بالخيانة» فيتخيرء كما 
لو ظهر بالمبيع عيب. 

ولأبي نوست 4ه أن الأضل ذكر المرابحة والنولية ألا ترئ أن 
العقد يتعقد بهما إذا كان الثمن معلومًا. 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ 275 و«تحفة الفقهاء» .٠١9/١‏ و«بدائع الصنائع» 
ه/؟؛ و«الهداية» */057. و«الاختيار» ”2597/7 و«تبيين الحقائق» 286/54 
و(مجمع الأنهر) 1 

(0) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ 25 و«تحفة الفقهاء» .٠١9/١‏ و«بدائع الصنائع» 
ه/؟, ولدالهداية» 057/7, و«الاختيار» 597/7. و«البحر الرائق») »١١١/5‏ 
ولمجمع الأنهر» 57/7ل. 

() ينظر المراجع السابقة. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


ب 


وهاذا لأنهما جعلا رأس المال في العقد الأول أصلًا لبناء الثاني عليه» 
فيكون تسمية الثمن تفسيرًا للمرابحة والتولية» [141/1ب] ومع الخيانة لا يصلح 
تفسيرًاء فلغت التسمية وبقيت المرابحة والتولية» والبناء يستلزم الحط 
فيهماء إلا أنه يحط قدر الخيانة في التولية» وقدر الخيانة مع حصتها من 
الربح في المرابحة. 

ولأى خينة؟ أن الأصل هو الشسية )وين اعنارها ما أكون إلد ان 
أعتبار التسمية في التولية يبطل معنى التولية؛ لأنه إذا لم يحط فيها لا تبقئ 
تولية؛ لأنه حينئذ يزيد على الثمن الأول» فيتغير”'' التصرف, ولا كذلك في 
المرابحة» فإنه إذا لم يحط لا يخرج عن كونه مرابحة؛ لأنه'" بيع بالثمن 
الأول مع زيادة» فقد أمكن أعتبارهما جميعًاء إلا أنه فات رضاهء فيتخير؛ 
لفوات الوصف المرغوب فيه ". 


ما يسقط به خيار الخيانة في المرابحة 
قال: ( فلو هلك قبل الرد أو أمتنع الفسخ سقط الخيار). 
إذا هلك المبيع عند ظهور الخيانة في المرابحة» أو وجد به ما يمنع 


الفسخ كعيب أو زيادة سقط خياره في الروايات المشهورة عن ابن نيفة 
ومحمد وَوْها؛ لأن ذلك مجرد خيار لا يقابله شيء الشمن. كخيار الرؤية 


)١(‏ في (س): (فيعتبر). 
(؟) في (ج): (ولأنه). 


2 البدائع الصنائع» 1 ””, و«الهداية» ”/ لاه. و«الاختيار) 7/79 0-79”ل واتبيين 
الحقائق» 5/ ه/ا-5لالء وامجمع الأنهر» 7/7 5/. 


سحتب نيو بل بيغ 0 


لمر 


شراء ثوبين صفقة كلا بخمسة.: 
فباع أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان 
جوواء. ع مه 2 5 2 
قال: ( ولو اشترى ثوبين صفقة كلا بخمسة. كره له بيع 
أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان ). 
2( 


ا ساق ل ا د ا ا ل 1 
إذا اشترى ثوبين بعشرة» كل ثوب بخمسة [ج/07٠أ]‏ بعقدٍ وأحلٍء ثم 


باع أحدهما مرابحة عل خمسة. 


قال محمد أنه : يكره ذلك إن لم يبين أنه أشتراه مع ثوب آخر؛ أن 


العادة جارية بضم الجيد لوق الرديء» لترويج الرديء»؛ فتمكتت ال 


وقال: لا يكره؛ لأن هذا””*' البيع عار عن التهمة؛ لأن ثمن كل من 


الثوبين معلوم» ولا””' أعتبار للجودة والرداءة مع تعيين الثمن» فلا تهمة 
وقنان كما ود ماعنا د و 


للق 


زفق 
إفرة 


2 
(0 
000 


«بدائع الصنائع» ه/ ؟”,. ول«الهداية» "/لاهء و١تبيين‏ الحقائق») 48/54/لا-ولل 
و«البحر الرائق» 5/ .»17١‏ و«مجمع الأنهر؛ 7/ الاء واحاشية ابن عابدين» 177//0. 
ساقط من (ج). 

«الأصل» .١6١/5‏ و«المبسوط» 28١/١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
.”٠‏ و«الفتاوى الهندية» 7/7 .١51١‏ 

ساقط من (ج). 

فى (ج): (لا). 

«الأصل» ه/ .»١5١‏ و«المبسوط» 248١/١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 


.١517 /7 و«الفتاوى الهندية»‎ .»>٠ 


4 ب 


بيع أحد الثوبين المسلم فيهما عشرة دراهم مرابحة 
بخمسة دراهم من غير بيان 
قال: ( ولو أسلم فيهما بعشرة فَبَيْعْهَ أحدهما مرابحة بخمسة 
مكروه ). 
إذا نالع تطووة مراع قن ترررو عن جد" ادر انين 
والنوع» والصفة» والقدرء والأجل» وقبضهما عند حلوله””» ثم أراد 
أن يبيع أحدهما مرابحة علئ خمسة؛ كره عند أبي حنيفة”*' وين ما لم يبين. 
وقالكه ب وك" أ «ولى تنجرة الكل عنما عيمة أكون ا 0 
لهما: أن الثمن منقسم'"' عليهما باعتبار صفتهما؛ لأنهما متفقان» 
فيكون حصة كل واحد””/ منهما معلومًا فيجوزء كما لو سمئ لكل منهما 
وله : أن أنقسام الثمن عليهما بعد القبض باعتبار القيمة دون الصفة؛ إذ 
الصفة في المعين لغوء وإنما أعتبرنا الوصف حيث كان المبيع في الذمة 
والقيمة تختلف باختلاف المقومين» فيكره بيعه مرابحة ما لم يبين”". 


)١(‏ ساقط من (ج). 

29 .فى( (بين): (0) ساقط من (أ). 

05 «الأصل» ه/-- لاوك و«بدائع الصنائع» ه/ 257١‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة ١١١/أ»‏ و«الفتاوى الهندية» .١51/7‏ 


6 ينظر المراجع السابقة. 
05 «بدائع الصنائع» ه/ ”27 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ٠كؤل/ا.‏ 


6 البدائع الصنائع) ه/»”», وااشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/أ»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .15١‏ 


فتك 0 207 


إذا اشترى ثوبًا فباعه بربح ثم اشتراه وباعه مرابحة 
قال: ( ولو أشترئ ثوبًا بعشرة» فباعه''' بخمسة عشر ثم اشتراه 
بعشرة» فالمرابحة فيه بخمسة. ولو باعه بعشرين ثم 
أشتراه بعشرة» فالمرابحة ممتنعة. وقالا: يرابح بعشرة 
فيهما ). 
الأصل: أن من أشترئ ثوبًا فباعه بربح» ثم أشتراهء فإن باعه مرابحة 
طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك» وإن كان الربح أستغرق الثمن لم يبعه 


وعاذا عدن أ حنيفة”'؟ وه وقالا: يبيعه مرابحة غلى التمن 


صورته: المسألتان المذكورتان في المتن: 

أحدهما“: أشترئ ثوبًا بعشرة» ثم باعه بخمسة عشرء ثم أشتراه 
بعشرة» فإنه يبيعه مرابحة على خمسةء ويقول: تقوم علي بخمسة. 

الثانية: إذا آشتراه”' بعشرة» وباعه بعشرين» ثم أشتراه بعشرة» 
فالمزايقة تعاها مشسة. 


)١(‏ في (ج): (باع). 

0) «الأصل» ه5/١6١-1907»ء‏ و«المبسوط» /١‏ 287-87 و«ابدائع الصنائع» 2575/0 
و«الهداية») "/ لاه. و«تبيين الحقائق» 5/5لء و«البحر الرائق») 5/ 2١5١-١١‏ 
و«مجمع الأنهر» 7/لا-لالا. 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ساقط من (أ). 


ل 


شت 


وعندهما: يبيعه عل عشرةء وهو الثمن الأخير في الفصلية 
لقاة541ا تدس الشف ون 

لهما: أن هذا العقد منقطع عن العقد الأول» فصح بناء المرابحة عليه» 
اا يي 00 وله: أن شبهة”" حصول الربح بالعقد 
الوالى""" افق توه التاعفيون “درق الامتاية وهاهنا كان الربح 
ل شيك السقوط بالظهور علىام عيب» والشبهة في بر بيع المرابحة 
كالحقيقة أحتياطًا؛ وهذا لأن القبض لما كان يؤكد ما أثبته الإيجاب. 
جعل كالإيجاب من حيث الشبهة حتئ لم يملك تفريق الصفقة برد العيب 
وحده قبل القبضء كما لا يملك0© قبول البيع في أحدهما وحله. 

وإذا ثبت شبهة الإيجاب بالتأكيد» فبالشراء الثاني انهاية 207ب من النسخة 
(ج)] أستفاد بعشرة ثوبّاء وتأكد الخمسة التي كانت بعرضية السقوطء 
فكأنه أستفاد ثوبًا وخمسة من حيث الشبهة» فتقابلت الخمستان وبقي 


060 فا 


الثوب بخمسة » فيبيعه مرابحة عليها 


)00 اابدائع الصنائع») 55/6 -550». و«الهداية» "/ لاه. و«تبيين الحقائق» 5/5لاء 
و«البحر الرائق» ”/ ١‏ .» وامجمع الأنهر» ؟/ +لا-لالا. 

(0) في (ج): (الشبهة). 

(6) في (ج): (الثانية). 

(5) في (ج): (جرى). 

(9) في (ج): (لم يملك). 

(5) ساقط من (ج). 

0) ينظر المراجع السابقة. 


سحتب يي ب يإ ييح# 0 


المرابحجة في المبيع المتعيب بنفسه عند المشتري 


قال: ( ولو تعيب بنفسه عندهء وثمنه معلوم فرابح به من غير 
بيان أجزناه ). 

إذا أشترئ شيئًا بثمن معلوم فقبضهء فتعيب عنده بنفسه لا بصنع أحد. 

قال أصحابنا”''رحمهم الله: يجوز له بيعه مرابحة على الثمن المعلوم 
الذي لعزا يه قن عون انه للعين”". 

وقال زفر كلنة + ليس له ذلك”+ لآن .هذا العبية نقضان ظاهر.فضاز 
كنقصان حاصل بفعله» أو بفعل أجنبي. 

ولنا: أنه لم يمنع من المبيع شيئّاء فلا يمنع عنه شيء من الثمن؛ 
لأنه ما فات بالعيب الحادث بنفسه لم يقابله شيءٌ من الثمن؟؛ لأنه غير 


2 2 
مفصود #8 


4 
4 
لها 


)١(‏ «الميسوط) 1/4/١‏ وابدائع الصنائع») 6/ 2.7377 و«تبيين الحقائق» 8/5لا. 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 147-147. و«البحر الرائق» 5/ 2175 
وامجمع الأنهر» ؟/ /ال8-1/. 

(0) في (ج): (العيب) بدلا من (للعيب). 

(0) «المبسوط» 1/9/١‏ و«بدائع الصنائع» 777"/0. و«تبيين الحقائق» 2/8/5 و١فتح‏ 
القدير»' 5077/5. و«البحر الرائق» 5/ 2١75‏ و«مجمع الأنهر؛ ./8/١‏ 

(8) ينظر المراجع السابقة. 


4 + بل ب د 


فصل ف التصرف في ا لمبيع والثمن قبل القبض") 
بيع !١‏ ف 0 قبل القبخ 


قال: ( منعوا بيع المنقول قبل القبض مطلقًا ). 
قيد الإطلاق لتعريف مذهب مالك كن فإن عنده: أن بيع الطعام 


بالطعا لا يجوز قبل القبض» وب ما سواه من المنقولاات يجوز قبل 
3 2 
الك وعندنا: لا يجوز ل 


له: أن المبيع ضار باه ينف الشراء ملكا للمشترئ» والملك مطلق للبيع» 
وسائر التصرفات. أما الطعام بالطعام فإنه خرج بالنص» وهو تنصيصه عليه 


)١(‏ القبض في أصطلاح الفقهاء : يطلق على التمكين» والتخلية» والحيازة» والنقل للشيء. 
أنظر في معاني القبض: «بدائع الصنائع» 2555/0 و«قوانين الأحكام الشرعية» 
؟/ ١ه"-07”.‏ و«البهجة شرح التحفة» 2258/١‏ و«الغاية القصوئ» /١‏ 25/7 
و«التوقيف عل مهمات التعاريف») ص"7لا60 . 

(؟) المنقول: هو الشىء الذي يمكن نقله وتحويله من مكان إل مكان آخرء كالنقودء 
والعروض » والضوانات: والمكيلاات» والموزونات. 
«مختار الصحاح» ص/الا5», مادة (نقل)» و«الهداية» 7/ 094» و«شرح مجلة الأحكام 
العدلية» /١‏ ٠لاء‏ المادة .١78‏ 

(9) «المدونة» / 2155-١156‏ و«التفريع» 217١/75‏ و«الكافي» لابن عبد البر 7/ -951١9‏ 
”*"”ء و«ابداية المجتهد) »٠١/8/7‏ و«قوانين ن الأحكام الشرعية» ؟/ 15»: «الشرح 
الصغير» ؟/ لالا» واحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» / .١15١‏ 
قلت: المشهور من مذهب مالك جواز بيع الطعام بالطعام قبل القبض جزافًا؛ لكن 
شرط تعجيل الثمن» وما ذكره المصنف كدَنه رواية عند المالكية. ينظر المراجع 
السايقة للمالكية. 

(:) «الأصل» 84/0, و«الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ 5 و«المبسوط» 28/1 
و«الهداية» “/ 694». و«الاختيار» 8/7)» و«كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» 
2.8٠١5‏ و«ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر' 9/7/. 


سحتب بيه لبل ج4802 


الصلاة والسلام 1141/3] على التقابض فيه بقوله : «يدًا بيد»”''. فصار القبض 
في الطعام شرطًا لصحة البيع» ووقوع الملكء فلم يجز بيعه لعدم”' ملكه 
على الصحة. 

ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهل عن بيع ما لم يقبض"". ولأن في هذا 
البيع غررًا عليا”*' أعتبار أنفساخه بالهلاك. وهذا تعليل علئ أصلناء فإن 
من مذهبه أن الهلاك لا ينتقض”'' به البيع”"". 


اع حل و اعد ل ا امكل 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)» ١17١١ /7٠‏ ص9888١كتاب:‏ المساقاة» باب: الصرف 
وبيع الذهب بالورق نقدّاء عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ككِهِ: « التمر 
بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والملح بالملح» مثلًا بمثل» يدا بيدء 
فمن زاد أو أستزاد فقد أربئء إلا ما أختلفت ألوانه»» وأبو داود في استنه» 
154-7587 (737300) كتاب: البيوع» باب في الصرفء» والترمذي في «سننه» 
041/8 ص ١١1850‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» 
كراهية التفاضل فيه» والنسائي في اسننه» /ا/ */71/5-11؟ (5009) كتاب: البيوع» 
باب : بيع التمر بالتمر. 

(؟) في (أ). (ب): (علئ). 

(0) «صحيح البخاري» ”/ "71 كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع 
ما ليس عندك» «صحيح مسلم» ”/ )١1050( ١١5٠‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع 
المببع قبل القبض» «سنن أبي داود» / 7581 (7597) كتاب: البيوع» باب: في بيع 
الطعام قبل أن يستوفي؛ «سنن الترمذي» 0857/7 )١191(‏ كتاب: البيوع» باب: في 
كراهية بيع الطعام حتئ يستوفيه. «سنن النسائي» /1/ 188 (5097) كتاب: البيوع» 
باب : بيع الطعام قبل أن يستوفي. 

(5) ساقط من (ب). 

(0) في (ج): (التنقيض). 

(5) «المدونة» / 2١7١-1١59‏ و«التفريع» .١54-١548/7‏ و«الخرشي علل مختصر 
خليل» 0/ 215١-1١59‏ و١حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبير») ”/ .151/-١58‏ 


م 


على 


بيع العقار قبل القبض 
قال: ( وَطَرَدَهُ في العقار )"'". 
قال محمد كن : بيع العقار قبل القبض لا يجوز"". 
7 إنزد 
له: إطلاق ما روينا”؟' من غير فصل بين العقار والمنقول؛ ولأن القدرة 
التسليم (حالة البيع””' شرط جوازه» ولا قدرة بدون"'' اليد الحقيقية؛ 


لأنها فعل فى المحل”"'. ولابد قبل القبض (حقيقة» فانتفت القدرة» فانتفى 
الجوازء فصار كالمنقولء. والإجازة قبل القبض)”". 


000) 


فة 


ره 
جع 
)0( 
)0 
03720 
0 
0 


ولهما: أن المشتري أستفاد الملك في العقار بالشراء بالإجماع”"". 


العقار: كل ملك ثابت له أصل» كالدار» والنخل» والأرضء وهو مأخوذ من عقر 
الدار بضم العين وفتحهاء وهو أصلها. «مختار الصحاح» ص 550» مادة (عقر)ء 
و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص!9١2‏ و«المصباح المنيره 257١/7‏ مادة (عقر)ء 
و«التوقيف عل مهمات التعاريف») ص9١60.‏ 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ ه”, و«المبسوط») .94/١‏ و«الهداية» 7/7 094, 
و«الاختيار»؛ 28/7 و«تبيين الحقائق» 4/5لاء و«ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع 
الأنهر؛ ؟/5/اء و«البحر الرائق» .١1757/5‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

يعني بذلك الحديث الذي ذكره سابقًا أن النبي كَلِ: نهئ عن بيع ما لم يقبض. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (ج): (بدونه). 

في (ج): (في فعل المحل). 

ها ني الفوسين شنافط و الج 

«المبسوط) »١١/١‏ ولعل مراد المؤلف بالشراء: البات الذي ليس فيه خيار» قال 
في «الاختيارا ؟/ :: وحكمه -أي البيع- ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع 
في الثمن إذا كان بانّاء وعند الإجازة إذا كان موقونًا. كما أن مراد المؤلف 


لاحت يسبب بابييب 0 


فيملك”'' نقله بالتصرف الشرعي القائم باللفظ ؛ لأن التصرف الشرعي 
لا يفتقر إلى اليد الحقيقية؛ بل الفعل”'' الحسي» والتصرف الشرعي لا يفتقر 
الوا" يوق الملك: 

وهلذا التعليل يعم المنقول وغيره»ء إلا أن نهى النبي عليه الصلاة 

: 1 : . ٠ 5 )6005( . 

والسلام عن بيع الغرر**"". وهو: البيع الذي فيه خطر انفساخه 
بالهلاك منع نفاذه في المنقول تون لعقان :انئاك قله ادن 0 
عن الغرر. 

ءّ 00 زفق : 000 8 سان 

واما الإجارة. فالصحيح عدم" جوازها عند ابي حنيفة يعاللة » ولق 


بالإجماع: إجماع الحنفية» فقد جاء في «المهذب» :73557/١‏ الوقت الذي ينتقل 
الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثة أقوال: 

أحدها : ينتقل بنفس العقد. 

والثانى : أنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار... 

والثالث : أنه موقوف مراععئء فإن لم يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقدء وإن فسخ 
تبينا أنه لم يملك» ١.ه.‏ 

وينظر في هذه المسألة «المغني» 5/ 558» الاه, 7لاه. 

)١(‏ في (أ): (فيملكه). (؟) في (أ): (الفعلئ). 

(9) ساقط من (أ). (5) في (ب): (الغرور). 

(4) «صحيح مسلم) */ )١15١( ١١6‏ كتاب: البيوعء باب : بطلان بيع الحصاة» 
والبيع الذي فيه غررء اسئن أبي داود؛ / 755 (77017/5) كتاب : البيوع» باب: في 
بيع الغررء «سئن الترمذي» "/ ”لاه )١770(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في 
كراهية بيع الغررء «سئن النسائي» 557/1 (5018) كتاب: البيوع» باب: بيع 
الحصاة» «سئن ابن ماجه» 9 كتاب : التجارات» باب: النهي عن بيع 
الحصاة» وعن بيع الغرر. 

() في (أ): (فخلئ). 

0 وما أثبته مستفاد من المراجع التالية: «الاختيار» 28/7 و«تبيين الحقائق» 5/ »8١‏ 
و(فتح القدير» 5/ »0١6‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ١/ا”.‏ و«البحر الرائق» .١7557/”‏ 


مت ب 


سلم فالمعقود عليه فيها"'' المنافع». وهلاكها غير نادر”". 


هلاك المبيع قبل القبض 

قال: ( وأبطلوا البيع بهلاك المبيع قبله ). 

يعني : قبل القبض . [(ج/08٠7ا]‏ 

قال مالك كنه: هلاك المبيع لا ينتقض به البيع ؛ لأن المبيع في ضمان 
البائع»ء فيضمن قيمته» كما في الغصب. وتقوم القيمة مقامه. فتكون 
للمشتري» وعليه الثمن للبائع””". وقال بعض أصحابنا رحمهم الله : 
ينتقض ولا يضمن البائع شيئًا”*'؛ لأنه لو ضمن يكون ضامنًا لنفسه في 
حق القبض [ب/100]؛ لأن المبيع كان محبوسًا”'' عنده على الثمن» 
وضمان الإنسان لنفسه باطل» ومتئ لم يضمن فقد تلف المبيع بغير 
ثمن» فيبطل العقد فيه ضرورة"". 


)١(‏ في (ب): (هاهنا). 

(؟) «الهداية» "/ 59, و«الاختيار» 28/7 و«تبيين الحقائق» 5/ 28٠١‏ و«البحر الرائق» 
35/6 . 

(9) «المدونة» "9/ 9589-:0/آاقل2 و«التفريع» 7/ 2159-١548‏ و«الكافي» لابن عبد البر 
فضي و«المقدمات الممهدات» ؟/2540-95. و«قوانين الأحكام الشرعية» 
ف و«الخرشي علئ مختصر خليل» 4/ .١15١0-١69‏ و١حاشية‏ الدسوقى على 
الشرح الكبير» ”/ .١57/-١58‏ ْ 

(5:) «المبسوط» ١/9-8غ,‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 77"8. و«الهداية» / 09., و«الاختيار» 
"رن و”تبيين الحقائق» 5/ 248١‏ و«البحر الرائق» .١777/5‏ 

(5) في (ج): (خبرًا). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


ك0 لتتتتتةاتفتفتتتتتتك3.( 07 22 


وجوب إعادة المشتري الثاني كيل ووزن ما اشتراه 


مكايلة أو موازنة» إن كان المشتري الأول قد اشتراه بكيل أو وزن 


قال : ( ومن أ* شترئ مكيلاء أو موزونًا بكيل ووزن أي 
فباعهما”". أعاد المشتري منه الكيل والوزن,ء إذا 
اشترئ مكبلا مكايلة. أو وروا موازنة ). 


وإنما قيد بالكيل والوزن تحررًا عن البيع جزافًاء ويريد بالمشتري منه : 
المشتري الثانى» حتيل لا يجوز له أن يأكله أو يبيعه حتئ يعيد الكيل» 
أو الوزن”"؛ لأن النبي- عليه الصلاة والسلام- نهئ عن بيع الطعام 
حتل يجري فيه صاعان: صاءع”*) البائع وصاع الموف 7 


)١(‏ في (ب): (أو وزن). (0) في (ج): (فباعها). 

4 في اجا 2 (والورة): (4) ساقط من (ج). 

(0) «سئن ابن ماجه» ”/ 6٠‏ (77758) كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع الطعام 
قبل» ما لم يقبض» «مصنف ابن أبي شيبة» ١917/1‏ (548175) كتاب: البيوع 
والأقضيةء باب: في الرجل يشتري الطعام فيزيد» لمن تكون زيادته» «سئن 
الدارقطني» 8/8 (51) كتاب: البيوع» «السنن الكبرى» للبيهقي. 8/ ١١11-1716‏ 
كتاب: البيوع. باب: الرجل يبتاع طعامًا كيلاء فلا يبيعه حت يكتاله لنفسه. ثم 
لا يبرأ حتئ يكيله علئ مشتريه 
وقال البيهقي عن هذا الحديث: وقد روئ ذلك موصولًا من أوجهء إذا ضم بعضها 
إلى بعض قوي ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر» وابن عباس في هذا الباب 
وغيرهما» وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»): وأغوفة البزار 
من حديث أبي هريرة بسند جيدء وزاد في آخره: فيكون لصاحبه الزيادة» وعليه 
النقصان ١0/7‏ (7/94). وقال الفسيهفي اكه الزوائد» 5/ :٠١‏ قلت: لأبي 
هريرة في الصحيح النهي عن بيع الطعام حت يكتاله» رواه البزار وفيه مسلم بن أبي 
مسلم الجرمي» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله رجال الصحيح. وينظر تفصيل 


4ه ب ب 


ف : المشتري الثاني؛ ولأن أحتمال الزيادة على المشروط قائمٌ» 
والزائد للبائع» والتصرف فيه حرامٌ على المشتري» فيجب التحرز عنه 
بخلاف البيع''' جزاقًاء فإن الكل 9) للمشتري» وبخلاف ما إذا باع ثوبًا 
مذارعة؛ فإن الزائد له أيضًا؛ٍ لأن الذرع وصف فيهء بخلاف القدر9" 
علو نا بن 


بيع العددي الذي اشتراه عدا لا مجازفة 
قال: ( والعددي 07 كالموزون. وقالا : كالمذروع . 


إذا أشترئ عدديًا متقاربًا عدا لا مجازفة» فليس له أن يبيعه حتوا 


7 


4. 


ولول 55 اننا لفكي ندا نه ررقن وجك ا لد العو قن 13 يل 
القبضن قبل العذ؛ الصحة شراته المقيد للملق الموكن بالقرضص ون 0 
كينا إذا اشترئ ثوبًا مذارعة» فإن له التصرف فيه قبل الذرع. 


الكلام عن هذا الحديث في: «نصب الراية» 5/ 78-785 و«التلخيص الحبير» "'/ 
لاا م17 و«مصباح الزجاجة» ١5/7”‏ (ل/ا8م/ا). 

() في (أ): (المبيع). 5 في (2) (الكيل): 

(9) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ 0”. و«المبسوط» ٠١ /١١‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 554 -١‏ 
ه» و«اطداية» / 09, و(تبيين الحقائق» 4/ 28١-8٠١‏ وامجمع الأغبر» ؟/ .8١‏ 

(4) ساقط من (ج). 

)2 #بدائع الصنائع» ه/رهغ ”2 و«الهداية» / 09غ» و«تبيين الحقائق» 5/ 2487 والمجمع 
الأنهر» ؟/ .8١‏ 

(5) أنظر المراجع السابقة. (0) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 

(4) في (ب)» (ج): (فصار). 


“0100000 تتتك0 0 7 


وله : أن الزيادة فيه على المشروط حرام على المشتري» فكان تصرفه 


فيه قبل عده موقعًا في الحرامء فصار كالكيلي» والوزني. 


واه 5 0 5000 ١ : ٠.‏ 
والفرق بينه وبين المذروع 331 فنا وذاك يوهك 1 


التصرف في الثمن قبل القبض 
قال: ( ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه في غير الصرف ). 
أما الأول؛ فلأن الملك المطلق للتصرف موجودء والمانع وهو غرر 


الأنفساخ بالهلاك. مفقود؛ لأن الأثمان لا تتعين في العقودء بخلاف 


المبيع. 


وأما الثاني» وهو الصرف؛ فإنما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض» 


000 امم شه عا اه 2 ١‏ 
حتىل لو باع دينارًا ' بعشرة دراهمء. ولم يقبض العشرة» حتى اشترى 
بها ثوباء فالبيع في الثوب فاسدٌ؛ أن القن سق عه الطر ف عدا 


وفي تجويز البيع فوات القبض؛ ولأن الثمن في باب الصرف مبيع من 


وجه؟؛ لأنه بيع الأ بعضها ببعض » ل أولوية لأحدهما على 


(00 


أفرم 


فرق 


(بدائع الصنائع» ه/ه؟,. «الهداية» "/ 209 «تبيين الحقائق») 5/ 2817 ا(مجمع 
الأنهر» ”/ .8١‏ 

الدينار: فارسي معرب» وأصله دنار» وهو أسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد 
الإسلامي المستعملة قديمًا. «لسان العرب» »٠١١94/١‏ مادة (دنر). و«المصباح 
المنير» 2705١ /١‏ مادة (دينار)ء» و«المعجم الوسيط» ,»598/١‏ مادة (دنر). وهو 
يعادل بالغرامات - ١50.5‏ غرام تقريبّاء وقيل: - 771١.4‏ غرام» وقيل: - 710.5 
غرام. ينظر «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية» المتعلقة بها ص١١١.‏ 

في (ج): (للأثمان). (5) في (ج): (ومالا). 


اا 


الآخرء فكان كل من العوضين ثمئا ومثمنّاء وب بيع المبيع قبل 
القبض لا يجوزء وليس من ضرورة كونه مبيعًا كونه متعيئًا كما في 


الدينا 101 


إلحاق الزيادة والحط ف أصل العقد 
قبل لزومه وبعده 
قال: ( وتجوز الزيادة عليه والحط منه. ونلحقهما بالعقد 
ولو بعد لزومه ). 

يجوز للمشتري أن يزيد البائع”*) في الثمن» ويجوز [ج/8١٠ب]‏ للبائع أن 
بيحط منهء ويزيد في المبيع. 

لكن عندنا يلحق هذه الزيادة» والحطيطة بأصل العقد مطلقًاء قبل 
اللزوم وبعده”* 


٠ /# و«الهداية»‎ 2٠١/١ «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟9/ لل و«المبسوط»‎ )١( 
259/5 و«الاختيار" 28/7 و«تبيين الحقائق» 5/ 24-47 و«البحر الرائق»‎ 
.١67 و(«حاشية ابن عابدين» ه/‎ 2.48١٠ و«المتقل في شرح الملتقل) ؟/‎ 

0) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/79" والالمسرط 1ك و«اليداية؟ مرو 
و«الاختياره 28/7 و«تبيين الحقائق» 47-487/5. و«البحر الرائق» 394/5 
و«المتقئ في شرح الملتقئ» ؟/ 28١-8٠‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» ه/ .١167‏ 

9) في (ب): (نلحقها). 

(4) في (ج): (للبائع). 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» 757/17 و«الهداية» */ .3٠‏ و«الاختيار» 28/7 و١تبيين‏ 
الحقائق» 4/ 87. ولمجمع الأنهر») ,8١/7‏ و«الدر المختار» 0/ 155. 


جد تتا ة 


وعند الشافعي كنه: إلحاقها بعد لزوم البيع لا يصح» بل يصح على 
ل ان 

قال في «الوجيز)”": ولا يجوز شرط أجل» وخيار» وزيادة ثمن» 
ومثمن» بعد لزوم العقد» والأقيس منعه أيضًا في حالة الجواز. يريد به 
جالة ااذه 

ولذلك”* في المتن قوله: (ولو بعد لزومه ). 

نما عل ا الإلحاق عندنا مطلة. 

وعنده في المنع بعد اللزوم قولًّا واحدًا'"': وعلئ أن عنده قيما قبل 
اللزوم» خلامًا في مذهبه”". وزفر يخالفنا أيضًا”*. 


)١(‏ «المهذب» .7945/١‏ و«الوجيز» .١94/١‏ و«حلية العلماء» 2797/54 و«روضة 
الطالبين» "/ .5١١-53١‏ 

(0) صلة مبتدأة: أي: هبة وبر مبتدأ لا يلتحق بأصل العقد. «العناية على الهداية» 
5 087.» «الجوهرة النيرة» 771/١‏ «اللباب في شرح الكتاب» ؟77/7". 

م ١و" .١‏ (:) في (ج): (وكذلك). 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» 25/75 و«الهداية» / 2.59 و«(الاختيار» 248/7 و”تبيين 
الحقائق» 5/ 247 ولمجمع الأنهر» 24١1/7‏ و«الدر المختار» 0/ .١85‏ 

(5) «المهذب» 2595/١‏ ل :»1١‏ «حلية العلماء» 7/5 ”279 و«روضة 
الطالبين» ”/ .5٠١‏ 

© الخلاف في هذه المسألة عند الشافعية على ثلاثة أوجه: أحدها لا يلحق» والثاني : 
يلكق فى عبار المسسلس »دون خبان الترطاء توالالفاة يلق في ده الخبارين 
جميعًا. ينظر: «المهذب» »75947/١‏ و«حلية العلماء» 797/5: و«روضة الطالبين» 
١-5١ /*‏ ١غ.‏ 

(8) «الهداية» #/ 5٠‏ و«الاختيار» 24/7 و«”تبيين الحقائق» 5/ 247 و«الجوهرة النيرة») 
,"0١‏ و«البحر الرائق» 21١197/5‏ ولمجمع الأنهر» 7/7 .8١‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» 7/17 72. 


م5 ب بل 


لههنا: أن المسترى ملك السلعة بالثمن الذي وقع العقد عليه» فلو 
جعلنا هزه الزيادة ثمنًا لكانت في مقابلة 13 سبس] ملك نفسهء وهكذا 
الحط؛ لأن العمن الذائى ملك به -السلعة ضاز مقاب بجميع أجزائهاء 
فلا يمكن إخراجه عن الثمنية. 

ولنا: أن المتعاقدين بالزيادة» والحط يغيران صفة العقد من الخسارة 
إلى الربح أو العدل. وللمتعاقدين رفع العقد. فلأن يكون لهما ولاية 
د 4 لقان أوليةة وعرل" زلف معزلة اشغراط با لشن شيا 
بعد الأنعقاد وإسقاطهما إياه. 

وإذا كان لهما بغير الوصف التحق بالعقد؛ إذ الوصف قائمٌ 
بالموصوف,. وهذا بخلاف حطّ الكل؛ لأنه تبديل لأصل العقد 
ان رمه 

قولهما: إنه في مقابلة ملكه ممنوع علئ (تقدير)2 صحة الإلحاق .اب/ 
0ب] وفائدة هذا الخلاف تظهر في المرابحة» والتولية حتئ يجوزا على 
الزائد» وعلى الباقي بعد الحظء وفي الشفعة أيضًا حتئ يأخذ بما بقي 
في الحط دون الزيادة؛ وهذا لأن حق الشفيع قد ثبت عند البيع بالثمن 
المسمئ في العقد. وفي الزيادة إبطال حقه الثابت”'' له» وإنما يملكان 
إسقاط حقهماء لا حق غيرهما فافترقا". 


)١(‏ في (ب)» (ج): (تغير). فى( (فزل): 

(9) في (ب): (اشتراطها). (4) ساقطة من (ج). 

(5) ساقطة من (ج). 

(5) في (ب): (الزائد). 

0) «الهداية» ”/ .5١‏ و«الاختيار»ه 8/7». و«تبيين الحقائق» 5/ 487. و«البحر الرائق» 
10/5 


لع ئس سلببييياياياحا# 0س 


تأجيل الثمن والدين الحالين 

قال: ( ويجوز تأجيل الحال منهء وتأجيل الديون ). 

لأن الثمن والدين حقهء فله المطالبة به”'؟ في الحال» وله تأخير حقه 
تيسيرًا على المشتري» والمديون على أن التأجيل إبراء مؤقت» وله الإبراء 
المطلة + فكذ) الم قبن 

1. 3 5 53 5 3 ف 6 7 

وهلذا إذا لم يكن الأجل متفاحش الجهالة» كهبوب الريح ' مثلاء فأما 
إذا كان متقارب الجهالة» كالحصادء والدياس» جاز"" تحملًا للجهالة 
اليسيرة؟ لأن التأجيل تبرع» كالكفالة”*". 


تأجيل القرض 


قال: ( ومنعوه في القرض )0 “. 


)١(‏ ساقطة من (أ). (ج). 

(؟) في (أ): (الرياح). 

(0) في (ج): (صار). 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ >" و«الهداية» "/ *”. و«الاختيار» 7/ 24-8 
لسن الحقائق» 5/ 85» و«البحر الرائق» 217/5 و«مجمع الأنهر) ؟/ 2487 
و«حاشية ابن عابدين» ه/ لا6١.‏ 

() القرض لغة: القطع؛ لأنه يقطع من ماله شيئًا يعطيه. «مختار الصحاح» ص579غ2 
مادة (قرض) «لسان العرب» "/ 59» مادة (قرض) «المصباح المنير» 5948/7 » مادة 
(قرض). 
واصطلاحًا : تمليك الشيء رفاقًا لمن ينتفع به ويرد مثله. «نهاية المحتاج» ”/ 7477 
و«مغني المحتاج» 21١7/7‏ و«الروض المربع» ص ”787» و«مطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهيل» 737737//7. 


تت 


تأجيل القرض لا يجوز 30 

وقال مالك كأثه : يجوزء ولا يجوز المطالبة قبل الأجل عنده”"'؛ لأنه 
صار ديئًا في ذمة المستقرض بعد القبض» فصار كباقى الديون الثابتة فى 
ال 1 1 1 

ولنا :"أنه ف الا روا 0 وإعارة» ولهذا يصح بلفظ الإعارة. 

ولهذا لا يملك الإقراض من ليس من أهل التبرعات» كالوصى 
والصبىء وه © معاوضة فى الأعياء فعلل [4١م,‏ أ.ء جنء كما فى 
الإعارة. ولأجير على المتبرع ‏ فعلى أعتبار الأنتهاء له يصحء فإنه بيع 
الدراهم بمثلها نسيئة وأنه رباء وهذا بخلاف الوصية بالقرض المؤجل». 

5-53 0) 8 5 3 . َّ 5 ٠ 
حيث يلزم فيه الإقراض من الثلث» ويمتنع المطالبة قبل حلول‎ 
الأجل؛ وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنيل» فلزومه حق‎ 

إفكائف 


5 مم ف تعهاق و جه انق 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» 2375/7 و«الهداية» ”/ 25٠‏ و«الاختيار» 7/ 4» و”تبيين 
الحقائق» 4854/5. و«ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر؛ 247/7 و«الدر 
المختار» .١68/8‏ 

(؟) «المدونة» #"/ .5١١-‏ و«التفريع» ”/ ٠لالء‏ و«الكافي» 608/0", و«الخرشي 
عل مختصر خليل» ؟/ 5375» واحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 7/7؟1- 
7 و«بلغة السالك لأقر المسالك» 7؟/57١٠1.‏ 

) في (ب): (الذمة). (4:) ساقطة من (ج). 

(5) ساقطة من (أ). (5) في (0: (ويمنع). 

0) فى (أ): (للموصئ له). 

م2 «الهداية» 7# لال و«الاختيار» 9/7غ» و«تبيين الحقائق» 285/5 و«البحر 
الرائق») ”/ 55 .» و(حاشية ابن عابدين» .159-1١68/8‏ 


2023ة1ة6561تك 02 2 


فصل في الربا 
علة الربا 
قال: ( نحرم الربا بعلة القدر مع الجنس لا الطعم والثمنية» 
ولم يعللوا بالجنس مع القوت والادخار). 
الأصل في خرمة الربا قوله تعالئ : « وَحََمَ يَأ 207 
والربا في اللغة: هو الزيادة والفضل”". وليس كل فضل في البيع حرامًا 


بالاتفاق فكان”” النص مجملًا ورد بيانه بالحديث المشهورء وهو قوله 
يك : «الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدا بيد»”*©. والفضل رباء فعدٌّ الأشياء 


010( 
فق 


زفرة 
0( 


البقرة: 7# 

«مختار الصحاح» ص١"7.‏ مادة (ربيا) و«لسان العرب» »١١١57/١‏ مادة (ربا) 
و«المعجم الوسيط») 675 مادة (ريا). واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه : فضل 
خالٍ عن عوض» بمعيار شرعي شرط لأحد المتعاقدين. (مجمع الأنهر» ؟7/ *1م- 
5 و«الدر المختار» .17١-1١59-١58/0‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 7//ا7. 
وعرفه المالكية : بأنه ربا فضل أي : زيادة» وربا نساء أي : تأخير. «حاشية الخرشي 
على مختصر خليل» 2057/0 و«الفواكه الدواني» ؟/١٠-١١١هء‏ و«بلغة السالك 
تر المسالك» 7/ .١16‏ وعرفه الشافعية بأنه: عقد علئل عوض مخصوص غير 
«نهاية المحتاج» 0 و«الإقناع في حل ألفاظ ا الشجاع» 1 وامغني 
المحتاج» ؟/١".‏ وعرفه الحنابلة : بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة. . «المغني» 27/5 
و«حاشية الروض المربع مع حاشية ابن قاسم) 5/ .49٠‏ 

في (ج): (وكان). 

ااصحيح مسلم) #/ )١10854( 711١‏ كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب 
بالورق تقذا«نيتن نن الترمذي» ”/ 551, ٠ ١٠(‏ )كتاب : البيوع» باب : ما جاء فى 
أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه » اسئن النسائى) 77/5 77/6 
(1051-560) كتاب: البيوع. باب: بيع البر بالبر» «مسند أحمد» 9/ 5لا-لالا. 


سزإ»» سبابييبي يس 


الستة الذهب. والفضة, والتمرء والشعيرء والملح» وهو متلقئ من الأمة 
بالقبول. 

واتفق القائسون علئ أن الحكم ليس مقصورًا علا هذه الأشياء الستةء 
بل النص معلل بالاتفاق''". خلاقًا لداود'"”". ونفاة القياس©). فقال 


أصحابنا ين : العلة هي : القدر مع الجنس». والقدر شامل للوكيا 0 


)00( امختصر الطحاوي» ص ©29ء و«الكتاب مع شرحه اللباب» ؟//78-17. و(ارءوس 
المسائل» 8/ا4-5/!ا27 وابدائع الصنائع» 5/ 147» و«الهداية» */ ».3١‏ و«الاختيار» 
7/ 71-70 ولمجمع الأنهر) ؟/ 85 » و«التفريع» / »١780‏ و«الرسالة» -١١1‏ 
1١1١ء‏ و«الكافي» لابن عبد البر ؟/ "9١‏ و(بداية المجتهد) ”/لا9. و«قوانين 
الأحكام الشرعية») ”7/ 27/94 و«الأم) ؟/ مك 4 159١.ء‏ و«التنبيه» ص 2.9٠‏ 
و«المهذب») ١//الا7.‏ و«الوجيز4ه 2١67/١‏ و«الغاية القصوئ» 2450/١‏ 
و«الإفصاح» "58/١‏ و«الكافي» لابن قدامة ”/57ه, و«المغني» 0-4/4., 
و«الإنصاف» 21١١/6‏ و(شرح منتهى 0 ؟7/ 195-1937 

(08'هق: أبو سلمان داود بن علي بن خلف. الأصبهاني الأصلء الكوفي المولدء 
البغدادي الدار. الملقب بالظاهري, ولد سنة ١١٠هء‏ وقيل: سنة ١١‏ اه وهو أول 

من أظهر أنتحال الظاهر ونفي القياس» والرأي» والاستحسان, تفقه علئ إسحاق بن 

راهويه. وأبي ثورء وعبد الله بن مسلمة القعنبي » وغيرهم.ء من مصنففاته: 
«الإفصاح». «الإيضاح»ء كناب '« الوق والبينات». كتاب «الأصول»ء كتاب 
«الحيض»» (إبطال القياس». «إبطال التقليد»). وتوفى سنة ١/ااه.‏ 
«الفهرست» ص 07١5-7503”‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 85/١‏ » و«تذكرة 
الحفاظ» ؟/ الاه-"الاه. و«العبر» "94٠١ 89/١‏ و«ميزان الأعتدال» -١4/7‏ 
065ه» و«شذرات الذهب» ؟68/5١- 2,٠69‏ و«الأعلام» فسسنن 

9) «المحلئ» /ا/” »5٠‏ و«المبسوط) .١١7/١5‏ و«المعونة» 7//ا948, و«المغني) 
5 6» و«الشرح الكبير» ”/ .54٠١‏ 

(5) «المحلئ» /ا/ »5٠*”‏ و«المعونة» ”//ا48. و١حلية‏ العلماء» »١6١/85‏ و«المغني» 
5/ .» و«الشرح الكبير» ”/ .4٠١‏ 

)0( في (أ)2 ٠‏ (ب): (للكيل). 


سحتب يدك سبي ك0 


والعوو 0 فإذا قوبل مكيل أي مكيل كان» ا موزود بجنسه» وبيع 
به» يحرم الفضل. فالعلة عندنا مركبة منهما'”"”". وقال الشافعي كأنه : 
العلة هي الطعم في المطعوماتء والثمنية في الأثمان”*'. وإنما لم يقل 
ف الحتة ؛"أق الثنية بخرف الك ألأنه لا لسن هاهفا «فإن العراد 
الطعم فيما يطعم» والثمنية فيما يكون ثمنّاء وليس المراد الجمع بينهماء 
ولو أدخل حرف الشك لكانت العلة أحدهماء وليس كذلك؛ بل كل 
منهما علةٌ في غير ما الآخر علة فيه» والجنسية شرط عمل العلةء 
وليس بعلة عنده. ثم المطعوم عنده”'" ما يعد ليطعه””" غالبًا؛ تقوتاء 
أو تأدمّاء أو تفكهّاء أو غيرهاء وسواء كان المطعوم مما يكالء 
أو يوزن» أم لاء هذا هو القول الجديد له وهو الأظهر"'. وعلى 
القول القديم يشترط مع الطعم الكيل والوزن”'''. فعلئ هذا لا ربا في 


)١(‏ في (أ)» (ب): (الوزن). (؟) في (أ): (بينهما). 

(0») «مختصر الطحاوي» ص شثلء و«الكتاب مع شرحه اللباب» ؟27”8-71//7 و«رؤوس 
المسائل» ص7/8- 714. و«بدائع الصنائع» ه/ *8 ١‏ . ودالهداية» #"#/ اك 
و«الاختيار» 70/7- الاء واتبيين الحقائق» 5/ 286 و«مجمع الأنهر) 284/١7‏ 
و«احاشية ابن عابدين» 8/ ١/ا١-1ل9١.‏ 

):١‏ «الأم» “/رهكء 8كء 9١ء‏ و«التنبيه؛» ص .94١0١‏ و«المهذب» ١/لالا”؟.‏ و«الوجيز) 
3230١‏ و«حلية العلماء» 5//ا5١-594١ء‏ و«روضة الطالبين» "/ لالانا لاا 
و«المجموع» 94/ 7917-/7917, و«الغاية القصوى)» 0١‏ وامغبي المحتاج» 7/ 70-177. 

(5) في (ج): (مال). (5) ساقطة من (أ). 

0) في (ب). (ج): (للطعم). (0) ينظر المراجع السابقة. 

(9) «روضة الطالبين» ”/ /ا/ا””. «المجموع) 7 

)0١(‏ «المهذب» ١/4لا”.‏ «حلية العلماء4» »١6٠/5‏ «روضة الطالبين» ”#//لالالا. 
«المجموع» 49 «(الغاية القصوئ» .550/١‏ 


6 د ب ل 


السفرجل» والرمان» والبيضء والجوزء وغيرها مما لا يكال ولا يوزن. 
والمزافجالقحية الزعب والففية» وفك قب[ بحيف الوا لتنا 
لكان ل 0 0 1 
الكمنية الغالية:.وإن: شعك :قلع" شوكرنة الاقمان غالبا والعنارتات 
يي" والمضروب, والحلي والأواني؛ وفي تعدي الحكم 
إلى الفلوس إذا راجت وجه. والصحيح من مذهبه: أنه لا ربا فيها؛ 
لاتقاء المت ل 


فلنحقق الآن أصل مذهبه (ب/<] فنقول: إذا باع مالا بمال» فإما أن 
: 2 0600 
لا يكونا جميعًا ربويين» أو يكونا ربويين.٠‏ 


القسم الأول يشمل ما إذا لم يكن فيهما ربوي» أما إذا كان [ج/٠١٠ب]‏ 
أحدهما ربويّاء وعلى التقديرين في هذه الحال» لا يجب رعاية التمائل» 


ولا الحلول ولا التقابض في المجلس» سواء أتفق الجنس. أو أختلف حتئ 


)١(‏ في (ج): (بعينهما) بدلا من (لعينهما). 

(0) «روضة الطالبين» “/ لالا"ا-//ا؟. 

() ينظر المرجع السابق. 

(5) لفظ: (فيهما) غير موجود في (ج). 

(5) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب. فإن كان دنانير فهو عين. وقال ابن فارس: 
التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ. وقال الزجاج: التبر: كل جوهر قبل 
استعماله » كالتحاس والجديك وغيرهما. 
«مختار الصحاح» ص58لء مادة (تبر) و«لسان العرب» 2٠9/١‏ مادة (تبر) 
و«المصباح المنير» /١‏ 'الاء مادة (تبر) و«المعجم الوسيط» »8١/١‏ مادة (تبر). 

(0) لفظ: (الغالبة) غير موجود في (ج). 

0) «روضة الطالبين» 7/7 78”. 

(0) في (ب): (أو يكونا جميعًا). 


سد ماب لبيد؟ لسببيبيببيبيبيبيإيبيبييي غ0 


لو باع حيوانًا بحيوانين من جنسه, أو أسلم ثوبًا في ثوبين من جنسه جاز'") 
أ]. 

وأما القسم الثاني : فتارة يكونان ربويين بعلتين» وتارة بعلة» فإن كانا 
بعلتين لم يحب رغاية العتائل »ولا التقايقن» ول الحلول”””. 

ومن صوره: أن يسلم أحد النقدين في الحنطة» أو يبيع الحنطة 
بالتهيو أو نالفضة ١2‏ "1 أو بنفة:رإن كان بعلة» فإن انعد 
الجنس» بأن”*؟ باع الذهب بالذهبء أو الحنطة بالحنطة» ثبتت أحكام 
الربا الثلاثة» فيجب رعاية التماثل» والحلول» والتقابض في المجلس» 
وإن أختلف الجنس» كالحنطة بالشعيرء والذهب”' بالفضة لم تعتبر 
المماثلة» ويعتبر الحلول والتقابض في المجلس"". 

وتحقيق الخلاف على ما ذكره أصحابنا : أن الربا عندنا نوع بيع فيه فضل 
مستحق لأحد المتعاقدين» خال عما يقابله من العورض. مشروط في العقد, 
فيدخل”" في هذا" سائر البيوع الفاسدة؛ كالبيع بأجل مجهولء والبيع 
بشنوط فنه متفعة لأحد تن الناتن» فكاق معن اللنة .وهر الفضل» 
معتبرًا » وتصرف الشرع فيه باعتباره من جهة دون جهة معتبرًا. 


.77/87/7” «روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) ينظر المرجع السابق. 

(0) لفظ : (نقدًا) غير موجود في (ج). 

(4) في (أ): (فإن) بدل (بأن). 

(5) في (ج): (أو الذهب). 

(0) تحقيق مذهب الشافعي نقله المؤلف بنصه من : «روضة الطالبين» 77/87/77 . 
0) في (أ). (ب): (ويدخل). 

(4) في (ب): زيادة (فيها). 


حم 


مب بد 


وعنلد الشافعى البيع هو: التصرف المشروع بحدهء والربا علم علئ 
5 : 1 5 000 5 30 
صرف ينسكوه العاقد. لا" عل الوك المشروعء من غير اعتبار معنى 
اللغة» نعل فاعدته للاوضول إلا عرف" التصدرف 37 إل وطريق 
الشرعء فالأصل”* في الربا هو الحرمة عنده. 

والمساواة مخلص عنها» وعليل ما عليه قاعدتنا صفة المشروعية ثابتة 
لأصل البيع الذي كان متعارفًا بين أهل اللسانء فإنه تعالئ أثبت الحل للبيع 

3 .اس 95 : (6) ا يرية؟ 

المعهود بحرف اللام» وخص منه الريا بإثبات وصف التحريم”"*. فالأصل 
فيه الجواز لكوتة نيعا والحرية لأحتة يرعطه باعار أتقاله عله فقيل 
مشروط فيه لا يقابله شىءٌ من العوض » فتحتاج إل معرفة المخصوص. 
والآصل فيه ما رويناه. 

فقال الشافعي ككدَن: العلة في المطعومات الطعم وفي'' الثمنيات 
الثمنية؛ لأن توقف جواز البيع على المماثلة» والقبض”'" في المنصوص 
عليه إنما كان لإثبات شرفها وخطرهاء كما أن توقف جواز النكاح على 
الشهود إنما كان لإظهار شرف المحل وخطره باعتبار شرف الآدمية» 
فيناسب أن يكون المعن هاهنا هو الطعم فيما يطعم؛ لبقاء الإنسان به 
والثمنية في الأثمان لبقاتها باعتبار كونها مناط المصالحء ولا أثر 


)١(‏ لفظ: (الوجه) غير موجود في (ج). 

(0) لفظ: (تعرف) غير موجود في (ج). 

0 في '(2) + (تصرفين): 

)1 في (1): (والأصل): 

80 “قال تعاليا + بط وان اذ القع وق الوا > شور البفزةة 11/6 ]. 
(5) في (ج): (في) بدون الواو. 

0) لفظ: (والقبض) غير موجود في (ج). 


0ا100لككاتتكتك 1 0 2 


للجنسية في ذلك» فكانت شرط ضرورة أن ربا الفضل ما يظهر عندهاء فيعم 
الحكم المطعومات كلهاء والثمنيات؛ لعموم العلة. 

ونحن نقول: سياق الحديث ورد لاعتبار شرط المماثلة انهاية 1/١٠١‏ (ج)] 
في هلذا البيع بقوله"'2: «مثلًا الوا فيانةلالآكو الجهن العوى : 
والمماثلة بين الشيئين إنما تقع باعتبار الصورة والمعت:..والمكيّل ف 
الكل تبروى “!ا ميتينما تن الذات:ة والجدين نسرق""" ببتهها في 
المعنل» وقذاحنت اعبار الجتسية بقوله ليث : «إذا أختلف الجنسان 


فت 


فبيعوا كيف شئتم ) 
فهو دليل عليئ أن" أتفاقهما مانعٌ من التفاضل» فإذا أستوى الذاتان 
صورة ومعنئ تساويا فى المالية» والفضق ن خيق ” الجودة ساقط 


)١(‏ لفظ: (بقوله) غير موجود في (ج). 

(؟) سبق تخريجه ص058. 

(©) التوى: الهلاك»ء ومراد المؤلف صيانة الأموال عن الهلاك والفوات دون مقابل. 
«النهاية» 2551١ /1١‏ «مختار الصحاح"» ص 83١‏ » مادة (توى) «لسان العرب» 2779/١‏ 
مادة (توا) «المصباح المنير» /١‏ 9لا مادة (التاء) «المعجم الوسيط» »4١/١‏ مادة 
(توى). 

(4) في (ج): (يستوي) بدل (يُسوّي). 

(5) فى (ج): (ويستوي) بدل (يسوي). 

فت عع مسلم» » #/ 5ه 7 6 كتاب: المساقاةء باب: الصرفء وبيع 
الذهب بالورق نقدّاء «سئن الترمذي» 255١/7‏ رقم٠5؟١‏ كتاب: البيوع. 
باب: ما جاء فى أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل كراهية التفاضل فيه» «سنن 
النسائي», ل واولا رقم 0١ »455١‏ كتاب: البيوع ) باب : بيع الشعس 
بالشعير. 

0) لفظ: (أن) غير موجود في (ب». ج). 

(0) في (ب): (حيث أن) بزيادة (أن). 


4 _ ب ب بل 


الأعتبار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «جيدها ورديئها سواء »"''. ومتى 
أستوى الذاتان و" ماليتهما وكان فضل أحدهما على الآخر فضل مال 
مستحق باسم البيع خال عن عوضء فكان رباء والتعليل بالطعم والثمنية 
من قبيل فساد الوضع””» فإنهما من أعظم وجوه المنافع» والحاجة 
إليهما شديدة المساس» والسبيل في مثل ذلك التوسعة دون التضييق» 
فإ لله 0 أثرًا في التخفيف شرعًاء وإذا ثبت أن العلة هي الكيل مع 
الجنس [ب/١5٠ب]‏ فبيع الحفنة”* بالحفنتين» والتفاحة بالتفاحتين» يجوز 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» 17//4: غريب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي 
سعيد. ومثل هذا القول قال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
5/1 . 
وحديث أبي سعيد الخدري ونه أخرجه مسلم في «صحيحه» ١71١/7‏ رقم ١5‏ 
كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء قال: قال رسول الله 
كيِة: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح» مثلًا بمثل» يدا بيد» فمن زاد أو أستزاد فقد أربئ. والآخذ 
والمعطي فيه سواء ». 

(0) في (ج): (في) بدل (و). 

(») فساد الوضع: وهو أقتضاء العلة نقيض ما علق بهاء نحو لفظ الهبة ينعقد به غير 
النكاح؛ فلا ينعقد به النكاح» كالإجارة: فيقال: أنعقاد غير النكاح به يقتضي أنعقاده 
به؟ لتأثيره في غيره. 
«الورقات» ص5١‏ ؛ و«روضة الناظر» 7/ 275٠‏ و«التوقيف علل مهمات التعاريف» 
ص١1‏ 66. 

(5) في (ج): (الحاجة) بدلا من (للحاجة). 

(5) الحفنة: قدر ملء الكفء. وقيل: ملء الكفين. 
«طلبة الطلبة؛ة ص/ا؟؟. و«النهاية» 2508/١‏ باب الحاء مع الفاءء و«مختار 
الصحاح» ص550١.‏ مادة (حفن)» و«لسان العرب» .515/١‏ مادة (حفن)» 
و«المصباح المنير» »١57/١‏ مادة (حفن). 


سس تاب بيده يب بي يبيب ي# 0600 


عندنا”'"؛ لأن المساواة بالمعيار الكيلي» ولم توجدء فلم يظهر الفضل» 
ولهاذا كان مضمونًا بالقيمة عند الإتلاف» وعند”” الطعم هو العلةٌ 
ولا مخلص لعدم التساوي» فيحرم» وما دون نصف صاع فهو في حكم 
الحفنة لأن الشرع لم يقدر بالمعيار بما دون" ". 


7 6 2 : 
عندنا ؟ لوجود الكيل والوزن مع الجنس . وعلله يجور؟؛ لعدم الطعم. 
والك .260 


وأما مالك ككنه: فإنه علّل بالقوت2 والادخار في البر» والشعير» 


والتمرء والملح”". 


0010 


00 


إفرة 
0( 


2) 


002 


زفف3 


«المبسوط») 7١١/5١١ء‏ و«الاختيار» ؟/ ٠1-1"اء‏ و«العناية على الهداية» لا/ 2٠١-94‏ 
و«الجوهرة النيرة» /١‏ 271/7 وافتح القدير» 1/ 9. و(مجمع الأنهر) ؟/ 40-85. 
«الإقناع» للماوردي ص9550., و«المهذب» .718/١‏ و«حلية العلماء» 2١49/4‏ 
و«اروضة الطالبين» "/ /الا. و«المجموع» 549 و«الغاية القصوئ» /١‏ 556. 
في (ج): (لما دون) بدلا من (بما دون). 

«المبسوط» 2١١5/١١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 275/7 وابدائع الصنائع» 2186-6 
و«فتح القدير» لا/ 2٠١‏ و«مجمع الأنهر» ؟65/7. 

«الإقناع» لابن المنذر »59557/١‏ و«الإقناع» للماوردي ص 40» و«روضة الطالبين» 
*/ ىلا" و«كفاية الأخيار» .757/١‏ 

القوتٌ: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام ويمسك الرمق. 

١تحرير‏ ألفاظ التنبيه؛ ص5١١»‏ «المطلع علئ أبواب المقنع» ص8١‏ «المصباح 
المنير» 5148/57» مادة (قوت)» «التوقيف علئل مهمات التعاريف» ص”597., باب: 
القاف. فصل: الواو. 

«التفريع» / .١75‏ و«متن الرسالة» ,.١1١1/-١١5‏ و«الكافي» لابن عبد البر ”/ 27”٠١‏ 
و«بداية المجتهد» 91//7» و«قوانين الأحكام الشرعية» 7/ 277/4 و«حاشية الخرشي 
علئ مختصر خليل» 0/ /01. و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 7/ /47. 


4 دب ب د 


قال أصحابه: لتنصيصه عليه الصلاة والسلام على البر وما ذكر معه”" ؛ 


ليفيد به معنئ لا يعلم مع عدمه ولا مع نصه علئ”' غيره» فنبه بالبر على 
مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان به» وبالشعير ليتبين مشاركته للبر في 
ذلك» وإن أنفرد بصفة أخرئ من كونه علمًا أو قونًا حالة اللأضطرار» فتبه به 
على الذرة والدككن”" وتس وهنا وبالكيى لين عل كر © خلاو مدغرة 
غالبًا؛ كالعسل والزبيب والسكرء وبالملح لينبّه على أن ما أصل-0 
المقتات من الشاكولات في حكمهاء كن وما ا/"4١ب]‏ في 
معناها. وأما الذهب والفضة» فهو عندهم معلل”" بعلة قاصرة”'' غير 
متعدية» وهو أنهما قيم المتلفات» وأصول الأثمان» كذا ذكره القاضي 


2000 
إفرة 
إفرة 


2 
ليك 
)00 
4 


600 
فثك 


في (أ)» (ج): (عن) بدل (علئ). 

الدّحْنُ: نوع من أنواع الحبوب» حبه صغير أملس كحب السمسم. 

«المصباح المنير» »١19١/١‏ مادة (دخن) و«بلغة السالك لأقرب المسالك» ؟/ 75» 
و«المعجم الوسيط» ١/57/ا؟2‏ مادة (دخن). 

في (ج): (لتنبه) بدلا من (لينبه). 

لفظ : (كل) غير موجود في (ب). 

في «المعونة» المطبوع: (يصلح) بدل (أصلح) 401/7. 

الأتازيرة التوابل: 

لمختار الصحاح») ص١20‏ مادة (بزر) و«السان العرب») ١//ا١27‏ مادة (بزر) و«المصباح 
المنير» /١‏ /ا5» مادة (بزر) و«حاشية العدوي عل حاشية الخرشي» ه/ "١‏ 

في (ج): (يعلل) بدلّا من (معلل). 

العلة القاصرة هي : ما لا توجد في غير محل النص؛ كالثمينة في النقدين. 

«فواتح الرحموت» 15/7ا7ء و«المصفئ» 557/7" و«قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول» ص””. 


سحتب بره سيب بإب بيب يييس# 05 


وعندنا: أن التعليل بالعلة القاصرة فاسدٌء وقد عرف فى أصول 
الفقه0*) 


4 
# 
4 


)١‏ هو: القاضى أبو محمد بن نصر البغدادي المالكى». أحد أئمة المذهب المالكي»: 
والندملة ادن ركان حي قيارو فده سحلي لكل را لعزي الما لكي جلدم 
بالأبهري» وابن القصار وابن الجلاب. 
ومن مصنفاته «الأدلة» في مسائل الخلاف» «الإجادة» في أصول الفقه «التلقين»» 
«اشرح رسالة ابن زيد»ء» «شرح المدونة»)» «المعونة عليل مذهب عالم المدينة»)» 
وغيرها. توفي بمصر سنة 477ه. 
«طبقات الفقهاء للشيرازي» ص 2١7١‏ و”ترتيب المدارك» .590-591١/5‏ و«العبر) 
”2 و«الديباج المذهب» 259-77/95 و«شذرات الذهب) *#/ 2775-77 
«الأعلام» 5/ 185. 

هه ف (ب). (ج): (كتاب). 

() 8/7ه450-4., أسم الكتاب كاملًا: «المعونة لمذهب عالم المدينة». ذكر حاجي 
خليفة : أن «المعونة» شرح ل «الرسالة» لأبي زيدء «كشف الظنون» ؟7/ 1757. 
إلا أن ابن فرحون عد كتاب «المعونة لمذهب عالم المدينة» كتابًا مستقلاء وذكر كتابًا 
آخر للقاضي عبد الوهاب سماه «شرح رسالة أبي زيد». ينظر «الديباج المذهب» 
7 

(:) أتفق الفقهاء علئ أن تعدية العلة شرط في صحة القياس». وعلئ صحة العلة القاصرة 
كانت منصوصة أو مجمعًا عليهاء واختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم تكن 
منصوصة ولا مجمعًا عليهاء فذهب الشافعي وأصحابه؛ وأحمد بن حنبل» وأكثر 
الفقهاء إلى صحتهاء وذهب أبو حنيفة إلئ إبطالها. 
«فواتح الرحموت» ”2715/7 و«المستصفيل») 56/7”. و«الأحكام» للآمدي 
١1/9‏ »,. و«روضة الناظر) 7/ 71-770" واسلاسل الذهب» ص2715 و«قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول» ص5". 


عدم اعتبار الجودة والرداءة فى الأموال الربوية 
قال: ( لا فرق بين الجيد والردىء عند أتحاد الجنس )20. 
أي: إن الأموال الربوية إذا قوبلت بجنسهاء لم يعتبر فيها الجودة 
والرداءة؛ لما رويئنا. 
ولأن التفاوت عند أتحاد الجنس بسير عرفاء ألا ترئ أن العرف عدل 
فى إظهار المالية إلى الكيل عن الوصف؛ ولأن 1+/١٠٠ب]‏ أعتبار المماثلة 
بالوصف يفضي إل سدّ باب البيع ؛ لتعذره غالبًا”". 
جواز التفاضل عند عدم القدرة مع الجنس, 
وتحريم الفضل عند وحودهماء وتحريم النساء بوحود أحدهماء 
إلا في إسلام منقود فقي موزون 
قال: ( فإذا عدما جاز التفاضل » والنساء أو وجدا حرماء 
أو أحدهما يحرم النساء. إلا في إسلام منقود في”" 
موزون ). 
يشير إلئ أن الكيل أو الوزن”*' مع الجنس إذا عدما جميعًا جاز البيع 


ردقن 00 (السسنين) اردلة سه رالجس): 

(؟) «ممختصر الطحاوي» ص276, و«الكتاب مع شرحه اللباب» 8/7" و«الهداية» 9/ -5١‏ 
١‏ “» و«الاختيار» 31/7”ء و”تبيين الحقائق» 289/4 و«١مجمع‏ الأنهرا 5/1 

(0) حرف (في) غير موجود في (ج). 

(:) في (ب)» (ج): (والوزن) بدون همزة بدلا من (أو الوزن). 


سحتب يسبب ب ب ربييبييح# هل 


بالتفاضل والنساء''؛ لعدم العلة المحرمة للتفاضل» والأصل هو الإباحة. 
وإذا وجدا -أعني: القدر والجنس- حرم التفاضل والنساء؛ لوجود 
العلة المحرمة لهما. أما إذا وجد أحدهما وعدم الآخر؛ كما إذا وجد 
القدر وحده”'' دون الجنس؛ كما إذا أسلم كر حنطة في كر شعيرء 
أو وجد الجنس وحده دون القدر؛ كما إذا أسلم ثوبًا هرويًا في 
ثوب هروي”". حل التفاضل» وحرم النساءء فحرمة ربا الفضل 
بالوضفين جتميعاء وحرمة التشاء باحدهماء إلا في المشيالة المستكتاة 
علئ ما نقررها. 

وإنما حرم النساء بأحدهما؛ لأنه مال الربا من وجه لوجود المساواة 
بينهما ذاتا بالقدرة» أو معن بالجنس» فالفضل من حيث التعدية فضل 
في المالية من حيث المعنئ» فيثبت به شبهة الرباء والشبهة في 
الحرمات”*' تقوم مقام الحقائق””". 

وقد ذكر في «المنظومة)”"' في باب الشافعي مسألة خلافية» وهي”") 


قوله: 
الحنس لا يكفى لتحريم النساء 
(1) .في (1)+(يت) :: (السبيئة). (؟) ساقطة من (ج). 


(9») في (أ): (مروي) بدلا من (هروي). 
(5) في (ج): (المحرمات) بدلا من (الحرمات). 
(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» ”8/7”. و«الهداية») "/ 67١ء.‏ و«الاختيار» ”21/7 
و«تبيين الحقائق» 5/ لا288-4 والمجمع الأنهر») ؟/ 86. و«الدر المختار» ه/ .١7/7‏ 
(5) «منظومة النسفي» لوحة 0؟١/بء‏ ونصه: 
الجنس لا يكفي لتحريم النسا 2 وهو مع الطعم لتحريم الربا 
0) في (ج): (وهو) بدلا من (وهي). 


لو تيه ل للممللل لد 

ونحن لم نذكرها بناء علئ أن ذلك عنده مرتب عل أصل آخر غير 
ماعو اع نا ”توك نمك نقد كر أضاه عق فا نف راصيلة 
يعض أن العدين اليس بجر العلة 4 فلا يمكن أعثاره إلا شرظا للعلة 
فيما إذا كان العوضان ربويين بعلة واحدة. 

وعندنا: هو جزء العلة» فيمكن أعتباره وحده في تحريم النساء إقامة 
للشبهة مقام الحقيقة. وأما المسألة المستثناة التي زادها في الكتاب فهي : 
إسلام الدراهم أو" التناتين اقنها" يوقت #الرضقوا ف شاك انه ع وان 
جمعهما صفة الوزن؛ وهذا لأن الشرع رخص في السلم. والأصل في 
رأس المال هو النقود» فلو منعنا الجواز باعتبار شمول الوزن أفضئ إلى 

ووه اخو: “وهو أن ضيفة الوزن 'متغايرة فبييماة فإة الزعفرانيودن 
الا وهو ين يتعين بالتعين» والنقود توزك وال ع 


.0061 2060١ 2506١0 ينظر صحيفة ص‎ )١( 

(0) لفظ: (يجوز) غير موجود في (ج). 

() الأمناء: جمع مَنَّء وهو معيار قديم كان يكال أو يوزن به» وقدره رطلان بغداديان. 
«مختار الصحاح» ص/77» مادة (منن)» و«لسان العرب» ”2055/7 مادة (منن)» 
و«المصباح المنير» 7/ 587, مادة (منن)» و«المعجم الوسيط» 7/ 889» مادة (من). 
ومقدار المن بالجرام يساوي (7.95) بناء عليل أن الرطل البغدادي يساوي 
.)5.8١(‏ وقيل: المن يساوي (5./517) جرامء بناء عل أن الرطل البغدادي 
يساوي (8601.81). ينظر: «أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد 
الإسلامي» ص 2١590‏ و«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها؛ ص97١-‏ 
المشكيقفا 

(4) في (ج): (بثمن) بدلا من (مثمن). 

(ه) السنجات: جمع سلجة : يقال مهحة وفتدعة +-والسين أعريت وأفصح. ليخ : 


سس تاب ابي سبي بي ابيط 059 


وى الأنيان 3 هفية «الستيية راكذا لوا اشكيى بالتقرد 7 و1503 فوارنة: 
وقبضهاء صح التصرف فيها قبل الوزن» وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز 
تئل يعيد الوزن» فنقول: إذا أتفقا في الوزن من كل وجه حرم النساءء 
شين الزبا نموزذا اوعد الأنقاف "ابوس 5 واعملنا فن الصورة 
والمعنل والحكمء لم يجمعهما القدر من كل وجه» فانئحطت الشبهة فيه 
5 00 )2 
إل شبهة الشبهة. وإنها غير معتبرة . 
المكيل والموزون 
يحددهما النصء. ثم العرف فيما لا نص فيه 
قال: ( ويعرف الكيلى والوزنى بالنص» وما لا نص فيه 
بالعرف ). 

كل شيء نص رسول الله يَةِ علئ تحريم التفاضل فيه كيلا فهو 

مكيل أبدّاء وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير» والتمرء 


ما يوزن بهاء كالرطل والأوقية. «لسان العرب» 7/ »5١5‏ مادة (سنج)» و«المصباح 
المنير» »59١ 7/١‏ مادة (سنج)» و«المعجم الوسيط» »507/١‏ مادة (سنج). ومقدار 
السنجة بالجرام 297.7 أو 80.7, أو 7١.5‏ جرامًا تقريباء و«المقادير والأحكام 
الفقهية المتعلقة بها4» ص52 .١7‏ 

() في (ج): (النقود) بدلا من (بالنقود). 

(0) في (ب): (من) بدل (في). 

(9) من قوله: (من كل وجه حرم النساء... حتئ قوله: وإذا وجد الأتفاق في وجه) غير 
موجودة فى (ج). 

(5) «الهداية» 1 و«تبيين الحقائق» 2.88/5 و«البحر الرائق») 1797/5-:5١1غ2‏ 
واحاشية ابن عابدين» .1١1/7/65‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 8/7". 


والملح”"". وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنًا ]51١/+1‏ فهو موزون 
أبدّاء مثل الذهب» والفضة”"'؛ لأن النص أقوئ من العرفء» فلا يترك 
ما هو الأقوى بالأدنئ» وما لم ينص عليه فهو محمول على العرف 
والعادة؛ لأن الشرع أعتبر عادات الناس فقال: ١ما‏ رآه المسلمون حسنًا 


فهو عند الله حسن ) 


000 


00 


02 


نا 


من ذلك قوله يَكةِ: « والبر بالبر مذي بمديء والشعير بالشعير مُذْيّ بمدي» والتمر 
بالتمر مدي بمدي» والملح بالملح مدي بمدي؛ فمن زاد أو أزداد فقد أربئ ». أخرجه 
أبو داود في ١سئنه»‏ 7448/7 رقم7749 كتاب: البيوع. باب في الصرف» والنسائي 
في (سئنه») /1/ 717/5 , (*56577) كتاب: البيوع» باب: بيع الشعير بالشعيرء والبيهقي 
في «سئنه الكبرئ» 86/ /ا/ا7 كتاب: البيوع» باب : الأجناس التي ورد النص بجريان 
الربا فيها. قال الألباني في «إرواء الغليل» 0/ :)١755( .1١485‏ إسناده صحيحء 
ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكي. وهو ثقة عابد» وقال ابن 
حجر في «التقريب» ص١07»‏ رقم 1507 عن مسلم بن يسار البصري: ثقة عابد. 
من ذلك قوله يَكِهِ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن. مثلًا بمثل. والفضة بالفضة وزنًا 
بوزن» مثلا بمثل. فمن زاد أو أستزاد فهو ربا»). أخرجه مسلم في «صحيحه) 
»17١7‏ رقم 1984 كتاب: المساقاة» باب: الصرف» وبيع الذهب بالورق نقدًا. 
أخرجه أحمد في «المسند» "1/4/١‏ موقوقًا علئ عبد الله بن مسعودء والحاكم في 
«المستدرك» /8/ا-9/ كتاب : معرفة الصحابة» موقوفًا عل عبد الله بن مسعودء 
وقال: هنذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» 5/ ١7"‏ عن هذا الأثر: غريب مرفوعًاء ولم أجده 
إِلّا موقوفًا على ابن مسعودء وله طرق. 

وقال ابن حجر في «الدراية» 2141//7 رقم 851: لم أجده مرفوعًاء وأخرجه أحمد 
موقوفا على ابن مسعودء بإسناد حسن. 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١08».‏ رقم (409): هو موقوف حسن. 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 2740/7 رقم :)751١5(‏ هو موقوف حسن... 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط. والأصح وقفه 
على ابن مسعود. 


سحتب ابيب بإب بي بي 50# 


وعن أبى يوسف كه أنه يعتبر العرف مطلقًا”2؛ لأن النص كان لمكان 
العادة. فإذا تبدلت أعتبرت. فلو باع حنطة بحنطة 0507 أو الذهب بمثله 
كاذ مضا ونا فبينها .هنا رز مانو" خياد فا هونا" وان قار ل 


لتوهم الفضل على المعيار”؟ الشرعي» كبيع المجازفة» إِلّا أنه يجوز 
الإسلام في الحنطة وزنًا؛ لأنه إسلام في معلوم”''. 


0 


قال: ( وجعلوا البر والشعير جنسين ). 


قال أصحابنا رحمهم الله: البر والشعير جنسان يجوز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضله””"'» وهو قول الشافعيى © كان. 


)١(‏ «الهداية» ”*/ 251 و«الاختيار» 7/ ١ا"ا.‏ و«البحر الرائق» 5/ 2١5٠‏ و١حاشية‏ الشلبى 
علئ تبيين الحقائق» 288/5 و«بدر المتقئ في شرح الملتقئ» 85/7. ْ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

©) «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟594-8/5. و«الهداية»؛ / 77-57. و«الاختيار) 
"١/5‏ و«البحر الرائق» 5/ 2١5٠‏ و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» 88/5غ 
«مجمع الأنهر) 85/7. ا 

(5:) فى (ج): (بذلك) بدل (ذلك). (5») فى (ب): (المعتاد) بدل (المعيار). 

030 عل بابس السابقة. ْ 

0») «مختصر الطحاوي» ص آلا و«بدائع الصنائع» 0١41/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
1لا و«البناية في شرح الهداية» / 01"01-1"0٠‏ ولمجمع الأنهر») 286/7 
«حاشية ابن عابدين» 0/ .١17/5‏ 

4 «الأم» */ 075-19 و«الإقناع» للماوردي ص946. و«التنبيه4؛ ص١9.‏ و«المهذب» 
..0١‏ واحلية العلماء» 594/5”. و«روضة الطالبين» "/ 4لا" وامغني 
المحتاج» 7 


وقال ناللكق7" ون : هما في حكم جنس واحدء لا يجوز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضلا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الطعام بالطعام مثلًا 


بمثل 76"). 

ولأنهما متقاربان في المنبت والمحصد. 

ولناء أنهما مختلفان اسمًا ومعتين ٠‏ فكانا جنسين: حقيقة » وقوله: 
« الطعام بالطعام»”'' يفسره الحديث المشهور ١‏ الحنطة بالحنطة» والشعير 


3 5 الا 
وإفزادهما دليل علن”*؟ أنهما جسان» والتقارب لا يدل على الأتتحاد 


فت 
فى الجحسن ‏ . 
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)١(‏ «المدونة» #/ 21١١‏ و«التفريع» 3»:؛ «ا«الرسالة» ص7١١.‏ و«التلقين» 
ص8١٠.‏ و«الكافي» 27١١/7‏ و«قوانين الأحكام الشرعية»؛ ص7179. و(حاشية 
الخرشي عليل مختصر خليل» 8//ا80» و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) 
عرلا - 6غ. 

(5) «صحيح مسلم» */ 41515 رقم )١1947(‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلًا 
يمتل» «مستند أحمد» 5/ 25:٠‏ «صحيح ابن حبان مع الإحسان» ”865/١١‏ رقم 
)001١(‏ كتاب: البيوع» باب : الرباء «السئن الكبرئ» 587/0 للبيهقي» كتاب: 
البيوع» باب: جواز التفاضل في الجنسين» وأن البر والشعير جنسان مع تحريم 
النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا. 

(*) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(0) لفظ: (عليل) غير موجود فى (ج)» وفى (ب): (فى) بدل (علئ). 

(1) «بدائع الصنائع» مكلت و«تبيين الحقائق» 0/4 و«فتح القدير») لا/ »١5‏ 
و«حاشية ابن عابدين» 86/ .١17/5‏ 


سس لتاب لبيك؟ لس بيب ببيبببيييبي 09# 


شتراط التقابض ف بيع الربويات 


قال: ( ود يشترط في الصرف قبض العوضين في المجلس. وفي 
من الربويات التعيين» ولا يشترط التقابض في بيع 


أما عقد الصرف فهو: ما وقع على جنس الأثمان» والشرط فيه 
7 في المجلس”"؛ لقوله 2: «الفضة بالفضة مَاء وَمَاء"". 
يدا بيد)”*؟". ويأتي فقد ذلك في الصرفء» إن شاء الله تعالئ. وأما ما عدا 


)١(‏ قوله: (في بيع الطعام بمثله عينا...) حت قوله: (والشرط فيه التقابض) غير موجود 
في (أ). 

69 ان الطحاوي» ص هلاء و«الهداية» 2.57/7 و«الاختيار» ”7/١1”ء‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» ؟7/ 2.7017 و”تبيين الحقائق» 284/5 ولمجمع الأنهر» ؟/ 286 و١حاشية‏ 
ابن عابدين» 7/0 .١78‏ 

() هاء وهاء: فيه لغتان: المد والقصرء والمد أفصح»ء والمعنيل هو : أن يقول كل واحد 
من المتعاقدين لصاحبه: هاءء فيعطيه ما في يدهء وقيل: معناه: هاك وهات». أي: 
نو اع 
«النهاية) 7//6. «غريب الحديث» لابن الجوزي ؟141//7» «فتح القدير» .١18/1/‏ 

(4) جمع المؤلف هنا بين حديثين : فعن عمر بن الخطاب نه قال: قال رسول الله كَكِ: 
[الذهت الوق ربا إل هاء وهاءء والبر بالبر زناة لذ هاه وماء “والنع بالثمر 
رياء إل هاء وهاء. والشعير بالشعير رباء. إل هاء وهاء». أخرجه البخاري في 
«صحيحه) "/ ٠٠١‏ كتاب: البيوع» باب: في بيع الشعير بالشعيرء ومسلم في 
(صحيحه) ”/ 215١١‏ رقم )١1085(‏ كتاب: ا باب : الصرفء وبيع الذهب 
بالورق نقدّاء وأحمد في «المسند» 075/١‏ وروى ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 
/ا/ .٠٠١‏ رقم (5؟59) كتاب: البيوع والأقضية» باب: قال لعن بالذهب» 
والفضة بالفضة» بلفظ «الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاءء والبر بالبر رباء ِل هاء 
وهاءء والتمر بالتمر رباء إِلّا هاء وهاء». 


:ع 


عقد 4/1:] الصرف مما فيه الربا؛ فالشرط عندنا فيه التعيين د 
التقابض"''» خلافا للشافعي ينه في بيع الطعام بالطعام عينّاء فإن عنده 
الاي د لقوله َه : «الطعام بالطعام يدا بيد)”". ولأنه إذا 
لم يتقابضا في المجلس قد يتعاقب القبضان» وللنقد مزية» فتثبت شبهة 
الرباء نظرًا إلا ذلك الأحتمال. 


ولنا : : أن كلا منهما مبيع متعين» فلا د يشترط قبضه»ء كثوب معين بثوب 
مغين*"؛:وهاذا لان ما هن النقضوه بالقضو» ون 00 القركررمن التصرفنم 
يحصل بالتعيين هاهنا دون الصرف؛ لا فاشترط 
قبضهاء أما الطعام فيتعين بالتعيين"' '» فيترتب ما هو المقصود عليها 
بال 


هم 


وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 75/0” كتاب: البيوع» باب: الأجناس التي 
ورد النص بجريان الربا فيهاء بلفظ «الذهب بالذهب رباء إلا هاء وهاءء والورق 
بالورزق لذ ادا وهاءة: 
وأما قوله يَكيّ: يدا بيد» فقد سبق تخريجه ص0170. 

)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» 59/75, و«الهداية» "/ 277 و«الاختيار» ”/ الا و(كنز 
الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» 5/ 284 و«ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر) 
40/17 

4 «الأم» 255-0١‏ و«الإقناع» لابن المنذر 2595/١‏ و«الإقناع» للماوردي 
ص45. "(التنبيه»؛ ص١9.‏ و«المهذب» 274/١‏ و«الوجيز»4 2٠57/١‏ و١حلية‏ 
العلماء») .١67/5‏ 

(9) سبق تخريجه. 

(5) عبارة: (بثوب معين) غير موجودة في (ب). 

(5) في (ج): (هو) بدون الواو. 

(5) لفظ: (بالتعيين) غير موجود في (ج). 
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ومعنول «يدًا نيد»: عينا ا كذا رواه عبادة بن ا 0 
تكفاقب القيض الوحت تثاونا “ف السال عونا يخلاف النكد 
وال 


بيع الحنطة بالدقيقء أو الشّويق» أو النخالة”) 


قال: ( ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيقء. ولا بالسويق. 
والنخالة ). 
أن المحاتية باقنة من وه اعبار أنهها أختزاء؟"؟ النظة ‏ روانم 
وهي'" مكيلات؛ والكيل”*' غير مستو للاكتناز والتخلخل» فلا يجوز وإن 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مسلم في (صحيحه» "/ »215١١‏ رقم )١041/(‏ من حديث عبادة 
ابن الصامتء كتاب: البيوع» باب: الصرفء وبيع الذهب بالورق نقدًا. 

ف هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم » أبق الوليد الأنصاري الخزرجي » أحد 
النقباء ليلة العقبة» وشهد بدرّاء أرسله عمر ونه إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن» 
مات بالرملة» سنة 5ه وله آثنتان وسبعون سنةء وقيل: عاش إليل خلافة معاوية 
ينه «الطبقات» 2547/7 و«التاريخ الكبير» 5/ 47» و«الجرح والتعديل» 6/ 215 
و«العبر» 277/١‏ و«تهذيب التهذيب» »١١7-1١١١/8‏ و«التقريب» ص؟197. 

© في (ج): (التفاوت) بدلا من: (تفاوثًا). 

(5) «الهداية» “#/ ”2 و«الاختيار» "3١/7‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 4 والمجمع الأنهر» 
1/1 

(0» التّكَالَهٌُ: قشر الحبء والمراد به هنا قشر حب الحنطة المتبقي بعد نخلها. «مختار 
الصحاح» ص١56.‏ مادة (نخل)» «المصباح المنير» 7//ا09», مادة (نخل)» 
«المعجم الوسيط» ”7/ ».4٠94‏ مادة (نخل). 

(7) في (ج): (من أجزاء) بزيادة (من). 60 في (ج): (هي) بدون الواو. 

(0) في (أ): (فالكيل) بدلا من (والكيل). 


در لحخبب خخ بج يي 


كان كيلا مكيل" والتحالة مق الزوائك: 


بيع الدفيق بالسويق 

قال: ( والدقيق بالسويق لا يجوز مطلقًا )". 

وقيد الإطلاق من الزوائد» يعني: لا متساويًا ولا متفاضله”". 

وقاله + يحوة ناوا واو الاعواف مجسني لكأن كك 
منهما صالح لما لا يصلح له الآخرء ولا يعود في الوصف إليهء بخلاف 
الرطب بالتمر””'؛ لضرورة الرطب في ثاني الحال تمرّاء فتكون الجنسية 
ثابية ياعتان الهال: 

وله: أن كونهما من أجزاء الحنطة موجب لاتحاد الجنس من هذا 
الوجه. علئ أن معظم المقصود -وهو التعدي- بهما شامل لهما', 
فلا يبالي بفوات البعضء كالمقلوة مع غير المقلوة”"'. والحنطة 


271/0 وافتاوئ قاضيخان» ؟/‎ 2188 -١41/ /0 و«بدائع الصنائع»‎ »5٠ «الكتاب» ؟/‎ )١( 
و«الهداية» #/ 55-517. و«الاختيار» ؟/ ”7”ء و«تبيين الحقائق» 2957/5 و«البحر‎ 
الرائق» 2157/5 و«مجمع الأنهر» ؟/ /ا8.‎ 

(؟) «الهداية» / 255 و«الاختيار» 7/ ”لا و«تبيين الحقائق» 97/15» و«الجوهرة النيرة» 
١‏ و«البحر الرائق» :»١557/5‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ /ا8. 

(9) في (ج): (لا متفاضلًا ولا متساويًا) بتقديم وتأخير. 

(5) ينظر المراجع السابقة. (5) في (أ): (والتمر) بدلا من (بالتمر). 

(5) في (ج): (بهما) بدلا من (لهما). 

0 المَقْلُوّة: يقال مقلوة ومقلية لغتان فصيحتان, والمقلية أي: المشوية» من قل يقلي 
إذا شوئ. «العناية على الهداية» 5/ 270 و«الجوهرة النيرة» /١‏ 0,», و«فتح القدير) 
00/5,. 


ساي سي ”سببببابببيي 40س 


ل اننا 


قال : ( وكذا الخبز بالحنطة. وظاهر المذهب الحواز. وعليه 
الفتوئ ). 


قال أب حنيقة طلكنه : لد يجور بيع م الئ 0 با لحنطة» ل" نَقَدًَا 


ولا ل وقالا: يجوز لي وفيل : ظاهر المذهب الجواز عند 
علمائنا الثلاثة. 


وهلذا هو أختيار المتأخرين» وعليه الفتوى”*": وهذا من الزوائد. 


ذلك 


فم 


إفرة 


ع 
اليك 
00 


إفه4 
فنك 


الحنطة العلكة: الجيدة المتيئنة السالمة من السوسء» والتىي تتمدد كالعلك من غير 
أنقطاع. «الجوهرة النيرة» 2757/١‏ و«فتح القدير) 0 واحاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق» 95/5. 

المسوّسة: بكسر الواو المشددة» وهي: التي أكلها السوس» وهو: دود يقع في 
الصوف. والثياب» والطعام. «العناية على الهداية» 270/5 و«الجوهرة النيرة» 
70١‏ وافتح القدير» 5/ 18. 

«الهداية» / 2.55 و«الاختيار» 7/ 7"ء و«”تبيين الحقائق» 45/5» و«الجوهرة النيرة» 
/١‏ 5195-0 و«البحر الرائق» .١57/5‏ و«امجمع الأنهر» ؟81//7. 

في (أ), (ب): (الخبز) بدلا من (خبز). 

لفظ : (الحنطة) غير موجود فى (أ)» (ب). 

«فتاوئ قاضيخان» ”/ هل و«الهداية» / 55-0. و«تبيين الحقائق») 2460/5 
و«البحر الرائق» »١57/5‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 187/0 . 

ينظر المراجع السابقة. 

«فتاوئ قاضيخان؟» 7/ ه/ا7» و«تبيين الحقائق» 5/ 40» وهفتح القدير» 5/ 23217 و«البحر 
الرائق» ١57/5‏ و«مجمع الأنهر» 7/ /84-8, واحاشية ابن عابدين» 0/ 185. 
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وجه قول أبي حنيفة وَلبِه على الرواية الأول : أن الجنس متحد وإن 
أختلفت الصفات» فأشبه الحنطة بالدقيق. 

ووجه الظاهر: أن الخبز عددي أو موزون7"', والحنطة كيلية نضَّاء فلم 
يشتملهما”'' الوصف المضموم إلى الجنس» فلم تتحقق العلة» وكذا الدقيق 
كيلي باعتبار أنه جزء الحنطة الكيلية» ومن جعله وزنيًا أعتبارًا للعرف لم 
يثبت الجنسية بين الخبز والدقيق» فجاز بِيعٌ أحدهما بالآخر كيف أتفق؛ 
لفوات أحد جزئي علة لوي 


استقراض الخبز 

قال: ( واستقراض الخبز لا يحوز مطلقًاء ويحيزه ا 

قال آبو ععتيفة وه استقراضن الخبر لا يجوز مظلماء ل عدا 
ولا وزنًا”*'؛ لأن شرط صحة الأستقراض معدوم؛ وهذا لأن القرض في 
معنى العارية» من حيث إن الشرع أقام ما هو قضاء عنه مقام عينه. 
إذ لو كان بدلا عنه لكان صرفا نسيئة» وإنه باطل. 

وإذا كان لهذا حكم العارية» وجب ردٌ العين. إل أن الأنتفاع 
بالمستقرض مع بقاء عينه غير ممكن» فوجب رد مثله من جميع الوجوهء 


)١‏ لفظ: (أو موزون) غير موجود في (أ). (ب). 

() في (ج): (يشتملها) بدلا من (يشتملهما). 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) «الهداية» / 2.55 و”تبيين الحقائق» 5/ 2.98 و«الجوهرة النيرة» ١//ا/ا7»‏ و«البحر 
الرائق» 5//ا5١.‏ و«مجمع الأنهر؛ ؟”/ 89». و١حاشية‏ ابن عابدين» 0/ 186. 


ك0 0 


فيجعل شرعًا كأنه رد العين نفسها"''؛ دفعًا للحاجة» ولهذا يجب رد مثل 
الدراهم المستقرضة وزنَاء ونقدًا وعيارًا وجودة» ورواجاء ورد مثل 
الخبز المستقرض من كل وجه غير ممكن؛ لتوقفه على العلم بالتساوي 
من جية الخبره والخيان» والعنور*"'".-والتقلم؛ والتأخر*'"» وتفاضل 
الح والنهزهة» وطير ذلك غالبا از علن !الا فيال دن القدرة 
علئ رد المثل من كل وجه. وهو شرط الصحة. 

وقال :أن نوراف 142 ينفو زرا لاتفرة ”8ه لانيينا إذا ناويا ورا 
تساويا قدرّاء وإذا تساويا في كونهما خبرًا تساويا'"؟ ذانّاء ومع التساوي 
[ج/1] قدرًا وذانًا يحصل التساوي من كل وجه شرعًاء بخلاف 
الأستقراض عددًا لتفاوت آحاده. 

واقاق محم 8ق بو موف اسقط اخمه بطزق بور و87 اانا 


لاصطلاح الناس وتعارفهم عليل إهدارها بين جزء وجزء من التفاوت» كما 


)١(‏ في (ب): (بعينها) بدلّا من (نفسها). 

(؟) وذلك بكونه جديدًا فيجىء خبزه جيدًاء أو عتيقًا فيكون بخلافه. «العناية على الهداية» 
ار «فتح القدير) 5/ وخرة 

في (أ): (التقديم» والتأخير) بدلا من: (التقدم والتأخر). 
والمراد بالتقدم والتأخر: فإنه في أول التنور لا يجيء مثل ما في آخرهء ويتفاوت 
جودة خبزه بذلك. «العناية على الهداية» 5/ لا". و«الجوهرة النيرة» /١‏ /ا/71» و(افتح 
القدير» 777//7. 

(5) «الهداية» 2.57/7 و«تبيين الحقائق» 5/ 2.40 و«الجوهرة النيرة» ١//ا717.‏ و«البحر 
الرائق» »١541//7‏ و«مجمع الأنهر) 89/7» و١حاشية‏ ابن عابدين» 0/ 140. 

(ه) في (ج): زيادة (في كونهما) بعد (تساويا). 

(1) قوله: (يجوز أستقراضه مطلقًا) غير موجود في (ج). 

0 في (ج): (وعددًا) بدلا من (وعدًا). 


.م -ل_._. ‏ 


أصطلحوا علل إهدار التنفاوت07) بين الجوزتين وال 0 


بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب 
قال: ( والرطب بالتمرء والعنب بالزييب جائز متساويًا ). 
قال أبو حنيفة ونه : يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا متساويًا””". وقالا: 
ا 060 
دجون 2 
لهما قوله يَكْةِ في رواية زيد””' بن عياش" » وقد سئل عنه : ”أو ينقص 
إذا جف؟ فقيل: نعمء فقال: «لاء إؤَ0)1". 


)١(‏ لفظ: «التفاوت) غير موجود في (ج). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(9) «مختصر الطحاوي» صلالاء و«ابدائع الصنائع» 0١88/0‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
7 7",. و«الهداية» "/ 5» و”تبيين الحقائق» 5/ 947. و«مجمع الأنهر؛ ؟/ /1- 
8 و«اللباب في شرح الكتاب» ؟/ .5٠‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) هو: زيد بن عياش الزرقي» ويقال المخزومي, أبو عياش المدني» روئ عن سعد بن 
أفي وقاص ذفن » وصحح الترمذي وابن خزيمةء وابن حبان حديثه. وقال 
الدارقطني : ثقة. وقال ابن حجر: صدوق. وقال عنه الذهبي: صالح الأمر. #انصب 
الراية» .5١/5‏ «ميزان الاعتدال» ؟/ 2.٠١5‏ و«تهذيب التهذيب» #/ 2474-8177 
و«التقريب» ص 5؟77. و«الدراية» ص08١»‏ و«الخلاصة» ص179١.‏ 

() في (ج): (زيد بن.عباس) بدلا من (زيد بن عياش). 

(0) «سئن أبي داود) 255١/7‏ رقم (7709) كتاب: البيوع» باب: في التمر بالتمرء 
(سئن الترمذي» ”2078/7 رقم (6؟1١1١)‏ كتاب: البيوع ' باب : ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنة» وقال: هذا حديث حسن صحيحء والعمل علئ هذا عند أهل 
العلم» (اسنن النسائي» 759-74 رقم (50165) كتاب: البيوع. باب : اشتراء 
التمر بالرطبء., «موطأ مالك» 575/7. رقم (751) كتاب: البيوع» باب: ما يكره 


سحتب بيده سب بب2بيييايي# 05 


وله : أنه جنس واحدٌ؛ لقوله غَلة حين أهدي إليه”' رطب: ١‏ أكل تمر 
خيبر هكذا؟ )”"'» فيجوز بيعه بمثله متساويًا. 

ولأنه إما إن كان من جنسه فيجوز؛ لقوله 82 : «التمر بالتمر مثل 
بمثل0”". وإما لا يكون من جنسهء فأوليل بالجواز؛ لقوله تَِية: «إذا 
أختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم ولك 

ومدار ما روياه على زيد بن عياش ذه يدنه وهو ضعيف [/4:١ب]‏ عند 
النقلة» رده الإمام””'» وشعبة""'. 190113 


من بيع التمرء «صحيح ابن حبان مع الإحسان» /١١‏ الالاء رقم (5491) كتاب: 
البيوع» باب: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة» وقال محقق «الإحسان» 
شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن» «مستدرك الحاكم» ؟/ 9" كتاب : البيوع» وقال: 
هذا حديث صحيح.» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ لفظ: (إليه) غير موجود في (أ). 

(0) «صحيح البخاري» .1017-١97/8‏ كتاب: الأعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
إذا أجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود 
اصحيح مسلم» */1516, رقم )١1591(‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلًا 
بمثل» «سنن النسائي» 1 707/7-111., رقم (5001) كتاب: البيوع» باب : بيع التمر 
بالتمر متفاضلًاء «موطأ مالك» 7/ 771. رقم )75١(‏ كتاب: البيوع» باب: ما يكره 
من بيع التمر. 

(0) سبق تخريجه. 

(241 سق تريح 

(0) يعنى به: أبو حنيفة كدّنه ينظر: «نصب الراية» »5١/85‏ «تهذيب التهذيب» "/ 28175 
«الدراية» 8/7 . 

(1) هو: شعبة بن الحجاج , بن الورد العتكي الأزدي؛ مولاهمء الواسطي» ثم البصري» 
أبو سطام» المولود بواسط سنة 47هء من أئمة رجال الحديث حفطظا ودراية وتثبئّا» 
قال عنه الإمام أحمد: هو أمة وحده في هذا الشأن. من مصنفاته: «الغرائب» في 
الحديث» توفي بالبصرة سنة ١1١ه.‏ 


4# د 


وطعن فيه محمد”١)‏ 


وميا" عدن ري » باعتبار 


النقصان عند الجفاف. فمنع الوصي منه عل طريق الإشفاق». لا علي وجه 
نان ناد العقد» أكره شمن الأثمة ف الو 


000 
إفة 


إفرة 
)2 


وأما مسألة العنب بالزبيب» فالخلاف والتعليل فيها واحد* 


«التاريخ الكبير» 5/ 275155 و«الجرح والتعديل» 73720-159/5. و١تهذيب‏ التهذيب» 
ال و«التقريب» ص7516. و«بحر الدم» ص”١7»‏ و«الخلاصة» 
ص15 «الأعلام» 7/ 155. 

تقدمت ترجمته. 

«تلخيص الحبير» 7/ ٠‏ رقم(55١١),‏ قال الخطابي في : «معالم السئن» 8/ 78: 
قد تكلم بعض الناس في حديث سعد بن أبي وقاص» وقال: زيد أبو عياش ضعيف» 
ومثل هنذا الحديث عل أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به» وليس الأمر علئ 
ما توهمهء وأبو عياش هذا مولئ لبنى زهرة معروف. وقد ذكره مالك فى «الموطأا»ء 
وهو لا يروي عن رجل متروك اللحددك بوجه. وهذا من شأن مالك ا 
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 0/ 5 70-1: وقد حكيل بعضهم أنه قال: 
زيد أبو عياش مجهول» وكيف يكون مجهولًا؟ وقد روئ عنه أثنان ثقتان: عبد الله بن 
يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس» وهما ممن أحتج به مسلم في 
«صحيحه) وقد عرفه أئمة هذا الشأن. هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في «موطئه» 
مع شدة تحريه في الرجال» ونقده وتتبعه لأحوالهم» والترمذي قد أخرج حديثه 
وصححه. كما ذكرناه؛ وصحح حديثه أيضًا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وقد 
ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب «الكنى» وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص»ء 
وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب «الكنئ» وذكر أنه سمع من سعد 
ابن أبي وقاصء وذكره أيضًا النسائي في كتاب «الكنئ» وما علمت أحدًا ضعفه. 
لفظ: (وصيًا) غير موجود في (ج). (4) .187/١7‏ 

«المبسوط») ١857/١7‏ و«بدائع الصنائع» ه/ 8 ««الهداية» / 55”. و«تبيين 
الحقائق» 5/ 47-"917. و«البحر الرائق» ”/ 2١56‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ /ا288-4 
و«حاشية ابن عابدين» هام ا. 


سحتب دي للبببيننسب0# 


وقيل: لا يجوز بالإجماع'' أعتبارًا بالحنطة المقلوة بغير المقلوة» فإنه 


لا يمكن التسوية بينهما كيلاء فإن الحنطة إذا قليت رطبة أنتفخت» وإذا 


قليت يابسة ضمرت» فلا يكون الكيل حينئذ مستويًا”''. وذكر أبو جعفر 


قرف 


كانه جواز بيع العنب بالزبيب بالإجماع”*". 


00 


إفة 


زرف 


زحق 


«الهداية» "/ 55» و”تبيين الحقائق» 5/ *91. و«الجوهرة النيرة» 2777/١‏ و«البحر 
الراتق» 5/ »١50‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ 181. 

مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» يدل عل ذلك أقتصار المؤلف في المسألة 
لسابقة على الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء دون التعرض للمذاهب 


الأخرى. 
«المبسوط» 2185/١7‏ و(فتح القدير» /ا/ "٠‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 
0/1 


هو: محمد بن عبد الله بن محمد البلخي» الهندواني» أبو جعفرء المولود سنة 
(0ه) من كبار أئمة الحنفية» كان علل جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد 
ويقال له: أبو حنيفة الصغير» وذلك لبراعته فى الفقه» تفقه عل أبى بكر الأعمش» 
وتفقه عليه الفقيه نصر بن محمد أبو الليث وغيره. من تصانيفه : اقرح ادك لداعي 
5 يوسف. «الفوائد الفقهية»» «كشف الغوامض في الفروع»»2 توفي كأثة ببخارئ 
سنة 57" اه 

«العبر» 5/7١١ء‏ و«الجواهر المضيئة» 258/7 و«تاج التراجم» صص١55.‏ 
و«شذرات الذهب» "/ »5١‏ و«الفوائد البهية» ص79١»‏ و«هدية العارفين» 7/ /ا6. 
«١فتح‏ القدير» /ا/ "٠‏ و«حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق» 5/ 97. و«حاشية ابن 
عابدين» 214١/6‏ و«منحة الخالق على البحر الرائق» 5/ .١506‏ 

المراد بالإجماع هنا : إجماع الحنفية ؛ لأن المالكية» والشافعية» والحنابلة يرون 
عدم جواز بيع العنب بالزبيب إذا كان على الأرض. 

«التفريع» 7/7 و«الكافى» لابن عبد البر 7/ 5١”ء‏ و(بداية المجتهد) ؟/ 5 2٠١‏ 
و«المهذب» 278١/7‏ و«التنبيه» ص .9١‏ و«حلية العلماء» 5/”/ا١.‏ و«المغني» 
5 » و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ٠/4‏ واكشاف القناع» 7/7 107. 


0 


وقال أبوا الحين 27 له لا يجزز عندهيا إلا بالاعتبار”")» فالإمام 
اعقير القساوى ال الع 1511 (ن)]ادون ةنا جدهة وهم اله 
الزبيب موجود في العنب» فصار كالزيت بالزيتون”". 


بيع الحنطة والزبيب الرطبين باليابسين أو الرطبين 


قال: ( وَمَنِعَ من حنطة وزبيب رطبين بيابسين أو رطبين ). 
قال محمد كدنَهُ: إذا باع حنطة رطبة» أو مبلولة» بحنطة رطبة» 
أو مبلولةء أو يابسة””*'» لا يجوز. وكذلك إذا باع زبيبًا منقعًا بزبيب 


مقع أو ابي "ولا اجو 0 والأصل في جنس هذه 
الموياف "5 فترهيا اعفار التساوي في الحال الذي وقع العقد فيه. 
وعند محمد كن في الحال والمآل» وهو ما بعد الجفافه إِلّا أن 
أبا يوسف ككأنه ترك أصله هاهنا في بيع الرطب بالتمر بالحديث”', 


)١(‏ هو: علي المرغيناني صاحب «الهداية» وقد مرت ترجمته. 

(؟) في (ج): (إلا باعتبار) بدل (إلا بالاعتبار). 

2 «الهداية» */ 55. 

(5) فى (ج): (بيايسة) بدل (أو يابسة). 

ليق ابدائع الصنائع» 4/0 .» و«فتاوئ قاضيخان») ”5/7لا”ا2 و«الهداية» “*/ 2.585 
و«تبيين الحقائق») 297/5 و«البحر الرائق» 5/ ,.١56‏ و١«مجمع‏ الأنهر» ؟48/1. 

(3) في (أ). (ج): (أو يبس) بدل (أو يابس). 

ف4 ينظر المراجع السابقة. 

(8) في (ج): (المسألة) بدل (المسائل). 

الث 5 قوله كَْهِ: ١أينقص‏ الرطب إذا يبس؟»2 قالوا: نعم. فنهئ عن ذلك. سبق 


2 0 لكت اتتتتك367‎ ١0 


ولمحمد كن أنه عليه الصلاة والسلام أعتبر الجفاف مانعًا من الجواز في 
بيع الرطب بالغ اداع وهذا المعنل موجود في هزه الصور؛ فيمتنع الجواز 


[ج/١ا١ا'اب].‏ 
ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ الحنطة بالحنطة مثل بمثل)”") 


2 
َه 


وإنه يقتتضي الجواز مطلقًا ؛ ولأن التساوي إذا كان حاصلا وقت البيع كان 
الموجود مبيعًا خاليًا عن الرباء فيجوز لقوله تعالى: ل وَأحَلَ أله اليم محر 
الَأ ”". وثبوت التفاوت”*؟ في المآل لا يظهر أن التساوي وقت العقد”” 
ٍ يكن حاصلًا ؛ وأما النص فقد مر الكلام فيه”"". 
مسألة: بيع الرطب بالرطب جائز عندنا"""؛ خلاقًا للشافعي” أن. 
والأصل فيه أن كل جنس جاز بيع بجنسه حال خفافها”*'» جاز حال 
رطوبتها””'؛ كاللبن باللبن» والتمر بالتمرء والفرق لمحمد بينه'"''' وبين 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(0) سبق تخريجه. 

(”) البقرة: 1/6 7. 

(5) عبارة: (أو ثبوت التفاوت) غير موجودة في (أ))2 (ج). 

(5) قوله: (لم يكن حاصلاء وأما النص فقد مر الكلام فيه» مسألة: وبيع الرطب بالرطب 
جائز) غير موجود في (ج). 

(3) ينظر صحيفة 2549 259٠0‏ (04. 

60 «بدائع الصنائع» ه/ 18 .١‏ و«الهداية» / 2506 و«تبيين الحقائق» 5/ 945. و«(مجمع 
الأنهر» 88/7. و١حاشية‏ ابن عابدين» .18١/6‏ 

(م) «الأم» "/ 76 و«الإقناع» للماوردي ص 46.» و«التنبيه؛ ص ».4١‏ و«المهذب» 2581/١‏ 
و«الوجيز» .11//١‏ و«حلية العلماء» 5/ 7/ا١»‏ و«روضة الطالبين» 7/79 1585-/581. 

)في (ج)7 (خفاميها) دلا عن (خقافها): 

)٠١(‏ في (ج): (رطوبتهما) بدلا من (رطوبتها). 

)1١(‏ في (ج): (بينهما) بدلا من (بينه). 


م ب 


موضع الخلاف أن التفاوت فيه يظهر مع بقاء البدلين على الأسم الذي وقع 
العقد عليه» وفي الرطب بالتمر يظهر التفاوت"'' مع بقاء أحدهما على 
ذلك» فيكون التفاوت في عين المعقود عليه”". 

وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الأسمء فلم يكن تفاونًا 
في المعقود عليه فلم كن 


بيع الزيتون بالزيتء والسمسم بالشيرج 


قال: ( ومنعنا الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج”*, حتل 
يعلم بزيادة الدهن فيهماء ليقابل النّح © لامع 
الحهالة ). 


() في (ب): (التفاوت يظهر) بدل (يظهر التفاوت) بتقديم وتأخير. 

(0) من قوله: (وفي الرطب بالتمر يظهر التفاوت...) حتئ قوله: (في عين المعقود عليه) 
غير موجود في (ج). 

إفية اابدائع الصنائع» 84/6 «الهداية» 515/8 -56» «تبيين الحقائق») 54/ ”245-97 
امجمع الأنهر» 88/7 ١حاشية‏ ابن عابدين» .١18١/6‏ 

(5) الشَّيْرَج: بفتح الشين والراء: الدهن الأبيض» والمراد به هنا دهن السمسم. 
«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص١١5.‏ «المصباح المنير» 2758/١‏ مادة (شرج) «العناية 
على الهداية» /ا/ 71. 

(5) الثئجير هو: ثفل كل شيء يعصرء أي: حثالتهء وهو: الثخين الذي يبقل أسفل 
الصافي. 
«مختار الصحاح» ص 85-87». مادة (ثجر) ومادة (ثفل). و«المصباح المنير» /١‏ 
85-8٠‏ . مادة (تجير) ومادة (ثفل)» و«القاموس المحيط») ص77 7”؛ مادة (ثجر)» 
و١مجمع‏ الأنهر؛ 89/7. 


سحتب بيه لل ل ل ل يغ 00 


الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج لا يجوز عندنا''' حتئ يعلم بزيادة 
الريك الشيرس غلوا” "هافن الزكون :والمتعصواتن النهن ) ليكرن الكحن 
بمثله والزيادة بالثجير. 

وقال زفر” كه : يجوز مع الجهالة بأنه”؟' أكثر منه”*» أو أقل”2, 
أو مساو “فإن عم أن الزيت: العمن""" لسن يأكثر لو:يجر؟ لأن الأضل 
في البيع هو الجوازء وهذا البيع متردد بين الفساد والجواز؛ فلا يثبت 
القياة عالميل» 

ولنا: أن أحتمال الفساد غالب؛ لأنه إن كان مساويًا له لا يجوز. 
أو ناقصًا عنه لا يجوزء وإن كان أكثر منه جازء فإذا لزم الفساد على 
نرت خوال 881 منوا تتتور تواحية» كان النبباة عالكاء: ركان 
ظاهرًاء فيجب الحكم به لرجحانه» والجوز بدهنه» واللبن بسمنه. 
والعنب بعصيره» والتمر بدبسه علئ هذا الأعتبار*'» واختلفوا في 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» صل/الاء و«الكتاب» 7/ .5٠‏ و«المبسوط) 2١14/١7‏ وابدائع 
الصنائع» 0/ ٠19ء‏ و«الهداية» ؟/ 10» و”تبيين الحقائق» 45/5» و«البحر الرائق» 
159-5/5, وامجمع الأنهر؛ 44/7. 

؟) حرف (علئ) غير موجود في (أ). 

() «المبسوط» ؟7١/19١.‏ «تبيين الحقائق» 95/4. «فتح القدير» 3/1. «البحر 
الرائق» »١1417//5‏ (لمجمع الأنهر») ؟/494. 

(4:) لفظ: (بأنه) غير موجود فى (أ). ١‏ (0) لفظ: (منه) غير موجود فى (ج). 

5 في لجا رامن ) بدلامع فل ٠)‏ :007 قط (السسن) عير وجوه فى (ن): 

(4) قوله: (علئ تقديرين والجواز) غير موجود في (أ). 

(9) «الميسوط) 5١/٠8١-١8١9ء‏ و«فتاوئ قاضيخان») ؟5/9لا7-لالاا. و«الهداية» 
"'/ 6”. و«الاختيار» ”7/ ”7 و«الجوهرة النيرة» ١//ا/71,‏ و«حاشية ابن عابدين» 
ه/ 1 . 


م كك 


القطن بغزله”"©. 
ونا ا 9 بالطل الو كا 6 بالاجماء0. 
بيع اللحم بالحيوان 
قال: ( واشترط لبيع'' اللحم بالحيوان فضل اللحم. 
جوازه ). 
لي 00 "' وأبي يوسف”* ويا مطلمًا 
مي ا ل 20 


000 


فم 


020 


لق 
)0( 


030 
إفه4 


0 
0) 


«فتاوئ قاضيخان») ؟”/”5لاا-لالاا. و«الهداية» “"/ 580. و«الاختيار» ”/ “الل 
و«الجوهرة النيرة» /١‏ لا/ل271 و١هحاشية‏ ابن عابدين» ه/ .181١-1١48٠‏ 

الكِرْيَاسَ: بكسر الكاف: الثوب من القطن. «مختار الصحاح» ص0556» مادة 
(كربس)» و«السان العرب» /378؟. مادة (كربس).» و«المصباح المنير' 2059/5 
مادة (كرباس)» و«المعجم الوسيط» ؟7/١78١»‏ مادة (كربس). 

في (أ)» (ج): (كيف) بدل (كيفما). 

لفظ : (كان) غير موجود فى (ج). 

«المبسوط) 218٠/١7‏ و«فتاوئا قاضيخان» و«الهداية» "/ 56. و«الاختيار» 
”/ ”7”. و«الجوهرة النيرة» /١‏ لالااء و«احاشية ابن عابدين» ه/ .1841-1١48٠‏ 

قال ابن الهمام في «فتح القدير» 9/ 75: نقل الإجماع إنما هو باعتبار الأقوال 
المعوّل عليها دون الروايات. 

في (أ): (بيع) بدلا من (لبيع). 

«مختصر الطحاوي») ص76» و«الكتاب» 7/ »5٠‏ و«المبسوط» /١١‏ و«ابدائع 
الصنائع» 5 .» ولالهداية» "/ 55. و«الاختيار» ”/”7”. و«تبيين الحقائق» 
4١5‏ والمجمع الأنهر» ؟/ ل/ا48. 

ينظر: المراجع السابقة. 

ينظر: المراجع السابقة. 


سحتب بين يبإبإ-ا ‏ إإ إ إ إ 09# 


الشاة الذي”'' قوبل بالشاة أكثر مما في الشاة من”'' اللحمء فيكون”" اللحم 
باللحم» والزيادة بالسقط”*'؛ لأن في ضمن الشاة لحمّاء فإذا باعه بلحم 
فقد باع الشيء في ضمنه بجنسهء فلا يجوز إِلّا بطريق الأعتبار» كبيع 
السمسم بالشيرج». بخللاف بيع”*) الحديد بالعدديات المتخذة من 
الحديد؛ لأن المقصود من تلك العدديات منافعها المختصة بها التى 
لون ل افعو" الوقوية القافلة وا ول بكو سعلها ودر 
إل بإيبطال تلك الصنعة وإنه ممتنع» فكانت عددية من كل وجهء والحديد 
وزني» فجاز التفاضل. 

أما المقصود من الشاة ما'" في ضمنها من اللحمء فيكون بيع اللحم 
بما في ضمنه بلحمء +“ فبيكون كم كبيع اللحم باللحم من وجه. فيتعين فيه 
الأعتبار. 

ولهما : أنه بيع عددي بوزني» فيجوز طلقا لأن مالية الثناة ث 
للحال لا باعتبار لحمها؛ مال لعل ] ات ا 


)١(‏ في (أ)» (في): (التي) بدل (الذي). 

0) في (أ): (ب) بدل (من). 

0) في (ج): (كون) بدل (فيكون). 

(5) السقط المراد به هنا: ما لا يطلق عليه أسم اللحم. كالجلد والكرش والأمعاء 
والأكارع. 
«العناية على الهداية» ل/ا/ 211 و(فتح القدير؛ 255717 و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» »94١/5‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ /ا4. 

(5) لفظ: (بيع) غير موجود في (أ). 

(5) قوله (المتقومة القائمة بها...) حتئ قوله: (إلا بإبطال تلك الصنعة) غير موجود في 
(ج). 

0 فى 017 (ت) : قا بدلا مور (نا0: 


ا 00 


وهو الذبح» [ج/71] ممن هو أهل للذبح”"'. فلا مالية للحم 0145/1 قبل 
الذبح» فمحلية”'' الشاة» باعتبار ماليتها لا باعتبار مالية لحمهاء وهي 
عددية» واللحم وزني» فيجوز بيع أحدهما بالآخرء كيف أتفق. بخلاف 
السمسم والشيرج». وده.”) الجوز. والع اك لآن تلاج عالية 
كل منهما ثابتةٌ للحال» لا باعتبار فعل آخر سيوجدء فاعتبر ما في الجوز 
من الدهن؛ لأنه هو المقصود. 

وأما مالية ما في الحيوان من اللحم فغير ثابتة للحال» فلا يمكن 
أعتباره» وإن كان مقصودّاء ووجه آخر: أن أعتبار المجانسة بما في 
الضمن إنما يكون إذا كان هو تمام المقصودء واللحم في الحيوان ليس 
تمام المقصودء فثم مقاصد أخر كالصوفء واللبن» والنتاج» وغيرهاء 
فلا تعتبر المجانسة؛ لأن اللحم بعض المقاصدء بخلاف السمسم مع 
الشيرح؛ لأن ما في ضمن السمسم تمام المقصوو”*. 


بيع اللحوم والألبان» بعضها ببعض 
قال: ( ونجيز اللحوم والألبان نقدّاء كيف أتفق ). 
إذا باع لبن الشاة بلبن البقرء أو لحم الشاة بلحم البقر جاز عندنا نقذدّاء 


)١(‏ قوله: (ممن هو أهل للذبح) غير موجود في (ج). 

(؟) في (أ): لفظة (فحلبة) بدلا من (فمحلية). 

(9) في (ج): (وهو دهن) بدل (ودهن). 

(5) لفظ: (والجوز) غير موجود في (ج): وفي (ب): (بالجوز). 

(0) «المبسوط» .١487-١8٠/١7”‏ و«(الهداية» "/ 55. و«الاختيار») ”/ ”2 و<(تبيين 
الحقائق» 24١/5‏ ولمجمع الأنهر» ؟//ا1م-84. 


مس تاب بيد ب يبإ يإبيااي يببيي# 09 


لا نسيئة» متساويّاء ومتفاضلا”'. وقال الشافعي كلنه: لا يجوز إِلّا إذا 
تساوى البدلان”"': والخلاف مبنيٌ على الخلاف في علة الرباء فعنده 
الطعم هو العلة» وهو موجودء والجنسية التي هي شرط العلة'" قائمةٌء 
وهذا”*“؛ لأن أسم اللحمان ينطلق على الكل» ولهذا لم يجز بيع بعضها 


وعندنا: اللحوم فروع أصول مختلفة الجنسء» وهو الشاة والبقرء 
والآبزلء تاععان اختلاف أصولها #ا-وياغسان التلوق'"" المقاصد 
والمنافع» فيكون أجناسًا مختلفة''' حتئ لا يكمل نصاب أحدهما 
بالآخر في الزكاة» فكذا أجزاؤهاء إذا لم تتبدل بالصنعة» فيجوز يدا 
بمعو ا كسب شه ولات يجي ذ الديناء الرجود أ جه بعري عله اقرياة 
وهو القدر وزنّاء والمراد ألبان البقرء والإبل» والغنم”"'. ولحومهاء 


000( المختصر الطحاوي») ص١‏ /ا. و«الكتاب» ؟/١:.‏ وابدائع الصنائع» ه/26, 
و«فتاوئ قاضيخان» ؟57/5/ا”. و«الهداية» "/ 2.56 و«الاختيار) ؟/ 37". 

6 «الأم» */ 275-76 و«التنبيه» ص .»9١‏ و«المهذب») ١/4/!ا2580-17‏ و«الوجيز) 
0١‏ » و«حلية العلماء» 5/ 2١57-١51١‏ و«روضة الطالبين» *9/ 797-797 
ملحوظة: للشافعي في لحوم وألبان الحيوانات قولان: أظهرهما: أنهما أجناس 
مختلفة» فيجوز بيع لحم البقر بلحم الشاة» وعخليتت' الشاة بحيب البقر متفاضلة يظر 
المراجع السابقة. ٍ 

(9) في (ب)» (ج): (العلبة) بدلا من (العلة). 

(5) في (أ): (ولهلذا) بدلا من (وهلذا). 

(5) قوله: (أصولها وباعتبار أختلاف) غير موجود في (أ). 

(5) في (أ): زيادة (وهو الشاة» والبقرء والإبل» باعتبار أختلاف المقاصدء والمنافع» 
فيكون أجناسًا مختلفة). 

0) لفظ: (الغنم) غير موجود في (ب). 


م 


حتئ 17" لو باع لحم تجا موس بلحم بقرء 0 0 بغنم» ولحم العرّاب”'' مع 
البحَاتَئَ”": لم يجز متفاضلًا؛ لاتحاد أجناسهاء وخل الدَّقَلا*' بخل 
العتديسو و مكتاطرلة » الأعدالذ ف أصيلهما» انكذا سره ما ينما ؟ ولهذا 
كان عضيزاهما"؟؟ جحتسين » وشعز المغز»».وصوف الغدم جنتسان؟ 
لاختلاف المقاصدء وكذا شحم البطن بالألية» أو باللحم؛ لاختلاف 
أجناسهماء ولاختلاف صورهاء ومعانيها""". 


2000 
فرق 


[فرة 


2 


للد 
0ه 


في (ج): (علئ) بدلا من (حتيل). 

العِرّاتٌ: الإبل العربية خلاف البخاتى» ويقال: خيل عراب خلاف البراذين. 
«مختار الصحاح» ص 57١‏ » مادة 00 و«لسان العرب» ”/ 5 7لا» مادة (عرب)» 
و«المصباح المنير» 7/ »50١-54٠٠‏ مادة (عرب)». و«المعجم الوسيط) 209١/7‏ 
مادة (عرب). 

البحَاتيُ: مفرد بُخْتُء نوع من أنواع الإبل» وهي الإبل الخرسانية. 

«مختار الصحاح» ص57» مادة (بخت)» و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص5١٠.‏ والسان 
العرب» »17//١‏ مادة (بخت). و«المصباح المنير» /١‏ لاا مادة (بخت»». و«القاموس 
المحيط) ص175. مادة (بخت). و«المعجم الوسيط» »5١/١‏ مادة (بخت). 

الدَّقَلنَ: نوع رديء من أنواع التمر يكون تمره أحمرء ومنه ما تمره أسودء وجرم تمره 
صغير ونوأه كبير. 

«مختار الصحاح») ص8 .5١‏ مادة (دقل)» و«لسان العرب» ١//ا448-991.‏ مادة 
«(دقل). و«المصباح المنير» ١//ا9١-98١.‏ مادة (دقل).ء و«الدر المختار) 
ه/ 7مك و«المعجم الوسيط» »59١/١‏ مادة (دقل). 

ف () +( عضي احدهها) بدلا عر عضي هينا): 

«بدائع الصنائع» 0 . و«هفتاوئ قاضيخان» ”5/7لا؟. و«الهداية» "/ 2560 
و«الاختيار» 7/ "ا" و«تبيين الحقائق» 40-45. ولمجمع الأنهر» ؟7/ 88. و«احاشية 
ابن عابدين) 8/ 187-185. 


سحتب ابيب )”ب بيب بي !000 


الربا بين المولى وعبده المأذون 
قال: (ولا ربا سن المولئ وعبده المأذون غير المديون ). 
إنما زاد هذين القيدين» أما قيد المأذون. فلإمكان جريان العقد 
بينهما. وأما قيد غير المديون”''» فلأن ما في يد المأذون المديون ليس 


٠. 
_ 


7 المؤليا: غلك ابي حيفة” "لاد وعندهما: ين به حق الغرماء» 
فصان فالأ جد 4 تيتحقق ريا كما كحت ردن ورين نوكاني اج أب" إذا 
لم يكن مديونًا فجميع ما في يده ملك المولئ» فلا يتحقق الربا”". 


الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب 


قال: ( ولا نثبته بين المسلم والحربي”” في دار الحرب”" )200 


)١(‏ في (ج): (المأذون) بدلا من (المديون). 

(0) في (أ): لفظة (بملك) بدلا من (ملك). 

() «بدائع الصنائع» 0/ ١97‏ . و«الهداية» 57/7 » و«تبيين الحقائق» 5//ا9» و«الجوهرة 
النيرة» /١‏ للا و«البحر الرائق» 5/ 2.١51‏ و«مجمع الأنهر) 69/7. 

(4:) في (ج): (حق تعلق) بدل (تعلق). (0) ينظر المراجع السابقة. 

(1) لفظ: (أما) غير موجود في (ج). 2 7) ينظر المراجع السابقة. 

(» الحربي: منسوب إلى الحرب : وهو الكافر المحارب الذي لا صلح له مع المسلمين 
«المطلع علئ أبواب المقنع» ص577» «لسان العرب» ,2048/١‏ مادة (حرب) 
«المصباح المنير» 2177/١‏ مادة (حرب) «الدر النقيى في شرح ألفاظ الخرقي» 
*/ 755. 

(9) دار الحرب: هي البلاد التي غلب عليها أحكام الكفار. «الآداب الشرعية» -71١ 7/١‏ 
51 

)09١(‏ «الكتابس») 75/ 51» وابدائع الصنائع» ه/ .١97‏ و«الهداية» 2.57/7 و«الاختيار» 


هم ب 


وقال التتاقنى«ستع الوا وينيها "دوهن فقول ات توستن 7 ا 


]با٠‎ ١ [ج/‎ 


لهما : أعتبار الحربي بالمستأمن”" منهم في دارنا. 
ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام: « لا ربا بين المسلم والحربي في دار 


الحرب '”*©؛ ولأن مال الحربي مباحٌ للمسلم» فبأيّ طريق أستولئ عليه 


000 


فم 


فرق 


فق 


/١‏ ”الا و«تبيين الحقائق» 297/5 و«البحر الرائق» 2١41/5‏ و«مجمع الأنهر) 
40-7 و«احاشية ابن عابدين» 85/6 . 

«الأم» 48/9ه-09”, «حلية العلماء» 2١97/5‏ «روضة الطالبين» “/ 990, 
«المجموع» -507, 

«بدائع الصنائع» ه/ 2.١97‏ ودالهداية» 2557/7 و«الاختيار» ؟/ "الا و”تبيين 
الحقائق» 291/5 و«البحر الرائق» .١57/5‏ و«مجمع الأنهرا 40/7. 

المستامق: من يدخل دار غيره بأمان» مسلمًا كان أو حريًا ؛ لكن غلب إطلاق لفظ 
المستأمن علئ من يدخل دار الإسلام بأمان. «درر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
971١‏ «أنيس الفقهاء» ص »١180‏ «مجمع الأنهر) 7/ 25004 «بدر المتقي في شرح 
الملتقيل» ؟”/ 560» «الدر المختار») .١557/5‏ 

ذكره الشافعي في «الأم» ا/ 2704 وقال: ليس بثابت» فلا حجة فيه» ورواه البيهقي 
في معرفة السئن والآثار) .775/١7'‏ رقم )١18159(‏ كتاب: السيرء باب: بيع 
قال الزيلعي في «نصب الراية» 45/5: غريب» وقال النووي في «المجموع» 
49 : مرسل ضعيف» وقال ابن حجر في «الدراية تخريج أحاديث الهداية» 
5 رقم (794): لم أجدهء لكن ذكره الشافعي» ومن طريقه البيهقي» وقال 
ابن قدامة فى «المغنى» 557/5 : لا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به 
السنئةع وانعقد الإجماع عل تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح» ولا مسند» 
ولا كتاب موثوق به وهو م ذلك مرسل محتمل 2 ويحتمل أن المراد بقوله : 
«لا ربا » النهى عن الرباء وقال السرخسى فى «المبسوط) :057/١5‏ هذا الحديث 
وإن كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة» والمرسل من مثله مقبول. 


2ة2ة2ة51010تك0 0 57 


وأخذهء فقد أخذ مباحًاء ما لم يكن فيه عذرء بخلاف المستأمن؛ لأن ما فى 
يذه صار محظورًا بواسطة اماق 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ه/97١.‏ ودالهداية» 57/7. و«الاختيار» ”5/7 و«تبيين 
الحقائق» 5//ا9» و«البحر الرائق» 541//5١؛‏ ولمجمع الأنهر» 7؟/0١4.‏ 


م ٍ _ ل 


فصل في السلء(1) 


تعريف السلم وبيان مشروعيته 
اعلم أن السلم: أذ عاجل بآجل”', وهو نوع بيع لمبادلة المال 


بالمال» أختص باسم لاختصاصه بحكم يدل الأسم عليه» وهو: تعجيل 
أحد البدلين. 

وإنما سمي هذا العقد به» لكونه معجَاً عل وقته فإن وقت البيع 
هو وقت وجود المعقود عليه في ملك العاقد. 

والسلم إنما هو فيما"'' ليس بموجود في ملكه» فلكون العقد معجلا 
عل وقته سمي سلفًا وسلمًا. 

وشرعيته بالكتاب» وهي””'' آية المداينة» قال ابن عباس طَليه : أشهد 
أن الله أحلّ السلف المضمونء وأنزل فيه أطول آية2©9» وتلا قوله تعاليل : 


(0) السَّلم لغة: السلف. «المشرف المعلم» 177/١‏ مادة (سلم)» و«مختار الصحاح» 
ص 23١١‏ مادة (سلم)ء والسان العرب» 7/ 191» مادة (سلم)» و«المصباح المنيرا 
١0م/‏ مادة (سلم). 

(؟) هذا تعريف السلم أصطلاحًا : وقد تُعقَّبٍ هذا التعريف بأنه غير صحيح ؛ لصدقه على 
البيع بثمن مؤجلء فالسلعة إذا بيعت بثمن مؤجل وجد فيه هذا المعنئ وليس بسلمء 
ولو قيل: بيع آجل بعاجل لاندفع ذلك. 
«العناية على الهداية» /ا/ 59-٠ل/ا,‏ و«فتح القدير» ا/ 1/١‏ و«البحر الرائق» 5/ .١58‏ 
وعرفه بعض الفقهاء بأنه: عقد يوجب الملك فى الثمن عاجلاء وفى المثمن آجلا. 
«الاختيار» ”/ ””ا2, و«الفتاوى الهندية» / 035 ْ 

(0) في (أ): (مما) وفي (ج): (بما) بدلا من (فيما). 

(5) في (ب)» (ج): (سلمًا وسلمًا) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ج): (وهو) بدلا من (وهي). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» 0/8. رقم ١4078‏ كتاب: البيوع» باب: لا سلف إِلّا إلى 


سحتب لبرت ل ليب 50 


أذ سس م 0 مع ار د 3 
يَتأيها ألذييت َامَنُوَا إِذا تَدَِيَسمْ بدن 1 أ جل 4 الآية 0 . وبالسنة: وهو ما روي 


ع 


أنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع ما ليس عند الناس» ورخص في 


الل 9 


أجل معلوم؛ «مصنف ابن أبي شيبة» /1/ 57» رقم (7151) كتاب: البيع والأقضية. 
باب: السلف في الطعام والتمرء «مستدرك الحاكم» ”5857/5 كتاب: التفسيرء 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء «السئن الكبرئ» 
للبيهقي7/ ١8‏ كتاب: البيوع» باب: جواز السلف المضمون بالصفة. 
قال الألباني في (إرواء الغليل» :7١1/0‏ صحيح.....» غير أنه عل شرط مسلم 
وحدهء فإن أيا حسان لم يخرج له البخاري. 

.]587 [سورة البقرة:‎ )١ 

0) لم أجده هكذاء ولعل المؤلف ينه جمع بين حد 
الأول: حديث: ١لا‏ تبع ما ليس عندك »2 000 0 داود) "/ 27817 رقم 
)"9٠(‏ كتاب: البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
و«سنن الترمذي» ”/ 075 -056. رقم (21175 )١5533‏ كتاب: البيوع» باب: 
ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك وقال: هذا حديث حسن. «سنن النسائي» 
589-784.: رقم (4717. 4717) كتاب: البيوع» باب: بيع ما ليس عند البائع. 
(سئن أبن ماجه» ؟/ /الالال رقم )5١141/(‏ كتاب: التجارات» باب : النهي عن بيع 
ما ليس عندك» وبيع ربح ما لم يضمن. قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير) 
١/5‏ : قال البيهقي : حسن متصل» وقال الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب «الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان» :"094/١1١‏ (هذا سند صحيح)» وصححه الألباني في 
«إرواء العليل» .)١591( 8 21١5/08‏ 
والحديث الثاني : (ورخص في السلم) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرج الأئمة 
الستة في كتبهم عن أبي المنهال» عن ابن عباس قال: قدم النبي يي المدينة والناس 
سلفوك فى انين المع والتسين انكف فقال: من أسلف فى شىء فليسلف فى 
كيل عار ووزت معلوم ‏ إلى أجل معلوم ؟. ا(صحيح التخارية م يات: 


السلمء باب : السلم شي وزن معلوم (اصحيح مسلم» ال رقم 
)١1١4(‏ كتاب: المساقاة» باب: السلم «سئن أبي داود)» / هلا رقم (8451) 


م5 ب 


القات عقو تنه وماك فاه نوكه العقاقة؟ الأن شوعية المقائدت 
والعاسس متو وك يها/ وروا لزن يمع اعتل 6 


مسختصة بمواقع الحاجات» والموجود هو المحل لقضاء الحاجة دون 
المعدوه”"'. 


(00 


فرق 


ما ينعقد به السلم 


قال: ( أجزنا السلم بلفظ البيع ). 
قال علماؤنا رحمهم الله: ينعقد السلم بلفظ البيها”: 


كتاب: البيوع؛ باب في السلف و«سنن الترمذي» 7/9 50. رقم )١١١(‏ كتاب: 
البيوع» باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر «سنن النسائي» 1/ 259٠‏ رقم 
517 كتاب: البيوع» باب: السلف في الثمار «سنن ابن ماجه» 7/ 18لا رقم 
(5180) كتاب : التجارات» باب: السلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم» إل أجل 
معلوم» فإذا كان قوله: (ورخص في السلم) من كلام المؤلف يكون إشارة إلئ هذا 
الحديث أمثاله» أما إذا كان اللفظ جزءًا من الحديثء فلم أجده بهذا اللفظ. وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» 5/ 55 : (ولكن رأيت في شرح مسلم للقرطبي ما يدل علئ 
أنه عثر علين هنذا الحديث بهذا اللفظ. فقال: ومما يدل على أشتراط الأجل في 
السلم الحديث الذي قال فيه: نهئ رسول الله يك عن بيع ما ليس عندك» ورخص في 
السلم ا.ه. ثم قال الزيلعي : والذي يظهر أن هذا الحديث مركب, وقال ابن حجر في 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» :١1094/7‏ لم أجده هكذاء نعم هما حديثان» 
أحدهما : لا تبع ما ليس عندك» وثانيهما : الرخصة في السلم» ولم أره بهذا اللفظ. 
إلا أن القرطبي في «شرح مسلم' ذكره أيضًا . 

«بدائع الصنائع» ٠١١/0‏ واالهداية» #/ الاء و«الاختيار» ”7/ 275 و”تبيين 
الحقائق» 5/ 2٠١١‏ وامجمع الأنهر» 91//7. 

البدائع الصنائع» 07١١/80‏ و«فتاوىئ قاضيخان» ”/ 2١١5‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 2774 و(فتح القدير» لا/ «لاء و«البحر الرائق» 2١58/57‏ و«الفتاوى 
الهندية» 7/ 79/8 .١‏ 


سحتب يب سيب --ببب بي بييبيي# 4 


وقال زفر”'" كلله: وهو قول عيسيل”"' بن أبان”" لا ينعقد؛ لأن الأصل 
أ بيع المعدوم باطل » [ب/559أ] فإنما جوز ورخص في السلمء فيقيد جوازه 
بهذا اللفظ فانتفئا”؟2 جوازه عند أنتفائه عملا بالأصل. 

ولنا: أن السلم نوع من البيوع» فجاز أن يتوصل إليه باسم نوعه» وجاز 
أن يتوصل إليه باسه””*' جنسه. كما تقول لزيد: يا رجل فتناديه باسم جنسهء 
وتقول: يا زيد فتناديه باسمه العلم. فكذا''' هذا؛ إذ العبرةٌ للمعاني في 
العو 


7 
7 
ها 


]/١١ و(شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة‎ .7١١/80 «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.,7١ /1 «المستجمع شرح المجمع؟ ورقة 754» و«فتح القدير»‎ 

(؟) هو: عيسئ بن أبان بن صدقة بن عدي أبو موسئء من كبار فقهاء الحنفية» ولي قضاء 
البصرة» وكان عفيفاء حافظا للحديث» سخيّاء تفقه عل محمد بن الحسن وصحبه» 
من مصنفاته : «إثبات القياس» «اجتهاد الرأي» «الجامع في الفقه» «الحجة الصغيرة 
فى الحديث» توفى بالبصرة سنة ١7اه.‏ 
الور ص14 و«أخبار أبى حنيفة وأصحابه») ص١5١-58١»‏ و«الجواهر 
المضية) ١/١٠5غ»‏ و«تاج التراجم» ص١7١-١7١.‏ و«الفوائد البهية) ص١6١»‏ 
و«هدية العارفين» 2805/١‏ و«الأعلام» ه/ .٠١٠١‏ 

6) «العناية على الهداية» / الا و«المستجمع شرح المجمع» ورقة278 و«(فتح 
القدير» ل/ا/ ./١‏ 

(5) في (أ): (فينتفي) بدل (فانتفئ). 

(5) قوله (نوعه؛ وجاز أن يتوصل إليه باسم) غير موجود في (أ)» وكذا لفظ (باسم) غير 
موجود في (ب). 

() في (ب): (وكذا) بدلا من (فكذا). 

0) «بدائع الصنائع» .»75١١/0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١١/أ‏ 


«المستجمع شرح المجمع» ورقة 75/4. 


هم ل 


ما يصح السلم فيه 
قال: ( ويصح في كل 3س ما أمكن ضبط صفته» ومعرفة 
مقداره. كمكيل وموزونء ومذروعء. وأجزناه في 
معلاو مثقا رت كالفحوة > واليقى: عذا"وكية ا 
أما المكيلات» والموزونات فلما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم. ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم)”" والمراد بالموزونات: غير الأثمان؛ لأن المسلم فيه يجب 
او ل 
فلو أسلم في الدراهم والؤناتو قن شيكرن باطو" جرون: يتععدييعا 
50 0 إن بيك في رف 5 ويا مثلًا- تحصي0) 
لمقصود المتعاقدين» والعبرة في العقود للمعاني» فإن اللفظ وإن كان 
سلمّاء فإن مرادهما البيع أعتبارًا للمعنئ» والقول الأول أصح؛ لأن 
التصحيح مختص بالمحل الذي أوجبا العقد فيهء وهو غير ممكن”"". 


)١(‏ عبارة: (إلى أجل معلوم) غير موجودة في (ج). 

(6) سبق تخريجه. 

(9) «الكتاب» 7/ 57» و«بدائع الصنائع» ه/ ١‏ :» :» و«الهداية» ”/ الا» و«تبيين الحقائق») 
4 » و«البحر الرائق» 2159/5 و«مجمع الأنهر) 91/7. 

(5) «المبسوط» 2١7١/١5‏ و«الهداية» "/ الاء و«تبيين الحقائق» .41١١١/5‏ و«البحر 
الرائق» 5/ ,١159‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. (5) لفظ : (معناه) غير موجود في (أ): (ج). 

0) قوله: (والدنانير قيل: يكون باطلًا.... حتئ قوله: بثمن مؤجل» معناه إذا أسلم في 
الدراهم) غير موجود في (ج). 

كن :10> امعظن )بد دمن اتيت 

)0 «الهداية» */ الاء واتبيين الحقائق) .١١١/5‏ و«البحر الرائق» .١519/5‏ 


مك007 0 


وأما المذروعات؛ فإنها مما"'' يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة 
والصنعة”"'. فيتحقق شرط صحة السلم فيهاء ولا بد من هذه الشرائط» 
لترتفع بذكرها الجهالة, ولا بد من ذكر الوزن في ثياب الحرير 
والذَّيبَاج”": إذا كان التفاوت 1ج/514] باقيًا بعد ذكر الطول والعرض؛ لأن 
قيمتها تشتلف باخثلاق الأوزان :ولا دهن يبانة . 

وأما المعدود المتقارب» كالجوز والبيض» فعندنا يجوز السلم فيها 


2 


ال سا 

وقال:زقر 4ه لا يتجوز عدف لتفاوت عاد 

ولنا : أنه سلم في مضبوط الوصف مقدور التسليم» فيجوزء وما بينه 
من التفاوت يل عرفًاء وإنه ل منزلة الإجماع. 


)١(‏ في (أ): (ما) بدلا من (مما). 

(؟) في (ج): زيادة بعد قوله: (والصنعة) (وهو غير ممكن وإنما المذروعات). 

(5) الدَّيبَاج: ضرب من الثياب سداه ولْحُمته حرير. 
(النهاية» 7/ /91 «المشوف المعلم» /١‏ 8 » مادة (دبج), والسان العرب» 2979/١‏ 
مادة (دبج)» و«المصباح المنير» ١8/4 /١‏ ؛ مادة (ذبح)» و«المعجم الوسيط» 2578/١‏ 
مادة (دبج). 

(5:) «المبسوط» 2١75/١5‏ وابدائع الصنائع» ه/8١--9١58,.‏ و«الهداية» “ا/ الا-لالا 
تبيين الحقائق» »١١5-١١١/5‏ و«البحر الرائق» 5/ »17/1-١1/١‏ وامجمع الأنهر) 
ا 

(0) «المبسوط) 2175/١5‏ و«بدائع الصنائع» 25١8/0‏ و«الهداية» ”/ الا و”تبيين 
الحقائق» 54/ 2.١1١١‏ و«البحر الرائق» 5/ 2110-1١59‏ وامجمع الأنهر» 48/7. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ج): (مقدر) بدلا من (مهدر). 

(0) في (ج): (نزل) بدلا من (ينزل). 


داح كه 


وقيل: لا خلاف في جوازه عدًا”"". وإنما خالف زفر في جوازه'") 
كيلًا”"» فلذلك ذكر القولين في الكتاب» ووجه قوله: أنهما من 
العدديات لا المكيلات””*'؛ فلا يجوز السلم فيهما”'' كيلا. 

ولنا: أن كونهما من العدديات ليس بمنصوص عليه» وإنما هو ثابت 
بالاصطلاح» فيكونان كيلينء إذا أصطلح عليه»ء والغرض معرفة 
المقدارء وهما طريقان إلى المعرفة» ويجوز السلم في الفلوس عددًا عند 


فثك 


ري 
5 


أبى و 0 واكن 00 ا وعند محمد ينه : لا يجوز؛ 
ا 
ولهما: أن الثمنية فيها ليست خلقية» وإنما هي بالاصطلاح»ء 


فللمتعاقدين”'' إبطالها بالاصطلاح””'". 


)١(‏ في (أ): (عددًا) بدلّا من (عدًا). 

(7) قوله: (عدًا وإنما خالف زفر في جوازه) غير موجود في (1). 

(”) «الهداية» "/ الاء و”تبيين الحقائق» .١١١/5‏ و«البحر الرائق» 21١1:-١59/5‏ 
ولمجمع الأنهر) 48/7. 

(:) في (ج): (لأن) بدلا من (لا المكيلات). 

(0) فى (ب): لفظ (فيها) بدلا من (فيهما). 

00 «المبسوط» ١‏ «بدائع الصنائع» ه/ 1 » . و«الهداية» "/ الاء و”تبيين 
الحقائق» .»١١١/5‏ و«البحر الرائق» 5/ 21١‏ و«مجمع الأنهر» 48/7. 

0 ينظر المراجع السابقة. 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(9) فى (ب): (وللمتعاقدين) بدلا من (فللمتعاقدين). 

:ينظ الجزاعع السابقة. 
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الخيار ف السلم 
قال: ( ولا يَدْجُلّه خيار الشرطء ولو أسقطه قبل التفرق 
أجزناه ). 

المسألة الأول من الرؤائةء وإنما لا بدخله خيان الشترظ لهما 
أو لأحدهما؛ لأنه مانع من تمام القبض في رأس المال» وقبضه قبل 
التفرق شرط عليل ما يأتيك. 

وهذا؛ لأنه مانع من أنعقاد العقد في حق حكمه. وهو الملك؛ لأن 
تمام العقد يتعلق بتمام الصفقة» وتمامها بتمام الرضاء والخيار ينافي 
تمام الرضاء فينافي تمام الصفقة» فينافي تمام العقد”''. فلو عقداه بخيار 
الشرط حت وقع فاسدًا بالإجماع». ثم أسقطا خيار الشرط قبل التفرق 
من المجلس» ورأس المال قائم. 

قال زفر كله : لا يعود جائرًا؛ لأنه وقع فاسدّاء فلا ينقلب جائرًا(". 

ولنا: أنه يعود جائرًا؛ لارتفاع المفسد قبل تقرره00, 

ولا يدخل في السلم خيار الرؤية؛ لعدم الفائدة» وهلذا؛ لأن المقبوض 
هو بدل المعقود عليه» وهو الدين الثابت في الذمة» لا نفس”” المبيع» فلو 


0/6 و(بدائع الصنائع»‎ 2١7/7” و«تحفة الفقهاء»‎ .١57”/١” «الميسوط»‎ )١( 
و«الاختيار» 7/1 75. و«تبيين‎ 2١١9/7 و«الهداية» / 5/ا-هلاء و«فتاوىئ قاضيخان»‎ 
.١7/5 /5 «البحر الرائق»‎ ١١7/5 الحقائق»‎ 

(؟) «المبسوط) .١57”/١”5‏ و«تحفة الفقهاء» ”“/ 2١"‏ و«بدائع الصنائع» 23١١/0‏ 
و«الهداية» "/ هلاء و”تبيين الحقائق» 5//ا١1١-8١١1.‏ 

() في (ج): (تقرر) بدلا من (تقرره). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (بنفس) بدلا من (نفس). 


هم 5 ب 


0 المبيع يعود ما هو المعقود عليه.ء وهو الدين» فلم يكن الردديه 


و 
مفيد 
مم 


1007 مولن تماق العيت لادلا يمنع”*) تمام ال 0 
السلم في الحيوان 


قال: ( وتمنعه في الحيوان ). 


لا يجوز السلم في الحيوان عندنا”""» وقال الشافعي كأنه: يجوز" ؛ 


,3 : 0م 5 . ٠.‏ 
لآنه: مك فيظه بر 3" سيينة: وسئه وبوعه ووصعمه» وما بعد ذلك من 


التفاوت يسيرء فلا يعتبر مانعًّاء كما لا يعتبر [ب/1ب] فى الثياب. 


000 
فرق 


2 


00 


زف4 


)00 
فت 


ولنا: ما روي أنه عليه الصلاة السلام نهئ عن السلم في الحيوان”"". 


في (ج): (ورد) بدلا من (رد). 2 () في (ج): (مفسدًا) بدلا من (مفيدًا). 
«#تبيين الحقائق» ١١1/5‏ «العناية على الهداية» /9448/1» و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 7١١/أ‏ «فتح القدير» /98/1. 

في (ج): (لا يمتنع) بدل (لا يمنع). (0) ينظر المراجع السابقة. 

«الأصل» 3/0 و«مختصر الطحاوي» ص285 و«الكتاب» 547/7» وارءعوس 
المسائل» ص 2.599 و”«تحفة الفقهاء» .١0/١‏ وا«بدائع الصنائع» 0/6 , 
و«الهداية» / الاء و«الاختيار» ؟307//7. 

«الأم» ١١/*“‏ «مختصر المزني» ص١24‏ و«الإقناع» لابن المنذر 2555/١‏ 
و«التنبيهة ص/9 «المهذب» ”**/١‏ و«الوجيز»4 .١55/١‏ و«حلية العلماء» 
35»*". و«روضة الطالبين» .١18/5‏ 

في (ج): (ضبط معرفته) بدلا من (ضبطه بمعرفة). 

«سئن الدارقطني» 9"/ الا رقم (518) كتاب: البيوع «مستدرك الحاكم» ”/ لاه 
كتاب: البيوع وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» لكن 
في كلا الإسنادين إسحاق بن إبراهيم بن جوتي» قال الزيلعي في «نصب الراية» 
5 قال صاحب التنقيح : قال اقطابية نا نط تمتك الروك مسد ساق “عن 


سعبسن طب 40# 


ولأن''' التفاوت بعد ذكر هذه الأربعة فاحشٌ» باعتبار المعاني 
المختصة بالحيوان» فيفضي إلى المنازعة. 

وأما الثياب» فكان"'" القياس أن لا يجوز السلم فيها؛ لأنها ليست من 
ذوات الأمثال. ألا ترئ أن مستهلكها [ج/؛١؟ب]‏ لا يضمن المثل». وإنما 
جوّزنا فيها أستحسانًا؛ لأن العبد يصنعها بآلة» فإن أتحد الصانع والآلة 
يتحد المصنوعء فلا يبقئ من التفاوت إلا شيءٌ يسيرء وقد يتحمل قليل 


الثقات بالموضوعات» لا يحل كتب حديثه إِلَّا علئ وجه التعجبء. قال الحاكم : 
روئ أحاديث موضوعة. وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
7 رقم (807): في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوتي» وقد قال الحاكم : 
أحاديئه موضوعة. ثم غفل فأخرج حديثه في «المستدرك)». 

وروئ محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تسلمن ما لنا في شيء من الحيوان .موقوف» وفيه 
قصةء ويعارضه ما أخرجه أحمدء وأبو داودء والحاكم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص: أن رسول الله يَِةٍ أمره أن يجهز جيشّاء فنفذت الإبل» فأمره أن 
يأخذ من قلائص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلئ إبل الصدقة» وفي إسناده 
أختلاف. لكن أخرج البيهقي من وجه آخر قويء عن عبد الله بن عمرو نحوهء وفي 
الباب: عن ابن عباس : نهئ رسول الله يَكِةِ عن بيع الحيوان نسيئة. أخرجه ابن حبان 
والدارقطني والبزار وأعل بالإرسال» وأخرجه الأربعة من حديث سمرة» والطبراني 
من حديث جابر بن سمرة مثله.» ومن حديث ابن عمر نحوه» وللترمذي عن جابر 
رفعه : « الحيوان أثنين بواحدة لا يصلح نسأء ولا بأس به يدا بيد» وقال: حسن ا.هء 
قلت: حديث عبد الله بن عمرو... فكان يأخذ البعير بالبعيرين» إلا إبل الصدقة. 
قال عنه الحاكم في «المستدرك» 7 : هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى» وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرئ» 781//80 وقال: وله 
قاهد سدع اقذكره» وسكت اعد ابن التزكها وروأ ينا ولد بتار «المرهق القن ة 
مع «السئن الكبرئ» للبيهقي 5/ /788-5741 . 

)١(‏ في (ج): (لأن) بدل (ولأن). ؟) في (ج): (وكان) بدلا من (فكان). 


التفاوت فى المعامللات دون الأستهلاكات0', الأثرق أن :الات لو باع 


بغبن يسير كان متحملاء ولو أستهلك شينًا يسيرًا ضمن'". 


السلم في رؤوسء وأطراف» وجلود الحيوانء وفي النقدين 


قال: ( ومنعوه فى رؤوسه. وأطرافه, وفى الحلود عدداء وفى 
النقدين ). 


قال أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان» ولا في 
أطرافه» ولا في الجلود عددًا” ". 

وقال هاتف كن يي دعوو 41770 الأن"التفاوت فيه ييز :فكادت 
متقاربة» فجاز السلم فيها عذّاء كالجوزء والبيض. 

وأما أصحابناء فمذهب أبي حنيفة كدَنهة: أن السلم في اللحم لا يجوز؛ 
لما يذكر الآن» فامتنع عنده جواز السلم فيها"'. ومذهبهما الجواز 


)١(‏ «المبسوط) .1-١7/١5‏ و«بدائع الصنائع» 07١9/0‏ و”تبيين الحقائق» 
5 1١ء‏ و«فتح القدير» /٠/‏ لالا. 

(؟) «بدائع الصنائع» ه/0. 

() «الأصل» 8/5. و«الكتاب» ”7/7 47. و«المبسوط) 2١7١/١7‏ و«تحفة الفقهاء' 
/١‏ 5ه و«بدائع الصنائع» ه/ ٠‏ ولدالهداية» "/ لالاء و«الاختيار» ؟7/ /ا”. 

(4) فى (ب).» (ج): (عدًا) بدلا من (عددًا). 

)2 «المدونة» “ا/ .١76‏ و«المنتقى) 7945-797/5. وهبداية المجتهد) ”/ 2١67‏ 
و«قوانين الأحكام الشرعية» 7/ 27980 و١حاشية‏ الخرشي علئ مختصر خليل» 
777/5 ,. ولاحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» "/ .75١6‏ 

(5) «المبسوط»)» ؟١١/لا١.‏ و١تحفة‏ الفقهاء») 2١6/١‏ و«ابدائع الصنائع» ه/١٠”3‏ 
و«الهداية» "/ لالاء و«الاختيار» 7/ لاا و”تبيين الحقائق» 5/ .١١7‏ 


سحتب :ليو سبااااايي يج 0 


لكن بطريق الوزن؛ لأن التفاوت لا يبقئ بعد الوزن”"'2» وفي الجلود 
لا يجوز حتئ يبين الطول والعرض والصفة”". وأما الدراهم 
والدنانير فأجاز مالك”" السلم فيهاء لقوله 2: «فليسلم في كيل 
معلوم. ووزن معلوم “""*'. ولأنهء يمكن ضبطها بالصفة» فيذكر 
جنس فضتها””'. وسكتها”'. وخفتها”" » 1143/1] وثقلهاء ولونهاء فجاز 
البلو ها 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «المبسوط») ؟7١/١7١.‏ وهتحفة الفقهاء» 2.١5/١‏ و«تبيين الحقائق» 2١١7/5‏ 
و«الجوهرة النيرة» 2758٠ /١‏ و«فتح القدير» /ا/ 24٠‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 6/ .7١١‏ 

0 هزه العبارة من المؤلف ككدنْهُ فيها إجمال وتحتاج إلى تفصيل : فمذهب مالك كن : 
عدم جواز تسليم الذهب والفضة في الآخر؛ لأن ذلك رباء ويجوز تسليم الذهب 
والفضة في الحيوان». والعروضء. والطعام» وجميع الأشياءء حاشا أربعة أشياء: 
أحدها: ما لا يصح الأنتقال به من الدور والأرضين, والثاني: ما لا يحاط بصفته 
مثل: تراب المعادن» والجزاف» فيما يصح بيعه جزاقاء والثالث: ما يتعذر 
وجوده من الصفة» والرابع : ما لا يجوز بيعه بمال» نحو تراب الصواغين» والخمرء 
والخنزير» وجلود الميتات» وجميع النجاسات», وما أشبه ذلك من الغررء والحرام. 
ينظر : «المدونة» 7/7 ١7/8‏ »؛ و«الكافي» لابن عبد البر 2737"8/7 و«(المنتقي» 5/ 275945 
و«المقدمات الممهدات» 7/7 76. ١ا"”اء‏ 7لاء و(قوانين الأحكام الشرعية» */4- 
6 . 

(54) سبق تخريجه. 

)0( في (أ): «(وصفها) بدل (فضتها). 

الك حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم الدنانير. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص "2757 
والسان العرب» 1077/7 مادة (سكك) «المصباح المنير؛ /١‏ 2.7587 مادة (سكة) 
«القاموس المحيط» ص858: مادة (سكك). 

0) في (ج): (وخفها) بدلا من (وخفتها). 


ولنا: أنها خلقت أثماناء والمسلم فيه مبيع» والنص مقيد بالمبيع'"؛ 
لأنه نهئ عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في السلم' '". 


السلم في اللحم 
قال: ( وهو في اللحم غير جائزء وفي منزوع العظم روايتان» 


أصحهما المنع ). 

م ار عقن أ حوفة د وه 

وقالا * إذااي” بي لقع سوب ةا نرار اقيق مار م 

لهما : أنه موزون معلوم مضبوط الوصف» الأاتوى اتميفيمق :المنا + 
ويستقرض» ويجري فيه ربا الفضل» فجاز السلم فيه. كالألية» والشحمء 
بخلاف لحم الطير؛ لأنه يمتنع وصف موضع خاص منه. 

وله: أنه مجهول؛ لتفاحش التفاوت باعتبار كبر العظم وصغره. 
أو كثرته وقلته؛ للتفاوت في السمنء» والهزال» على أختلاف فصول 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» 2١١/١‏ و«بدائع الصنائع» ه/ ,5١‏ و«الهداية» "/ الا و(شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١١/بء‏ و«مجمع الأنهر» 2948/7 و١حاشية‏ 
ابن عابدين» 7/0 9١5-١٠75ء‏ و«الفتاوى الهندية» ”/ 0١8٠‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ”7/ 55. 

(؟) سبق تخريجه. 

(") «المبسوط» .158-1١77//١7‏ و«تحفة الفقهاء» ١١0 /١‏ و«بدائع الصنائع» ه/ 5٠١‏ 
و«الهداية» #/ الا-"الاء و«الاختيار» 1/7" «تبيين الحقائق» 5/ 2١١5-١١‏ 
و«مجمع الأنهرا 44/7. 

(4) في (ج): (تبين) بدل (بين). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


سحتب بيش بيب بيب ييح 0 


السنة؛ لكثرة الكلاة”'" وقلته» والتسليم عقيب العقد ليس بواجب» فتقع 
الحتاقعة 

وأما منزوع العظمء ففيه روايتان: روى الحسن بن زياد جوازه على 
الوجه الأول من التعليل» فإن التفاوت بكبر العظمء وصغرهء أو قلته. 
وكثرته» قد زال”” وروى ابن شجاع أنه لا يجوز على الوجه”*' الثاني 
وهو السمن. والهزال”. وهذه الرواية في الصحيحة"''» والتنصيص 
على التصحيح من الزوائد. 

وكون اللحم مضمونًا بالمثل ممنوع. علئ رواية عنهء وكذا 
الأستقراضء وإذا سلم”" فالفرق أن المثل أعدل من القيمة» والقبض 
معاين» فيعرف صفة المقبوض بالقبض عيانًا في الغصبء والقرض 
لا يكون إِلَّا حالّاء وفي الحال يمكن معرفته» وإعلامه ببيان الصفة 
الثابتة. 


)١(‏ الكلاً: العشب رطبًا كان أو يابسًا. «مختار الصحاح» ص 575 مادة (كلأ) «المصباح 
المنير» ”/ .054٠‏ و«القاموس المحيط» ص8 4. مادة (كلأ) «المعجم الوسيط») 
95/7 مادة (كلاً). 

(0) ينظر مراجع الحنفية السابقة. 

(9) «المبسوط) 7١/ل9١-178١,‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ٠ ١6/١‏ وابدائع الصنائع» ه/-- 
»ع و«الهداية» "/ "الاء و«الاختيار» ”//ا” «تبيين الحقائق» 5/ 2١١5‏ و«البحر 
الرائق» 5/ 11/7-”7/ا١.‏ 

(5) قوله: (الأول من التعليل فإن التفاوت...) حتىل قوله : (إنه لا يجوز على الوجه) غير 
موجودة في .)١(‏ 

(ه) في (ج): (النزال) بدلا من (الهزال). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ج): (أسلم) بدل (سلم). 


وأما السلمء [ج/٠”)]‏ فال" يصح إل عا وبذكر الصفة وقت العقد 
لا يعرف الموجود”'' وقت محل الأجلء بخلاف الألية والشحم؛ لأن 
ضبطها بالوصف ممكن, وما في الألية من العظم يسير» لا يجري فيه 
المنازعة غا 1" 


السلم في الحطب خُرَّمَاا" والرّطَبَّة» خجبررًا0» 
قال: ( ولا يجوز فى الحطب حَرَّماء والرطبة جَرْرًا ). 
للتفاوت”'' بين الآحاد» فإن يِيّنَ طول9»© ما يشد به الحزمة جازء إذا لم 
يتفاوت أنواع الشد”*. 


)١(‏ في (أ): (ب): (الوجود) بدلا من: (الموجود). 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

زفرف خَرّمًا : جمع حزمة» والمراد بها هنا قطع الحطب المجموعة والمشدودة من وسطها. 
شرح ممع البحرين» لابن ملك» لوحة ا/ب. 
مختار الصحاح» ص55 7» مادة (رطب)» و«المصباح المنير» /١‏ 2770-5179 مادة 
(رطب). و«القاموس المحيط» ص 285 مادة (رطب). 

(5) الجرزة: القبضة أو الحزمة من القت ونحوه. 
«السان العرب» .5579/١‏ مادة (جرز)ء و«المصباح المنير؛ »957/١‏ مادة (جرز)ء 
و«القاموس المحيط) ص5 55 » مادة (جرز)»ء و«المعجم الوسيط» .»١١1//١‏ مادة (جرز). 

قف في (ج): زيادة (من). 

0) لفظ: (طول) غير موجود في (ج). 

(8) «الكتاب» 7/ 47. «الهداية» /٠‏ الاء و«تبيين الحقائق» 2١١7/5‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة /١١7‏ ب «مجمع الأنهر؛ 494/7» و«الفتاوى الهندية» 
؟/ 186 . 


سحتب ايده -حبببإ يبيب( 40 


السلم بمكيال وذراع 
معينين لا يعرف مقدارهاء أو بطعام قرية؛ 
وثمرة نخلة بعينهما 
قال: ( وبمكيال''' رجل بعينه» وذراعه المجهولين”"'. وطعام 
قرية» وثمرة نخلة بعينهما ) ". 
أما المكيال والذراع المعينان إذا كانا مجهولي المقدار”*'؛ فلأن 
التسليم ليس بواجب عقيب العقد. فيحتمل ضياعهماء فيؤدي إلى 
المنازعة؛ لجهالة*' مقدارهما. 
ولذلك زاد قيد (المجهولين) أحترارًا عما [ب/070] إذا كان كلّ منهما 
معلوم المقدارء فإن ضياعه لا يوجب المنازعة» ويشترط أن يكون 
المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط؛ كالقصاع"" مثلاء كيلا تقع المنازعة 
في يد البوة 


)١(‏ في (ج): (وبمكيل) بدل (وبمكيال). 

) في (ب): (المجهول) بدل (المجهولين). 

)في (أ): (بعينها) بدل (بعينهما). 

(4) في (ب): (القدر) بدل (المقدار). 

(5) في (أ): (بجهالة) بدل (لجهالة). 

(5) القِصَاع: جمع قصعة: وهي وعاء يؤكل فيه ويثردء وكان يتخذ من الخشب غالبًا. 
«مختار الصحاح» ص05178» مادة (قصع) «المصباح المنير» 2005/7 مادة (قصع) 
«المعجم الوسيط» ؟/ ١٠1لاء‏ مادة (قصع). 

0 في (0: (بالمكيال) بدل (في المكيال). 

)6١‏ لفظ: (يبه) غير موجود في (أ) (ب). 


نم11" الزتيز نونو النعواي "قل خرن الكدن بين" الأ كاذ نينا 
ا ا 

وروي عن أبي يوسف كته الجواز في قرب الماء» للتعامل". 

وأما طعام قرية معينة» وثمرة نخلة معينة؛ فلأنه قد تعتريه”"" آفة» فيتعذر 
التسليم» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو أذهب الله 
الثمرة بم'*' يستحل أحدكم مال أخيه :”'". واحترز بقوله : (بعينهما) عما إذا 
نسب الطعام إلى القرية؛ لغرض بيان الوصف, دون”'' تعينها"''', 
ليها اند جذوة عليه نا دا 


)١(‏ في (ج): (وأما) بدلا من (فأما). 

(0) الجرّات: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوهء ويتخذ غالبًا من الجلد. «لسان العرب» 
0١‏ مادة (جرب) «المصباح المنير» /١‏ 48. مادة (جرب) «المعجم الوسيط') 
0 ه» مادة (جرب). 

(6) لفظ: (بهما) غير موجود في (أ). 

)“فق :(ج) (يشكي ابد لان (ينكيين). 

)2( «الهداية» */ الا و«الاختيار») 7/ "7 «تبيين الحقائق» 5/ »١١5‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام) 7/ 146. وامجمع الأنهر) 44/7. 

(5) «الهداية» ”/ "الاء و”تبيين الحقائق» 5/ .»١١5‏ و«البحر الرائق» لا/ »١0/7‏ و«اللباب 
في شرح الكتاب» ؟/ 57. 

(0) في (ج): (تغير) بدلا من (تعتر). ‏ (8) في (ج): (بما) بدلا من (بم). 

(9) سبق تخريجه. 

)0١(‏ عبارة: (الوصف دون) غير موجودة في (أ). 

)1١١(‏ في 4 (تعينهما) وفي (ج): (بعينهما) بدل (تعينها). 

)١١‏ لفظ : (فإنه) غير موجود فى (ج). 

)١18(‏ (المبسوط) 2170/١5‏ و«الهداية» */ لالاء و«الاختيار» 7/ لا-8م”7. و«تبيين 
الحقائق» .1١١4/5‏ و«البحر الرائق» ا/ .١9/“‏ و«مجمع الأنهر؛ 2٠٠١-949/7‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» ؟7/ 517. 


سس تاب بيش ب ب ب بإب حا 0 


السلم 2 الجواهر, والخرز وصغار اللؤلوء, واللبن» والآجِرَ 


قال: ( وفي الجواهر”'"'. والخرز"''. ويجوز في صغار اللؤلؤ 
ودَنَل وفي لديل كن إذا عين الملبن 00 
أما الجواهر' والخرز فلأنهما عددية متفاوتة الآحاد تفاونًا فاحشًا. 
وأما صغار اللؤلؤ التي”" تباع بالوزن» فيجوز السلم فيها؛ لأنها معلومة 
بالوزن. وهنذه الثلاثة من الزوائد. وأما الآجر واللبن. فإنه عددي 
متقارب» لا سيما إذا تعين الملبن» فالتقارب بينهما في غاية القلة”". 


)١(‏ في (ج): (الجوهر) بدلا من (الجواهر). 

(0) الخرز: جمع خرزة» وهي فصوص مدورة تنظم في سلك ليتزين بها. 
لمختار الصحاح» ص77١»‏ مادة (خرز)» و«لسان العرب» ,81١١/١‏ مادة (خرز)» 
و«المعجم الوسيط» »35757/١‏ مادة (خرز). 

© اللَبنُ: بكسر الباء هو: ما يعمل من الطين ويبنئ به من غير طبخ. 
«مختار الصحاح» ص .09١‏ مادة (لبن)» و«المصباح المنير» 7/ 05/8» مادة (لبن)» 
ولمجمع الأنهرا 48/7. 

(8) الآجُرٌ: اللَبِنُ من الطين إذا طبخ. أي: الطوب المطبوخ من الطين. 
«مختار الصحاح» ص27 مادة (أجر). والسان العرب» ١/75ء‏ مادة (أجر)ء 
و«المصباح المنير» »5/١‏ مادة (أجر). ولمجمع الأنهر' 48/7. 

(0) المِلبَّنُ: هو قالب اللبن» وهى الآلة التى يعمل بها اللبن. 
«مختار الصحاح» ص ١9ه؛‏ مادة ل و«القاموس المحيط) ص8١٠١١»‏ مادة 
(لبن)» وامجمع الأنهر) 48/7. 

(5) في (ج): (الجوهر) بدل (الجواهر). 

0») لفظ: (التى) غير موجود فى (ج). 

)0( «الأصل» ه/ .١1575--15 000 15-1١‏ و«الهداية» "#/لالاء 
و«الاختيار» ”/ #5-لا.) #ثا. و«تبيين الحقائق» ١١5 2١١١/5‏ 7١١ء.‏ 
ولمجمع الأنهر) 44-98/7. 


السلم الحال 

قال: ( ولا نجيز الحال)0". 

السلم الحال لا يجوز عندنا”". 

وقال الشافعي كألنه: يجوز””"؛ لأنه 6: (رخص في السلم)) 
مطلقّاء فيشمل الحال والمؤجل؛ ولأن شرعية الأجل للترفيه والتيسيرء 
فلا ينفي”*' ما هو الأصل» كما في جانب رأس المال. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم منكم فليسلم في كيل 
معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل معلوم"'' ولأنه شرع رخصة في حق 
العقاليس: 

وحقيقة الرخصة: أستباحة المحظور مع قيام المحرم» والمحرم: (نهيه 
نلك عن بيع ما ليس عند الإنسان)”". والمراد به بيع ما ليس في ملكهء 
فإنهم كانوا يتعارفون بيع ما ليس في ملكهمء فيمتلكون». ويسلمون. 
فنهوا عن ذلك 


)١(‏ لفظ: (الحال) غير موجود فى (ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص85 و«المبسوط» 5 ١76‏ . و«الكتاب» ”/ 47» و«تحفة 
الفقهاء»؛ 7/ .١١‏ و«الهداية» / “الا و«إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف») ص27”77 
و«الاختيار») ؟”/ 70. ْ 

(6) «الأم» ”“/لاةء و«التنبيه» ص2»98 و«المهذب» ."٠54/١‏ و«الوجيز) ١/65٠١ء‏ 
و«حلية العلماء» 2769/5 و«روضة الطالبين» 5/لا» و«التذكرة» ص24. 

() سبق تخريجه. 

(5) في (أ): (فلا يبقئ) بدلا من (فلا ينفي). 


©» 


(60 سبق تخريجه. 


سس تاب بيده -بيبيباييبي يي# 0 


وكان الأصل عدم الجوازء فلا بد من الأجل؛ [ج+/6٠اب]؛‏ ليحصل 
المسلم فيه فيما بين العقد والأجل» فيسلم. ومتئ كان قادرًا على 
التسليم لم يوجد المرخصء فيبقئ على الأصل» وهو عدم جواز ببع*" 
المعدوم”'". وتقدير”" الأجل إلى المتعاقدين؛ فإن قدّرا نصف يوم جازء 
وقد قدره بعض أصحابنا بثلاثة أيام؛ أعتبارًا بمدة خيار الشرط» وليس 


بصحيح ؛ لأن الثلاث ثمة أقصى المدةء وأدناها غير مقدر”. 


السلم في المنقطع 


قال'*: ( ولا المنقطع )"'". 
السلم في المنقطع حال العقدء أو حال المحلء» أو فيما بينهماء 
لا يحوز عندنا ؟ ؛ يشترط وجوده من حين العقد إل حين المحل””". 


)١(‏ لفظ: (بيع) غير موجود في (أ). 

(؟) «بدائع الصنائع» 0/0 ,5١8-‏ و«الهداية» "/ ثالاء و«الاختيار» ؟7/ 270 و”تبيين 
الحقائق» 5/ »١١0‏ و«البحر الرائق» 5/ .١7/5‏ 

() في (أ): (وتعدد) بدل (وتقدير). 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ ,5١7‏ و«الاختيار» 7/ 270 واتبيين الحقائق» 5/ ١١0‏ ». و«العناية 
على الهداية» /٠‏ 8 و«فتح القدير» /ا/ /الى» و«البحر الرائق») ص 5/ا١9/6-1١.‏ 

(0) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

() أي: لا يجوز السلم في الشيء المنقطع. ومن صور السلم المنقطع: السلم في 
العنب» أو الرطب في غير أوانه» أو في الصيد فيما يعز فيه وجوده» أو حنطة أرض 
كذاء وحد الأنقطاع: أن لا يوجد 9 الأسواق. وإن وجد في البيوت. ينظر: 
«رؤوس المسائل» ص2797. و«تحفة الفقهاء» .١7 /١‏ و«الاختيار) 7/ لاا و«تبيين 
الحقائق» 4/ .١١7‏ و«فتح القدير» /ا/ 247 و«البحر الرائق» 117/5. 

0) «مختصر الطحاوي» ص”85. و«الكتاب» 57/”5. و«المبسوط) 2١75/١”‏ 


الشرطء وهو القدرة علئ تسليم المسلم فيه وقت وجوب تسليمه'"'. 


ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسلفوا في الثمار حتىئ يبدو 


صلاحها »20. 


000 


إفة 


و«رؤوس المسائل» ص/797. و«تحفة الفقهاء» .١77/7”‏ و«الهداية»؛ "/ الاء 
و«الاختيار») 7//ا”. و«”تبيين الحقائق» »١١7/5‏ و«البحر الرائق») 5/ .١07/7‏ 
«الأم» */ 45. و«التنبيه) ص98- 59.» و«المهذب» 7٠5/١‏ و«الوجيز) /١‏ 2160 
و«حلية العلماء») 275١/5‏ و«روضة الطالبين» »١١/5‏ و«التذكرة» ص١5.‏ 

سنن أبي داود) 1717/5/7 (7”8717) كتاب: البيوع» باب : في السلم في ثمرة بعينها , 
و«سئن ابن ماجه» ؟//االاء (7784) كتاب: التجارات» باب: إذا أسلم في نخل 
بعينه لم يطلع. 

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ١١١/8‏ (7751): في إسناده رجل 
مجهول. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» 44/4 : ذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة أبي 
داود» وقال : 2 منقطع» وقال ابن حجر في «الدراية» (*40): في 
إسناده مجهول. اه. 

وأخرج البخاري في «صحيحه» / 45. في كتاب: السلم؛ باب: السلم إلئ من 
ليس عنده أصل : أن أبا البختريّ الطائي قال: سألت ابن عباس '#ْيَا عن السلم في 
النخل؟ قال: نهى النبي مَلْةِ عن بيع النخل حتئ يؤكل منه» وحتئ يوزن. 

وقال ابن حجر في «الدراية» 7/ »16١‏ رقم (807) عن الحديث الذي ذكر المصنف : 
ويعارضه ما أخرجه البخاري عن ابن أبي أوفئ قال: كنا نصيب غنائم علئ عهد 
رسول الله يلد فنسلفها في البرء والشعيرء والزبيب» والتمرء إلئ أجل مسمئ» 
قلت: عند من كان له زرع» أو عند من لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن 
ذلك. اه 

قلت: أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: السلم» باب: السلم إلئ أجل معلوم 
*5/7ة. 


كك 0 0 


ولأنه بيع المعدوم» وإنما يثبت جوازه إذا أنتفت القدرة على التسليم 
عند وجوبه» وذلك لا يكون إِلَّا اتويات الوجود من حين العقد إلى 
المحل؛ لإمكان أن يتعجل التسليم بموت من عليه في وقت الأنقطاع» 
فتنتفي [141/1ب] القدرة على 0 حينئذ» ومع هذا الإمكان لا يثبت 
التيقن بالقدرة على التسليم» فينتفي ينا 


انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل القبض 


ل*": ( ولو لم يقبض بعد الأجل حتئ”'' أنقطع. حكمنا 
بالتخيير”*' بين .٠‏ الأخذ عند وجوده). وبين ن الفسخ"'. 
لا بالانفساخ )”". 


لزفر: أنه كالسلم في المنقطع؛ لأن المنقطع ليس محلًا للعقد. 
فبالانقطاع تفوت المحلية» فينفسخ؛ لأن الشيء كما لا يثبت في غير 


١‏ في (ج): (فينفي) بدلا من: (فينتفي). 

(؟) «المبسوط) .١0-١5/١7‏ و«رؤوس المسائل» ص2598. وابدائع الصنائع» 
,»١١ 0‏ و«الهداية» / الا. و«الاختيار» ؟/ لال ولمجمع الأنهر» ؟/ .٠٠١‏ 

(0) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). (54) لفظ: (حتئ) غير موجود في (ج). 

(0) في (ج): (بالتخير) بدل (بالتخيير). 

(5) «المبسوط») .١175-١76/١7‏ و«تبيين الحقائق» 0١١7/5‏ و«البناية في شرح الهداية» 
لا 0 وافتح القدير» /ا/ 24857 و«المستجمع شرح المجمع» ص .77١‏ 

4 لا بالانفساخ: المراد به نفي قول زفرء فعئله ينه ينفسخ السلم في هذا العقد؛ لفوات 


محله. كما ينفسخ البيع بهلاك المبيع قبل التسليم. (اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملكء لوحة 5١١/أ.‏ 


ولنا: أن التغير حدث في المعقود عليه بعد تمام العقد. وانقضائه على 
الصحة» فوجب الخيار /1١1‏ ب (ب)] دون الأنفساخ. كما لو أبق العبد بعد 
1 ل 6 
تمام البيع قبل القبض""'. 


الشروط الواجب ذكرها في عقد السلم 
قال''': ( الشروط التي تذكر””" في العقد سبعة معلومات: 
١اجنس.‏ ونوعء. وصفة. وقدرء وأجل. وتسمية 
رأس المال في المكيلء والموزون. والمعدود. 
وتسمية محل الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة”*. 
وأخرجا هذين عنها وعند تعينهماء ويسلمه في 
موضع العقد ). 
أحترز بقوله : التي تذكر في العقد عن شرطين آخرين يتعلق بهما جواز 
السلم أيضّاء وهما: تعجيل رأس المال» والقدرة على تحصيل المسلم 
فيه» فإنهماء وإن كانا شرطين.ء إِلّا إنهما لا يجب ذكرهما في العقد. 
فإنهما من قبيل الأفعال» فالشرائط التي يحتاج إلئ ذكرها في العقد©» 


)١(‏ «المبسوط» .١75-١8/١5‏ «تبيين الحقائق» 2١١7/5‏ «البناية في شرح الهداية» 
/ا/ 5373. «فتح القدير» 1/ 47» «شرح مجمع البحرين» لابن ملكء لوحة 5١١/أ.‏ 

(0) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

9) في (ج): (يذكر) بالياء التحتية. 

(5) «الكتاب» 5”/ 55-57. و«المبسوط») 7١/75١.ء.‏ و«الهداية» #/ “الاء و«الاختيار» 
؟/ 5" و«الدر المختار) ه8/ .7١١80-1!9١5‏ 

() في (أ): (البيع) بدلا من (العقد). 


سحتب بيد حيببيبب بي ييخ 


سبع» والذي يتوقف عليها جواز السلم تسعٌ؛ والخلاف بين أبي حنيفة ضيه 


وصاحبيه في الشرطين الآخرين» وهما: تسمية رأس المال» وتسمية محل 
الإيفاء”'2» أما الجنس المعلوم فكقوله: تمرء والنوع كقوله: بَرْنِي”". 
والصفة كقوله: جيد أو رديء» والقدر في المكيلات”" بالكيل» وفي 
الموزونات بالوزن» وفي المعدودات بالعد”“ كقوله: كذا كذا كيلاء 
انظ اونا هذا 

والأصل فيه''' قوله عليه الصلاة والسلام: فليسلم في كيل معلوم» 
ووزن معلوم لاد 

ولأن المسلم فيه مبيع واجب التسليم» فلا بد من رفع الجهالة؛ 
كيلا يفضي إلى المنازعة» فإنها مانعة من التسليم» ورفع الجهالة إنما 
يكون بإعلام الجنسء والنوع. والصفة» والقدر”". وأما اللأجل» فقد 
0 


)١‏ ينظر المراجع السابقة. 

(0) البَرْنِيَ : نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة» ونقل السَّهَيْلي أنه أعجمي ١‏ 
ومعناه: حمل مبارك» قال: (بر): حمل» و(نى): جيدء وأدخلته العرب في كلامها 
وتكلمت به. «مختار الصحاح» ص 55.» مادة لبرؤة) «المصباح المنير) 4/1 مادة 
(برني) «المعجم الوسيط» ,57/١‏ مادة (برني). 

(*) في (ج): (المكيل) بدلا من (المكيلات). 

(5) لفظ: (بالعد) غير موجود في (أ). 

(5) في (ج): (ووزنًا) بدلا من (أو وزنا). 

(5) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 

(0) سبق تخريجه. 

(8) ينظر المراجع السابقة للحنفية. 

(9) ينظر صحيفة 5178-:55. 


وأما الشرطان المختلف فيهما؛ فالأول: إعلام قدر رأس المال شرط 
عند أبي حنيفة"''» إذا كان مما يتعلق العقد علئ مقداره كالمكيل» 
والموزون». والمعدود. 

احترز بذكر هذه عن الثياب مثلاء فإن الذرع في الثياب وصفُ فيهاء 
الأحترى امد لد اضرف ثوبًا علئ أنه عشرة أذرع» فوجده أحد عشرء 
سلمت له الزيادة» ولو وجده'" أنقص تخيّرء ولا يحط شيء من الثمن 


بإزائه. 

والمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان ليشترط إعلامه» ثم لا يتصور 
أستحقاق ذراع بعينه من الثوب» وإنما يتصور الثلث» أو النصفء. وذلك 
لا يودي الل جهالة المسلم فيه» وإن لم يكن معلوم الذرع. بخلااف 
المقدرات فإنه ينقسم علئ”*' عددها. 

وقالا: لا يحتاج إلئ ذكر رأس المال إذا كان مشارًا إليه؛ لأن©) 
بالتعيين”"' بالإشارة غُنية عن”'' معرفة المقدارء فأشبه الثمن» والأجرة» 
وعباز #العرن60. 


2١١/١ الفقهاء»)»‎ ةفحت١و‎ 2١59/١7” «الكتاب» ”/ 55-57. و«الميسوط)‎ )١( 
2١١5/5 و«الهداية» ”/ "الا و«الاختيار» ”/ 80-75" و«تبيين الحقائق»)‎ 
.١78 /7 و«الفتاوى الهندية»‎ 

(0) لفظ: (لو) غير موجود في (ج). (9) في (ج): (وجد) بدل (وجده). 

(5) في (ج): (إلئ) بدل (علئ). 

(18 فئ (ج): (لا) بدل (لأن). 

() لفظ: (بالتعيين) غير موجود في (أ). 

0) في (ج): زيادة (رأس المال) بعد (عن). 

() «الكتابس» 7/ 55» و«المبسوط) 2١59/١7‏ و«بدائع الصنائع» ه/ ١‏ *. و«الهداية» 
”/ ثالاء و«الاختيار» ”7/ ه"اء و«تبيين الحقائق») ١١57/54‏ . 


سحتب اليب )بإ 0# 


وله : أنه قد يوجد بعض رأس المال المشار إليه زيوفاء ولا يستبدل في 
المجلسء ويهلك الباقي قبل معرفته بالوزن» فيبطل السلم فيما ردَّء ويبقى 
في الباقي» وهو مجهولء فلا يعلم مقدار الباقي من السلم والباطل منهء 
أو ربما''' يتعذر عليه تسليم المسلم فيه» فيحتاج إلى رد رأس المال» 
والموهوم في هذا العقد كالمتحقق”"'» لشرعه مع المنافي”"؛ وهذا 
د مع وجود”" النافي يتحقق فيه نوع ضعفء فيعارضه المتوهم؛ 
ولأن الموهوم». وإن كان ناقصًا في نفسهء لكنه لمجانسته للمنافي نظرًا 
إلى عملهما أنضم إليه» فارتفع النقصان المتمكن في الموهوم بانضمامه 
إلى المنافي. بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبّاء لما مر أن الذرع 
واصكقب تمادو ل بلق العقت عار مو 00 

الشرط الثاني : تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤونةٌ 
فعنده هو شرط'". وعندهما: لا يحتاج إلئ ذكره؛ بل يسلّمه في موضع 
اع 0 


ع (ب): (وريما) بدلا من (أو ربما). 

(0) في (أ): (المستحق) بدل (كالمتحقق). 

() وهو: كون المبيع معدومّاء و«تبيين الحقائق» 2١١5/5‏ و«فتح القدير» 1/ 47. 

(4) في (ج): (لأن) بدل (لأنه). 

(5) في (ب). (ج): (بوجو) بدل (مع وجود). 

(5) «المبسوط» .١59/١5‏ و«بدائع الصنائع» ه/١7-8١58,.‏ و«الهداية» 9/ #ا/ا- 5لا 
و«تبيين الحقائق») .١١5/5‏ 

0) «الكتاب») ”/ 55» و«الميسوط») 5١//!ا؟1١.‏ و«تحفة الفقهاء» ,١7/١‏ وابدائع 
الصنائع») ه/ »,3١7‏ و«الهداية» "/ #ا/ا-5ل!ا. و«الاختيار» 7/ 270 و"تبيين الحقائق» 
5 . 

(4) ينظر المراجع السابقة. 


لهما : أن مكان العقد متعيّن لوجود العقد الموجب للتسليم فيه؛ ولأنه 
غير مزاحم بغيره من الأمكنة. فيدد ل منزلة أول أوقات الإمكان في الأوامر 
المؤقتة» فإنها تتعين للسببية إذا أتصل بها”'' الأداء» وصار”" كالقرض 
والغصل. 


وله: أن التسليم إذا لم”" يكن”*' واجبًّا في الحال لم يكن معيئًا 
للمكان» بخلاف القرض والغصبء. وإذا لم يتعين أفضئ إلى المنازعة 
اب/١07]‏ للجهالة به لتفاوت قيو”' الأشياء بتفاوت أمكنتهاء ولو أختلفا 
فيه يوجب التحالف عندهما؛ لأن تعين”' المكان عندهما من قضية 
العقة :ةنوكما كان هخ قفيرة العون «الاتعدااف ”0 
للتحالف؛ كالاختلاف في الثمن» وعنده لا يوجب التحالف؛ لأن 
تعين”* المكان من قضية الشرطء لا العقد. فصار كالاختلاف”" في 


الأجل. وهذا إذا كان يحتاج إلئ حمل ومؤونة”'". فإن2 لم يحتج 


() في (أ): (به) بدلا من (بها). 

(؟) في (ج): (فصار) بدلا من (وصار). 

() لفظ: (لم) غير موجود في (ج). 

(4) في (أ): (كان) بدلا من (يكن). 

(0) في (أ): (قيام) بدلا من (قيم). 

(5) في (ج): (تعيين) بدلا من (تعين). 

0) في (ج): (يوجب) بدلا من (موجب). 

(8) لفظ: (تعين) غير موجود في (أ)2 وفي (ج): (تعيين). 

(9) في (ج): زيادة (الثمن وعنده لا يوجب التحالف؛ لأن تعيين المكان من قضية 
الشرط. فصار كالاختلاف في) بعد قوله: (كالاختلاف في). 

)٠١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)١١(‏ في (ج): (فإنه) بدلا من (فإن). 


9322920055-ن-ر-ر-0--غظ 


إلئ ذلك لم يجب بيان المكان إجماعًا"''؛ لأنه لا تختلف قيمته. 
ويوفيه'"' في المكان الذي أسلم'" فيهء في رواية «الجامع الصغير» في 
00 

وعر اف الجا ران يوفيه في أي مكان شاءء وهو الأصح؛ لأن 
الأماكن 1040/1] كلها سواءء ولا وجوب في الحالء ولو عيّن المصر 


)١(‏ «المبسوط» ؟5١/58١.‏ و«الهداية» "/ 5لاء و«الاختيار» ”/ 0"". و«تبيين الحقائق» 
5 ؛»؛ والمجمع الأنهر؛ ؟/7١٠1.‏ 
مراد المؤلف كن بالإجماع هنا: إجماع الحنفية. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
14 الشرط الثاني: المختلف فيه تعين مكان الإيفاء» قال القاضي: ليس 
بشرطء. وحكاه ابن المنذر عن أحمد». وإسحاقء. وطائفة من أهل الحديث, وبه قال 
أبو يوسف» ومحمدء وهو أحد قولي الشافعي. وقال الثوري: يشترط ذكر مكان 
الإيفاء»ء وهو القول الثاني للشافعي. 
وقال الأوزاعى: هو مكروه. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعى: إن كان 
عن ا و ع ْ 
وقال النووي في «روضة الطالبين» 5/ 17-١17‏ : أشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه 
المؤجل أختلاف نص وطرق للأصحابء أحدها: فيه قولان مطلقًا والثاني: إن 
عقدا في موضع يصلح للتسليم» لم يشترط التعيين» وإلا أشترط» والثالث: إن كان 
لحمله مئونة اشترط. وإلا فلاء والرابع: إن لم يصلح الموضع. اشترطء 
وإلا فقولان. والخامس: إن يكن لحمله مئونة» لم يشترط. وإلا فقولان» 
والسادس: إن كان له مؤنة» أشترط» وإلا فقولان. 

(0) في (ج): (فيه) بدل (يوفيه). 

(9») في (ب): (أسلمه) بدل (أسلم). 

(5) «الجامع الصغيركة ص”””2. وينظر «تحفة الفقهاء؛ ١/١٠١ء‏ و«بدائع الصنائع» 
0/ *, و«الهداية» / 5لا و«تبيين الحقائق» 2١١1/5‏ و«مجمع الأنهر») 
07/1 . 

)0( «الجامع الصغير»ء ص558. و«تحفة الفقهاء» 215-١7/١‏ وابدائع الصنائع» 
ه/ 71 و«الهداية» /٠"‏ 4لاء و«مجمع الأنهر) .٠١7/7‏ 


فيما له حمل ومؤونة كفول؛ لأنه وإن”'2 تناءت أطرافه كالتبعة الواحدة في 
ذلك”". 


اشتراط تسمية مكان ايفاء الثمن المؤجل 
فى السلم. والأجرء والقسمة, إذا كان له حمل ومؤونة 


قال”'': ( وكذا الخلاف فى محل إيفاء الثمن المؤجل الذي له 
حمل”*. وعمؤونة» وكذا الأجر. والقسمة ). 


5 2 8 
إذا جعل الثم المذحا شيئًا» له حمل»ء ومؤونة» فتسمية مكان إيفائه 
شرط كن 


وعندهما : يسالهاء 0 مو ضع عقد الث وقد قيل : إل 5 بشرطء 


5 و 06 7١‏ 3 5 كان 5 فت 
والاصح انه يشترط إذا كاك 5-5 0 وهو اختيار شمس الائمة السرخسي 


)١(‏ لفظ: (إن) غير موح د في (ج). 

(0) «الميسوط» ١1915‏ 0 وابدائع الصنائع» آل 
و«الهداية» "/ 95-77. واتبيين الحقائق» .١١1-١١5/5‏ و«مجمع الأنهر) 
ا 

(9) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(8) لفظ: (حمسل) غير موجدد في (ج). 

(6) «المبسوط» 00010010000 و5١/ .١١5-1١١*‏ و«بدائع الصنائع» ه/ 27 
و«الهداية» "/ 5لا و«الاختيار» ”78/5 و”تبيين الحقائق» 2١١/5‏ و«البحر 
الرائق») 7/5/5 .١‏ 

(0) ينظر المراجع السايقة. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

.١١5 /١6 «المبسوط»‎ )8( 


سحتب ابيع )بإب بيب ببينيحيي# 0 


وعلئ هنذا الإجارة"''» والقسمة» وصورتها: إذا أقتسما دارًا وجعلا”'' مع 
نصيب أحدهما كاه له محل . 


شتراط فبض رأس مال السلم في مجلس العقد 
ل : (وشرطوا قبض رأس المال فى المجلس مطلفًا ). 


هذا هو الشرط الذي يتعلق به جواز السلم» ولا يجب ذكره في العقد؛ 


لآنه من قبيل الأفعال. 


ومعتى الإطلاق: أنه يستوي فيه أن. يكون :راس "المال.عينًا أو:دينا”". 


وعند مالك انه : قبض رأس المال في المجلس ليس بشرطء ويجوز تأخيره 
توما 'ويوفين يقير انرا الناحيز "42 لأن«ذلك اله هرح إلئ الدين 


00 


ةم 
إفرف 


05 
4 


030 


وصورتها: إذا أستأجر دارًا بما له حمل ومئونة» ديئًا في ذمته عند أبي حنيفة كن 


«المبسوط) 2١59-١58/١7‏ و«بدائع الصنائع» 7/0 » و«العناية على الهداية» 

لا/ 56. و«تبيين الحقائق») 5//ا١١».‏ و«البحر الرائق») 7/5/5 .١‏ 

في (أ): (وجعل) بدلا من (وجعلا). 

«المبسوط) ؟75١/59١.‏ و«الهداية» ""/ 5لا و«الاختيار» ”/ 0"”. و«تبيين الحقائق») 

» ول«البحر الرائق») .١1/57/5‏ 

لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

«الأصل) 0 وامختصر الطحاوي» ص85» و«الكتاب» ؟7/ 55» و«المبسوط) 

27 » و«تحفة الفقهاء» 2٠١/١‏ و«بدائع الصنائع» .5١7/0‏ و«الهداية» 

./5 /* 

«المدونة» 9/ 173-1737. و«الرسالة» ص7؟7١»‏ و«الكافى» لابن عبد البر ؟/ لالاثا, 
نتقيا») 5/ .75٠‏ و«المقدمات الممهدات» 2757/7 والبداية المجتهد» 7/ 2167 

0 ن الأحكام الشرعية» ص 590. 


بالدين ؛ إذ لا بد من أستثناء مدة يمكن فيها وزن المال ونقده» وقد جرت 


العادة بتراضي الوزن» والإقباض عن مجلس العقد. واعتبارًا بمن اشترئ 


ثوبّاء وآخر تقبيض 


0 التمرخ يومّاء ويومين لم يخرجه ذلك عن كونه نقدًا 


غير مؤجل. 


لا 


ولنا: أن رأس المال أما إذا كان ديئاء أو عيئًا؛ فإن كان ديئاء فالدين 


يتعين إلا”' بالقبضء فإذا أفترقا عن غير قبض كان آفتراقًا عن دين بدين» 


والنبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع الكالئ بالكالئ”””*؟. وإذا قبض 


للف 
فم 
لوق 


لدع 


قال ابن عبد البر في «الكافي» 75 ويكون رأس المال ناجرًا لا يفترقان حت 
يقبضه المسلم إليه» وإن تأخر اليوم» واليومين» والثلاثة» بشرط» أو بغير شرطء 
جاز أيضًا عند مالك» ولم يفسد بذلك السلمء وإن تأخر أكثر من ذلك قليلًا بغير 
شرط» جاز أيضًا عند مالك» ولواياخخ كديرا وكان رأ س المال المسلم عينّاء لم 


بده قوط ولا بخن شراط ولو كان رامن المال عرضًاء جاز إذا لم ب شترط تأخيرف 


ولو تأخر إلئ حين حلول أجل المسلم. هذا كله تحصيل مذهب مالك عند أكثر 
أصحابه. 

في (ج): (بقبض) بدل (تقبيض). 

لفظ : (إلا) غير موجود في (ج). 

الكالئ بالكالئ: أي الدين بالدين. «المهذب» ١/8/ا7ء‏ و«المجموع» 2٠١1/٠١‏ 
و«النظم المستعذب» 2778/١‏ و«نظرية العقد» لابن تيمية ص 770. و«المصباح 
المنير» ؟/ ».55٠‏ مادة (كلاً). 

«سئن الدارقطني» "/ ١/ا-‏ الا رقم (559. )77١‏ كتاب: البيوع» و«مستدرك 
الحاكم) ”/ لاه كتاب: البيوع. وقال: صحيح علئ شرط مسلمء ووافقه الذهبي, 
و«السنن الكبرئ» 594٠/8‏ للبيهقي ١‏ كتاب : البيوع . باب ما جاء في النهي عن بيع 
الدين بالدين. قال البيهقي في (معرفة السئن الآثار»' 8/ 07: «قال الشافعي: أهل 
الحديث يوهنون هذا الحديث»» ثم قال البيهقي : «وهذا حديث قد رواه موسئ بن 
عبيدة الزبدي؛ عن نافع » وعبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي مَلِةِ أنه نهئ عن 
بيع الكالئ بالكالئ» وموسئ بن عبيدة غير قوي» وقد غلط بعض الحفاظ في هذا 


ححس كتاب البيوع 


في المجلس صح؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة فيما يرجع إلى 
تصحيح"'' العقدء ومن شرط صحته”" التعيين”"» وتعين النقود لا يكون 
17 #القسن نهو الإشناوة بوتهدى امشنار لمق انا بكا على التقادة اكه 
تصرف مستفاد بالعقد فاعتبرنا وجود القبض في المجلس» وجعلنا 
التعيين الذي يحصل به”*؟ في المجلس كالحاصل لدئ” العقدء فيصير 
كأن العقد وقع على المعين. 


الحديث» فتوهم أنه عن موسئ بن عقبة» وليس لموسول بن عقبة فيه رواية» إنما 
هو عن موسئىا بن عبيدة». |.ه. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» 5/ :5٠‏ «ورواه ابن عدي في «الكامل». وأعله 
بموسئا بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد. قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروي عنهء 
قال لو رأئ شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه». اه 
وقال ابن حجر فى «الدراية» ؟7/ لا23161 رقم (7945): «في إسناده موسئ بن عبيدة» 
وهو متروك». 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 277/7 رقم :)١1١9(‏ «قال أحمد بن حنبل : 
لا تحل عندي الرواية عنه- أي: موسئ بن عبيدة- ولا أعرف هذا الحديث عن 
غيره» وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح. لكن إجماع الناس عل أنه لا يجوز 
بيع دين بدين» اه. وقال ابن المقن في ١تحفة‏ المحتاج» / 4», ورقم :)١5595(‏ 
رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء ظنا منه أن موسى الذي في سنده 
هو ابن عقبة. وإنما هو موسلا بن عبيدة الربذي. ضعفوه أه. وقال يوسف بن 
عبد الهادي في «بحر الدم) ص 047١‏ رقم :)١١55(‏ «موسئى بن عبيدة بن نشيط 
أبو عبد العزيز الربذي: وهاه أحمدء. حت قال : إنه لا تحل الرواية عندي عنه. وقال 
مرة: لا يشتغل به). 

نلق في (ج): (الصحيح) بدلا من (تصحيح). 

(0) في (ب): (شرطه صحة) بدل (شرط صحته). 

(0) في (ج): (التعين) بدلا من (التعيين). 

(5) في (ب): (له) بدلا من (به). 

(5») في (ج): (الذي) بدلا من (لدئ). 


وأما إذا كان رأس المال عينا من غير الأثمان؛ فلأن معنى الإسلام 
والإسلاف: [ج/1507] أخذ عاجل بآجل». فلا بد من قبض أحد العوضين» 
لشخقق"" معد هذا الأسو : ولأنة لابدا'" فين تسليع ران المال؛ 
انفلك "نيه النسل إليه'*'”#فيستكن من اللسليم 4 :ولان:الأصيل أن 
يكون المبيع متعيئاء إِلّا أنه بحكم الضرورة جرئ فيه التخفيف» فوجب 

عو الققفن الجا بويد 18 نقيهى جا قارلة لكوة: تغبين يدل عي 


التصرف في 
رأس مال السلم, وفي المسلم فيه قبل القبض 
قال'"؟: ( ولا يتصرف فيبه” “ ولا في المسلم ة فيه قبل القبض ). 
أما التصرف في رأس المال؛ فلأنه يفوّت القبض المستحق بعقد 
السلم. 


)١(‏ في (أ). (ج): (لتحقيق) بدلًا من (ليتحقق). 

() لفظ: (لا) غير موجود في (ج). 

في (بء ج) (ليقلب) بدلا من (ليتقلب) والمراد: ليتصرف المسلم إليه في رأس 
المال» فيقدر على تحصيل المسلم فيه» فيتمكن من التسليم في الأجل. «العناية على 
الهداية» /ا/ /1. و(افتح القدير» /ا/ /ا9. 

(4) في (ب)» (ج): (فيه) بدل (إليه). 

(5) لفظ: (فيه) غير موجود فى (). 

(5) «المبسوط») ؟١/55١.‏ ايدام الصنائع» ه/١58,.‏ و«الهداية» “"/ 5لا- هلال 
و(تبيين الحقائق» .١١1//5‏ 

0) لفظ: (قال): غير موجود في (ج). 

00 النقا ال(فيه) غير موجود :ف ١(نن):‏ 


سحتب ابيد؟ سب -ب يبي يبي بي 0# 


وأما الثاني؛ فلأن المسلم فيه مبيع''"»: فلا يجوز التصرف فيه قبل 
القبض» ويدخل فيه الشركة» والتولية؛ لأنه تصرف فيهء فلا يجوز"". 


السلم بعين ودين في شيء واحد, 
من غير بيان قسط كل واحد منهما من المسلم فيه 
قال" : ( ولو أسلم عيئّاء وديئًا نوعين» فى كر أو حنطة في 
شعير وزيت. فالفساد شائع. إل الوايبين اقبط كل 
منهما وقالا: صح في العين والزيت [1ب/١0اب]‏ 
بالحصة ). 


قال أبو حنيفة نه : إذا أسلم عشرة دراهم عيئًاء وعشرة دنانير في ذمة 
المسلم إليه”' في كر حنطة» ولم يبين قسط كل واحد منهما من المسلم فيه» 
درم لك "الل الك 3 


)١(‏ ومن قوله (فلأنه يفوت القبض...) حت قوله (فلأن المسلم فيه مبيع) غير موجودة في 
(). 

(؟) «مختصر الطحاوي») صا88-8. و«الكتاب») ”/ 40-55. و«الهداية» ”/ هلاء 
و«الاختيار» 28/7 و”تبيين الحقائق» 21١9-1١1١8/5‏ ولمجمع الأنهر» ؟/ .١٠١*‏ 

(9» لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (فيه) بدلا من (إليه). 

(5). في (01* (المسلم) بدلا مق (النيلم): 

(3) «المبسوط) 2١57”7/١7”‏ و«تحفة الفقهاء» ,.١١-94/7”‏ و«الاختيار») 25”57/7 و”تبيين 
الحقائق» 2١١5/5‏ و«العناية على الهداية» لا/ 2995-5 و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 5١١/بء‏ و«البناية في شرح الهداية») /1/ 2555» و«المستجمع 


شرح المجمع» ورقة ؟/ا؟. 


وقالا: صح في العين بحصته'''. وعلى هذا لو أسلم كر حنطة في كر 
شعيرء وكذا منًا من الزيت» لا يجوز في الكل عنله. 

وعندهما: يجوز في الزيت بالحصة”"', ولا يجوز في الشعير» ولا في 
لد بالإجهاء0. 

وأكثر شراح المنظومة”*' بنوا”” الخلاف في هذه المسألة علئ أصل 
مكختلفه :بيتهناء .وهو أن الصفقة إذا تضمنت الصحيح والفاسدء 
والفساد"'' في نفس المعقود عليه؛ كما إذا جمع بين حرّ وعبد» فباعهما 
صفقة واحدة؛ شاع الفساد عند أبي حنيفة نه سواء سمى الكل منهما 
لماه ان سوا 0 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. (؟) ينظر المراجع السابقة. 

(9) «بدائع الصنائع» :0 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة /١١5‏ 
بء و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 271/7 و«فتح القدير) لا/ ٠١٠١‏ . 
مراد المؤلف بالإجماع : إجماع الحنفية» وقد مر ذكر قول الإمام مالك كآنه في جواز 
تأخير رأس المال اليومء أو اليومين والثلاثة» بشرط أو بغير شرط» ينظر. 
وقال ابن قدامة في «المغني» 77/5: «أن يسلم دينارًا واحدًا في قفيز حنطة وقفيز 
شعيره ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار» ولا ثمن الشعيرء فلا يصح ذلك. وجوزه 
مالك. وللشافعي قولان كالمذهبين». 

دع نقل هذه المسألة بعض شراح المنظومة: ابن الهمام في «فتح القدير) لا/ 2٠٠١‏ وقال 
النسفى فى «المنظومة» لوحة 9١/سب:‏ 
إن كان ا المال نوعين نقد هذا ودين ذاك فالكل فسد 
إن لم يبين قسط ذا وقسط ذا والبر في الشعير والزيت كذا 

(5) في (ج): (أثبتوا) بدل (بنوا). 

لفظ: (والفساد) غير موجود فى (أ)» (ب). 

60 «بدائع الصنائع» ه/ ه5١‏ و«الهداية» / ٠هء‏ و«المصفيل» لوحة 568١/ب»‏ 
و«الاختيار» ”77/7ء و«تبيين الحقائق» 5/ 2.5١‏ و«البحر الرائق» 5//ا48-9., 


و«مجمع الأنهرا 7/ 05. 


سس تاب اببد؟ بل ببببابيي# اف 


وعندهما: إذا تضمنت الصحيح والفاسد. والفاسد''' له قيمة» صح 
في الصحيحء وفسد في الفاسد”"'». وعللوا لهما: بأن المفسد وجد في 
التشري ده وان كوي اجيم بن بد 

وله: أن الفساد”*“ قويٌ داخل في صلب العقدء فشاع في الكل» كمن 
باع دَنَينَ أحدهما خمرء وكمن جمع بين عبدين» أحدهما حر. 

دليل قوة الفساد في مسألتنا: أن فساد إسلام الكيلي في الكيلي مجمع 
عليه" 2 وقد جعل قبول العقد فيما فسد» وهو الشعير شرطًا لصحة العقدء 
فيما لم يفسد وهو الزيت» وهذا داخل في صلب العقد» فيفسد» بخلاف 
المدبر في تلك المسألة» فإن حرمة بيع المدبر مختلف فيها. 

وبعض الفضلاء من الشراح بنئ”" الخلاف فيها عل أصل آخرء 
فقال: الفساد عنده بناء عليل أن تعيين حصة الدراهم من المسلم فيهء 
أو حصة الدنانير منه شرط عنده» ولم يوجد. 


)١(‏ لفظ: (والفاسد) غير موجود في (ج). 

() ينظر المراجع السابقة.. 

(0) في (ج): (فيقبض) بدلا من (فيقتصر). 

(5) في (ج): (الفاسد) بدلا من (الفساد). 

(0) دَنَّين: مثنين : دَنَّء والجمع : دِنَانَء وهو كهيئة الحُْبٌ -الجرة أو الزير- إِلّا أنه أطول 
منه وأوسع رأسّاء ولا يعقد إِلَا أن يحفر له» وهو وعاء ضخم يضع فيه الخمر ونحوه. 
«المصباح المنير» »5١١/١‏ مادة (دن) «القاموس المحيط») »٠١//١‏ مادة (دنن) 
(المعجم الوسيط» »599/١‏ مادة (دنن). 

(3) «مختصر الطحاوي» ص87» و«مختصر أختلاف العلماء» */ »١6‏ ومراد المؤلف 
بالإجماع: إجماع الحنفية. 

0 في (أ): لفظة (بين) بدلا من (بنئ). 


وعندهما"'': لا يفسد في الدراهم» لوجود قبضها في المجلس قبل 
الأفتراق» ويفسد في الدنانير الدين» لعدم النقد قبل الأفتراق 147/1ب] 
ولذلك يفسد'' السلم في الشعير بالإجماع؛ لأن الكيل بجمعهما"". 
ولا يفسد في الزيت عندهما؛ لانتفاء الجنسية» وعدم شمول الكيل 
إياهما. [ج/7707اب] 

وعنده: يفسد فيه أيضّاء لجهالة قدر رأس مال الزيت من الحنطة» 
ورجح بناء الخلاف”*' علئ هذه القاعدة؛ لما'*' ذكره صاحب «الهداية» 
وغيره. فقال: (فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة» مائة منها دين على 
المسلم إليه» ومائة نقدء فالسلم في حصة الدين باطل؛ لفوات القبض» 
ويجوز في حصة النقد لاستجماع يا ولا يشيع ا 
الفساد طارئ؛ إذ السلم وقع صحيحًا ولهذا لو نقد رأس المال قبل 
الأفتراق صح*"» إِلَّا أنه يبطل بالافتراق قبل القبضء» وهذا لأن الدين 
لين فى لك 


(1) في (أ)» (ج): (فعندهما) بدلا من (وعندهما). 

(0) لفظ: (يفسد) غير موجود في (ب). 

(0) في (ب): (بجمعها) بدل (بجمعهما). 

(5) لفظ: (الخلاف) غير موجود في .)١(‏ 

() في (أ): (بما) بدلا من (لما). 

(5) عبارة: (ويجوز في حصة النقد؛ لاستجماع شرائطه) غير موجودة في النسخ 
المقابلة» وما أثبته من «الهداية» /"٠‏ هل. 

0) في (ج): (ولأن) بدلا من (لأن). 

(0) في (): (أو صح) بدلا من (صح). 

(9) في (أ): (في الدين) بدلا من (في البيع). 


س تاب ابي» ب يي 00 


الأنيزئ أنينيا"" لو ايها غيكابدينه :تو تصادقا آنالاتدين لا يبظل 

زفة 
البوم 7 

فهذا”" التعليل مما يعضد بناء الخلاف على هذه القاعدة الثابتة. 

وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك بالفرق» فقال: الدين يتعين في السلم 
151 كان سجلكاافيةة ناهر المسقوة علة«قلة تنهن يي" ولأ نخد 
حكم العين للضرورة الداعية إليه. ألا ترئ أن الأجل مشروط فيه ليتوصل 
و20 إلرا وجوه القدرة علنئ المعقوة: عليه فإذا تغين فى العقل.فئ 
السالة القلافة كان الفساد قركات : فوكب» القون اال ا 

وفى السيالة ال 0 صاحب «الهداية» لم يتعين الدين فى العقد» 
ا - 10 و رمد "كنا 0 : 460) اه 5 7 
فانعقد صحيحا » ثم فسد بالافتراق قبل القبض» فكان40 الفساد ضعيفا » 


له 


() في (ب). (ج): (أنه) ١‏ من (أنهما). 
(؟) «الهداية» #/ هلا. 

© في (ب): (وهذا) بدلا من (فههذا). 

(5) في (ج): (تعينه) بدلا من (تعبينه). 

(5) لفظ: (به) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (بالسعاية) بدلا من (بالسّراية). 
0) لفظ: (ها) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (وكان) بدلا من (فكان). 

(9) في (ج): (فافتض) بدل (فاقتصر). 


رد رأس مال السلم 
الذي ظهر زيوقًا بعد الافتراق عن مجلس العقد 
قال" :ل ولق رة:ؤيوًا من رأس المال في غير مجلس العقدء 
منعنا الأنتقاض”" بقدرها مطلقًّاء فله””" الأستبدال 
فيما دون النصف. والانتقاض لازم إن جاوز 
وقالا: يستبدل في مجلس الرد مطلقًا )”*". 


إذا وجد المسلم إليه بعض رأس مال" السلم”'' زيوقاء فردها في غير 


مجلس العقدء ثم أستبدل بها جيادًا. 


ّ 


000 
هرف 


إفرة 
لع 


2) 
03) 
(372 


قال زفر كأنه: أنتقض من السلم بقدر ما رده؛ قل أو كثر”". لما نفي 
المذهب بقوله: (منعنا الأنتقاض بقدرها مطلقًا). 


ذكر أختلاف أصحاينا . [ب/37أ] 


لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 
الأنتقاض: المراد به هنا: الأنفساخ» أي : منعنا أنفساخ السلم بقدر الزيوف مطلقًا. 
«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 5١١/ب.‏ 

في (ب): (وله) بدل (فله). 

من قوله (فيما دون النصف والانتقاض...) حت قوله (يستبدل في مجلس الرد مطلقًا) 
غير موجود في (ج). 

لفظ : (مال) غير موجود في (ج) وفي (): (المال). 

لفظ: (السلم) غير موجود في (أ). 

«المبسوط») 2.١50-١55 /١7‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 27/١‏ و«بدائع الصنائع» ”3 
واشرح مجمع البحرين» لوحة 5١١/بء‏ 65١١/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع"» 


وق ب 


حل كتاب البيوع 


فعندهما”'': يستبدل مطلقًا قلّ ما وجده''' زيوفًا أو كثرء ولو أستغرق 
رآسن المالء بجاز الأستعدال فن مجلس الود" . 

وقال أن حفيفة له : إن قلت الويوت؛ جان 'الأسعدال"*"» وإن 
كثرت» أنتقض”*' بقدرهاء وقد فسر القليل في أكثر الروايات بما دون 
النصف. والكثير بما جاوز النصف. وفي النصف عن أي نيفة طلنه 
زوايغاة» كيان 7" علق أن النضقه لسر ركشر» انيعي أو ليس يقليل 
فلا ا 

لزفر كذنه: وهو القياس: أن بالردٌ”” أنتقض القبض فيه من الأصا 0) 
وصفًا؛ لأن الواجب بالعقد قبض الجياد»ء وإنما لم ينتقض قبل الرد لجواز 
أن ا م كو ايك ل ا ا 60 98 


)١(‏ في (أ): (فعندنا) بدلّا من (فعندهما). 

(؟) في (ج): (وجد) بدل (وجده). () ينظر المراجع السابقة. 

(5) من قوله: (في مجلس الرد وقال أبو حنيفة...) حت قوله: (الزيوف جاز الأستبدال) 
غير موجودة في (ج). 

() في (أ): (انتفضت) بدلا من (انتقض). 

(5) في (أ): (تثبتان) وفي (ج): (تبتنيان) بدلا من (تبنيان). 

0) «الأصل» ه/7١.‏ و«المبسوط) 7/75 2١55 -١55‏ و«تحفة الفقهاء» ,١-117/١‏ 
و«بدائع الصنائع» 27١7/6‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 8١١/أ2‏ 
و«المستجمع شرح المجمع ورقة؛» ص”2717/7 و«الفتاوى الهندية» 7/7 .١١8‏ 

(0) في (ج): (الرد) بدلا من (بالرد). (94) في (ج): (الأجل) بدلا من (الأصل). 

0٠١(‏ يَتَجَوّر: يقال جَوَّرَ له البيع أمضاه وأجازه» وتجوز في هذا أحتمله؛ والمعنئ: قبل 
هزه الدراهم علئ ما فيها. «مختار الصحاح» ص7١١.‏ مادة (جوز) «المصباح 
المنير» .١١0-١١5 /١‏ مادة (جاز) «القاموس المحيط) ص”5 565 » مادة (جوز). 

)١١(‏ في (أ): (بجس) بدلا من الجنس). 

)١١(‏ عبارة: (بإسقاط حقه) غير موجودة في (ج). 


الوصف. فيمتنع على العلة الموجبة للقبض حيئئذ"'"» فإذا لم يتجوّز بهاء 
تبين أنهما أفترقا قبل قبض ما كان واجب القبض بالعقد» فبطل بقدر 
المردود» لمكان الأفتراق قبل قبضه»ء فصار”'' كما لو وجدها ستوقة» 


اج اح 
أو مسمس حقره . 


ولهما: أن الزيافة عبب: .قلا تخل بأضل القبض + أل ترئ. أنه 90 
تَجَوّز بها جازء ويكون”'' قابضًا عين''' حقه؛ إذ الأستبدال برأس مال 
السلم لا يجوزء وإذا لم تخل به" صار العقد موقوفًا عليه بهذا 
القبضء فإذا ردّ أنتقض القبض حين الردّء فيقتصر عليل مجلس الردّ؛ 
لأنه هو الذي أعمل العلة» [+/508] فيعطئ له حكمهاء فمتى أستبدل قبل 
الأفتراق عن مجلس الردّ؛ فقد تحقق قبض ما وجب قبضه في مجلس 
الرد؛ فلا يبطل العقد. 

وله: أن مقتضى القياس أنتفاض القبض من الأصل بالرد» فامتنع 
القول بكونه موجبًا للقبض؛ إذ الشيء لا يكون موجبًا لضده. ولا”* لما 
نقضهء إِلّا أن القبض أعتبر في الزيوف على أعتبار التجوّز بها" وكان 


)١(‏ لفظ: (حينئذ) غير موجود في (أ). 

(0) في (ج): (وصار) بدلا من (فصار). 
(9) عبارة: (ستوقة أو) غير موجودة في (ج). 
(4) في (ج): (لولم) بزيادة (لم): 

(5) في (ب): (فيكون) بدلا من (ويكون). 
(5) في (أ): (عن) بدلا من (عين). 

(0) لفظ: (به) غير موجود في (ج). 

(0) في (ب): (وإلا) بدلا من (ولا). 

(9) لفظ: (بها) غير موجود في (ج). 
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هذا الأحتمال راجحًا قبل''' الردء عملا بظاهر الحال في عدم أختيار 
العاقل نقض فعله. فإذا رد أنتفئ ذلك الأحتمال الراجح» فانتقض 
القبض من الأصلء إلا أنا تركنا القياس في القليل؛ لأن الذّراهم 
لا تخلو عن زيوفي عادة» وفى الأنتقاض بقذره حرج عام فاستحسنا 2 
البقواقة) فزني" ابينضه فين نه روكلاف المستحقة فإنها ل تسد 
6ن 
أخذ ربٌ السلم مكان رأس ماله مالا آخر 
بعد حصول التقايل 

قال!؟2: ( ولو تقايلا السلم. منعنا من الأستبدال). 

إذا تقايلا عقد السلم» ثم أخذ ربٌ السلم مكان رأس ماله مالا آخرء 
لم يجز عندنا”"". وقال زفر يانه : 0 لأنه بانفساخ السلم صار رأس 
المال ديئًا في ذمة المسلم إليهء كسائر الديون» فيجوز به الأستبدال. 


)١(‏ في (ج): زيادة (القبض) بعد قوله (قبل). 

فق (الأنها) يد كين (نإنها. 

[فرة «المبسوط» -- 5 » و«بدائع الصنائع» ه/”, و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 7/7. 

(:) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

() لفظ: (مالا) غير موجود فى (ج). 

) «تحفة الفقهاء» 2١8/١‏ واابدائع الصنائع» 0/ ”**,. وه«تبيين الحقائق» 2١١9/5‏ 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة ”/11» و(مجمع الأنهر؛ 7/ .١١7‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تأخذ إِلَّا سلمكء أو رأس 


نالله ”أيه ذخا قد لا لياف عي قوابهة أوار اس الكعقة 
فسخه؛ لأنه لا يأخذ رأس المال حال قيام السلمء. فكان الأستبدال 
حرامًا لكونه مي ا 


2) 


زفق 


أخرجه الدارقطني في «سئنه» / 540 رقم (147) كتاب: البيوع بلفظ : (فلا يأخذ 
إلا ما أسلم فيه» أو رأس ماله). وأخرج أبو داود في اسئنه» 211/57/17 رقم (957/4) 
كتاب : البيوع ‏ باب : السلف ل" يحول» وابن ماجه فى (سئئه») 225/9 رقم 
(778) كتاب: التجارات» باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» 
والدارقطني "/ 504» رقم (1817)كتاب: البيوع» عن أبي سعيد الخدري ؤَلنه أنه 
قال: قال رسول الله يِه : « من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلول غيره ». ورواه الترمذي 
في «علله الكبير؛ ص 2١95‏ رقم (55")» وقال: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير) "/ 76. رقم :)١1١7(‏ فيه عطية بن سعد 
العوفي» وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم» والبيهقي». وعبد الحق. وابن القطان 
بالضعف والاضطراب. وقال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ص2377 رقم 
)١17785(‏ عن عطية العوفى: هو ضعيف الحديث. 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» 0١/85‏ : قال عبد الحق فى «أحكامه» : وعطية العوفي 
لا يحتج بهء وإن كان الجلة قد رووا عنه. أنتهئ. وقال في «التنقيح»: وعطية العوفي 
فعفةه حمل وغيره» والترمذي يحسن حديثه. وقال ابن عدي : هو مع ضعفه يكتب 
حديثه. 

وقال الذهبي في «ميزان الأعتدال» "/ 2494 رقم (07717): عطية بن سعد الكوفي 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» 8/ »7١6‏ رقم (1717/5)» عن هذا الحديث: ضعيف. 
«تبيين الحقائق» 2١١9/4‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ©6١١/أء»‏ 
و«البحر الرائق» 5/ 2181-١18٠‏ وامجمع الأنهر) 7/ .1١7‏ 


سحتب بي سب ييبييبيييييي# 007 


من القول له عند الاختلاف في مكان إيفاء المسلم فيه 
قال”'' : 148/1] ( ولو أختلفا فى مكان الإيفاء فالقول 
للمطلوب. والبينة للطالب» وقالا : يتحالفان ). 


إذا أختلف رب السَّلَّم والمُسَّلم إليه في مكان إيفاء”" المسلم فيه 
كان القول قول المطلوب مع يمينه» والبينة بينة الطالب عند أبي حنيفة9© 


ضيه . 


وقالا: يتجالنان”*> لأ عوونة البيير "؟ تتبدى" برامن الخال 
ولهاذا يجوز ضمها في المرابحة, والتولية» فالاختلاف”" فيه 
كالاختلاف في الثمن. 

وله: أن هنذا الأختلاف في شرط لاحق بالعقد» فكان القول قول من 
ينكره كالاختلاف” في خيار الشرطء وهذا؛ لأنهما أتفقا على المعقود 
عليه وبدله» وإلحاق المؤونة برأس المال لا يجعله من رأس المال مطلقًاء 


() لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(؟) لفظ: (إيفاء») غير موجود في (ب). 

() «الأصل» 0 ؛ و«المبسوط» 2195/١5‏ و«تبيين الحقائق» 2١١5/4‏ و(اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك؛ لوحة 0١١/أ»‏ وافتح القدير» /ا/ 68, و«مجمع الأنهر) 
0 . 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

() لفظ: (الحمل) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (ملحق) بدلا من (تلحق). 

0) في (ج): (والاختلاف) بدلا من (فالاختلاف). 

(8) قوله: (في الثمن. وله: أن هذا الأختلاف في شرط لاحق بالعقدء فكان القول قول 
من ينكرهء كالاختلاف) غير موجود في (ج). 


ألا 'قرئ أن إقناضها”" قبل الأفتراق لسن بشترط» :وإقباض:رأين المال 
بجميع أجزائه شرط. وقيل : هذا الخلالاف مبني على أن دك مكان 
الإيفاء موجب العقد عندهماء فصار كالثمن» وموجب الشرط عنده دون 
العتدلكل فكان كشريك ا 
لمن القول 
عند الاختلاف في مقدار الأجل في السلم 
قال”*©: (أو في الأجل نفينا التحالف. وجعلنا القول لمدعي 
الأقل ). 
تب/ 'الااب] إذا أختلف المتعاقدان9) في مقدار الأجل في السلم» فالقول 


فول هزه تدطن الأفلن عند 


() في (ب): (قيامها) بدلا من (إقباضها). 

(؟) في (أ): (تعيين) بدلا من (تعيّن). 

(0©) المعنل: أن تعيّن مكان الإيفاء يثبت بالعقد عندهماء وعنده يثبت بالشرط. «شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 5١١/أ.‏ 

(5) «المبسوط» 2.١٠609-١8057/١7‏ و«تبيين الحقائق» 21١١1-١١77/5‏ و(البناية في شرح 
الهداية» /444/1» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 8١١/أ.‏ 

(0) ولفظة: (قال) غير موجودة في (ج). 

(5) في (ج): لفظة (المتعاقدين) بدلا من (المتعاقدان)»: وهو خطأ؛ لأنه فاعل وهو مثنى 
مرفوع بالألف. 

0) «المبسوط» .١81/١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 5١١/أء»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة "الالا-5لالا. و«الفتاوى الهندية») 2197/7 
واحاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 5/ .١717‏ 


سحتب ليهس لبي# 00 


وقال زفر كلله: يتحالفان(2؛ لأن الأجل مما يتوقف عليه صحة 
السلم» فصار أختلافهما فيه كاختلافهما في الوصف. 

ولنا: أن مقتضى القياس عدم التحالف. إِلّا أنا جوزناء”" فيما إذا وقع 
الأختلاف في المعقود عليه» أو في بدله بالنص » فيجب [ج/18؟ب] الأقتصار 
على مورد النص» والاختلاف في الوصف أختلاف في"" المعقود عليه؛ 


لأن الحنطة الجيدة غير الحنطة الرديئة» بخلاف الأجلء فإنه شرط 
الا 


من القول قوله عند الاختلاف ف المسلم فيه 
أو ف رأس المال 
قال''2: (أو في المسلم فيه قبل التفرق» والقبض» وبرهناء 
يفضى بعقد» ويثبتٌ الفضل ١‏ وحكم بعفدين » أو فى 
رأس المال قبل التفرق» وبرهناء أتحد الخلاف» إن 
تصادقا أنه دين. فإن أتفقا على أنه عين واحدةء 
2070 


قضي بعقد '". أو عينين» فبعقدين ). 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

) في (أ): (جوزنا) بدون ضمير. 

() لفظ: (في) غير موجود في (ج). 

(5:) لفظ: (لاحق) غير موجود في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) لفظة: (قال) غير موجودة في (ج). 

0) قوله: (أو في رأس المال قبل التفرق....) حتىل قوله (قضي بعقد) غير موجود في (أ). 


هاتان مسألتان: 

الأولئ: قال أبو يوسف: إذا أختلف العاقدان في المسلم''' فيه» مع 
أتفاقهما علئ رأس المال» فقال رب السلم: أسلمت إليك عشرة دراهم في 
كر حنطة» وقال المسلم إليه: بل”'' في نصف كرّء أو في كر”" شعيرء 
وأقاما البينة» فالبيئة بينة”؟؟ رب السله”. 


وقيل: هو قول أبي حنيفة'''وه. 


وقال محمد كه : تقبل البنيان» ويحكم بسلمين سل 0 

وفائدة التقييد بما”' قبل الأفتراق» وقبل قبض سن وأ العال اه يردا 
أختلفا”” بعد التفرق» فإنه تقبل بينة رب السلم؛ لأنه يدعي الكر بحكم 
الفكم المزد عله" قبضن رامن الال قبل "الآفتراف »ولا تقيل بيندة 
المسلم إليه؛ لأنه لا يدّعي علئ رب السلم شيئًا ضرورة بطلان السّلم 
بالتفرق» قبل قبض رأس المال» ودعواه إنما هي في رأس المال» 


(1) في (ج): (السلم) بدلا من: (السلم). 

() لفظ: (بل) غير موجود في (ج). 

(9) لفظ: (كرّ) غير موجود في (أ)»: (ج). 

(5) لفظ: (بينة) غير موجود فى (ب). 

(5) «الأصل» ه/ 2.5 و«المسيظة؛ 5-0 هك و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة 5١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 25154 و«البحر الرائق» 
.1١80- /5‏ و(حاشية ابن عابدين» ه/ 777. 

(7) ينظر المراجع السابقة. 

فى اله :(هما) بدلة من ربعا 

0( في (أ0: (إذا أختلف) بدلا من (إذا أختلفا). 

(9) في (ج): (قبل) بدلا من (عليه). 


سس تاب لبي سب بإ يبييا# 090 


ولا يتم إِلَّا إذا كان السلم”" باقيًا على الصحة» ولم يبقء وهلذا”" 
لالع 

المسألة الثانية: إذا أختلف العاقدان قبل التفرق في رأس المال» مع 
أتفاقهما على المسلم فيه» فقال رب السلم: أسلمت إليك عشرة دراهم 
في كر حنطة» وقال المسلم إليه: بل عشرين درهمًا في كرٌّء وبرهنا على 
دعواهما. 


قال أبو يوسف كن : يقضئئا بعقد واحدٍ» ويثبت الفضل”* 2 وقيل : 
هو قول أبي حنيفة ذلانه. 

وقال محمد يكنه: يقضي بسلمين””“. هذا إذا تصادقا أن رأس المال 
دين- أعني : دراهم أو دنانير- فإن تصادقا أنه عين» فلا يخلوا: إما أن 
يتفقا علي أنه عين واحدة"'". أو عينان» فإن كان الأول حُكم بعقد 


)١(‏ لفظ: (السلم) غير موجود في (ب). 

0) في (بء ج) (هذا) بدون الواو. 

(9) «المبسوط» 2708/١7‏ و١«شرح‏ مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 5١١/آ‏ 
«المستجمع شرح المجمع» ورقة 27154 و«البحر الرائق» 5/ 184. 
ومراد المؤلف بالإجماع» إجماع الحنفية» فقد سبق بيان مذهب الإمام مالك كثان في 
جواز تأخر قبض رأس المال اليوم» واليومين» والثلاثة بشرط أو بغير شرط. ينظر 
ص 7/ال. ويؤيد ما ذكرته ما جاء في شرحي المجمع المذكورين أعلاه» فقد نصًا علئ 
لفظ : اتفاقاء بدلا من: لفظ: الإجماع. 

(5) «المبسوط» 2١57/١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 9١١/أ»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2775 و«البحر الرائق» 7/ 2١885‏ و«حاشية ابن 
عابدين» 777/6. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (واحد) بدل (واحدة). 


واحدٍء علئ ما يدعيه الطالب إجماعًا”''» كما إذا قال الطالب: أسلمت 
إليك هنذا الثوب في كرّء وقال المسلم إليه: بل أسلمته في نصف كرّ؛ 
وإن كان الثاني حُكم بعقدين إجماءعًا""'؛ لأن كلا منهما يُنْبتُ بالبينة 
حقه» فالطالب يثبت إزالة الثوب عن ملكه بالكرٌء والمطلوب يثبت ملكه 
في الثوب الآخرء فوجب القضاء بهماء بخلاف ما تقدم من أختلافهما 
في رأس المال الدين في عشرة وعشرين مع الأتفاق على المسلم فيه؛ 
لأن رب السلم لا يُنْبِتُ يبينته شيئًا؛ لحصول”” الأتفاق غلئ المسّلم فيه 
أنه له» ولا مؤونة تلزمه؛ لسبب”*' ما" في الذمة. والمسلم إليه يُعْبِتُ 
فضل عشرة دراهم في ذمة رب السلمء فتقبل بينته»ء ويقضئى له بعشرين» 
ولا يقضئ بسلمين. 

وأما العين» ففي حفظه مؤونة عليه» وهو يثبت زوال ملكه عنه بكرٌّء 
فيحكم بهاء والمسلم إليه [+/514] يثبت أن الثوب الآخر ملكه؛ لكون 
راش" هال اسلة حرى ونيا مقن يسلميق 4- قياف البندة يعل” 
دعوئ”” صحيحة عليهماء وهذا كما إذا قال ربّ السلم: أسلمت إليك 


)١(‏ مراد المؤلف بالإجماع هنا: أتفاق قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن. ينظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 6١١/ب.‏ 

(؟) مراد المؤلف بالإجماع: آتفاق قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسفء. ومحمد بن 
الحسن. ينظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 8١١/ب.‏ 

(7) في (ج): (بحصول) بدلا من (لحصول). 

(8) في (أ). (ج): (بسبب) بدلا من (لسبب). 

(0) لفظ: (ما) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (ليس) بدلا من (رأس). 

(0) لفظ: (بعد) غير موجود في (ج). 

(0) في «(ج): (بدعوئ) بدلا من (دعوى). 


باحيست لس 00# 


هذا الثوب في كر حنطة. وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلى هذا الثوب 
0 5 1 . 3 9 زدلق 
الاخر في كر شعير. وهذه الجملة في شرح الطحاوي"''. 


١‏ 1 ِ ا م (05) إفرة 


حققنا. [/1:4١ب]‏ 


2 
1 
2 


الاختلاف في اشتراط الأجل في عقد السلم 
قال”*؟: ( والمسلم إليه في دعوى التأجيل مصدق كرب 


السلم 4 


إذا أختلف المتعاقدان في التأجيل؛ 1+/70] فقال رب السلم: شرطنا 


أجلاء وقال ا النسة كي قي كل1*؟ ابيويلو” “رقا لقو ل نف لبرت ١‏ 
و ل سر ف َ 


انذينا 


000 


افق 
)0( 
)0 
إف4 


اك"» ولو أدعى المسلم إليه التأجيل وأنكره ربّ السلم. 


«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 27-71 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
06/س. 

لفظ: (فرق) غير موجود في (ج). (*) في (ج): (لما) بدلا من (بما). 

لفظ : (قال) غير موجود في (ج). (0) في (ب).» (ج): (نشرط) بدل (نشترط). 
لفظ : (أجلًا) غير موجود في (ج). 

«مختصر أختلاف العلماء»”/ ””. و«المبسوط» 7١//ا8١ء‏ و«الهداية» /لالاء 
و”تبيين الحقائق» 2١17/5‏ و«البحر الرائق» 5/ 185. ومراد المؤلف بالإجماع: 
آتفاق أبى «حنيفة»: وأ يوسقف © ومحمد. 

قال ا الخصامى في «مختصر أختلاف العلماء» */”": (وإن أختلفا في 
الأجل» فالقول قول الطالب» في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ومحمد. 

وقال زفر: يتحالفان ويترادان... وقال الشافعى: إذا أختلفا فى المقدارء والصفة» 
والأجلء. تحالفا وترادا). ْ 


قال أبو حنيفة ونه : القول قول المسلم إليه”'". 

وقالا: القول لربٌ السلم'"'؛ لأنه أنكر الأجل» وهو حق عليه؛ فلم 
يكن بإنكاره متعيئاء فكان القول له. وإن أنكر الصحة. كرب المال إذا قال 
للمضارب: شرطت لك نصف الربح إِلّا عشرة دراهم» وقال المضارب: بل 
شرطت لي نصفه مطلقًا؛ كان القول لرب المال» وإن أنكر الصحة؛ لكونه 
منكرًا حقًا علئ نفسهء وهو الزيادة في الربح» بخلاف موضع الإجماع؛ 
لأن الأجل حق"" المسلم إليه بتقدير”*' ثبوته؛ لأنه هو المنتفع بهء فإذا 
أنكره بعد أعتراف خصمه به كان معنْتَاء وقول المتعنت مردود» فسلم 
قول”*؟ وت (السلع عن المعغارض ”2 . 

وله: أنهما آتفقا علئ عقدٍ واحدٍ؛ ثم أختلفا في صحته» فكان القول 
قول من يدعي الصحة لشهادة الظاهر؛ إذ الظاهر من حال المسلم إليه'") 
إقدامه””" على مباشرة العقد علئ وجه الصحةء كالمعترفين بالنكاح» إذا 
قال أحدهما: كان النكاح بشهودء وقال الآخر: لم يكن بشهود. كان 
القول لمدّعي الصحة بشهادة الظاهر. 


)١(‏ «المبسوط» 5١//ا15ء‏ و«الهداية» #"/لالاء و«تبيين الحقائق» 2١77/5‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 5١١/أ»‏ و«البحر الرائق» 5/ 1854. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

() في (ب): (حقوق الأجل) بدلا من (الأجل حق). 

(5) في (ج): (بنقدين) بدلا من (بتقدير). 

(5) لفظ: (قول) غير موجود (ج). 

(5) في (ب): (العارض) بدلا من (المعارض). 

0 لفظ: (إليه) غير موجود في (ب» ج). 

(6) في (ب): (إخراجه) بدلا من (إقدامه). 


ساحتد سيو #بلبلط لب 00# 


أما مسألة المضاربة : فاختلافها بعد أنتهاء المضاربة» فيكون المضارب 
مدعيًا زيادة ربح» ورب المال ينكرهء وهاهنا لم يقبض المسلم فيه؛ فالعقد 
باق» وقد أختلفا في صحتهء فكان القول 0 

وفرق آخر: أن عقد المضاربة ليس بلازم» بدليل تمكن كل من 
المتعاقدين من الفسخ قبل صيرورة رأس المال أعيائاء فلم يكن كل 
واحدٍ منهما في العقد لازمّاء فلم يعتبر الأختلاف في العقد نفسه. فبقي 
دعواه في مجرد الربح» ورب المال منكرء والقول للمنكر. 

أما عقد السلم فلازم» فاعتبرت الدعوى في نفس العقدء وقد أتفقا 
عليهء واختلفا في الصحةء فالقول لمدّعي الصحة بشهادة الظاهر"") 


جحي تا بياج ا جين دك 


التأجيل في عقد الاستصناءع”) 
قال'": ( وهو في الأستصناع الصحيح سلم كالفاسد ). 


2١7“ /5 «المبسوط» 5١//ا6١-658١. و«الهداية» "/لالاء و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.١185 /” واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 6١١/ب» الم الرائق»)‎ 

(0) الأستصناع لغة: يقال صَنَع الشيء يصِنْعَهُ صنعًاء فهو مصنوعء وصنعه أي: 
عمله» واسة ستصنع الشيء دعا إلى صنعه» وصنع به صنيعًا قبيحَاء وصنع إليه معروفًا 
أي : فعل. 
لمختار الصحاح» ص١/77.‏ مادة (صنع) «لسان العرب» 75/ .»44١‏ مادة (صنع) 
«المصباح المنير» 2758/١‏ مادة (صنع) «المعجم الوسيط» /١‏ 5705, مادة (صنع). 
والاستصناع شرعًا : عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل» فقوله: (عقد) يخرج 
الوعدء وقوله: (مبيع) يخرج الإجارة» وقوله: (في الذمة) يخرج البيع العادي, 
وقوله: (شرط فيه العمل) يخرج السلم. «بدائع الصنائع» 0/ 7. 

(9) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 


الأستصناع الصحيح: هو ما يقع به التعامل» كما في الطّسْتٍ'''. 
وَالقَمْقُمُ"'. والخفين» ونحو ذلك. 

والفاسد في الأستصناع: ما لا يجري فيه التعامل كالثياب» وما فيه" 
التعامل يجوز أستحسانًاء إذا أمكن إعلامه بالوصف؛ ليمكن التسليم» وإنما 
يكون أستصناعًا 3+/15؟ب] إذا لم يكن فيه أجل» والقياس أنه لا يجوز؛ لأنه 
بيع المعدوم» والصحيح جوازه بيعَاء لا بمدة» والمعدوم قد يعتبر موجودًا 
حكمّاء والمعقود عليه العين دون العمل» فإذا أت به الصانع”*' مفروغًا من 
قفد أو اين عينة عير قل العقد تازه ازع ولا يسن إلا يمان 
حت جاز للصانع بيعه قبل أن يراه مستصنعهء فشتك" له الخبان عكل روك 
لأنه* أشترئ ما لم يرهء ولا خيار للصانع''"» كذا ذكره في المبسوط”", 
وهو الصحيح. 


5 لي 0 007 . م 1 ٠.‏ ا 
وعن أبي حليفه طنلنه : بوت الخيار 1 0 وعن ابي يوسف اله : 


)١(‏ في (ج): (الطشت) بدلا من (الطست). 

(0) الشّمْقُمْ : إناء من نحاس» وغيره يسخن فيه الماء» ويكون ضيق الرأس. 
«النهاية» 2١١١/5‏ و«لسان العرب» .١١57/”‏ مادة (قمقم) «المصباح المنير) 
؟/ 7 .» . مادة (قمقم) «المعجم الوسيط») 7/ ٠5لاء‏ مادة (قمقم). 

في (ب)» (ج): (فما) بدلا من (وما). 

(5) لفظ: (الصانع) زيادة في (أ). 

(ه) في (ج): (لا) بدلا من (لأنه). 

() في (ج): زيادة (بيعه) بعد قوله: (للصانع). 

.189-١158/1١5 620‏ وينظر: «بدائع الصنائع» ه/ 2٠١١‏ ودالهداية» 9/ 8لا 
و«تبيين الحقائق» 211554-١77/5‏ وامجمع الأنهر» 7/75 .1١ 1-1١١5‏ 

(8) «المبسوط» 2.19/١5‏ و«بدائع الصنائع» ه/ ,”٠١‏ و«الهداية» ”8/7/ا» و«تبيين 
الحقائق» 4/ 2١154‏ و«امجمع الأنهر» 7//ا١٠.‏ 


يس تاب ليش لي بيبيي# 9 


00 له باد بي 

ومسألة الكتاب أنه إذا ضرب أجلا في الأستصناع"" الذي يتعامل 
به(“ فإنه يصير سلما عند أبي حنيفة”” ولنهء كما إذا ضرب الأجل في 
الأستصناع الفاسد. 

وقالا: لا يصير سلمًا'''» وقوله: (الصحيح كالفاسد). 

من الزوائد. وفائدة الخلاف: أنه يشترط عنده'"' جميع شرائط السلمء 
كقبض رأس المال قبل الأفتراق» وغيره» وقالا: هو للتعجيل فقط”". 

لهما: أنهما عقدان مختلفان أسمًا وحكمّاء فلا ينعقد أحدهما بالآخرء 
ولهاذا لا ينقلب السلم بحذف الأجل أستصناعًاء فلا يصير الأستصناع 
بضرب الأجل سلمّاء كغيره من الشروط التي في السلم. 

وله: أن هذا العقد لما" صح سلمّاء واستصناعًاء كان جعله سلما 
أوليل”''2؛ لأنه. أقرب إلى القياس من حيث أن. المبيع في السلم ثابت 


)١‏ لفظ: (أنه) غير موجود في (ج). (5) ينظر المراجع السابقة. 

(9) في (ج): (الاصطناع) بدلا من (الاستصناع). 

(5) في (ج): (فيه) بدلا من (به). 

(0) «الأصل» .١17/0‏ و«المبسوط» 21794/١7‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 251١١‏ و«الهداية» 
“/ثلاء و«تبيين الحقائق» 5/ 5؟١١»‏ و«البحر الرائق» 1857/5. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) «المبسوط» .١5:0-١794/١5‏ و«الهداية» ”/ 4لا و«تبيين الحقائق») 5/5؟5١-‏ 
0 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 6/سء و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 7# 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(9) فى (أ): (كما) بدلا من (لما). 

)٠١(‏ لفظ: (أولئ) غير موجود في (أ). 


في الذمة» وإن لم يكن عينّاء ا+/7٠ب)‏ والمبيع في الأستصناع ليس بعين» 
ولا ثابت في الذمة» فكان كونه سلما أوليل» ولهذا صار القاسه 1 
بالأجل سلما بالإجماع '". 
صلح الكفيل بالمسلم فيه 
قال": ( ويجيز صلح الكفيل بالمسلم فيه بأمر المطلوب ربّ 
السلم علئ رأس المال النقد. وينتقل”*' ما على 
المطلوب له. وأوقفاه عل إجازة الأصيل ). 
قال أبو يوسف كن : إذا صالح الكفيل بالمسلم فيه بأمر المسلم إليه رب 
السلم على رأس المال» وهو دراهمء ودنانير» أو ما حول أن ا 
في الذمة» فالصلح جائرٌ في حق الكفيل» وللطالب -أعني : رب السلم- أن 
يأخذ من الكفيل رأس المال. ثم هو”"' يأخذ من المسلم إليه المسلم فيه» وله 
أن يأخذه من المسلم إليه» ويبرأ الكفيل عن رأس المال؛ لأن الصلح على 
رأس المال كالصلح علئ أيّ مال كان في سائر الديون» ثم ذلك جائرٌ من 


)١‏ لفظ: (منه) غير موجود في (ج). 

(0) ينظر المراجع السابقة. ومراد المؤلف بالإجماع: هو أتفاق أبي حنيفة» وأبي 
يوسف.ء. ومحمد. ينظر «الهداية» 7/ 4لا. 

(9) لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

(5) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 5١١/1أ:‏ لو قال: وينقل حت يكون 
الضمير فيه راجعًا إل أبي يوسف. أو قال: فينتقل حتئ يكون تفريعًا لما قبله. لكان 
أو 

(5) لفظ: (ديئًا) غير موجود في (أ)» (ب). 

() لفظ: (هو) غير موجود في (أ). 


سحتب يي | -إ-ب)بإ- ب 40# 


الكفيل» فكذا هذا"'' .وقال أبو حنيفة ومحمد و'#با: الصلح موقوف على 
إجازة الأصيل الذي هو المسلم إليه؛ فإن أجازه. جازء ويلزم”'" رد رأس 
المال» وإن رده بطل» 144/1] والمسلم فيه علئ”" المسلم إليه كما 
كان”*'؛ لأن ذلك فسخ العقد في حق المطلوبء, فيتوقف على إجازة 
المطلوب؛ كما لو كان رأس المال عيئاء كالعروض» والحيوان» وإنما 
كان فسحًًا؛ لأنه يأخذ رأس المال فيه» وإنما يؤخذ بعد الفسخ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ تأخذ إل تلمك نا 5٠‏ أو رأس الك لكأي 
ملك عذال عقاء العقلاه از راس مالك حال ا فسا عه لان 0 
لو أجازء جاز عليه أيضّاء فلو لم يكن الموجود من الكفيل؛ والطالب 
فسخًاء لما جاز على الأصيل عند الإجازة» كما في صلح الكفيل في 
سائر الديون» والقياس علئ سائر الديون لا يصح؛ لأنه ثَمّ يؤدي2 بدل 
الدين”"'» وهاهنا لا يجوز الأستبدال بالمسلم فيه فتعين الفسخ فيتوقف 
علي إجازة الأصيا 00 


-١7١/7 و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2١55/١7 «الأصل» ه//!١-18ء و«المبسوط»‎ )١( 
.أ/١١5و‎ »بر/١١6 والشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة‎ ١ 

(5) في (ب): (ويلزمه) بدلا من (ويلزم). 

(0) في (ب): زيادة (رأس) بعد (علئ). 

0 ترا المراسيع السابقة. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) في (ج): (لم يؤد) وفي (أ): (ثَّمة يؤدي) بدلا من (ثم يؤدي). 

0) المعن: أن صلح الكفيل عن سائر الديون عل أي بدل كان يجوز. 
«المبسوط) »١577/١7‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 5١١/أ.‏ 

(8) «المبسوط» 2١41-١535/١75‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة /١١6‏ ب 


و5١اا/أل‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة هلا كلم ؟. 


صلح أحد الشريكين على حصته 


قال : ( وصّلْحَ أحد الشريكين ا إليه عليلى حصته من 
رأس المال» وأوقفاه على إجازة شريكه ). 


قوله: وصُّلْصَ بالنصب معطوف على ما قبل» أي: ويُجيز صلح أحد 
الشريكين» والخلاف في المسألتين واحدٌ. قال" أبو يوسف: إذا أشترك 
أثنان في سلم» فأسلما إلى رجل في طعامء ثم صالحه أحد الشريكين 
عل حصته من رأس المال» جاز الصلح على من باشره» وله نصف 
رأس المال» وشريكه بالخيار؛ إن شاء شاركه فيما قبض» ثم يتبعان 
المطلوب بنصف الطعامء وإن شاء سلم له ما قبض» ويتبع هو المطلوب 
بنصفهء إِلّا إذا هلك ما على المسلم إليهء فيرجع””" على الشريك الذي 
صالح؛ فإن شاء دفع إليه نصف ما قبضء» وإن شاء دفع إليه ربع الدين 
-أعني: المسلم فيه'*”*2- ووجهه ما مّر في المسألة السابقة» وقالا"" : 
يرقف عر لجار الشريلفة: فإضرة اللي :بطل عاذ د الطعام كله 
بينهماء وإن أجاز بعد الصلح عليهما؛ كأنهما جميعًا صالحاه» فيكون 
نصف رأس المال بينهماء وما بقي من الطعام بينهما أيضًا"")؛ لأن هذا 


() لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(0) في (ج): (وقال) بدلا من (قال). 

() في (ج): (فرجع) بدلا من (فيرجع). 

(5) فى (ج): (إليه) بدلا من (فيه). 

)0( «الأصل» 0 و«المبسوط») 2.١5/١7‏ و«منظومة النسفي» لوحة :2/1 و(#شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 5١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 5175. 

() في (أ): (وقال) بدلا من (وقالا). 

0) ينظر المراجع السابقة. 


س كتب ابيى ب ل ل بيغ 09 


الصلح إما أن يكون واقعًا عن نصف المسلم فيه مشاعًاء أو عن النصف 
الذي هو حق المصالحء فإن كان الأول. يوقف على إجازة الشريك7'؛ 
لأن نصف ما وقع عليه الصلح حقهء وإن كان الثاني» لزم أنقسام الدين 
0007 5 . 00 

قبل قبضهء وأنه لا يجوزء كرجلين لهما”" علئ رجل دراهم. وعلى 
آخر دنانير» فاصطلحا عليئل أن لهنذا ما عليل ذاك» وللآخر ما على 
الآخر؛ ولأنه فسخ على الشريك عَقّده بدليل عَودِ”" رأس المال إليه؛ 
لما مرء فيتوقف على إجازته. ولو كان بهذا الطعام المسلم فيه كفيل» 
قضالح'* أحد الشريكين الكفيل عل خضعه من راس المال فهو غلبا 


هذا الب 
الزيادة والنقص قْ المسلم فيه» وق رأس مال السلم 
كين ( ولو جاء بحنطة اند قيمة. أو أنقص. وأخذ 
أو ابسو أو بمذروع أو نقص ذرعاء أو قيمة 


يجيزه ). 


() في (ج): (شريكه) بدلا من (الشريك). 

(0) لفظ: (لهما) غير موجود في (ج). 

(9) في (ج): (عودة) بدلا من (عود). 

(8) في (ب): (وصالح) بدلا من (فصالح). 

(5) «المبسوط» 7/١”‏ 594١ء‏ و«منظومة النسفي) 6ع واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة .1/١١5‏ 

(5) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(0») في (): (واسترد) بدل (أو أسترد). 


إذا كان المسلم فيه عشرة أقفزة» فجاء بأحد عشر قفيرّاء فقال: خذ 
هنذا وزذنى درهمّاء فقبل الآخرء جاز أتفافًا 


يي لأنه بيع هزه الزيادة 


00 » [ب/ 7/4 3أ] جاء بتسعة فقال: ل ين 
يمن 9 5 37 3 2 : 
درهمًا فقبلء جاز؛ لأنه إقالة في قدر معلوم”*'» فلو كان قد جاء بحنطة 


انك قنة تنمت الجودة» أو أنقص قيمة» 1ع أو أسعرو00) درهماء 
جاز عند أبي يوسف”" يكآنه. كما لو كانت الزيادة والنقيصة في القدر؛ 
لأنه إحسان من الجانبين» وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ خيركم أحسنكم 
كا 0 


نلك 


إفة 
فرق 
2 
)0( 
لف 
0370 


000 


«مختصر أختلاف العلماء» 782/7» و«المبسوط» 2105-١0 /١75‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 
8/7 » وهفتاوئ قاضيخان» 2١١9/7‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
5آ/. وافتح القدير» 9/ .١١7‏ 

في (أ): (خذها) بدلا من (خذ هذا). 

في (ب): (وردني) وفي (ج): (ورَدٌَ عليه) بدل (ورُدٌ عليّ). 

ينظر المراجع السابقة. 

لفظ : (فرد) غير موجود في (أ). 

ف 017 ل( واسترة) بدلا من (أو ابر ). 

«المبسوط) 2١05/١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2١١9/7”‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ١١/1أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 271/5 و«فتح القديرا 
// 177. 

ااصحيح البخاري» 57/7 كتاب: الوكالة» باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة» 
و(اصحيح مسلم» رقم )١1٠١(‏ كتاب: المساقاة» باب : من أستلف شيئًا فقضول خيرًا 
منهء واخيركم أحسنكم قضاء؛ء و(سئن أبي داود) //51 237548-57 رقم (055947 
كتاب: البيوع؛ باب: في حسن القضاءء و«١سئن‏ الترمذي» 7/ /1 259 رقم )١17١5(‏ 
كتاب: البيوع, باب : ما جاء في أستقراض البعير أو الشيء من الحيوان» أو السن» 
و«سئن النسائي» /1/ 2597-591١‏ رقم (5519) كتاب: البيوع» باب: استلاف 
الحيوان واستقراضه. 


ح كتب بيى سب ب يي 09# 


وقالا: لا يجوز في الزيادة والنقيصة [+/١٠؟ب]‏ وصمًا(2؛ لأنه أعتياض 
عن الضف" '"وأنة لآ قيمة لةافن الأمؤال الريوية ##وزقالة تعلدنا لا سمه 
له من الثمن» فلا يجوز؛ ولهذا لو غصب حنطة. فتعيبت عنده» فردها. 
ا ين العيب شيءء وفي الذرعيات إذا جاء بثوب أزيد بذراع, 
وطلب درهمّاء فقبل؛ جاز إجماعًا”*'؛ لأنه باع ذراعًا”* من الثوب 
مقدور التسليم مع باقي 97 الكوابي: فجاز» بخلاف ما لو أفرده؛ ولذلك 
لو جاء بثوب أزيد قيمة» وطلب”" درهمّاء فقبل» جاز إإجماعى080 ب 


)١(‏ «المبسوط) 2١65-١897 /١5‏ وا«فتاوئ قاضيخان») 2١١9/7‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة 5١١/أ.‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 5/ا3؟. 
وافتح القدير» /1/ 117. 

(0) في (أ): (وصف) بدلا من (الوصف). 

) في (ب): (علئ) بدل (عن). 

(4:) «المبسوط» ؟5١/ .١6‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2١١9/7”‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك». لوحة 5١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ل/الا7 . 
مراد المؤلف بالإجماع: إجماع الحنفية» قال أبو بكر الجصاص في «مختصر 
أختلاف العلماء» 78/7 : قال مالك : : (لا يجوز أن يأخذ دون ثوبه» ويسترجع شيئًا). 

(5) لفظ: (ذراعًا) غير موجود في (أ). 

(5) في (أ): (ما في) بدل (باقي). 

0) في (ب): (فطلب) بدلا من (وطلب). 

0 لفظة: (إجماعًا) غير موجودة في (ب). 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» /78. و«المبسوط» .167/١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
بفاديلة و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة »1/١١5‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة لالا7”. 
مراد المؤلف بالإجماع هنا: إجماع الحنفية» يؤيد ذلك: أن ابن ملك في «شرح 
مجمع البحرين» لوحة ]/١١7‏ نص علئ لفظ الأتفاق» ولم يقل: إجماعًا أ.ه. كما 
جاء في «مختصر أختلاف العلماء» للجصاص 78/7, ما نصه: قال أصحابنا : (إذا 


لأن الجودة في الثوب معتبرة؛ ولهلذا تضمن"'' في الخغصب. 
ولو جاء بثوب أنقص بذراع»: ورد“ درهمّاء فقبل» جاز عند أبي 
يوسف9”© يزة؛ لما مر 
وكقفاء لي 18 لآنه تالةافيينا' ل عمد لديو السمن أن 
الذرع في الثوب وصف. وحصته مجهولة» ولو جاء به أنقص قيمة» ورد 
ورا جعاء عدو" ورسره" لأابصوذة لمادمر: 


اشتراط التعيين في الوكالة بالسلم 
قال'*: ( ولو وكله في إسلام ما له في ذمته. أو شراته به عبدّاء 


فتعيين”*' المسلم إليه. والعبد أو بائعهء شرط ). 


شرط في السلم ثوبًا آخر وسطّاء فجاءه بثوب وزاده درهمّاء جازء وقال مالك: 
يجوز في الثوب أن يأخذ أطول منهء ويزيده درهمّاء ولا يجوز أن يأخذ دون ثوبه 
ويستر جع شيئًا. وقال الثوري: هما جميعًا مكروهان. وقال الشافعي : لا يجوز أن 
يزيده درهمًا الثوب أطول منه. 

)١(‏ قوله: (فجاز بخلاف ما لو أفرده...) حتئ قوله (في الثوب معتبرة ولهذا تضمن) غير 
موجود في (أ). 

ان (1):(أونزة) بدلا هن زورة). 

(0) في (أ): (أبي حنيفة) بدلا من (أبي يوسف). 

(4) «المبسوط) .١605-١0/1١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» ؟9/7١١-١215‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 5١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 27515 
و(فتح القدير» لا/ .١١7‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. (5) ينظر المراجع السابقة. 

(0) ينظر المراجع السابقة. (0) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(9) في (بء ج) (فتعين) بدلا من (فتعبين). 


سحتب ابي سب بييييييي 9# 


قال أبو حنيفة طنه: إذا وكل رجل رجلا أن يسلم ماله في ذمته في 
طعام كذاء ولم يبين العاقد -أعني: المسلم إليه- فأسلمه. لم يكن سلمًا 
للآمرحدئ يقب الطعام» فيسلعه إلى :الآمز 0907© وكذلك لو وكله بان 


2 


أده 1 ذمته 00 نع . بائعه» فاشت أم» 
يستري +١‏ في : ولم يعي 2 عبن المعو 


كان له لا للآضء والدين فق اذمعةباق!*؟. :وقال3: يكو لمن ولبسن 
التعنين قت قل 17 يونا أن النقود لا يتعين في العقوه”" حتيل لو أشترئ 
شينًا بدراهم دين» ثم ظهر أن لا دين عليه » لم يبطل العقدء ومتئ 
لم يتعين صار كأنه أطلق الدراهم» أو عيّن 141/1ب] العاقدء أو العبدء 
أو البائع. 

ولد آنه اتوكبل معيليك الدكن مق غير فين اع وات الو اام 
فلا يصح؛ وهن"'') لأن الدراهم تتعين في الوكالة» حتيل ولو هلكت 


() في (بء ج) (الآخر) بدلا من (الآمر) المعنئ: حتئ يقبض الوكيل الطعام فيسلمه 
إلى الآمر. اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 5١١/ب.‏ 

(0) «الأصل» 0/0/ء و«المبسوط) 27١١/١5‏ و«الهداية» ”“/ .١5‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» ؟”/ 2١77‏ و«تبيين الحقائق» 9777/5-/771. 

9) في (أ): (ماله) بدلا من (بماله). 

(5) في (ج): (و) بدلا من (أو). (5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «الأصل» 6 » و«المبسوط» ؟١/١١5ء‏ و«تبيين الحقائق») 955/54-/23019 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 5١١/بء‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة لالا7. 

0 في (أ): (المعقود) بدلا من (العقود). 

(4) لفظ: (عليه) غير موجود في (أ). 

(9) لفظ: (عليه) غير موجود في (ج). 

(15) لفظ: (الدين) غير موجود في الب ا ج): 

)١١(‏ لفظ : (وهذا) غير موجود في (ج). 


عنة الوقن بالشراء» بطلت الوكالة» بخلاف ما إذا عين العاقد؛ لأنه وكله 
حنم وكا بغت انعد وها لقم آم مهنا وى ينعن نكاد 
توكيل إنسان مجهول» فلا”'' يجوز" ". 


4 
7 
2 


0ن (ج)ة (وكان) بدلا هن :(فكاتق). 

0) في (ج): (لا) بدلا من (فلا). 

(0) «المبسوط» 5 :» و”تبيين الحقائق» 177/5-/777. واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك» لوحة 65/ب. 


سس كتاب «بيوع سيب بييااميسغخ 909 
١ 5‏ قْ | 3 ئ0) 
تعريف الصرف. وتعين الدراهم, والدنائنير بالتعيين 
قال: (إذا باع ثمنًا بثمن كان صرفًاء ولا(" يتعينان حتىا 
وأديا المثل أجزناه ). 
الصَّرّف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس 
الأنياق””, وإنما سمي هذا النوع من البيع بالصرف لوجهين. 


»١(‏ الصرف لغة: يطلق على معانٍ منها: التوبة يقال: لا يقبل منه صرف» ولا عدلء 
والصوت يقال: صرف الباب صريماء والتخلية يقال: صرف الأجير من العمل: 
خلئ سبيله» وصرف المال: أنفقه» وشراب صرف : : بحت لم يمزج» وتصرف فلان 
في الأمر: أحتال وتقلب فيه» وتصاريف الرياح: تقلبها في وجهاتها. «مختار 
الصحاح» ص١75-‏ -5311, مادة (صرف») «لسان العرب» ”/ -53535., مادة (صرف) 
«المصباح المنير' ١/558؛‏ مادة (صرف) «التوقيف عل مهمات التعاريف» 
ص 4 595» و«المعجم الوسيط» ,517/١‏ مادة (صرف). 
والصرف أصطلاحًا : بيع الأثمان بعضها ببعض. «طلبة الطلبة» ص 4 77. و«الهداية» 
,8١/*‏ و«الحدود والأحكام الفقهية؛ ص 55.» و«أنيس الفقهاء» ص١77.‏ واحاشية 
ابن عابدين) 6//ا750. 
فائدة: قال ابن الهمام في «فتح القدير» 59/1: البيع ينقسم إلئ بيع مطلق. 
ومقايضة.» وصرفء. وسلم؛ لأنه إما بيع عين بثمن» وهو المطلق. أو قلبهء 
وهو السلم؛ أو ثمن بثمن فالصرف» أو عين بعين فالمقايضة» ولم يشترط في المطلق 
والمقايضة قبض فقد ماء وشرط في الآخرين» ففي الصرف قبضهماء وفي السلم 
قبض أحدهماء فقد أنتقالا بتدريج. أ.ه. 

(5) في (ب): (فلا) بدلا من (ولا). 

©) «الكتاب» 75//ا5. و«المبسوط» 27/١5‏ و«بدائع الصنائع» 0/ ,.5١10‏ و«الهداية» /'٠"‏ 
١‏ و«الاختيار؟ ”2.79/7 و«تبيين الحقائق» .١75/5‏ 


احذهنا "أن الساخة ف طائنة إلن الثقل :فى العرضين مروريد لل يذاه 
والصرف في اللغة: النقل”'". 

والثاني”©: أن”" المقصود في هذا العقد: طلب الزيادة. 

والصرف هو: ال لغة. 

ولذلك سميت”” النافلة صرئًا”""2» ثم ذكر ما يتعلق بهذا الحرف من 
التفريع وهو: أن العوضين لا يتعينان حتئ إذا تصارفا دراهم بدنانير» 
ولم يمكن عندهما شيءٌ فاستقرضا [ج/١55]‏ فأديا قبل أن يتفرقاء جاز 
عندنا؟, أو" كانا تصارفا بدراهم» ودنانير مشار إليهاء فأدياهاء ثم 
هلكتء أو أستحقت قبل أفتراقهماء فتقابضا"' غيرها من جنس ما كان 


)١(‏ «طلبة الطلبة؛ ص7”5. و«لسان العرب» 475/5. مادة (صرف) «القاموس 
المحيط) ص 5 5لاء مادة (صرف) «أنيس الفقهاء» ص١77.»‏ و«التوقيف على مهمات 
التعاريف) ص5 50. 

(0) في (ب). (ج): (الثاني) بدلّا من (والثاني). 

60 لفظ: (أن) غير موجود في (ج). 

(5) «مختار الصحاح» ص 2757 مادة (صرف) «لسان العرب») ”7/ 5737-8715. مادة 
(صرف) «المصباح المنير» »"#8/١‏ مادة (صرف) «القاموس المحيط) ص؟ 5/. 
مادة (صرف). 

() فى (ج): (وكذلك سميئ) بدلا من (ولذلك سميت). 

)090 «طلبة الطلبة» ص27575 و«لسان العرب» /57. مادة (صرف) «القاموس 
المحيط») ص5 5/!» مادة (صرف). 

00 «المبسوط») 2١5-١6 /١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١١٠/بء‏ و«بدائع الصنائع» 
ه/ *“””. و«تبيين الحقائق») .21١1757/5‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
5سء و«الدر المختار» 1097/6. 

(0) في (ج): (وإذا) بدلا من (أو). 

(ه) في (ج): (فتعارضا) بدلا من (فتقابضا). 


سحتب ليق يي يي# 4094 


سمياة):وأشان إليه قبا التفرق .عاذ ”7 بوكدلك” لو أمسكاتها وفعت 
الإشارة إليه في العقد وأديا غيرهء جاز"””*'. خلاقًا لزفر”؟ لله في 
المسائل الثلاث» وهذا التفريع يبتنئ علئ أن الدراهم والدنانير يتعينان 
عنده» وعند الشافعي رحمهما الله ولا يتعينان عندنا”"". 

وقد مرت المسألة في أول كتاب البيوع”"'» عل صيغة خلاف0) 
الشافعي. 

والتفريع هاهنا علئ صيغة خلاف زفر كألله؛ ليستفاد”'' في 


التدقي "37 بغرفة البدلافيه: 


ها 
78 


)١‏ ينظر المراجع الا 

() في (ج): (ولذلك) بدلا من (وكذلك). 

(9) لفظ: (جاز) غير موجود في (أ)» (ب). 

(54) «منظومة النسفي» لوحة ١١٠/س»ء‏ وابدائع الصنائع» ىل و«تبيين الحقائق» 
0 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١١5‏ ب» و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 4/ا؟. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (عنده) بدلا من (عندنا). 

420 ص50-75. 

() في (ب): (خلاف صيغة) بتقديم وتأخير. 

(9) في (ج): (استفاد) بدلا من (ليستفاد). 

٠١‏ في (ج): (بالموضعين) بدلا من (في الموضعين). 


اشتراط المماثلة في الصرف عند اتحاد الجنس 


قال(؟: ( وتشترط الممائلة عند أتحاد الجنس حت صح 
الجزاف عند الأختلاف» لا في الأوصاف ). 

[ب/074] إذا باع ذهبًا بذهب» أو فضة بفضةء لا يجوز إِلَّا مثلّا بمثل» 
وإن أختلفا في الجودة؛ والصياغة”'"'» وهو معنئ قوله: لا في الأوصاف. 
ولو باع فضة بذهب» جاز فيه التفاضل» ووجب التقابض» وهو معنى قوله : 
حت صح الجزاف عند الأختلاف”"؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الذهب بالذهبء مثلًا بمثل» ووزنا بوزن, يدا بيد.ء والفضل ربًا) 


التخدينق: وقال> «احيدها وزوسيا سواة*15]3-33اختلنا الحستان 


: .اهعم ب(ه6) 
فبيعوا كيف شتتم ) 7 


ولأن المساواة عند أختلاف الجنس ليس بشرط» فصح؛ لعدم أحتمال 
الوا اذ ف 110 اتنين الس ال ل ل 


)١(‏ لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(0) «الكتاب» 5/لا5. و«الهداية» 28١/7‏ و«الاختيار» 279/7 و«تبيين الحقائق» 
5/ ه ٠"‏ . و«الفتاوى الهندية» #/ .7١9‏ 

(0) «الكتاب» 7/لا5. و«الهداية» "/ 487. و«الاختيار» 25٠/7‏ و«تبيين الحقائق) 
5/ ه١.‏ و«الفتاوى الهندية» "/ .7١9‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) في (أ): (ولاحتمال) بدلا من (لاحتمال). 

(0) «تبيين الحقائق» .١7١70/5‏ 


حص كتاب البيوع 


اشتراط التقابض فى الصرف قبل التفرق بالأبدان 
قال''': ( والتقابض قبل التفرق بالأبدان مطلقًا ). 
قيد: (الإطلاق) زائد» والمراد به: أن التقابض قبل التفرق شرط ؛ 


مجازفة» لا بد من التقابض فى المجلس”"'. والتقابض معطوف على 
الفمائلة: 


ووجه أشتراط ذلك: ما رويناء وقول عمر َيه : وإن أستنظرك أن 
يدغ عه كن تعظل و""وبوالا صر أن الجعديم ترط تعريضة السقد 
والقدان لا يجان بالتعيين :عدن »:.وإثينا يتعيتان. بالقيق 9 فاعتير: 


)١(‏ لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(؟) «اختلاف الفقهاء» للطحاوي .55-55/١‏ و«الكتاب» ”7//ا4. و«المبسوط» 
ا و«الهداية» ”"/ 2487 و«الاختيارهء .»5٠-797/7”‏ و«تبيين الحقائق» 
"75-1 

(0) «موطأ مالك» ؟7/ 0370-5174 رقم 4. 90 كتاب: البيوع» باب: بيع الذهب 
بالفضة تبرًا وعيئًاء وامصنف عبد الرزاق») 21١5/48‏ رقم )١50547(‏ كتاب: البيوع. 
باب : الصدقء. و«السئن الكبرئ» 5/ 85 للبيهقي. كتاب: البيوع» باب: التقابض 
في المجلس في الصرف» درجة الأثر: صحيح ؛ فإسناد الأثر رقم 4” الذي في 
«الموطأ» هو: مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر 'نء قال ابن حجر في 
«التقريب» ص5016, رقم (25575): قال البخاري: أصح الأسانيد كلها : مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء وإسناد الأثر رقم 0" الذي في «الموطأ» هو: مالك عن 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء عن عمر وِوُيء قال ابن حجر في «التقريب» 
ص 2.555 رقم (7722050) : عبد الله بن دينار العدوي, الوعيك ارين الس مولى 
أن عم ثم 

(5) في (أ): (عند القبض) بدلا من (بالقبض). 


وعلئ هنذا أجتمعت الأمة(2. وفائدة شرط التفرق بالأبدان أنهما لو كان 
فشان نا فن خية وعدت تاها ف المجلس آى اعس عدوا 
لا ببطل الصرف. ولو أخذ كل منهما في جهة» أو ذهب أحدهما وبقي 
الآخرء وقع التفرق» ثم" لا يصح العقد بعد ذلك أبدًا"'؛ لفوات 


قن جل ؤنية لعفن . 
خيار الشرطهء والأجل فىْ الصرف 
قال: (ولا يصح خيار الشرط فيه. ولا الأجل ). 
المسالتان زاتدتان: آم شرط الخبان» فلكن”*؟ لا ينقيل به القبيض 
عَحَنّاة وآنا: الكحل + قلآانه9؟ ينولت اقيض السفكن بالعقل””. 


ا اب ا اي 0 


)١(‏ «الكتاب» ؟//.». و«المبسوط» .»2٠١/١5‏ و(فتح القدير» ها و«التفريع» 
؟/ 5١»ء‏ و«الكافى» لابن عبد البر ؟/0خ*#-"0”, وهبلاية المجتهد)» ”7//ا29 
و«المهذب» ا و«الوجيز) 2177/١‏ و«مغني المحتاج» 235١/7‏ و(الإفصاح") 
»©:0١‏ و«الكافي» لابن قدامة 557/7» و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم' 
. 

(0) لفظ: (ثم) غير موجود في (ج). 

(0) لفظ: (أبدًا) غير موجود فى (ج). 

(5) «الهداية» 9/ 247 و«الاختيار» 4/7“-50. و«تبيين الحقائق») 5/ 2١١5-1١18‏ 
والمجمع الأنهر») /117. 

(5) في (ب)» (ج): (فإن) بدلا من (فلأنه). 

0 .فى (ت)؛ (ج): (فإنة) بدلا من (فلاته). 

02:02 «الهداية» "/ الى و«الاختيار» 7/ »45٠‏ و«تبيين الحقائق» 2١75/5‏ و«البحر الرائق» 
5 وول«الدر المختار) 8/ 509. 


سحتب ليقت يبيب بإ يبي يبي يي 400 


إسقاط خيار الشرط» والأجل قِ المجلس 


قال''': ( فإن أسقطا في المجلس صح ). 
لارتفاع المفسد 1+/١7!ب؟‏ قبل تقرره”"“. وهازه أيضًا زائدة”". 
انتقاض عفد الصرف برد بعضص البدل 
الذي ظهر زيقًا 
قال: ( ولو كان بعض البدل زيفا فردّ لم ينقضوا العقد في غير 
المردود . 
رن أصحابنا رحمهم الله : إذا رد بعض البدل» لكونه 0 
أنتقضن العقد"”" فى قدو ارو 
وقال مالك كأنه: أنتقض العقد كله”* ؛ لأنه قد أنتقض فى بعضهء 
وهو قدر المردودء فينتقض فى كله ؛ لكونه لا يتجزأ. 
(؟) «الهداية» / 2.87 و«الاختيار» 7/ .5٠‏ و«تبيين الحقائق» 7/5 »١75‏ و«البحر الرائق» 
كل//ة*", و«الدر المختار» .١509/6‏ 
) في (ب): (زائدة أيضًا) بتقديم وتأخير. 
(:) في (أ): (وقال) بدلا من (قال). 
() في (ب). (ج): (زيوقًا) بدلا من (زيمًا). 
(5) لفظ: (العقد) غير موجود في رب اج). 
0) «المبسوط» ؟7١/ 2١55-١560‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ”271/7 وابدائع الصنائع») ه/2ي”», 
و(شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة /1١١/أ»‏ و«الدر المختار» 0/ .75١‏ 
(6) «المدونة» ”/ .9٠‏ و«الكافى» لابن عبد البر ”7/ »”٠5‏ و«المنتقيل» 7/5/5 
و«المقدمات الممهدات» ».١5/7‏ و«بداية المجتهد») ؟7/ .١59‏ 


ولنا: أن الأنتقاض إنما يحصل بالردٌء فيتقدر بقدر المردود""". 


بيع الجارية المطوقة بالذهب بذهب 
أو فضة نسيكة 
قال: ( وبيع جارية مُطوّقَة" بذهب نسيئة فاسدٌ فيهماء وحَضّاه 
بالطوق ). 

قال أبو حنيفة 5نه : إذا باع جارية في عنقها طَوْق من ذهب بذهب» 
أو فضة نسيئة» فسد البيع في الكل" ". 

وقالا: فسد في الفلردق 97 ذون لنوارن”" 4 الاخعصناص المقسد» 
وهو أحد وصفي علة الربا بالطوق دون الجارية» فيختص الفاسد به. 

وله: أن الصفقة متحدة» ففساد بعضها مؤثرة في فساد كلها؛ لاستحالة 
أتصاف الشيء الواحد بالفساد والصحة معًا"''. 


ال 0 الي 5 


.أ/١١ا/ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ 27١5/0 «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) العّلؤْق: الشىء المستديرء والمراد به هنا ما يحيط عنق الجارية من ذهب أو فضة. 
(فختان الصحاة ص 4٠٠‏ .» مادة (طوق. و«المصباح المنير» 7/7 ١80”ء‏ مادة (طوق» 
و«المعجم الوسيط» ؟7/١717.‏ مادة (طوق. 

(0) «المبسوط» 0.75/١5‏ و«تبيين الحقائق» 5/لا١.‏ و«البحر الرائق» 25١7/5‏ 
ولمجمع الأنهر» 21١1/7‏ و«الفتاوى الهندية» 7/ .75١4‏ 

(5) في (ج): (بالطوق) بدلا من (في الطوق). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «المبسوط) 2.55/١5‏ و”تبيين الحقائق» 5//ا١.‏ و«البحر الرائق») .1١7/5‏ 


سحتب ابيب ١‏ إبيب-بإ يبيب ي يييحيبب# دف 


بيع السيف المحلى بالذهب أو الفضة بأحد النقدين, 
وفبض البائع لما يساوي الحلية فقط من غير بيان 
قال7١؟:‏ ( ولو باع ينا مُحَلَى بمائة 016١/1‏ ولي 090 نصفهاء 
فدفع خمسين من الثمن"”" أ و عنهما"؟» صح ). 
لأن قبض ما يخص الحلية واجبٌّ في المجلس؛ ليصح العقد والظاهر 


من حال المسلم أن لا يتصرف 0 فاسدّاء فإذا أطلق الثمن» أنصرف©» 
إل الحلية» وإن ل “يق ع تحريًا للجواز اين 


000 
إفة 


إفرة 
20 


003 
0370 


التفرق قبل قبض ثمن السيف المحلى بالذهب أو الفضة 
قال: ( ويفسد بالتفرق قبل القبض. إلا في السيف إن تخلص 


بغير ضرر ). 


لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 
جِليه : حلية السيف زينته. «مختار الصحاح» ص؟107١.,‏ مادة (حلا)» و«المصباح 
المنير» .١594/١‏ مادة (حلا). و«القاموس المحيط») ص4ة5١1١.‏ مادة (حلا). 

في (ب): (الذهب) بدلا من: (الثمن). 

قال ابن مالك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 17١١/أ:‏ (وعنهما) أي: عن الحلية 
والسيف» معطوف علئ مقدرء وهو فدفع خمسين عن الحلية» ولا يجوز أن يكون 
معطوفًا علئ قوله: (من الثمن). وهو ظاهرء ولو قال: (فدفع خمسين عنها 
أو مطلقاء صح). لكان أولئ. 

في (أ): (يصرف) بدلا من (انصرف). 

لفظ : (لم) غير موجود في (ج). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ؟58/5. و«الهداية» "/ "ام. و«الاختيار» 24٠١/7‏ 
و«تبيين الحقائق» 5/ لا١.‏ و«الدر المختار») 255١/8‏ وامجمع الأنهر» .١١17//7‏ 


إذا أفترقا قبل التقابض”""'. بطل العقد في الحلية؛ لأنه صرف 
فى بلقذاوهاءا وقل قات قترظ صعنة العقد فقيل""72"". وأما"السيف؟ 
فزق ا ل لمن الأدرقيرن فنيد العقد فيه ايم لاسعدرام السليم 
لزوم الضرر في غير ما فاوف ا العقة علس مكو شرك ها لا ل 0 
العقدء فيفسد به البيع. ولهئذا؛ لا يجوز إفراده بالعقد. كالجذع 
من السقف»ء وإن كان يتخلص بغير ضرر» صح العقد فيه» وهو الذي 
أستثناه فى الكتاب؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع» فصار”' كالطوق» 
إذا اشترى سلعة من الذهب أو الفضه: 
وقبل القبض أتلفها أجنبي» فدفع المشتري الثمنء واختار 
تضمين المتلف» ثم افترهقا قبل قبض القيمة 
قال: ( وحكم بنقضه لو أتلف قبل التفرق والقبضء» واختار 
المشتري تضمينه» ففارقه قبل قبض القيمة ). 


)١(‏ في (ج): (القبض) بدلا من (التقابض). 

(0) فى (ب). (ج): (فيفسد) بدلا من (ففسد). 

فرة «الكتاب» 6 و«الهداية» #/ 2.8 و«الاختيار» 7/ »51-5٠‏ و«”تبيين الحقائق» 
4 »؛ والمجمع الأنهر» 87/7١1ء‏ و«الدر المختار» 0/ 7717. 

(4) في (ج): (بمقتضيئا) بدلا من (لمقتضئا). 

(0) لفظ: (فصار) غير موجود في (ج). 

(؟) «الكتاب» /--45. و«الهداية» “/ 247 و«الاختيار» »5١/7‏ و”تبيين الحقائق» 
84»؛ والمجمع الأنهر») ؟/ 2.١١6‏ و«الدر المختار» 0/ 577. 


سحتب ابيب يبيب بيياي# 409 


إذا أشترئ قُلْبٍ2'7 فضةء فاستهلكه إنسان قبل القبض» ثم دفع 
المشتري ثمنه» واختار تضمين المستهلك قيمة القلب» 1ب/070] ثم أفترقا 
من قبل أن يأخذ المشتري القيمة من المستهلك. 

قال محمد”" كاله وهو قول أبي يوسف”" كله أولًا: يبطل”*) 
الصرف؛ لتنزيل القيمة منزلة عين القلب. ولهذا بقي العقد. فيشترط 
ل ل 

ونان ونا ' كأ أخرّاء وهو رواية الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة'"' ونه : لا يبطل الصرف؛ لأن الضامن لما أدى الضمان نزل 
منزلة المالك في ملك المضمونء فينزل إتلافه منزلة إتلاف المشتري 


له بنفسه. 


7 
2 
4 


)١‏ قُلْبُ: بضم القاف هو:سوارٌ المرأة» وهو ما كان مفتولًا من طاق واحدء لا من 
طاقين. 
«مختار الصحاح» ص/55. مادة (قلب) «المصباح المنير» 7/ 461١7‏ مادة (قلب) 
«القاموس المحيط).» مادة (قلب). 

(؟) «المبسوط» 5١/4لاء‏ و«منظومة النسفي» لوحة 05/ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة /ا١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2719 و«الفتاوى 
الهندية» /778. 

(*) «المبسوط» 5١/5لاء‏ و«الفتاوى الهندية» 7/ 77/8. 

(4) في (أ): (بطل) بدلا من (يبطل). 

(5) «المبسوط) 24/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 05/ ب» و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك ١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 0719 و«الفتاوى الهندية» 
7. 

(5) ينظر المراجع السابقة 


استبدال قيمة المتلف الذي لم يقبض بشيء آخر 
قال: [ج/١75]‏ ( ومنع من الأستبدال بها قبل قبضها ). 
قال محمد كأن: فلو”'' أستبدل بهذه القيمة شيئًا آخرء لم يصح”"'؛ 
لأنه أستبدل”" قبل قبض عين البدل» أو قبل قبض ما يقوم مقامه» فلم 
وقالا: صح'*؛ لأنه باختيار الضمان صار كقايض القلت حقيقة» 
فصح الأستبدال» ولو كان سيفًا محلَّء فأفسد رجل شيئًا من حمائله0" 


0-84 


أو جَفْئَهُا''» واختار المشتري تضمينه» وقبض السيف» ثم أفترقا من غير 
فيض الضبمان» عجاز آتفاقا 9 ؟ لأن الفساد فى غير الحلية: فلا يكون 
القومان: ندل الفرد كإن :| قسن اليف كلم اناق التعدهين ا تعن 


() في (ب): (ولو) بدلا من (فلو). 

(0) «المبسوط) 21/3/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 57ه/ ب» واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة 2/١117‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 519. 

() في (ج): (يستبدل) بدلا من (استبدل). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(0) الحمائل: جمع حمالة بكسر الحاء وهي علاقة السيف» وهو: السيف الذي يتقلده 
المتقلد. 
«مختار الصحاح» ص6١٠.‏ مادة (حمل) «لسان العرب» /١‏ ”الاء مادة (حمل) 
«العناية على الهداية» 2787/8 و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) 
1 7. 

(5) الجفن: هو غمد السيف. 
المختار الصحاح» ص”5١٠»‏ مادة (جفن)» والسان العرب» /١‏ 51/54» مادة (جفن)» 
و«العناية على الهداية» 2787/4 و«نتائج الأفكار في كشبك. الرهوة" والأسزان» 
ل 

60 «المبسوط» 248١/١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة !١١/أ.‏ 


سحتب ليشي يإ ييي بي 00# 


ثمنه البائع» ولم يقبض الضمان حت فارقهما"'' المفسدء لم يضر 
إجماعًا”''؛ لأن الصرف”" لم يتعلق بالمتلف. فإن فارق البائع المشتري 
قبل قبض الضمان» فهى مسألة الخلاف7؟'. 
الحط من ثمن الصرف بعد حصول التقابض وصحة العقّد 
قال: ( والحط من ثمن القلب بعذه صحيح » والعقد فاسد. 


ويعكس » وأجازهما ). 


هو عٍِ 4 عو 8 يما 1 
قال أبو حنيفة 5ه””': إذا باع قلب فضة وزنه”" عشرةٌ بعشرة» 


وتقابضا وصح العقد» ثم حط من الثمن درهمًاء» صح الحط. 7د رين 
بالعقد» فيصير بيع القلب بتسعة. فيفسد البيع”". 

وقال بق يوسف كانه : لا يصح الحط. ويصعح الف 

وقال محمد كانه : يصح الحطء ولا يلتحق بالعقد. فيبقَل على 
١|‏ وم 


)١(‏ في (أ): (فارقها) بدلا من: (فارقهما). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

) في (ج): (التصرف) بدلا من: (الصرف). 

(5) «المبسوط) .8٠/١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 17١١/أ.‏ 

(5) عبارة: قال أبو حنيفة ونه غير موجودة في (أ). (ب). 

() في (ج): (ووزنه) بدلا من (وزنه). 07 في (ج): (الحق) بدلا من (التحق). 

(6) «المبسوط» /١5‏ ”87. و«تحفة الفقهاء» / ل واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة /1١١/سء‏ و«الفتاوى الهندية» / 7757. 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

)٠١(‏ ينظر المراجع السابقة. 


له: الأعتبار بحط كل الثمن في باب بيع المتاع والعقارء فإنه يصح'") 
أبتداء» ويحمل على الهبة المبتدأة؛ لأن إسقاط الدين لا يقبل الإبطال» 
فيصحء ولا يلتحق بالعقد؛ لأنه يستلزم أن'"' يصير بِيعًا بلا ثمن» 
فكذلك هاهنا. 

ولأبي يوسف ككن: أن القول بصحة"”" الحط يستلزم إبطاله؛ لأنه إذا 
صح بطل العقدء مارك ل ا ار اا 

ولأبي حنيفة ويه : أن الحط تغيير”*' لصفة العقدء وهما يملكان 
فسخه» فبالأولل أله نولك تشير” “ من الصحة إلى الفساد» ومتل صح 
الحط”" فسد العقد بالضرورة؛ لعدم التساوي”". 


الزيادة في ثمن الصرف بعد حصول التقابض 


قال: ( وحكم الزيادة كالحط إبطلاها ). 


2 


إذا باع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة» وتقابضاء ثم زاده درهمّاء 


صحت الزيادة عند أ حنيفة طلينه ) وفسد ال 


)١(‏ في (ج): (صح) بدلا من (يصح). 

(0) عبارة: (يستلزم أن) غير موجودة في (ج). 

(») في (ج): زيادة (العقد) بعد (بصحة). 

(5) في (ج): (يعتبر) بدلا من (تغيبر). 

(5) في (أ): (تغيره) وفي (ج): (يعتبره) بدلا من (تغييره). 

(3) فى (أ): (العقد) بدلا من (الحط). 

49 يتن المراجة السابقة. 

(0) في (ب). (ج): (باعه) بدلا من (باع). 

(9) «المبسوط» 247/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١7/بء‏ 77/أء و«تحفة الفقهاء) 


سحتب بيد سببيبييييييييببب# !9000 


وقالا: بطلت الزيادة» والعقد باق على الصحة”". 
لهما: أن في تصحيجها إبطالهاء فلم يصحّ؛ لعدم الفائدة”“؛ وهذا 
لأنه ينيد العقدا؟ لمزور؟ القليه مييكا باحد عقلوة زوأنه رياه 
فلا يكون الثمن مستحقّاء فلا يستحق الزيادة. 
وله: ما سبق من أنهما يملكان فسخ العقد بالإقالة» فيملكان تغييره من 
الصحة إلى الفسادء وإبطال الوصف أهون من إبطال الأصل". 
وعلئ هنذا الخلاف: لو عقد عقدًا بانًا ثم شرطا خيار الأبد أو أشترئ 
عبدًا بألف درهم» ثم زاده رطلًا من خمرء فقبل البائع”"" . [ج/ ؟١77٠اب]‏ 
الصلح عن عيب في إناء فضة مشترى بذهب 
قال: ( ولو أشترئ إناء فضة بذهب ثم وجد عيبا فصالحه على 
دينار» وقبضه في المجلس فهو جائز مطلقّاء ومنعناه إن 
كان أكثر من حصته بما لا يتغاين فيه ). 


7 وااشرح مجمع البحرين» ددن ملك لوحة /ا1ا/بء و«الفتاوى الهندية» 
تذسيضرفة 

)١‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) لفظ: (الفائدة) غير موجود في (ج). 

() من قوله: (وقالا: بطلت الزيادة....) حتىل قوله : (وهلذا لأنه يفسد العقد) غير موجود 
في (أ). 

(5) في (أ): (بصيرورة) بدلا من (لصيرورة). 

(0) «المبسوط) /١5‏ 2487-47 و«تحفة الفقهاء» “/ 8" واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /1/بء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .58٠‏ 

() «منظومة النسفى» لوحة ١75//بء‏ ؟77/أ. 


إذا أشترئ إبريق فضة» وزنه ألف مثقال”'' بمائة دينار» ثم وجد به 
عيبّاء فله رده إن كان فامماه 511" ا يردّه» وصالحه عن العيب 
علين”" دينار» وقبضه في مجلس الصلح 60/1٠ب]‏ وهذا القيد زائد. 

قال أبو حنيفة ونه : الصلح جائز مطلمّاء أي : سواء كان الدينار أكثر 
ف تحفة العيت فق الكمرة» أو اقاة”*؛ روقيك :الإطللاق: زاكل. 

وقال الوسيوماتوونيدية نيه اسه لدو" إذا كان الدوان اكد 
من حصة العيب من الثمن يما لا يتغابن الناس في مثله”"2؛ لأن حصة العيب 
من الثمن دين في ذمة البائع للمشتري» فإذا صالحه علي أكثر منه لم يجزء 
كما لو صالحه عن عشرة دراهم هي دين علئ أحد عشر. 

وله: أن الدينار آب/١7٠اب]‏ بدل 0 الجزء الفائت من الإبريق» وأنه 


فضة» ولا ربا بين الذهب وال 


)١(‏ المثقال: يقال: مثقال الشىء أو ميزانه من مثله. والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع 
درهمء فكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. «مختار الصحاح») ص86 » مادة (ثقل) 
«(المصباح المنير» 287/١‏ مادة (ثقل) «المعجم الوسيط» »48/١‏ مادة (ثقل). 
مقدار المثقال بالجرامات - (51)جرامء ومنهم من قال: إنه (560.5)جرامء 
ومنهم من قال : إنه (5 .6 جرامء ومنهم من قال: (5. ٠‏ جرامء والفرق كما 
ترئ طفيف » ِل أنه يضخم عند التعدد والمضاعفات» و(المقادير الشرعية والأحكام 
الفقهية المتعلقة بها) .١١١‏ 

(0) في (ب)» (ج): (فإن) بدلا من (وإن). 

() في (ج): (عن) بدلا من (علئ). 

(8:) «المبسوط) 5١/1لا0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ا١١/ب»ء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 2758٠‏ و«الفتاوى الهندية» ”7/ 77377. 

(5) في (ج): زيادة (إلا) بعد (لا يجوز). 

(7) ينظر المراجع السابقة. 0») في (ج): (من) بدل (عن). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


سحتب ابي | بإ بيبييبيبيبنيينيي 9090# 


الصلح بأكثر من حصة العيب عند اختلاف 
الجنس ف عقد الصرف 
قال''': ( وإن وقع علئ عشرة دراهم وهي أكثر صح ). 
إذا صالحه على دينار» ففيه الخلاف السابق. وإن وقع الصلح علئ 
عشرة دراهم”"': وهي أكثر من حصة العيب من الثمن.» صح الصل- © 
ا 
أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه كان آشترى الإبريق بعشرة دراهم ومائة 
دينارء فيكون عشرة من الإبريق بإزاء العشرة» وهي مثل التي وقع عليها 
عقد الصلح. والباقي بإزاء المائة» حملا لصلحهما على زيادة عشرة 


)١(‏ لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

0) لفظ: (دراهم) غير موجود في (ج). 

(9) في (ج): (الثمن) بدلا من (الصلح). 

(5) «المبسوط» 5١/"لا2‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 7١١/بِء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .758١‏ و«الفتاوى الهندية» ”/ 7777. 
ملحوظة : مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» وبرهان ذلك أقتصار المؤلف كآنه 
بعد نقله للإجماع علئ ذكر تعليل أبي حنيفة وصاحبيه» دون التعرض لغيرهم. كما أن 
ابن ملك يدنه في اشرح مجمع البحرين» لوحة 1١١/بء‏ قال: وإن وقع الصلح علئ 
عشرة دراهم. وهي أكثر من العيب» من الثمن» صح الصلح أتفاقًا أ.ه ولم يقل 
إجماعًا. 
وقال ابن الجلاب في «التفريع» 7/ ١08‏ : ومن أبتاع ذهبًا بورق ثم وجدها ناقصة. 
فإن طلب التمام» أنتقض صرفه» وإن رضي بالنقصان صح صرفه أ.ه. 
وقال النووي في «روضة الطالبين» 487/7 : الأرش حق واجب بعد ذلك» لا يقدح 
في العقد السابق» وقياس هذا الوجه تجويز الرد مع الأرش عن الحادث كسائر 
الأموال. وإذا أخذ الأرشء» فقيل: يشترط كونه من غير جنس العوضين حذرًا من 
الرباء والأصح جوازه منهما؛ لأنه لو أمتنع الجنسء» لامتنع غيره. أ.ه. 


دراهم في ثمن الإبريق تصحيحًا لتصرفهماء ولهذا كان قبض دراهم الصلح 
شرطًا قبل الأفتراق. 


وأما عندهم؛ فلأنها"'' مقابلة بالدينار» واختلاف الجنس يبيح 


التفاضل» وأصل الأختلاف فيما إذا غصب عبدًا أء كوبا فاسعيلكة 
فصالحه المالك على أضحاف :فيحن عاد يو “الا مقابل بعين 
العبد أو الثوب. فإنه كالقائم حكمًا. 


وعندهما :+ لذ يدود لكرلة نقايكة بالقبدة :فإ العين فاضة حقيقة” . 
وهزه السدالة من الذزواكك: 


الافتراق قبل القبض بعد 


قضاء القاضي على من استهلك حليًا ذهبًًا بقيمته فضة 

قال: ((واستهلك حُليًا ذهبّاء فقضئ عليه بقيمته فضةء 
فتفر قا(4) قبل قبضهاء أجزنا القضاء ). 

إذا أستهلك عل لآخر حليًا من الذهب» فقضى القاضي عليه بالقيمة 


من الفضةء رعاية لحقه في الصناعة”*2» وتحررًا عن الرباء فافترقا"'' قبل 
القبض » لم يبطل القضاء عن .: 


0010 
فرق 
(6) 
)0( 
000 
3732ع0 


فى (ج): (فلأنهما) بدلا من: (فلأنها). 

«المبسوط» .7/١5‏ 16 كل النرسم المائق: 

في (ج): (فافترقا) بدلا من (فتفرقا). 

في (ج): (الصياغة) بدلا من (الصناعة). 

لفظ : (فافترقا) غير موجود في (ج). 

(المسوط» هم وابدائع الصنائع» ه/١”5,‏ و(اشرح مجمع البحرين») لابن 


س كتاب ليش بإ بيب 00 


وقال زفر كُله: يبطل القضاء”''؛ لأنه صرفء فيبطل”" بالافتراق قبل 
القبض. 

ولنا :أنه ضمانء والضمان قائمٌ مقام العين المضمونة» وليس بصرف؛ 
لأن الصرف بيع» والبيع لا يجبر عليه وهلذا مجبور عليه من القاضيء فلم 
يشترط [ج/”75أ] فيه ل 


المقاصة”*' فى الدين 


قال: ( ولو كان له علئ آخر عشرة دراهم» فاشترئ منه دينارًا 
بعشرة مطلقة. وقبضهء ثم تقاصاء أجزناه. ولو أشتراه 
بذلك الدين. صح. فإن حدث فتقاصا”'' ففيه 
روايتان.» أصحهما الحواز ). 

هذه ثلاثة فصول: «أحدهما : إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم. 


ملك». لوحة /ا١١/سب»ء‏ واالمستجمع شرح المجمع» ورقة .18١‏ 

)١(‏ «المبسوط» 20٠/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١١٠١/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة /1١١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .58١‏ 

0) فى (أ): (فبطل) بدل (فيبطل). 

إفرة «المبسوط» 6ه -آه. واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة /!ا١١اء‏ 
و«الفتاوى الهندية» 5/7/7 7. 

(:) المُقاصّة: يقال قاصه مقاصة أي: كان له دين مثل ما عل صاحبه» فجعل الدين فى 
بقابلة الو ْ 
«المصباح المنير» 7/ 0504» مادة (قصص). و«البناية في شرح الهداية» ا/ 207١‏ 
و«المعجم الوسيط» ؟9/7"الا. مادة (قصص). 

4 في (أ): (وتقاصا) بدل (فتقاصا). 


ثم أن 


شترئ مم 'لة-علية ذلك الدين ذَينارًا يعشرة لات متصدامي :لم 
يضفها”" إلى التي في الذمة؛ بل أطلق- لم تقع المقاصّةٌ بنفس العقدء 


لكن إن تقاصاء أجزناها”""» خلافًا لزفر”". 


والفصل الثاني : ما إذا أضاف الثمن إلى العشرة التي هي”*' دين في 
البائع» وقعت المقاصّةء بنفس العقد إجماعًا"”. 


في (ج): (لم يصفها) بدلّا من (لم يضفها). 


«المبسوط» .١14/١5‏ و«الهداية» "/ 285 و«تبيين الحقائق» 5/ 2١5٠‏ و«(شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة /١١7/‏ س» 8١١/أ»‏ و«البحر الرائق» .5١77/5‏ 

ينظر المراجع السابقة 

لفظ : (هي) غير موجود في (أ). 

«المبسوط» .5١5-١9/١5‏ و«تبيين الحقائق» 2١5٠/5‏ و«فتح القدير» /1/ 2١59‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 48١١/أ»‏ و«البحر الرائق» .5١577/5‏ 
ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» فقد قال ابن الهمام في «فتح القدير) 
/ 19 :: فإن كان أضاف إلى العشرة الدين» جاز أتفاقًا 1.ه. ولم يقل إجماعًا. 
كذلك ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 1/١١84‏ قال: صح 
التقاضي » ووقع بنفس العقد آتفاًا. 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» :١10١/7‏ أختلافهم في الرجل يكون له على 
الرجل دراهم إلئ أجل» هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبًا أو بالعكس؟ فذهب مالك 
إل جواز ذلك إذا كان القبض قبل الأفتراق» وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه أجاز ذلك» 
وإن لم يحل الأجل» ولم يجز ذلك جماعة من العلماء» سواء كان الأجل حالا أو لم 
يكن» وهو قول أبن عباس وابن مسعود. ا.ه . 

وقال ابن قدامة في «المغني» 0/ 04 : ويجوز أقتضاء أحد النقدين من الآخر» ويكون 
صرفًا بعين وذمة» في قول أكثر أهل العلم» ومنع منه ابن عباس» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وابن شبرمة» وروي ذلك عن ابن مسعود ا.ه. 

وقال ابن مفلح في «الفروع» 5 : ويجوز أقتضاء نقد من آخرء على الأصح إن 
حضر أحدهماء والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه. 


حبس لبلب بطبطبل# 4007 


والفضر: القانك:ها اذا عدت" الديق بأن أشعرم كنار سفن 
دراهم» ثم باع المشتري من البائع ثوبًا بعشرة» لم تقع المقاصة بنفس 
العقد؛ لكن إن تقاصاء فيه روايتان: 

إحداهما: لا تصح. 


والغائية7" : نصح ١‏ 0 الأصح”*'. والتنصيص عليه من الزوائد. 
أها ]3 أقيا ف العفد إلى 'الديةء فإنه صحيح بالإجماع””*'؛ لأن النقد 
يتعين فى حق المقدار» والوصف. فإذا أضيف إلى الدين» صحت الإضافة ؛ 


٠ 3‏ 5 5000 5 37 
لمعرفة الوصف ». وهو أنه يجب بالعقد ثمنّ لا يجب تعيينه» ١‏ دن 


قبض معين له وذلك صحيح ؛ لأن تعيين أحد العوضين في الصرف للاحتراز 
عن الدين بالدين». وتعيين الآخر للاحتراز عن الرباء ولا ربا فى دين يسقط. 
وإنما ذلك في دين يقع الخطر في عاقبته» ألا ترى أن بيع الدين بالدين حرام. 
ولو تصارفا دراهم ديئًا'* بدنانير دين» جاز؛ لما قلنا من فوات معنى الخطر 
في دين ثابت يسقط البيع. 


)١(‏ في (ج): (أحدث) بدل (حدث). 

(0) في (ج): (والثاني) بدل (والثانية). 

(9) في (ج): (وهو) بدل (وهي). 

(5) «المبسوط» »55٠-١9/١5‏ و«الهداية» / 854. و”تبيين الحقائق» 4/ .١5٠‏ و«شرح 
مجمع البحرين؟ لابن ملك؛. لوحة 8١١/أ»‏ و«البحر الرائق» .1١5/5‏ 

(5) «المبسوط) .560-١9/١5‏ و«تبيين الحقائق» 2١5٠/4‏ و«فتح القدير» 2١59/1‏ 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 8١١/أ»‏ و«البحر الرائق» .1١7/5‏ 
لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» وينظر ما ذكرته عن الإجماع السابق. 

(5) في (أ): (فلا) بدل (ولا). 

0) في (أ): (فيه) بدل (به). 

(8) في (ج): زيادة (دراهم) بعد قوله (دينا). 


وأما الفصل الأول وهو: إذا أطلق البيع فإنه يجب ثمن”' يجب تعبينه» 
ووجب بالعقد قبض بعينه» أحترارزًا عن الرباء والدين لا يصلح وفاءً به؛ 
لعدم المجانسة. ألا ترئ أنه يجوز الأستبدال بهء وإسقاطه. وبدلُ 
الصرف لا يجوز الأستبدال به» فلم تقع المجانسة بين الدين وبين بدل 
الصرف,. فلم تقع المقاصّة بنفس العقد؛ لعدم التجانس» فإن تقاضاء 
تالقينايق نالأ حضون وهو فول 5١‏ "كه لأنه امزال نندل 
الصرف؛ حيث يملك. فكان بدل الصرف الدين الذي في ذمته. 
والاستبدال”" ندل الضصرف لا يجوز فصار”** كما لو أسلم عشرة 
دراهم في كرّ حنطة [ب/377أ] دن له عليه عشرة دراهمء ثم تقاصا 
العشرة بالعشرة» لم يجز الأستبدال برأس مال السلمء وكما لو كان 
للمسلو إليه:فى ثمة المسلك كر فأزاد مقاضة الكرٌ المنسدلم فيه 
بالكر الواجب في ذمته [1/١5٠1أ]‏ لم يجز؟؛ أنه امضتنان بالمسلم فيه قبل 
القبض» والاستحسانء وهو قول أصحابنا: أن المقاصّة تصح''', 
ووجهه: أنهما لما قصدا المقاصّة وجب تصحيحها بما أمكن» وقد 
أمكن اج/؟؟اب] بفسخ العقد الأول- أعني: الإطلاق- والإضافة إلى 
عشرة» التي هي دين في ذمة البائع» والفسحٌ قد ثبت ضمنًا بطريق 


)١(‏ لفظ: (ثمن) غير موجود في (ج). 

(0) «المبسوط» 50١-19-5‏ و«الهداية» */ 285 و«تبيين الحقائق» 5/ 2١5٠‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /1١١/سء‏ 8١١/أ»‏ و«البحر الرائق» .5١7/5‏ 

(9) في (ج): لفظة (الاستبدال) بدلا من (والاستبدال). 

(8) في (أ): (وصار) بدلا من (فصار). 

(4) في (ج) : (فن) بدلا من (ممة): 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


سحتب ليد 7ب ب بي يي ييح 0000 


الأقتضاء”, كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة» أو بتغيبر العقد من 
الإطلاق إلى التقييد بالدين» وهما يملكان إبطال العقدء فبالأولئ أن يملكا 
تغييره» كما في زيادة الثمن والمثمن» وهذا الخلاف مبنِيٌ على القول بصحة 
الأقتضاءء فزفر”" لا يقول بهء فمر علئ أصل القياس. 

وأما مسألة السلم» فإنما لم تقع المقاصّة؛ لأن تصحيح العقد بأحد 
الطرفين -أعني: الفسخ أو التغيير- غير ممكن؛ لأن إضافة”" العقد فيه 
إلى الدين لا يصحء حت لو فسحًا صريحًاء وأضافا إلى الدين بطل» 
وفي الصرف التصحيح ممكن بما قلنا. 

افا الفصل الثالث: وهو ما إذا حدث الدين» فإن المقاصّة لا تقع 
بنفس العقد؛ لأن الدين المتقدم لا تقع فيه المقاصّة بنفس العقد؛ لما 
بيناء فبالأولئ أن لا تقع في الحادثء. لكن إن قصد المقاصّةء فيه 
روايتان: إحداهما: لا تصح وهي رواية أبي حفص”*'؛ لأنه صرف بدين 
سيجب» بخلاف المتقدم؛ لأنه قائم وقت العقد. 


)١(‏ الأقتضاء أو مقتضى النص : ما لا يدل عليه اللفظء ولا يكون ملفوطّاء لكن يكون 
من ضرورة اللفظ. فكان المقتضئئ كالثابت بالنص ؛ كقوله لآخر: أعتق عبدك بألف» 
فأعتقه. فكأنه قال: بعه لي. وكن كن وكيلى بعتقه. 
«التعريفات») ص١758»‏ و«التوقيف فلن قونات التعاريف) ص؟87. 8#ى. الاك 
و«تعريفات ابن الكمال» ص؟187١.‏ 

(؟) قال الشلبي في «١حاشيته‏ علئ تبيين الحقائق» 5/ ١5٠‏ : وأبي ذلك زفر؛ لأنه لا يقول 
بالاقتضاءء وخالفنا في ذلك». كما خالفنا في قوله : أعتق عبدك عني بألف درهم. 
اه 

9) في (ج): (لإضافة) بدلا من (لأن إضافة). 

(5:) «منظومة النسفي» لوحة ١١٠/بء‏ و«العناية على الهداية» /ا/ »١60١‏ و١حاشية‏ 
الشلبي علئ ل الحقائق» 5/ .١5٠‏ 


وفي رواية أبي سليمان''' تقع المقاصة"''» وهي الصحيحة؛ لتضمنه 
أنفساخ العقد الأول» والإضافة'" إلئ دين قائم وقت تحويل العقدء 
١ 5‏ 2060 
كار لل ل 001 


خلط دراهم نفسه بدراهم غيره حتى لا يمكن تمييزها 
قال: ( وخلطه دراهم غيره بمثلها من دراهمهء أستهلاك» 
وخيراه ةا التضمين والاشتراك ). 


قال أبو حنيفة ؤي : إذا خلط دراهم غيره بدراهم نفسه؛ بحيث 
لا يمكن تمييزهاء فقد أستهلكهاء ووجب عليه ضمانهاء وليس للمالك 


)١(‏ هو: موسو بن سليمان» أبو سليمان الجَورّجاني» صاحب الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني» أخذ الفقه عنه» وروئ كتبه» وروى عن ابن المبارك. عرض عليه المأمون 
القضاء فرفضه. من تصانيفه : «السير الصغير) «الرهن» «كتاب الصلاة»). توفي و 
بعد المائتين. 
«الجرح والتعديل» 8/ »١50‏ و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص 2١65‏ و«الجواهر 
المضية» .141/-١857/7‏ و«تاج التراجم» ص١75.‏ و«الفوائد البهية» ص5١25‏ 
و«هدية العارفين» ؟//الا5. 

(0) «المبسوط» .7١ /١5‏ و«العناية على الهداية» /ا/ 2١651١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق) 5/ .١5٠‏ 

() في (ب): (وإضافته) بدل (والإضافة). 

(4) فى (ج): (الجواز) بدل (للجواز). 

)2( ينظ تفصيل الأدلة والتعليل في: «المبسوط) 5١/94١-55ء‏ و«”تبيين الحقائق») 
.١2٠ /5‏ و«العناية على الهداية» // 54١-١15ء‏ و«البناية في شرح الهداية» 
0-67١ //‏ 077. و(احاشية الشلبي علا تبيين الحقائق» 5/ .١5٠‏ 

فى (ج): (من) :بذلا من (بين): 


سحتب بين سيب - ب يبي ييييي# 09 


لكا 4 

وقالا: إن شاء شاركه بمقداز دراهمه: وإن شاء ضَمنهء فيأخل منه 
5 1 57 8 )0 

لهما: أن دراهمه قائمة بأعيانها حقيقة» فشابه أختلاط الدراهم 
بالدنانير» ومن جهة أنها غير متميزة عن دراهمه شابه أختلاط المانع 
بمثله» فله أن يميل إل قيامها حقيقة فيشارك» وله أن يميل إلئ أنها 

ءا زفرف 

وله: أنه أخرجها بالخلط عن أنتفاع المالك بها؛ لأنه لا يصل إلى 
أعيانها ؛ لعدم التمييز» والانتفاع تابع للوصول إلى العين» فكان مستهلكًا 
لها معنئ» فكان كخلط”*' المائع بجنسه. بخلاف خلطها بالدنانير؛ 
لإمكان ال 


#7 
4 
2 


2١ا/5‎ / بء و«تحفة الفقهاء»‎ /7”١ و«منظومة النسفي» لوحة‎ 267/١5 «الميسوط»‎ )١( 
و«الاختيار») "/7 275 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك».‎ 2.7١6 /" و«الهداية»)‎ 
.1/١١84 لوحة‎ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

() ينظر المراجع السابقة. 

دع في (بس). (ج): (كاختلاط) بدل (كخلط). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


تأجيل الدراهم المضمونة بالاستهلاك 
قال: ( ولو أستهلك دراهم غيره. فضمنهاء فأجلت. أجزنا 
التأجيل ). 

إذا أستهلك الرجل دراهم غيره'''» فوجب ضمانها عليه فأراد 
تاجنليا ناجلا عزنا حي اللدنو اف العاعيا "2+ غلانا الود 

له : أنه في معنى الصرف» وتأجيل أحد بدلي الصرف لا يجوزء وقياسًا 
على القرض. 

ولنا: أن موجب الأستهلاك موجب الغصب. وأنه ثابت في الذمة» 
ويصح تأجيله؛ لكونه دينّاء» والقرض في معنى العارية؛ ولههذا كانت 
غازية التقدين قَرضا»والماخوذ هن المشعقرضن عين ما أغل كما 
كيلا يلزم جواز الصرف بدون قبض بدليه في المجلس» والتأجيل في 
العارية غير لازم» أما في الأستهلاك فهو دين» فيصح تأجيله"'. 
© الو 


بلك في 540 (ب): (لغيره) بدل (غيره). 

(0) «المبسوط» 2757/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة /٠١١١‏ ب» و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 8١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 587 . 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

(5) قوله: (لكونه ديئًا والقرض في معنى العارية...) حتى قوله : (فهو دين فيصح تأجيله) 
غير موجود في (ج). 

(5) في (): (كما في) بدل (كباقي). 

(3) ينظر المراجع السابقة. 


+“تاتُحُحتك:. 0 أ 


التفرق بعد قبض ثمن إناء الفضة 
قال''': ( ولو باع إناء فضة فافترقاء 1+/4؟] وقد قبض بعض 
ثمنه» صح فيه. وكان شركة ). 
لأنه صرف» فصح فيما وجد شرطه. وهو التقابض قبل الأفتراق» 


وبطل فيما لم يوجد. 
وهذا الفساد طار؛ لأن العقد يصح.ء ثم يبطل بالتفرق؛ فلهذا لم يَسْر 


في ال 1 2 


ظهور الاستحقاق في بعض إناء الفضة 
بعد تفرق البائع والمشكتري 
قال: ( ولو أستحق بعضه ). 
تخير المشتري في أخد الباقي 'ذب/)»#انه أو رده4 لآن الكتركة عيبت 


فيتخير المشتري بية. انها بقفي من الإناء بحصته. وبين أن يرده 
زقرف 
بالعيب . 


7 
7 
# 


)١(‏ لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(؟) «الكتاب» ”7/ 59. و«المبسوط» 5١/7317كء‏ و«الهداية» "/ 287 و«الاختيار» 2.5١/7‏ 
و«تبيين الحقائق») 2١78/5‏ ولمجمع الأنهر) 0 

(9) «الكتاب» 59/7. و«المبسوط) .7١/١5‏ و«الهداية» #/ *47. و«الاختيار» 24١/7‏ 
و”تبيين الحقائق» 0118/5 و«مجمع الأنهر» ١١9/7‏ . 


ظهور الاستحقاق في بعض النقرة"'' بعد التفرق 

قال: (أو بعض نقرة تعين الأخذ بالحصة ). 

أي: لو أستحق بعض نقرة» لم يتخير المشتري؛ بل يتعين أن يأخذ 
ها فقئ مننهنا مضع ؟' لآن القطعة*" من التقزة لا يضرها التبعيض»: 
يخ ال 

بيع الجنس الربوي بجنسه. وبخير جنسه, 
وبيع جنسين ربويين بجنسهما وهناك تفاضلء وبيع الجنس الربوي 
المختلف في الجودة بجنسه الربوي المختلف الجودة أيضًا 


قال: ( ونجيز بيع درهمين ودينارء بدينارين ودرهم. وأحد 
عشر درهمّاء بعشرة ودينارء ودرهمين صحيحين 
ودرهم غلة”؟'» بدرهمين غلة ودرهم صحيح ). 

الأصل في هذه المسائل هو: أن قسمة أحد البدلين في البيع إنما يكون 


5“ النثدة :“فى القطهة الهذا عو المصوو تعر الذعي أو الففية: 
١فتح‏ القدير» / .١55‏ و«البحر الرائق» 25١5/5‏ وامجمع الأنهر») 2١١9/7”‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» 594/7» و«المصباح المنير» مادة (نقر) . 

(؟) في (أ): (القطع) بدلا من (القطعة) 

7 «الكتاب» */ 4 و«الهداية» “/ 487. و«الاختيار» »5١/7”‏ و«تبيين الحقائق» 
2:5 و«البحر الرائق» .75١5/5‏ و«مجمع الأنهر» .١١9/7‏ 

(4:) درهم الغلة: فضة رديئة» يردها بيت المال» ويقبلها التجار. 
«الهداية» "/ 2480-85 و«تبيين الحقائق» .١74/5‏ و«البحر الرائق» 57/56١5ء‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» ؟7/ .6١‏ 


سحتب بيد سب ب ب بيبيبيبيييييب# 000 


5 ا 7 000 
لفائدة تحصيل أحكام العقّد فرة: الرد بالعيب 3 والرجوع بالثمن عند 
الانكهنا نم وو جوت ا ا فإن وقع العقد علئ 
ما لا ربا فيه» قسم ما في أحد الجانبين على الآخرء فإن كان مما 
لا يتفاوت أنقسم بالأجزاء. 13 سبس] وإنث كان مما يتفاوت أتقنسم 
بالقيمة» وإن كان العقد على ما فيه الرباء قسّم على وجه يصح به 
العقد؛ إذ الظاهر من حال من باشر عقدًا يقصد به ترتيب أحكامه عليه 
ا 0 به 
العقد. إذا ثبت ذلك. 

ل ل ل ار : أن يبيع 
سي لوو لعي فلا يجوز حتل يكون الجنس المفرد أكثر 
مما يقائله'من حكيية؟ اليكون الجن ا والفضل فى مقابلة 
الجنس الآخر. 

مثاله : ا 000 ودينار. 

0 وهناك تفاضل 00 ودرهم» بدرهمين 0 فعندنا 
يجوز هذا البيع”. 


)١(‏ في (ج): زيادة (بالرد) بعد قوله: (من الرد). 

(0) لفظ: (به) غير موجود في (ج)؛ وفي (ب): (به يصح) بتقديم (به) وتأخير (يصح). 

() في (ب): و(غير) بدل (وبغير). 

(4) من قوله: (وبغير جنسه فلا يجوز حت يكون...) حت قوله : (ليكون الجنس جنسه) 
غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب» 5/ 55-59., و«الداية» / "47. 85» و«الاختيار» 7/ »5٠‏ و«تبيين الحقائق» 
159-5. و«مجمع الأنهر» ؟/ 2.١١9‏ و(حاشية ابن عابدين» 0/ 515. 


وقال الشافعي: لا يجوز في جميع 01 أن سك الوا 
يقتضي أن يكون بطريق الشيوع» وهو أن يكون لكل من البدلين خط من 
تعملة الاقتره وك عينا؛ لحن التعسين كقارلة شاف الحس كان هذا 
إثبات مقابلة لم ينص عليها"”'» وليس في اللفظ دلالة علئ ذلك» 
فلا يحمل ل 

ولنا: أن العقد يستدعي أصل المقابلة» فأما كيفية المقابلة» فليس في 
اللفظ دلالة عليهاء وإنما يثبت بدلالة الحال؛ لأن الظاهر بمن يقصد العقد 
الذي يترتب أحكامه عليه أن يقصد العقد الصحيح. 

فإذا حملناه على ما ذكرنا من الوجهء لم يكن فيه تغيير”” لكلامه مع 
تدفه الصيحة نكا اول 

فأما ما لا يجري”" فيه الربا'*» فالوجوه كلها فيه سواء من حيث 
الصحة» ان علئ طريق الشيوع [ج/ 4؟7ب] إذ المقابلة فيه أتم. 


)١(‏ «الأم» #“/ 4-8" و«مختصر المزني» ص/الاء و«التنبيه» ص95» و«المهذب» 
١ذ/-١78ء‏ و«الوجيز» ١/لا١اء‏ و١حلية‏ العلماء» 5/ ٠/ا١ء‏ و١فتح‏ العزيز» 
١/5‏ 

(؟) في (ج): (المقالة) بدلا من (المقابلة). 

حفن 23 !عليه يد لايق عليه 1 

ع مط تسيل أده الشافعية في : «المهذب» 2581-58٠١ /١‏ وافتح العزيز» 4/ -١1/5‏ 
كلو .١‏ 

0ق إن ) رقعين) يدلا من اشير 

000 «الهداية» ع 5-48 84., و«الاختيار) ”/ 2.5٠‏ و«تبيين الحقائق» .1794-١78/5‏ 

00 الفظ ‏ (خرئ) عبن موجرد انن (): 

(8) لفظ: (الربا) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (فأثبتنا) بدلا من (قأثبتناه). 


حل كتاب البيوع 


وأما بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة» بدرهمين غلة ودرهم 
صحيح 7 ء فجائز عندنا”"'» خلاقًا للشافعي”" كألن أيضًا. 
وَالكلة من الدراهم هي : المقّطّعَة”*2. التي في القطعة منها قِيرّاط*) 
6 0 
)١(‏ لفظ: (صحيح) غير موجود في (أ). 
(0) «الكتاب» ؟/ ,.5١‏ و«الهداية» "/ 85-817 4. و«الاختيار) 7/ »5٠‏ و«تبيين الحقائق» 
4 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 6 0 الأنهر) 


5/7 . 
ره «الآم» مام -7. و«مختصر المزني» ص8/!» و«التنبيه») ص95. و«المهذب» 
.,5881-7538٠ /١‏ و«الوجيز» .١7//١‏ و«حلية العلماء» 5/ .١17/١‏ و«الغاية القصوئ» 

.ةةال/١‎ 


(5) في (ج): (المطلقة) بدل (المقطعة). 

(5) القيراط : معيار من الوزن» وهو جزء من أجزاء الدينار. «مختار الصحاح» ص 257٠‏ 
مادة (قرط) «لسان العرب» / 17. مادة (قرط) «المعجم الوسيط» ”7/ 77لا مادة 
(قرط). 
ومقدار القيراط بالجرام: )١807.5(‏ جرام تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام 
الفقهية المتعلقة يهاه ص”5١.‏ 

() الطسُّوجٌ : مقدار من الوزن» وهو ربع الدانق» وهو معرب. 
(«مختار الصحاح) ص5”97, مادة (طسج) «لسان العرب» 0417/7؛ مادة (طسج) 
«القاموس المحيط» ص »18١‏ مادة (طسج) ومقدار الطسوج بالجرام: )١75.50(‏ 
جرام تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها) ص55١.‏ 

(0) الحبة: الحبة من الشيء القطعة منهء والمراد بها هنا: وزن للنوع من الحبوب يتركب 
منها الدرهم والدينارء وباقي الأوزان. 
«لسان العرب» .0557/١‏ مادة (حبب) «القاموس المحيط» ص58 . مادة (حبب) 
«(المعجم الوسيط» »١9١/١‏ مادة (حب). 
ومقدار الحبة بالجرام: (0084.5) جرام تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية 
المتعلقة بها) ص55١.‏ 


. 1 ءِ 5 5000-7 7 
اك و لش للم )!7 دهن أن :يدانه لاقن ارما ل 


ويشهد له ما قال في «الإيضاح)”؟' : فكو أن قوق ةالوو علة 


0 
قال :ضناحئن (الهنداينة)* الخلة عا يود بينث ‏ المال: وياخذه 

ان 0 
)١(‏ هو: ناصر بن أبي المكارم عبد السَّيّد بن علي» أبو الفتح المُطرَّريٌ» برهان الدين» 


00 
قرف 


(0 


لوك 
002 
34# 


الأديب الحنفي» ولد بِجَرْجَانية حُوارَزْم» سنة 075ه»ء قرأ ببلده عل أبيه» وسمع 
الحديث من أبي عبد الله بن علي التاجرء وكان رأسًا في الاعتزال. من مصنفاته : 
«المغرب)» و«الإيضاح في شرح المقدمات». و«الإقناع بما حوئ تحت القناع»» 
وامختصر إصلاح المنطق»» توفي في خوارزم سنة ١٠1ه.‏ 

«الجواهر المضية» 2١9٠/7‏ و«تاج التراجم» ص5/ا270!/2-7» و«الفوائد البهية» 
ص8١؟319-7,.‏ و«هدية العارفين» 7/ 7588,. و«الأعلام» /54/8/1". 

«المغرب» ؟/ »1١١‏ مادة (غلل). 

لا أعلم أي رسالة لأبي يوسف قصدها المؤلف. وقد بحثت في كتاب «الخراج» وفي 
كتاب «الرد عل سير الأوزاعي» وفي كانت «أبئ حنيفة») «وابن أبي ليلئن»؟ وجميعها 
لأبي يوسفء فلم أعثر فيها علئ ما ذكره المؤلف. علمًا أن المؤلف نقل هذه العبارة 
بنصها من «المغرب». 

ينظر 7/ ١١٠ء‏ مادة (غلل). 

قلت: وابن نديم في سياقه لكتب أبي يوسف قال ما نصه: (كتاب رسالته في الخراج 
إلى الرشيد)» ينظر «الفهرست» ص١55»‏ فلعل المراد برسالته هو كتاب «الخراج» 
والله أعلم. 

نقله عن «الإيضاح» صاحبٌ «المغرب» ينظر ”/ »٠١١‏ مادة (غلل) وكذا نقله عن 
«الإيضاح» الشلبي في «حاشيته عل تبيين الحقائق» 7/5 .١79‏ 

في (أ)» (ب): (علبه) بدلا من (غلة). 

فى (ج): (صحيحًا) بدلا من (صحاحًا). 

«الهداية» ا ةا 


سحتب بين سب ا 0# 


له: أن البدل مختلف. فانقسم عوضه على قيمته» وصار حصة الغلة 
أقل من وزنهاء فلا يجوز""'. 

ولنا: أن المساواة في الوزن حاصلة» والجودة ساقطة الأعتبار عند 
المقابلة بالجنس» فلم تكن المقابلة بالقيمة'". 

الاعتبار للجنس الغالب في النقدين 
قال'": ( ويعتبر في النقدين غلبة؟ الذهب. والفضة. فإن 
غلب الغش جاز بيعها بجنسها متفاضلًا ). 

الأعتبار في الدراهم والدنانير غلبة الفضة والذهب عليها””» فإنها 
لا تخلو عن غش في العادة» وقد يكون خلقيا فيهاء كما في الرديء 
منهاء فيلحق"'' الغش القليل بوصف الرداءة» والنص لم يفرق بين 
الرديء والجيد في مال الرباء فقال: (جيدها ورديئها سواء)(”". 

وإذا كان الأعتبار للغلبة”*». لم يجز بيعها بجنسها متفاضلاء كما 


)١‏ تنظر أدلة الشافعية بالتفصيل في: «المهذب») 2581١-78٠/١‏ و«فتح العزيزا 
.١ 75-١4‏ و«الغاية القصوئ» .551/١‏ 

(؟) «الهداية» "/ 6 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) ؟/ 506”, والمجمع 
الأنهر) 7/7 .1١١9‏ 

(9) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(8) في (ج): (غلة) بدلّا من (غلبة). 

(0) في (ب): (عليهما) بدلا من (عليها). 

) في (ب): لفظة: (فلحق) بدلا من (فيلحق). 

(0) سيق تخريجه. 

() في (أ): (للغلة) بدلا من (للغلبة). 


لا يجوز في الجيادء ولا يجوز بيع بعضها ببعضء ولا بيع الخالصة 
بها إِلّا سواء بسواء [ب//1177] وزناء وكذلك لا يجوز الأستقراض بها 
الااتورتك وإذاكاق القاني ا غلييا للحن “ليان في مك الدراهم 
والدنائير أعتبارًا للغالب» فإذا بيعت بجنسها متفاضلاء جازء صرقًا"'" 
للجنس إلئ خلاف الجنسء وهو في حكم شيئين: فضة وصُفْرا"' 
ولكن يشترط”” التقابض في المجلس؛ لوجود الفضة من الجانبين» 
ومتئ شرط القبض في الفضة أعتبر في الصفر؛ لعدم تمييزه عنهء أو لأنه 
لا يتميز إِلّا بضررء والمعاملة فيها عدا ووزنًا تابع للعرف» وإن كانت 
تروج كانت أثمانًا”؟» لا تتعين””' بالتعيين» وإن كانت لا تروج كانت 
سلما نميه" بالتعيق )إن قيلها التعضن :دون البعضن كانت كالزيوف 
يتعلق”" العقد”” بجنسها إن علم البائع» لتحقق رضاهء وإلا فجنسها من 
الجياد» لعدم الرضا منه”"". 


)١(‏ في (ج): ؤيافة (فيها) عد قولهة (ضرفا): 

(0) الصّفْر: بضم الصاد وقيل بكسرها هو: النحاس الجيدء وقيل: النحاس الأصفر. 
«مختار الصحاح" ص 255 560”, مادة (صفر) و «لسان العرب» 55/8/7» مادة 
(صفر) و «المصباح المنير» /١‏ 747» مادة (صفر) و «المعجم الوسيط) 2515/1١‏ 
مادة (صفر). 

(©) في (ب): (يشترط) وفي (ج): (شرط) بدلا من (يشترط). 

(5) في (1 :زت)* (أعيانًا) يدل (أثمانا). 

() في (ج): (لا يتعين) بدلا من (لا تتعين). 

(<) في (ج): (يتعين) بدلّا من (تتعين). (1) في (أ): (ويتعلق) بدل (يتعلق). 

(0) فى (ج): زيادة: (بالتعيين وإن قبلها البعض دون البعض كانت». 

)09 «الكتاب» ؟/ ٠6ء‏ و«الهداية» "/ 2486 و«تبيين الحقائق» 5/ 241١57 -١5٠‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام) ؟”/0١75.‏ وامجمع الأنهرا ؟/ .١7١‏ 


سحتب لدبب بر يي يبب !00 


كساد الدراهم المشترى بها 
قال: ( وكسادها"'' مبطل للبيع» ويوجب القيمة يوم العقد 
لا آخر التعامل ). 

إذا أشترئ بالدراهم المغشوشة سلعة» ثم كسدتء وترك الناس 
التعامل”'"' بها؛ بطل البيع عند أبي حنيفة نه فيجب رد المبيع إن كان 
قائمّاء وقيمته إن كان هالكا”". 

وقال أبو يوسف كتة: البيع صحيح» وعليه قيمتها يوم باء”*) 

وقال محمد كد : عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها. 

لهها :أن العقد قد صح؛ [+/555] لأن الثمن تعلق بالذمة» والكساد 
عارض على الأعيان دون النمة إِلّا أنه لما كسد الثمن» ولم يتمكن من 
تسليمه إلى البائع» فيجب"'' قيمته؛ لتعذر التسليم» كما لو أشتر 
بالرطب, فانقطع؛ ثم قال أبو يوسف: يجب القيمة عند البيع؛ لأنه 


مضمون بالبيع. 


)١(‏ حد الكساد: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد» فإن كانت تروج في بعض 
البلاد» لا يبطل البيع ؟ لكنه يتعيب فيتخير البائع. «تبيين الحقائق» 5/ »١57‏ و«العناية 
على الهداية» / .»١95‏ و«فتح القدير» ا/ »١855‏ و«البحر الرائق» 25١9/5‏ 
وامجمع الأنهر») 7/7 .١7١‏ 

() في (ج): (المعاملة) بدلا من (التعامل). 

(9) «الكتاب» .0١/”5‏ و«الهداية» "/ 406. و«تبيين الحقائق» .١57/5‏ و«الاختيار) 
؟/:. و(مجمع الأنهر» ١7-0‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): زيادة (تسليمه) بعد قوله (فيجب). 


وقال [/١١٠أ]‏ محمد كأنْهُ: عند الأنقطاع؛ لأنه سين حمهو ل إلن 

وله: أن الثمنية تهلك بالكساد؛ لأنها ثابتة بالاصطلاح» وإذا بطلت 
الفيكنة رق ايكا قبن تين افينظء النقل”. 

البيع بالفلوس'" الرائجة 
قال: ( ويجوز البيع بالفلوس النافقة”" كالنقدين» ويجب 
التعيين فى الكاسدة). 

الفلوس النافقة بمنزلة”*' الدراهم والدنانير إذا جعلت ثمنًا لا تتعين في 

العقدء وإن عينت» ولا ينفسخ”'' العقد بهلاكها؛ لأن صفة الثمنية تثبت 


2ء11١-١1١‎ /7 «الهداية» "/ 240 و«تبيين الحقائق» 2147/5 و«مجمع الأنهرا‎ )١( 
.01١ 7/7 واحاشية ابن عابدين» 554-1554/6. و«اللباب في شرح الكتاب»‎ 

(0) الفلوس: جمع فلس. وهو: أدنئ أنواع المال» وهي عملة يتعامل بهاء مضروبة من 
غير الذهب والفضة» كانت تقدر بسدس الدرهم. 
«المطلع عل أبواب المقنع» ص 2755 و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 
4غ و«المعجم الوسيط») ”/ ٠٠لاء‏ مادة (فلس). 
وعليل تقدير تلك العملة بسدس الدرهم يكون وزنها بالجرام- (540.0) جرام. 
«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها؛ ص55١.‏ 

(00) النافقة: أي الرائجة» ضد الكاسدة» يقال نفقت البضاعة نفاقًا: راجت وغلت ورغب 
فيها. «مختار الصحاح» ص5/5» مادة (نفق) «لسان العرب» "9/ '5917», مادة (نفق) 
«أنيس الفقهاء» ص ١١150‏ و١حاشية‏ الشلبي على تبيين الحقائق» 5/ ١57‏ و«المعجم 
الوسيط» 7/ 457» مادة (نفق). 

(4) في (ب): (تميز) بدلا من (بمنزلة). 

() في (ج): (لا ينفسخ) بدل (ولا ينفسخ). 


سحتب اين -ب--اإإ يي 09# 


5 37 : ا 2000 
وأما إذا كانت كاسدة» فلا بد من تعيينها؛ لجواز البيع؛ لأنها سلعة» 
فلا بد من تعيينها”'". ولو أشترئ بالفلوس النافقة» ثم كسدت» بطل البيع 
بها عند أبي حنيفة”"؛ لما مر من قبل. 


قال”*؟: ( ومنع بيع فلس بفلسين بأعيانهما )". 
إذا ماس تايا صح العقد عند أبي حنيفة”"» وأبي 


3[21وع2 للد 


وقال محمد كنه: لا يصح'*”''؛ لأنها أثمان» والأصل فيها أن 

)١(‏ «الكتاب» .0١/75‏ و«الهداية» 85/7ء و«الاختيار»؛ 7/١5غ»‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام) 27١5/7‏ و«مجمع الأنهر» 017١/7‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
ه/2>38. 

(0) «الكتاب» 7/75 ١ه‏ و«الهداية» 285/7 و«الاختياره »5١7/7‏ و«تبيين الحقائق» 
5/ ** ». ود«البحر الرائق» 2,3١9 27١8/5‏ ولمجمع الأنهر» 00 و«احاشية 
ابن عابدين» 15827/6. 

) ينظر المراجع السابقة. (5) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(5) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 9١١/أ:‏ قيد بقوله: (بأعيانهما)؛ 
لأنهما لو كانا دينين أو أحدهما دين والآخر عين» لا يجوز أتفاقًا للنساء. 

(5) «الهداية» "257/8 و«الاختيار» .”١/7‏ و«تبيين الحقائق» 5/ .4٠‏ و«ملتقى الأبحر» 
7/”ى و«البحر الرائق» 5/ .١57‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(4) في (ب). (ج): (لا يجوز) بدل (لا يصح). 

(9) ينظر المراجع السابقة. 


لا تتعين بالتعيين» فيكون الفلس بمثله» والآخر فضل لا يقابله عوض» 
فلا يجوز. 
ولهما : أن صفة الثمنية ثابتة باصطلاحهماء وبإقدامهما عليل هذا العقد 
تركا الأصطلاح» فكانت”'' عروضًاء فتعينت بالتعيين» فجاز بيع الواحد 
منها بالاثنين» ولهما ولاية علئ أنفسهماء فلم يكن إجماع غيرهما على 
الثمنية مانعًا في ترك الأصطلاح في حقهما"'". 
كساد وهلاك الفلوس المقترضة 
0 ( ولو أستقرضها فكسدت,. رد عينهاء فإن هلكت.». 
فعليه رد مثلهاء ويوجب القيمة يوم القبضء» لا يوم 
الكساد ). 
إذا أستقرض فلوسا فكسدتء فعليه أن يرد عينهاء إن كانت قائمة 
بالإجماع”*'. -11ِج1]1ٍ0ٍ00020 00 0 0 ا 


)١(‏ في (ج): (وكانت) بدلا من (فكانت). 

(؟) «الهداية» "/ 277 و«الاختيار» 7/١"اء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 29١‏ و«البحر الرائق» 
2154753-5 وامجمع الأنهر» 8/7-لاق. 

(0) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(4) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 9١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 
787 ولمجمع الأنهر» 2177/7 و«بدر المتقي في شرح الملتقي» 7/ 2177 واغنية 
ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام) .5١5/1١‏ 
لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» يدل علئ ذلك أن ابن ملك في «شرح 
مجمع البحرين» لوحة 4١١/أ‏ قال: (ولو أستقرضها -أي: الفلوس- فكسدت» رد 


02 


عينهاء إن كانت قائمة أتفاقًا) ١.ه.‏ ولم يقل إجماعًا. 


ساحتب يي بلط 00# 


وإن كانت هالكةً؛ فعليه رد مثلها عند أبي حنيفة"'' ذلينه. 

وقال أبو يوسف كن : عليه قيمتها يوم قبضها""”". 

وقال محمد كن : عليه قيمتها يوم كسادها”“". 

لهما في وجوب القيمة: أن الواجب في الذمة هو المثل؛ ولكن 
دوعتف العمنية #4 الآته أخدها نهكذا الوصتف :و الآ وهداق محثيرة في 
الديون؛ لأن تعريفها باللأوصاف وبالكساد تعذر ردها بوصفهاء 
القبمة» بعك ما [ذا قن غني"" موهوةا ‏ حيك يرذها دوك فسهاء 
لأن الوصف في الأعيان المشار إليهاء لغو لكونها''' معروفة بذواتها 
دون أوضاف» فتعلق الرد بالعين» ثم أختلافهما [ب/لالااب] في وجوب 
القيمة يوم القبض أو الكساد فرع الأختلاف في غصب المثلي [ج/5؟اب] 
إذا أنقطع» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


وقال ابن قدامة في «المغني» 0/ :”٠‏ «وإن كان القرض فلوسًا أو مكسرة. فحرمها 
السلطان. وتركت المعاملة بها. كان للمقرض قيمتهاء ولم يلزمه قبولها؛ سواء 
كانت قائمة في يده أو أستهلكها ؛ لأنها تعيبت في ملكه. نص عليه أحمد في الدراهم 
المكسرة.... قال القاضي : هذا إذا آتفق الناس على تركهاء فأما إن تعاملوا بها مع 
تحريم السلطان لها لزم أخذهاء وقال مالك» والليث بن سعد والشافعي: ليس له 
إِلّا مثل ما أقرضه؛ لأن ذلك ليس بعيب حدث فيهاء فجرئ نقص سعرها). أ.ه. 

.85/«“ و«فتاوىّ قاضيخان) ”7/ه7”ء و«الهداية»‎ ."5٠-959/١5 «المبسوط»‎ )١( 
.77١ /5 و«البحر الرائق»‎ 2١17/7 و«ملتقى الأبحر)‎ 2١57 /5 و”تبيين الحقائق»‎ 

0) في (أ): (القبض) بدل (قبضها). 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) لفظ: (عينها) غير موجود في (أ). 

() في (ج): (لكنها) بدلا من (لكونها). 


وله: أن الإقراض لا ينعقد لإيجاب المثل فى الذمة؛ لأنه حينئذ يكون 
صرفا لم يقبض عوضه قبل الأفتراق» فيكون فاسدّاء لكن العقد لتمليك 
المنفعة» إِلّا أن تمليك المنفعة لا يمكن فيها مع بقاء عينهاء فيثبت 
الملك للمستقرض ضرورة الانتفاع بهاء ثم وجب رد المثل لتكون العين 
مردودةً حكمّاء والوصف لا يراع في العين لصحة الردء كما لو أستعار 
متاعا» فتراجعت قيمته» لم يمنع صحة الرد بخلاف الدين؛ إذ المخرج له 
عن العهدة رد المثل» وإنما يكون مثلّا بوصفه الذي عرف ثبوته في الذمة» 
01 


الشراء بنصف درهم فلوسء أو دائق فلوس, 
أو بقيراط فلوس 
قزل ( وأجزنا الشراء بنصف درهم فلوس2. ويؤدي منها 
ما يباع به ). 


إذا أشترئ شيئًا بنصف درهم فلويي: أونؤاق'"" ولوسن» ا ومتيواظ 


)١(‏ «المبسوط» 5١/59-ه٠”"ء‏ و«تبيين الحقائق» .١55-١5/5‏ و«فتح القدير) 
/ا/ لاها-لمله١.‏ 

(0) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(9© الدائق بفتح النون وكسرها: لفظ معرب يراد به وحدة من الأوزان» مقداره سدس 
الدرهم. 
«لسان العرب» »٠١١9/١‏ مادة (دنق) «المصباح المنير» 25١١/١‏ مادة (دنق) 
«المعجم الوسيط» »594/8/١‏ مادة (دنق). مقدار الدانق بالجرام - (590.50) جرامء 
وبالتقريب - (0.0) جرام. 
«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص55١.‏ 


سحتب يي |بإ بيب ب بي ي-ب# 90 


1 جاز» يخي" أغلية أن يؤدي من الفلوس ما يباع منها بنصف 
0 1 هرف 
درهم» ودائق» وقيراط . 


ال ا لأ سر عوك ذللك لذ بالعود 1 
وفال رفر يجور جميع 31 


له : أن الشراء وقع بالفلوس» وأنها معلومة بالعدد لا بالدانق والدرهمء 
فيجب ا تحررًا عن جهالة الثمن. 

ولنا: أن ما يباع من الفلوس بين الناس بنصف درهم ودانق» معلوم 
فيما بينهم ؛ لأن الكلام فيه» فأغنى العلم به عن العروا. 


الشراء بدرهم فلوس 


قال : ( ويحيزه بدرهم فلوس . ومنعه ). 
قال أبو يوسف كأنه: إذا أشترئ شيئًا بدرهم فلوسًا جاز"''. وقال محمد 
انه : ا وأبو حنيفة مع أبي يوسف وكيا كذا دكرة فى 


«الهداية00. 


)١(‏ عبارة: (بقيراط فلوس) غير موجودة في (أ). 

(0) لفظ: (ويجب) غير موجود فى (ب). 

9) «المبسوط) 5١/755-/!اا,‏ و«الهداية» "/ 2485 و«تبيين الحقائق» 2١55/5‏ 
و«الجوهرة النيرة» /١‏ 789. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأخكام 000,. 

(54) ينظر المراجع السابقة. (5) في (أ): (عدها) بدلا من (عددها). 

(5) «المبسوط») .55/١5‏ و«الهداية» 285/٠‏ و«تبيين الحقائق» »١55/5‏ ولمجمع 
الأنهر» 7/ 77١ء.‏ و«الفتاوى الهندية» "/ 2785 و«حاشية ابن عابدين» 0/١/ا7.‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(0) «/85» ولم يرد فيها أن أبا حنيفة مع أبي يوسف. وكذا في شروح «الهداية» التالية : 
«العناية على الهداية» ل/ا/ ٠ ١669‏ و«البناية في شرح الهداية» /١‏ 07. و«فتح القدير) 


لمحمد: أن الدليل يأبئ جواز"'' البيع علئ هذا الوجه؛ لاشتماله على 


صفقتين في صفقة؛, كأنه أشترى الفاكهة بنصف درهم» واشترئ نصف 
الدرهم بما يباع به من الفلوس. وأنه لا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعتّاب”" بن أسيد حين بعثه إلى اليمن:"" ١انههم‏ عن أربع: 
عن بيع ما لم يقبضوا””'. وعن ربح ما لم يضمنواء وعن صفقتين في 


صفقة» وعن بيع وشرط "2 


1/ 59. ولم يورد ذلك أيضًا ابن ملك والعيني في شرحيهما ل«مجمع البحرين». 


00 
زفق 


قرف 
فق 
(2 


أنظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك» الويط15 1/]ارواالمستطيع ترح المجبم) 


ورقة 785» وكذا بعض من نقل عن «الهداية» هذه المسألة» أنظر «حاشية الشلبي 
عليل تبيين الحقائق» 5/ ,»١55‏ ولعل لفظ: أن أبا حنيفة مع أبي يوسف موجود في 


إحدئ نسخ «الهداية» المخطوطة؛ أو أنها زيادة من أحد النساخ. 


في (ج): زيادة اإلدور) تر (غواة: 
فو عتاساين أهيد يوا بي العيص بن أمية الأموي, أبو عبد الرحمن» قرشي مكي» 
متكانى ليل : تلم يوم الفتخ :وكا اميززسكة فى عه التي وله شرو كةء 
توفي بمكة يوم توفي أبو بكر الصديق» فيما ذكر الواقدي» لكن ذكر الطبري أنه كان 
عاملًا على مكة لعمر سنة إحدئ وعشرين. 

«الإصابة» 5/ »75١75-7١١‏ و«تهذيب التهذيب» // 94/ا-40. و«التقريب») ص 2538٠١‏ 
و«الخلاصة» ص/7651. و«شذرات الذهب» 2.55/١‏ و«الأعلام» .75:١-1١949/4‏ 
في (أ. ب». ج): (مكة) بدل (اليمن). 

فى (أ): (يقبض) بدل (يقبضوا). 

«السئن الكبرئ» للبيهقي 9/ *81, كتاب : البيوع» باب : النهي عن بيع ما لم يقبض»ء 
وإن كان غير طعام؛ وقد أخرجه من طريقين : 

الأول: من حديث ابن إسحاق» عن صفوان بن يعلئ بن أمية عن أبيه قال: استعمل 
رسول الله يَكِْةِ عليه عتاب بن أسيد علل أهل مكةء فقال: ١إز‏ ي اترنت على امل ان 
بتقوئ الله. لا يأكل أحدكم من ربح ما لم يضمن» وانههم عن سلف وبيع» وعن 
الصفقتين في البيع الواحدء وأن ب يبيع أحدهم ما ليس عنده ». 


0 لتك 027 1 


لكان سووخ ”0 افن لقي عدي لواجة الناس افعبار التعاتل: 
وحرمنا فى الكثير بعل قضية الدليل» والدرهم فما فوقه كبن وما دونه 

ولاس يوسف يدنه - وهو الأستحيان: أن التعامل أجاز عا دون 
الدرهم؛ لحاجتهم؛ فأجزناه في الدرهم. والزائد عليه كذلك؛ ولأن 

5 5 (195) ل 00 
الناس؛ إذ الكلام فيه» فلا يكون الثمن مجهولًا أعتبارًا للسعر الغالب 
فن التلد» قضان كالتقد القالت فى اليلد الذئ فيه نقوه مخدلي:”", 


اا ا الي 


والطريق الثاني : من حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكِةِ لعتاب : ١‏ إني قد بعثتك إلئ أهل الله وأهل مكة, فانههم عن بيع ما لم 
يقبضواء وربح ما لم يضمنواء وعن قرض وبيع» وعن شرط في بيع» وعن بيع 
وسلف »). قال الزبيدي في «عقود الجواهر» 71/7 عن الطريق الأول: قال الذهبي 
فى «اختصار السئن»: سنده جيد ا.ه. 
وقال البيهقي في «السئن الكبرئئ» ه/ 717 عن الطريق الثاني : تفرد به يحيئ بن صالح 
الاين عن إسماعيل» وهو منكر بهذا السند. ١.ه.‏ 
وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ 2٠١8/4‏ رقم :١١1945‏ يحيئ بن صالح 
هذا غير قوي. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 48/5: رواه الطبراني في «الأوسط»). وفيه 
يحين ين صالم الأثلي»: قال الذعبي :' روئ عنه يحييق .بن بكيز متاكيرء قلت: ولم 
أجد لغير الذهبي فيه كلامّاء وبقية رجاله رجال الصحيح.ا.ه. 

)١(‏ في (أ)» (ج): (جوزناه) بدل (جوزنا). 

0) في (أ). (ج): (العدد) بدل (القدر). 

(*) «المبسوط» 2707-55/١5‏ و«الهداية» 287/7 و"تبيين الحقائق» 6/ 4 » و«امجمع 
الأنهر» .١177/7‏ و«الفتاوى الهندية» ”/ 7805» و«حاشية ابن عابدين» 0/١/ا7.‏ 


إذا أعطاه درهمًا ليأخذ بنصفه فلوساء 
وَيِفْضَفه تضم إلا حبة صفحة والحدة: او صغففين 
قال: ( ولو أعطاه درهمًا فقال: أعطني بنصفه فلوسّاء وبنصفه 
نصفًا إلّا حبةٌ» فهو فاسدٌ مطلقّاء وأجازاه في الفلوس» 
ولو كرر الإعطاء فالحكم كقولهما ). 
إذا أعطئ صيرفيا”'' درهمّاء فقال له”: أعطني بنصفه فلوسّاء وبنصفه 


نصمًا إلا حبة» فسد البيع في الكل عند أبي حنيفة”” ضيه 1[ج/*157] لأن الصفقة 
واحدة» والفساد قوي؛ لأنه'*» في صلب العقد. فيشيع علئ ما هو مذهبه”". 
وقالا: جاز في الفلوس» وبطل فيما بقي'"'؛ لأن بيع نصف درهم بالفلوس 
صحيح ١‏ بت الستويي اع را فاقتضى الفساد على ما فقد فيه 
شط الصوحة ل 
أبي حنيفة ؤ#نه كجوابهماء فيقع الوفاق؛ لأنه حينئذ صفقتان؛ نظرًا إلى 
تعدد اللفظ . فلا يشيع 5 


000 
فرة 


حم 
4 
فك 
زفه4 
000 


في (ج): (صرفًا). (؟) ساقطة من (ب). 

«الكتاب» ؟/ اه و«المبسوط» 5١//ا7؟.‏ و«الهداية» "285/7 و«تبيين الحقائق» 
4/ 6 و«البحر الرائق» 5/ 2737١‏ و«مجمع الأنهر) ؟/ 117. 

في (ج): (لأن) بدلا من (لأنه). 

في (ج): (مذهب) 0 من (مذهبه). 

ينظر المراجع السابقة. 

في (): (بلفظ). وفي (ج): (لفظة) بدل (لفظ). 

«المبسوط) 5١/ل7.‏ و«الهداية» 285/7 و«تبيين الحقائق» 5/ »١505‏ و«البحر 
الرائق» 5/ 2715١-51١‏ ولمجمع الأنهر») 0 و«اللباب في شرح 
الكتاب» ؟/ 07. 


سحتب ليد ل ببييب# 000 


وهذه المسألة من الزوائد. 
إذا أعطاه درهمًا وقال: 
أعطني نصف درهم فلوسء ونصمًا إلا حبة 
قال : ( أو قال: نصف درهم فلوسّاء وتنا لأ حة عاذ ): 


وهلذا”"' بالاتفاق؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع”" من الفلوس بنصف 


درهم» ونصف درهم إلا حبة» فيكون نصف درهم إلا 00 بمثله. 


ونا بعكم ذا الفلويس 7 


مطلقّاء وليس”'2 كذلك بالإجماع. أما عنده فظاهر؛ إذ يبطل في الكل. 
وأما عندهما: فلأنه يجوز في الفلوس ويبطل 1ب/13728] في الباقي» وإنما 
وقع الخطأ فيه من الكاتب» ومما يدل على ذلك أن أكثر النسخ إنما ذكر 
المسألة الثانية» وأجاب فيها بالجواز”". 


00 
فرق 
لق 
إلن4 


قف 
إفف 


بناقطة مق (2: 08 ساقطة حق (ت/1 
في (ب): (شاع) بدلا من (يباع). 

عبارة: (فيكون نصف درهم إِلّا حبة) غير موجودة في (ب). 

«الكتاب» ؟/ “اة. و«المبسوط» »,58/١5‏ و«الهداية» 7/ 45» و«الاختيار» 21١/7‏ 
و«تبيين الحقائق» 5/ »١50-١585‏ و«البحر الرائق» .77١/5‏ ش 
لفظ : (ليس) غير موجود في (ج). 

«الكتاب» 7/ 07. وينظر فى هلذه المسألة: «المبسوط» 277/١5‏ و«الهداية» 
/ 5“ىء و«تبيين الحقائق» 0/4 و١مجمع‏ الأنهر) 7/7 177. 


فهرس الموضوعات والأبواب للمجلد الرابج 


الموضوع أو المسألة جاص 
(باقي الحج) فصل في جَرَاء الصَيد /7 
حكم قتل المحرم الصيد» وحكم الناسي والعائد مرة أخرى :7 
حكم الدلالة على الصيد 0 
معنى المثل في جزاء الصيد» ولمن يكون الخيار فيه؟ 6 
هل جزاء الصيد على التخيير أو الترتيب 0 
الاشتراك في قتل الصيد 2/5 
الاعتداء على الصيد بما دون القتل 1 
هل يجب على الحلال إرسال الصيد إذا دخل به الحرم أو أحرم وهو معه أو ١5/4‏ 
في منزله؟ 
جزاء الصيد يأخذه محرم فيقتله محرم آخر 5 
المحرم يقتل صيودًا وقد نوى رفض الإحرام ا 
قتل الحلال صيد الحرم؛ أو صيدًا في الحل والحلال في الحرم كن 
هل يجب عليه الضمان إذا شرق أو أكل هو منه؟ 8 
الأشياء التي لا يجب بقتلها الجزاء على المحرم 1 
حكم الضبع وما لا يؤكل لحمه 53 
حكم القملة والجرادة لق 
حكم المتولد بين الظبي والشاة لق 
ما يجوز للمحرم أكله وذبحه 5ع 
حكم ذبيحة المحرم من الصيد» وهل الميتة أولى منها للمحرم المضطر؟ 4/4 
حكم قطع المحرم شجر الحرم أو رعيه حشيشه 06 
هل للمدينة حرم؟ 0 
بيع المحرم وشراؤه الصيد هه 
هل يَْرّم القارن بالجناية دم أو دمان؟ اه 
فصل في الإحصار لك 


سبب الإحصار» وهل يكون في العمرة كالحج؟ 648 


ما يفعله المحصر ليتحلل من إحرامه 1 
مكان ذبح دم الإحصار 5١‏ 
حكم الحلق للمحصر 1 
ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر 7 
حكم المحصر لا يجد الهدي 34> 
ما يقضيه القارن والمفرد إذا أحصرا 53 
زوال ال 0 الهدي 34> 
هل يتحقق الإحصار بمكة؟ 7 
فصل في العمرة 7 
حكم العمرة في يوم عرفة والنحر وأيام التشريق 7 
فصل في الهدي 5 7 
العيوب التي تمنع إجزاء الهدي والأضحية 7 
الواجب على من نذر بدنة 72> 
الاد شتراك في البدنة وشرطه 4 
حكم الأكل من دماء المتعة والقران والتطوع وحكم ذبحها قبل يوم النحر م 
بقية الهدايا في الذبح قبل يوم النحر وفي الأكل منها 4م 

حكم التصدق بدمي الجبر والجناية على فقراء غير الحرم 44 
حكم التعريف بالهدي وتقليده 4م 
نخرُ الإبل وذبح البقر والغنم ٠‏ 
حكم الانتفاع بالبدنة بالركوب واللبن 17 
حكم الهدي إذا تلف أو تعيب بعد وصوله أو في الطريق 10 
كتاب البييوع 15 

الألفاظ التي ينعقد بها البيع م6 
انعقاد البيع بكل لفظ يدل على الإيجاب والقبول 0 
الربح بالتعاطي ٠6.‏ 
خيار القبول يذ 
خيار المجلس ١1١‏ 


الاكتفاء بالإشارة إلى الأعواض عن معرفة مقدارها ١1‏ 


ما يشترط معرفته في المبيع والثمن إذا كان في الذمة 

تعين النقود بالعقد 

حمل النقد عند إطلاقه على الغالب من نقد البلد 

تعيين النقد إذا تعددت وهى مختلفة القيمة وكلها رائجة 

البيع بالثمن الحال والمؤجل 

منع البائع السلعة الحالة بالثمن المؤجل إلى سنة 

بيع الحبوب مكايلة ومجازفة 

بيع الجُرّافِ 

بيع صبرتين كل قفيز بدرهم وقدرهما مجهول 

بيع قطيع غنم كل شاة بدرهم والمجموع مجهول 

بيع الثوب مذارعة من غير تسمية الجملة 

بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ونحوه 

نقص المبيع من الطعام المقابل بالثمن عن المسمى بالعقد أو زيادته 
نقص أو زيادة المزروع المباع جملة ما سمي في العقد 

زيادة أو نقصان المبيع المزروع المقابل بالشمن إجمالا وتجزئة 

فصل في ما يدخل في البيع تبعا وفي بيع الثمار ما يدخل في بيع الدار 
ما يدخل في بيع الأرض 

ما لا يدخل في بيع الأرض إلا بالتسمية 

دخول الأرض في بيع النخل والشجر 

بيع النصيب مجهول المقدار 

بيع الدار بفنائها 

بيع الدار بطريقها 

ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر إذا استهلك البائع الثمرة 
الحاصلة مرتين بعد البيع وقبل القبض 

ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر (فرع السابق) 

من تكون له الثمرة التي على الشجرة المبيعة 

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 

وجوب قطع الثمرة بعد البيع وقبل الصلاح ما لم يرض البائع بتركها 


١1١6 


2 بيع الثمر بشرط التبعية 
شراط رياه امر: على الشسجر زذا كانااليع بعد تنأف عابني 
ل رم 
بيع الباقلاء والحنطة في قشرها 
ما يتحمله كل من المتبايعين من لوازم البيع 
التسليم والتسلم بين المتبايعين 
حبس البائع السلعة حتى يق يقبض الثمن؛ واسترداده لها بعد دفعها للمشتري 
وقبض الثمن لعيب فيه 
إذا قبض بدل الجياد زيوفا ثم علم بعد تلف الزيوف 
تقديم البائع على الغرماء في استرداد عين ماله 
إذا مات المشتري مفلسًا 
زوائد المبيع الحاصلة قبل القبضش 
فصل في تصرفات الوكيل بالبيع 
إقالة الوكيل للمشتري 
إحضار النية في بيع الوكيل 
أثر الوكالة في بيع العينة 
شراء الشخص ما باعه بدراهم قبل قبضها بدنانير أقل منها 
ما يرجع به السيد على عبده إذا هلكت العين التي باعه لنفسه بها قبل قبضها 
أو باتت مستحقة 
قبض أحد المشتريين نصيب صاحبه الغائب 
عتق المفلس عبدًا اشتراه قبل القتبض 
الرجوع على العبد بثمنه إذا أقر بالرق وأمر بشرائه فبان حرًا 
فصل في الاستبراء وما يتبعه 
استبراء الأمة المباعة 
استبراء البائع أمته التي باعها إذا حصل التقايل قبل أن يقبضها المشتري 
استبراء الأمة من وطء الزنا 
استبراء السيد أمته التي ارتفع حيضها 
استبراء الأمة على مشتريها من مأذونه المستغرق بعد أن حاضت عنده 


فعاد رقيقا لمولاه بعد أن حاضت عنده 

استبراء الجارية التي حاضت في يد البائع قبل قبض المشترى لها 
المستحق لكسب الأمة المبيعة إذا ماتت قبل قبضها 

ادعاء السيد ولد أمته بعد إقراره أنه من غيره فأنكره المقر له 
وطء السيد أمته المبيعة قبل التسليم 

استهلاك البائع ولد المبيع قبل القبص 

فصل في عقود أهل الذمة 

عقد الذمي على الخمر والخنزير 

توكيل المسلم ذميًا في بيع محرم» وتوكيل المحرم حلال لبيع صيده 
بيع المجوسي المخنوقة لمجوسي آخر 

إذا اشترى ذمي خمرًا من ذمي ثم أسلما قبل قبض الخمر ثم تخللت 
فصل في خيار الشرط 

مدة خيار الشرط 

إسقاط خيار الأبد بعد ثلاثة أيام 

إسقاط خيار الأبد قبل مضي ثلاثة أيام 

اشتراط إلغاء البيع إذا لم ينقد الثمن خلال أربعة أيام 

اشتراط إلغاء البيع إذا لم ينقد الثمن خلال ثلاثة أيام 

اشتراط الخيار إلى الغد 

اشتراط الخيار لغير العاقد 

من يكون له الملك في مدة الخيار 

من يكون له الملك في مدة خيار البائع 

لمن الملك في خيار المشتري 

إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا 

اختلاف المتبايعين في شرط الخيار وعدمه 

بطلان خيار الشرط بالموت 

موت من له الخيار أو انقضاء مدة الخيار 

بلوغ الصبي في مدة الخيار 

ظهور المبيع على خلاف شرط المشتري 


5” 


ل فهرس الموضوعات 


إجازة وفسخ من له الخيار في المدة بغير علم الآخر 
انفراد أحد المشترين بالفسخ دون الآخر 

فصل في خيار الرؤية 

ليس للبائع خيار رؤية 

خيار الأعمى 

رؤية الوكيل 

الاكتفاء برؤية ما يدل على العلم بالمقصود 

رؤية بعض ما يتفاوت آحاده وما لا يتفاوت 

ذكر فروع لرؤية بعض ما يتفاوت آحاده وما لا يتفاوت 
رؤية وجه الدابة دون كفلها 

رؤية ظاهر الثوب المطوي 

رؤية البستان من الخارج 

رؤية الدهن في الزجاج 

بيع اللؤلؤ في صدفه 

مبطلات خيار الرؤية 

بخ المصوني 

إجازة تصرف الفضولي 

فسخ الفضولي للبيع ' 

إجازة أحد المالكين بيع الفضولي دون الآخر 

رؤية أحد الثوبين تكفي عن رؤية الآخر 

شراء ما راه من قبل 

فصل في خيار العيب 

ما يشترط للرد بالعيب 

إمساك العين المعيبة وأخذ أرش النقصان 

حد العيب 

بعض العيوب التي يرد بها العبد لصغير الذي يعقل 
الاستحاضة وانقطاع الحيض في الجارية المبيعة 
ذكر بعض العيوب الموجبة لخيار العيب في العبد والجارية 
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اكتشاف عيب قديم في المبيع بعد حدوث آخر عند المشتري 1 
رضا البائع برد المعيب 14 
رد المعيب مع ضمان المشتري النقصان الحادث عنده يس 
الخصومة فى العيب 4" 
ظهور العيب في الثوب بعد تقطيعه 001 
يبع المشتري الثوب المعيب بعد ما قطعه و 
زيادة المشتري فى المعيب شيئًا 1 
جناية العبد قبل البيع 1 
ظهور العيب بعد موت الرقيق أو عتقه أو تدبيره أو حمله 1 
الرجوع بالنقصان بعد المكاتبة أو العتق أو الإباق 044 
الرجوع على البائع بعد القتل» ولبس الثوب وأكل الطعام المبيع 0 
ظهور العيب فى أحد المبيعين قبل القبض ا 
ظهرز العيب فى عفن المكيل أر المورون أو التويت 01 
طيوو العبب قن العين المقم كد ا 
ظهور العيب في الجارية الثيب بعد وطئها 58 
إنكار المشتري الأول العيب الذي وجده المشتري الثانى 06م 
ظهور القبيه نين السلكة المزاغة عزن ليقدوية ارد مورك | لقنا الروك الك 1١‏ 
ون العي المروو عل 8 
الاطلاع على عيب قديم في المسلم فيه المعيب بعيب آخر بعد القبضص وق 
البيع بشرط البراءة من كل عيب هام 
رد المصراة مع لبنها أو مع صاع من تمر بض 
فصل في البيع الفاسد والباطل م 
بيع الخمر لض 
بيع أم الولد والمكاتب 6م 
الجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة 8 
صور لمسائل جمع فيها بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة 8 
شراء الكافر مسلماء أو مصحفا وم 


إذا عقد على جنس فظهر خلافه» أو عقد على جنس فظهر من جنسه مع اختلاف 07" 
في الوصف 


بع مالس بقدون السليع 

تجليك الدين بن عر مق هو عليه 

بيع الأوصاف». والأتباع وبيع لبن المرأة بعد خروجه 
بيع مالا يتبعض إلا بضرر 

بيع ثوب من ثوبين 

البيع بإلقاء الحجر وبالملامسة والمنابذة 

بيع المحاقلة 

ع المزاية والعزان 

بيع الدهن النجس والانتفاع به 

بيع ما أصله غائب وبعضه معدوم 

بيع النحل» ودود القزء وبيضه 

اشتراط ما لا يقتضيه العقد 

بيع العبد بشرط العتق 

ماياام المتعري نا عاو اعد لوي خرط لمان 
بيع الجارية مع اشتراط عدم وطء المشتري لها 

بيع الجارية واستثناء حملها 

فساد البيع بالتأجيل في المبيع المعين 

فساد البيع بجهالة التأجيل إذا كان الثمن دينا 

زوال فساد العقد بإسقاط المشتري الأجل المجهول قبل حلوله 
كراهية النجش في البيع 

كراهية السوم على سوم غيره 

كراهية تلقي الجلب 

كراهية بيع الحاضر للبادي 
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كراهية البيع وقت أذان الجمعة 4 


كراهية التفريق بين صغير وكبير» أو صغيرين أحدهما ذو رحم محرم؛ إن لم يكن 194" 
أحدهما واجب الدفع 


جواز التفريق بين كبيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر ع 
فصل في الإقالة مع 
الألفاظ التي تصح بها الإقالة 2 
اتحاد المجلس فى الإيجاب والقبول شرط لصحة الإقالة 5 
إلحاق الإقالة بالبيع أو الفسخ 3 
الإقالة مع هلاك المبيع أو بعضه أو هلاك الثمن 3 
فصل في المرابحة والتولية 5٠‏ 
جواز التولية» والمرابحة؛ والوضيعة 3 
شرط صحة المرابحة والتولية 1 
ما يضم إلى رأس المال في المرابحة وما لا يضم 25 
خيانة البائع في رأس المال في المرابحة والتولية 4 
ما يسقط به خيار الخيانة في المرابحة لد 
شراء ثوبين صفقة كلّا بخمسة؛ فباع أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان 45١ ١‏ 
بيع أحد الثوبين المسلم فيهما عشرة دراهم مرابحة بخمسة دراهم من غير بيان 1 
إذا اشترى ثويًا فباعه بربح ثم اشترأه وباعه مرابحة ست 
المرابحة في المبيع المتعيب بنفسه عند المشتري /]غ 
فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض بيع المنقول قبل القبض 5 
بيع العقار قبل القبض 8 
هلاك المبيع قبل القبض رت 
وجوب إعادة المشتري الثاني كيل ووزن ما اشتراه مكايلة أو موازنة» إن كان ١“؛‏ 
المشتري الأول قد اشتراه بكيل أو وزن 

بيع العددي الذي اشتراه عدًا لا مجازفة بين 
التصرف فى الثمن قبل القبض رضة 
العاف ل دقو الحا فى أصيزا العف قن ازروف وده 5 
تأجيل الثمن والدين المحاليزة ع 


تأجيل القرض فد 


فصل فى الربا 1 
علة الربا 6١‏ 
عدم اعتبار الجودة والرداءة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها 6ع 


جواز التفاضل عند عدم القدرة مع الجنس» وتحريم الفضل عند وجودهماء مع 


المكيل والموزون يحددهما النصء ثم العرف فيما لا نص فيه 7ع 
بيع البر بالشعير متفاضلا 10 
اشتراط التقابض في بيع الربويات /ا5: 
بيع الحنطة بالدقيق» أو السّويقء أو النخالة ,2 
بيع الدقيق بالسويق كك 
بيع الخبز بالحنطة 5١‏ 
استقراض الخبز 5 
بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب د 
بيع الحنطة والزبيب الرطبين باليابسين أو الرطبين 4 
بيع الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج 41/١‏ 
بيع اللحم بالحيوان ع 
بيع اللحوم والألبان» بعضها ببيعض 58 
الربا بين المولى وعبده المأذون 54 
الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب لالع 
فصل في السلم 1 
تعريف السلم وبيان مشروعيته 4 
ما ينعقد به السلم 0 
ما يصح السلم فيه غ2 
الخيار في السلم ا 
السلم في الحيوان 484 
السلم في رؤوسء وأطراف» وجلود الحيوان» وفي النقدين ١‏ 
السلم في اللحم فك 
السلم في الحطب حزما والرطبة جرزا الك 


السلم بمكيال وذراع معينين لا يعرف مقدارها أو بطعام قرية» وثمرة نخلة بعينهما كا 
السلم في الجواهر؛ والخرزء وصغار اللؤلؤء واللبن؛ وَالآجْرَ 5 


السلم الحال 

السلم في المتقطع 

انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل القبض 

الشروط الواجب ذكرها في عقد السلم 

اشتراط تسمية مكان إيفاء الثمن المؤجل في السلمء والأجرء والقسمة؛ إذا كان له 
حمل ومئونة 

اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد 

التصرف في رأس مال السلمء وفي المسلم فيه قبل القبض 

السلم بعين ودين في شيء واحدء من غير بيان قسط كل واحد منهما من المسلم فيه 
رد رأس مال السلم الذي ظهر زيوفًا بعد الافتراق عن مجلس العقد 
أخذ ربّ السلم مكان رأس ماله مالا آخرء بعد حصول التقايل 

من القول له عند الاختلاف في مكان إيفاء المسلم فيه 

لمن القول عند الاختلاف في مقدار الأجل في السلم 

من القول قوله عند الاختلاف في المسلم فيه» أو في رأس المال 
الاختلاف في اشتراط الأجل في عقد السلم 

التأجيل في عقد الاستصناع 

صاح الكفيل بالمسلم فيه 

صاح أحد الشريكين على حصته 

الزيادة والنقص في المسلم فيه» وفي رأس مال السلم 

اشتراط التعيين في الوكالة بالسلم 

فصل في الصرف 

تعريف الصرفء وتعين الدراهم, والدنانير بالتعيين 

اشتراط الممائلة فى الصرف عند اتحاد الجنس 

تراط التقارض: فى الصير فك فلن الكفرق بالأبدان 

خاو القترط: والأجل فى الصرف 

قاط عا العرظ لاحن ف السلسض 

قاين عق سرك يرف عضن ادك اللي طهر ويفا 

بيع الجارية المطوقة بالذهب بذهب أو فضة نسيئة 
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بيع السيف المحلى بالذهب أو الفضة بأحد النقدين» وقبض البائع لما يساوي 
الحلية فقط من غير بيان 
التفرق قبل قبض ثمن السيف المحلى بالذهب أو الفضة 
إذا اشترى سلعة من الذهب أو الفضة؛ وقبل القبض أتلفها أجنبي؛ فدفع 
المشتري الثمن» واختار تضمين المتلفء ثم افترقا قبل قبض القيمة 
استبدال قيمة المتلف الذي لم يقبض بشيء آخر 
الحط من ثمن الصرف بعد حصول التقابض وصحة العقد 
الزيادة في ثمن الصرف بعد حصول التقابض 
الصاح عن عيب في إناء فضة مشترى بذهب 
الصاح بأكثر من حصة العيب عند اختلاف الجنس في عقد الصرف 
الافتراق قبل القبض بعد قضاء القاضي على من استهلك حليًا ذهبًا بقيمته فضة 
المقاصة في الدين 
خلط دراهم نفسه بدراهم غيره حتى لا يمكن تمييزها 
تأجيل الدراهم المضمونة بالاستهلاك 
التفرق بعد قبض ثمن إناء الفضة 
ظهور الاستحقاق في بعض إناء الفضة بعد تفرق البائع والمشتري بعد التفرق 
ظهور الاستحقاق في بعض النقرة بعد التفرق 
بيع الجنس الربوي بجنسه» وبغير جنسه؛ ويبع جنسين ربويين بجنسهما وهناك , 
تفاضل؛ وبيع الجنس الربوي المختلف في الجودة بجنسه الربوي المختلف الجودة أيضًا 
الاعتبار للجنس الغالب في النقدين 
كساد الدراهم المشترى بها 
البيع بالفلوس الرائجة 
بيع فلس بفلسين بأعيانهما 
كساد وهلاك الفلوس المقترضة 
الشراء بنصف درهم فلوسء أو دانق فلوسء أو بقيراط فلوس 
الشراء بدرهم فلوس 
إذا أعطاه درهمًا ليأخذ بنصفه فلوسًاء وبنصفه نصمًا إلا حبة صفقة واحدة: أو صفقتين 
إذا أعطاه درهمًا وقال: أعطني نصف درهم فلوسء ونصقًا إلا حبة 
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